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الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على 
الظالمين وبعد: فهذا الجزء مخصص لأحكام الأسرة» من عقد الزواج 
وآثاره. والطلاق وتوابعه؛ والوصايا والفرائض» وأسس الأحكام في 
هذا الجزء كغيره: مستقاة من مذهب المالكية؛ مع الإشارة إلى أهم 
الأحكام في المذاهب الأخرى بإيجاز. 

هذا.. والزواج مهم جداً وضروري في الحياة العملية»؛ تطلب 
العناية به لارتباطه الجوهري بالحلال والحرام» وتكوين الأسرة 
وإنجاب الأولاد» ومعرفة حقوقهم وحقوق الزوجات والأزواج 
وواجباتهم» ولتكون الأسرة المسلمة قوية متماسكة» قائمة على أسس 
وطيدة من العلاقات المشروعة» ذات التأثير المباشر على مستقبل الحياة 
الزوجية والاجتماعية . 

وكلما كانت الأسرة قائمة على أساس الدَّين والخلق الفاضل» 
ومراقبة الله عزَّ وجل في السرٌ والعلن» وعفة القلب واللسان والأعضاءء 
فإنها تكون عنوان الثبات والاستقرار والاطمئنان. والبعد عن التصدع 
والانهيار» وتحقيق الاثار الطيبة المنشودة من الزواج وتكاثر النسل» 
والحفاظ على النوع البشري النقي من الأخلاط واختلاط النسل» ومن 
إنجاب الذرية المعقدة والمضطربة. 

والعلم بأحكام الزواج وآدابه وشروطه يجنْب الزوجين الوقوع في 
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المتاعب والقلاقل والاضطرابات». وأما الجهل بآداب الإسلام في 
الزواج فيؤدي إلى الإخلال بما يجب شرعاً لهذا الميئاق من حرمة 
وتعظيم» ويعرّض الحياة الزوجية للانحلال وتشرد الأولاد وضياع 
الأسرة. 

وعندها تكون الأسرة مصدر قلاقل واضطرابات للمجتمع؛ بدلاً من 
أن تكون أداة خيّرة فاعلة قوية نقية» وسبب راحة وسعادةء وأساس تربية 
صالحة ناجحة؛ لأن الأسرة مدرسة ينبع منها كل خخيرء وهي قوام 
الرجال والنساء والأولادء ومنبت الحياة السوية. 

وأحكام الأسرة تتضمنها الفصول السبعة التالية: 
١‏ الزواج وآثاره. 
2 - الطلاق والفسخ وأحكامهما. 
3 العدة والاستبراء. 
4 حقوق الأولاد. 
5 _الوصايا. 
6 - الوقف (الحيس). 
7- الفرائض (الميراث). 


التصل الأول 


سروم والثشاره 


الزواج عقد أو نظام أمر الله تعالى به» لتنظيم الحياة الإنسانية؛ ومنم 
الفوضى والاختلاط المشبوهء. وتحقيق الطهر والعفاف. والبعد عن 
العلاقات الجنسية غير المشروعة التي تؤدي إلى انتشار الأمراض 
والوقوع في الموبقات أو المهلكات. 

لذا جعله الله تعالى سنَّةَ الأنبياء والمرسلين» فقال الله سبحانه: 

وَلَقَد رسلا رسلا ين لِك وحمَلْا لح وا وَدْرِيّة4 [الرعد: ] واختاره 
الله عزَّ وجل وسيلة مفضلة لبقاء النوع الإنساني وتكاثر النسل» وجعله 
مبعث وحدة البشرية والمساواة في الإنسانية؛ ونمو أصولها وانسجام 
فروعهاء فقال الله تعالى: 8 تايا آلنَاسَ نوا ريم اذى لقع من تين وحدو 
كلق نا وها وب نْبا رجالا كنهرًا واه وتوا لله الى دلوت بد ولاس إن لَه 
كن عََيَكُم رَقيبَا» [النساء: 1 ]. 

وبالزواج تنضبط الغرائزء وتتحقق الطمأنينة والسعادة» ويرتاح 
الإنسان في علاقاته الاجتماعية» وبه يحفظ شرفهء وتصان كرامتهء 
وتسمو منزلته . 

وبالزواج والإنجاب يعرف الإنسان مدى فضل الأبوين اللذين 
أنجباه» ورعياه بعاطفة الأبوة وحنان الأمومة» وضحيًا في سبيله بكل 
غالٍ ونفيس» وبذلا من أجله الجهود الجسام لإيوائه وتربيته ونموهء 
وجعله عضواً صالحاً في مجتمعه» ولبنة قوية في بناء أمته. 
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وهو أيضاً عنوان تمدن وتحضرء وأساس كل تقدم وتعاون. على 
عكس العلاقات غير المشروعةء فإنها مظهر تخلف ورجعية» وبدائية 
وهمجية » أو جاهلية جهلاء. 

أنواع الأنكحة: 


الزواج في الإسلام قائم على أساس متين من التراضي أو الإيجاب 
والقبول المقترن بالشهودء وفي ظل من رقابة الشرع وإقرارهء فليس كل 
تراض معتبراً شرعاء وإنما التراضي القاتم على نظام معين هو المقبول 
الذي يقره الشرع» ولا قيمة لتراض مخالف نظام الشرع في كل العقود. 

لذا ارتضى الشرع نظاماً معيناً ووحيداً للزواج؛ وهدم كل ما عداء 
وألغى وأبطل كل ما سواه» وهو أنواع؛ منها ما ياني 21 : 

! - نكاح الخذن: والخذن والخدين: الصديق» وهو زواج السر 
المؤقت»ء فكان أهل الجاهلية يقولون: ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر 
فهر لؤم. وهو المشار إليه في قوله تعالى: « وَءَاُومري ورهن 2) 
الْمَعرُوفٍ مُخْصَنتٍ غير مسد فحت وَل مْتَدِدات أخَدَانْ» [النساء: 25]. 

2 - نكاح المتعة: وهو أن يقول الرجل لامرأة ما: أتمتع بك لمدة 
كذاء ومنه الزواج المؤقت: وهو تعليق الزواج صراحة على وقت لا بد 
من مجيئه» كأن يتزوج رجل امرأة لمطلع الشهر القادم؛ فيقع الطلاق 
الآن؛ لانه توقيت للحلٌ» فيكون في معنى نكاح المتعة. قال القاضي 
عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند 
العقد أن يفارق بعد مدةء صح نكاحه: إلا الأوزاعي» فأبطله. 


(1) بل الأرطار: 158/6 . 
(2) الأجر: من أسماء المهرء فهر يطلن لخة على المهرء ولا يراد به الاجر 
المدفوع على الرنا. 


يفهم من هذا أن العلماء أجمعوا على بطلان نكاح المتعة والتكاح 
المؤقت إلا في رأي الشيعة الإمامية» قال الخطابي: تحريم المتعة 
كالإجماع» إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 

3 نكاح البدل: أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل 
في الجاهلية: أن يقول الرجل: انزل لي عن امرأتك. وأنزل لك عن 
امراتي. وإسناده ضعيف جداً. 


4 التكاح المعتاد: روى البخاري وأبو داود عن عروة: أن عائشة 
أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء''2. وذكرت هذا 
النوع وما يليه. وقالت: فنكاح منها: نكاح الئاس اليوم: يخطب الرجل 
إلى الرجل وَلِيّنه أو ابنته؛ فيُصدقها' ثم ينكحها. 


5 - نكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طَذْنها(): أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه(0» ويعتزلها زوجها حتى 
يتبين حملهاء فإذا تبين حملهاء أصابها إذا أحب؛ وإنما يفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولد. 


6 التكاح الجماعي : يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على 
المرأة» كلهم. فيصيبونهاء فإذا حملت ووضعت, ومرّ عليها ليال بعد 
أن تضع حملهاء أرسلت إليهم. فلم يتطع رجل منهم أن يمتنع حتى 
يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم» وقد ولدثُ. 


(1) أنصاء: أنواع . 
(2) الطمث: الحيض. 
(3) استبضعي منه: أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع لتحمل منهء رهو 
أسلوب تحسين النسل في عرفهم الجاهلي. 
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فهر ابنك ياقلانء تسمّي من أحيّت باسمهء فيُلحق به ولدّهاء 
لا يستطيع أن يمتنع منه الرج 

7- نكاح البغايا: يجتمع ناس كثيرء فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهنّ البفايال"؟)» ينصّبن على أبوابهن الرايات. وتكون 
عَلَّما2)» فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ورضعت» 
جمعوا لهاء ودَعَوًا لها القافة©) ثم ألحمرا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
يلف ودعي ابته» لا يمتنع من ذلك. 

فلما بعث الله محمداً ود بالحق: هدم نكاح الجاهلية كلّهء إلا نكاح 
الناس اليوم؛ وهو الذي بدأت السيدة عائثة بذكره: وهو أن يخطب 
الرجل إلى الرجل وَليّنه أو ابنتهء فيُصدقهاء ثم يتكحها. 

8 - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لآخرء على أن 
يزوجه الآخر مثلهاء ولا صداق بينهماء إلا بُضه(5) هذه ببضع الأخرى» 
أي: بضع هذه صداق هذهء وبضع هذه صداق هذهء بالمبادلة الجنسية» 
وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء: لما رواه الجماعة عن ابن عمر: 
دأن رسول الله ييه نهى عن الشّغاره وفر الإمام مالك الشّغار: بأن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق. 


وصحح أبو حنينة هذا النكاح بفرض صداق المثل لكل امرأة» 


)1( البغايا: الزواني. 

(2) علماً: علامة؛ روى الدارقطي عن مجاهد. قال في قوله تعائى: <أَلَنلَا 
يكح إلا نََدٌ4: هن بغايا كن في الجاهلية. معلرمات؛لهن رايات يعرفن 
يها. ١‏ 

(3) القافة: جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الوئد بالوالد بالاثار الخفية. 

(4) التاط به: أي استتحقه. وأصل اللوط: النصوق. 

5( البضع : الجماع او الفرج أو التكاح . 
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وجعل النهي عنه محمولاً على الكراهة» والكراهة لا ترجب فساد 
العقد. 

9 - نكاح المحّل: وهو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً 
لزوجها الأول الذي طلّقهاء وهو حرام باطل مفسوخ عند المالكية 
والحنابلة» لما رواه أبو داود» وابن ماجه: والترمذي عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله يق قال: «لعن الله المحثّل والمحثّل له؛. 

وصحح أبو حنيفة والشافعي هذا النوع إذا لم يصرح في العقد يشرط 
التأقيت والتطليق عقب الدخول مرة واحدة» عملاً بظاهر العقد القائم 
على استكمال الأركان والشروط الشرعيةء دون اعتبار للنيّات والبواعث 
الدافعة لهء والمتفق عليها خارج العقد. 

0 - زواج المسلمة بكافر وزواج المرتدة:لا تحل مسلمة لكافر 
بالإجماعء والزواج باطل» لقوله تعالى: 9ولا تَكحُوا المتركت » 
[البقرة: 221] ولا تحل مرتدة لأحد؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها. 

وكذلك لا تحل كافرة غير كتابية لمسلم كوثنية ومجوسية وعابدة 
كركب؛ لقرله تعالى : #وَلَانََكِسُوا الْمُشْرِكي حَقَّ يُؤْمِنَ4 [البقرة: 221]. 

ونكاح المحرم بحج أو عمرة باطل عند الجمهررء لما رواه مسلم 
عن عثمان رضي الله عنه: «لا يكح المحرم ولا ينكح' وصحح الحنفية 
هذا الزواج؛ لما رواه مسلم عن ميمونة أن الئبي د تزوجها وهر 
محرم . والراجح أن اللي ييه تزوجها وهو حلال (غير محرم) كما جاء 
في رواية أخرى. 

ويبطل نكاح المرأة المعتدة م زوج آخر ؛ لقوله تعالى: 00 
مَرْسا عْقَدَةَ يكاج حَقٌّ يبِلْمَ كنب أَجَلَمُ4 [البقرة: 235]. 

ويحرم تعدد الأزواج لامرأة واحدة؛ ويكون الزواج باطلاً بإجما 
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العلماء المستند إلى الاياث المختلفة في بيان طبيعة الزواج وحكمته 
وأهدافه. 

الحث على الزواج والترغيب الشرعي فيه: 

الزواج من ستن الفطرة ومن مقتضيات الطبيعة البشرية» وهو خير من 
الكبت والتحرق» كما قال السيد المسيح عليه السلام» وقد وردت آيات 
وأحاديث نبوية كثيرة في الترغيب فيهء لتحقيق الانسجام والتكامل 
والتعاون بين الجنسين» وأما الرهبانية فهي مجافية للنزعة الغريزية 
الإنسانية؛ ومنائضة لنهدف العام من وجود النوع الإنساني واستمراره 
ونموه وتزايده . 

قال الله تعالى: « هَمِنَ مايه أن خَلقَ لَك ين أنفِكُمْ أزويا لتَسَكوا 
لها وَحمَلَ بتكم مَودة ويعْمَة إن فى لِك لبي لََوِْ كرون 4 ا 
2]. 


وجعل الله الزواج سببا تلغنى والثراء» قال الله سبحانه : 8 وأدكحُوأ 
لبن ينك اليماب دعباو !1" إن يووا مرا بهم أ ين مود 
ونه وْسِعٌ حلي » [النور: 32]. 

ووصف الله أمر الرهبائية عند النصارى بقوله: «.. . هباي 
أبتَدَعُوهَامَا كُبَننََا عَلتْهمَ إِلَّا نيم رِطْوَّن مه ارَعرهاحَقَّ ايها . 4 
[الحديد: 27]. 

ومن أحاديث السنّة الثابئة: مارواه الجماعة عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يية: ديا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة؟ فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم 


فق الأيامى جمع يم رهو من لا زوجة له أو التي لازيج لها. والؤماء: النساء 
الرفيقات . 
22( الياءة : مؤنة ة الزواج ونفقته » | و الجماع. والمعنى: مر ن استطاع منكم م الجماع 2 
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يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاءة27. 

وروى مسلم عن عمرو بن العاص عن اللي ي: «الدنيا متاع» 
وخير متاعها المرأة الصالحة؟. 

وفْسّرت الحسنة في قوله نعالى: « رَيت ءَائِنَا إن دسا حسسكة » 
[البقرة: 201] بالمرأة الصالحة. 

وروى النسائي والطبراني بإسناد حسن عن النَِي يُي: «حَبِْبَ إليّ من 
الدنيا النساء والطيب وجعلت هر عيني في الصلاة» والمراد بحب 
النساء : تكريم جنسهن » وتقدير مهمتهن وهي الإتجاب. 

رروىي أبو داود والحاكم عن 'ين عباس ب يلفظ : دألا أخب ركم بخير 
مايكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سوّتهء وإذا غاب عنها 
حفظتهء وإذا أمرها أطاعته؟. 

ووردت أحاديث ضعيفة يتقوى بعضها ببعض.» منها ما رواه البيهقي 
عن أبي أمامة: «نزوجوا فإني مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية 
التصارى6. ومنها مارواه ابن ماجه عن عائشة أن الي ود قال: 
«النكاح من سنّتي» فمن لم يعمل بسني فليس مني» وتزوّجوا فإني 
مكاثر بكم الأمىء ومن كان ذا طُؤْل فليتكح» ومن لم يجد فعليه 
بالصومء فإن الصوم له وجاءة. 

8 : أفذ ا م (22 5 دوأ نات عا لأرسه 

والزواج: فضل من التبثل والانقطاع للعبادة والعزلة عن المجتمع 

والحياةء لانه أمر إيجابي وسبيل بناء وتقويم. ونمو وتقدم للمجتمع» 


3 لقدرته على مؤنه فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنهء فعليه 
بالصومء ليدفع شهوته ويقطع شر منيّه. 
(1) وجاء: قطع للشهرة؛ ولما كان الصوم مؤثراً في ضعف الشهوة شبه بالوجاء: 
وهو رضن الخصيتين. 
(2) التبتل : الانقطاع عن ملاذ الحياة إلى العبادة . 
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والعزلة: أمر سلبي وذات فائدة شخصية خاصةء وليس لها مردود نفعى 
اجتماعي » والذي ينفع الناس خير ممن لا ينفعهمء و مول الله تعالى: 
< يتأي اد دين !موأ لا حمر 0 موأ طْيَبتٍ مآ َلَّ أنه لَك وَلَا تسد 42 دَوأإبٌ سه لاحب 
لْمُعَتَدينَ4 [المائدة: 0 


وروئ الإمام أحمد. والبخاري» ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: جاء ثلاثة رق إلى بيوت أزواج التي كي 1 عن عبادة 
التي ركيد فلما أخبرواء كأنهم تقالرف الزن فقالوا: وأين نحن من 
اللبي وي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم : أما إني 
أصلي الليل ولا أنام أبدء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فبلغ ذلك النَّبِي يق ففال: «أنتم 
النفر الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للهء وأنقاكم 
له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد؛ وأتزوج التساف فمن رغب عن 

والزواج: مقدَّم على الحجّ الواجب حال الخوف من العَنّت (الزنا) 
وإن لم يخف. قدم الحح عليه. 

والمرأة الصالحة خير عون بعد الأبوين على تحمل أعباء الحياة» 
وتقاسم الهموم. والتخطيط لمستقبل أفضلء» عَدَّته الإيمان. وأساسه 
التماون؛» ومنهجه الصير والتدبير» وهي بالإضافة لذلك عصمة من 
الانحراف والانزلاق. وطريق طهر وعفافء ويها يستكمل شطر الدين. 
فلا يبقى إلا التفرخ لخير الونسان والجماعةء وعبادة الله تعالى؛ روى 
الطبرائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من 


(1) وجدوها تليلة. 


رزقه الله امرأة صالحةء فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 


العاني:10) 5 
أسس ننظيم العلاقة الزوجية: 


الزواج طريق بناء الأسرة السوية القوية المتماسكة» إذا أقيمت 
دعائمه على أسس وطيدة ثلاثة وهي : 

1 يتطلب تكوين الأسرة ابتغاه مرضاة الله تعالى والتخلق بالأخلاق 
النبوية الإسلامية والآداب الاجتماعية العالية» فإِنَّ فساد الأسر ينشأ من 
التهاون بهذه الاداب» ومن أخخصها الرفق؛ والحلم» والتعاون» والعدالة. 

روى ابن عساكر عن عليحٌ رضي الله عنه أن اللي ود قال: «#خيركم 
خيركم لاهله. وأنا خيركم لأهلي, ما أكرم النساء إلا كريمء ولا أهانهن 
إلا لئيم؟. 

2 الحياة الزوجية ذات هدف كريم وشركة ذات مسؤوليات جسامء 
وعلى الزوجين نحمل أعباء هذه المسؤوليات بهمّة عالية وتعاون مستمر 
على السراء والضرّاء» وتربية يقظة قائمة على الدين والأخلاق» ورعاية 
للأولادء وهذا يتطلب تنظيم الأعمال بينهما داخل البيت وخارجه» على 
أن القوامة أو القيادة للرجل؛ لأنه أقدر من المرأة على مجابهة 
الصعاب» ورؤية المستقبل» وأكثر خبرة وفهماً وتجربة بشؤون الحياة. 
ولايصح للرجل أن يفهم أن المرأة مجرد متاع أو مخلوق للخدمة 
والراحة. فللمرأة مشاعرها وعواطفها وكرامتهاء كما أن للرجل حقوقه. 
وعليه واجبات في سبيل أسرته. 

3 العلاقة الزوجية يجب أن تبدأ وتستمر وتبقى على أساس الحب 
والتقدير والتفاهم المتبادل بين الزوجين» فالزواج علاقة عاطفية» 


(1) قال الحافظ أبن حجر : ومئده ضعيف» وني رواية اخرى ضعيفة أيضاً: امن 
نزوج امرأة صالحة» فقد أعطي نصف العبادة». 
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لا شركة تجارية؛ لأن الشركات المادية تفلس غالبأء والعلاقة الزوجية 
تدوم وتستمر؟ لأن نسيجها المودة والرحمة التي خلقها الله ين 
الزوجين. وعرّض بها كلا من الرجل والمرأة عن عاطفة الأبوة 
والأمومة. وعن .حنان الأبوين إذا استقل الزوجان في حياتهما. وهذا 
ما أشارت إلبه الآية الكريمة : ط ومن َبَلق كر ين أنفسِكُمْ ويا 
[الروم: [2]. 

الحكم الشرعي للزواج: 

الحكم. بمعنى المخطاب التكليفي الصادر من الشارع وجوياً وحرمة 
وغيرهما: وهو أن الزواج مشروع» وشرع بالكتاب والسنّةَ والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى في آيات كثيرة. منها: « فَأنَكِحاْمَا طابٌ 

م ين لسك مق ومتَ وديم 4 [النساء: 3] ومنها: « وأنكحوا الأب سكو 

ريل ماهس له 0 عع مم ب مرج 
َالمَتلِِينَ بن بادك نيكم » [النور: 32]. ومنها: « فل تَمَصْلُوْهَنٌ أن 
يَعكمن اوجن إدارسَوابَتم والنتروؤة» [البقرة: 1232. 

وأما السئّة: فأحاديث كثيرة» منها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود: 
ديا معشر الشياب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغفض للبصر 
وأحصن للفرج . . » وغير ذلك مما تقدم إيراده. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الزواج وطلبه. 

وحكمة مشروعيته: إعفاف المره نفسه وزوجه عن الوقوع في 
الحرام» وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد 
وتكائر الحياة» روى أحمد؛ وابن حبّان وصححه عن أنس أن الي و2 
كان يأمر بالباءة (مؤن الزواج»؛ وينهى عن التبتل نهيأ شديداً» ويقول: 
«نزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة». 

وصفة مشروعية الزواج: إباحة ووجوباً في الأصل العام: الندب. 
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هو من الموبقات» كما تقدم» وقد يعرض له صفة الوجوب والحرمة 
والكراهة. 

فيكون الزواج واجبأ: إذا تيقن الإنسان من الوقوع في الزنا لو لم 
يتزوج » وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة وآداء الحفوق 
الزوجية؛ لأن صون النفس عن الحرام واجب شرعاً. فإن عجز عن 
النفقات؛ التزم العفة» لقوله تعالى: «وَلسبَعَِفٍ اين لايجِنُونَ يَكدًا حَقٌّ 
ْنم سين قَضْلِوئ4 [النور: 33]. 

ويكون الزواج مندوباً مستحباً: في حال الاعتدال: بأن كان الشخص 
معتدل المزاج: لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج» ولا يخشى أن 
يظلم زوجته إن نزوج» للأحاديث السابقة الدالة على الترغيب في 
الزواجء ولفعل النبي و وأصحابه من بعده؛ فإنهم تزوجوا وداوموا 
على الزواج. 

ويكون الزواج حراماء عند العجز عن التفقة أو عند تيقن الرجل من 
ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج»ء وإن كان تائقأ إلى الزواجء أو إذا 
أدى إلى ترك واجب» كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقة 
المرأة. 

ويكون الزواج مكروهاً إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر 
اللاحق بالمرأة خوفا غير متيفن إن تزوج؛: بسبب عجزه عن الإنفاق أو 
إساءة العشرة» أو فتور الرغبة في النساءء أو الانقطاع عن الطاعات أو 
الاشتغال بالعلم. 

ويصير الزواج مباحاً إذا انتفت الدواعي (الرغبات) إلى الزواج» ولم 
توجد الموانع المادية من نفقة ونحوهاء والمعنوية من ظلم وإضرار. 

وأما ظاهرة الإحجام عن الزواج في عصرنا: فسببها تعقيد متطلبات 
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الزواج» ووضع العقبات في طريقه. مثل غلاء المهوره وإيثار 
الاستقلال في المعيشة والبيت» وعدم الكنى مع الأهلء والتآثر 
بالمظاهر وإقامة الحفلات ذات الكلفة الكبيرة. وكثرة النفقات التي 
ترهق الزوجء وحب الترف والإسراف. والتعلق بالمغريات» وعدم 
الرفا بالفليل» والصبر على شظف العيش. وكل ذلك أوقع الشباب 
والفتيات في آلام العزوية أو الانحراف الأخلاقي. 

وهذا على المدى الطويل يؤدي إلى أزمات مستعصية» ومشكلات 
معقدة. وأمراض اجتماعية خطيرة» فكان لا بد من تبسيط أمورر الزواج 
وتيسير سبله» سواء من قبل الرجل أو المرأة» وإظهار الرغبة في العفة 
والقناعة» وترك المغالاة في تكاليف الزواج ومظاهره» والنظر إلى 
الحياة في ضوء الواقع والإمكانات المتاحة؛ فإن أغلب الناس هم من 
ذري الدخل المتوسط أو القليل؛ وإذا تشدد الاهل في مطالب الزوج 
بالنسبة للبنات. ينعكس ذلك حتمآ على مطالبة الآخرين بالنسية للأولاد 
الذكور. 

ويحسن وجود تجمعات تعاونية بين الأسرء لتيسير الزواجء وإذا 
كانت الدولة غنية» فعليها مساعدة الراغبين في الزواج بتوفير المسكن. 
وتقديم القروض الطويلة الأجل من غير فوائدء والهيات الممكنة» 
والإسهام في خفض نفقات المعيشة؛ وتشجيع الزواج. والحذ من غلاء 
المهررء. وإعطاء المكافات للمتزوجين. 
الخطبة: 

الخطبة من مقدمات الزواج» ومعناها: إظهار الرغبة في الزواج 
بامرأة معينة» وإعلام المرأة أو وليها بذلك» إما مباشرة من الخاطب أو 
من طريق أهله» وهو الشأن الغالب. وحكمتها: تعرف كل من الطرفين 
على الآخراه في الخلق والطبع وأسلوب المعيئة وأهداف الحياة؛ حتى 
يكون الزواج سيا على علم ومعرفة وهدى وبصيرةء ويكون الزوجان 
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في غالب الظن على بيّنة من إمكان العشرة الدائمة والحياة المشتركة. 

والخطية مجرد وعد بالزواج وليست زواج نإن الزواج لايتم إلا 
بإبرام العقد القائم على التراضي سن الجانبين» وبالتعبير عن الرضا 
بالإيجاب والقبول» مم حضور الشاهدين العدلين. 

وتستحب الخطبة في المخطبة : وبين يدي عقد الزواج» وأنضلها 
ما أخرجه أيو داود» والترمذي» والنسائي: وابن ماجه» وغيرهم 
بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: علّمنا 
رسول الله بد خطبة الحاجة: “الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيتات أعمالتاء من يهد الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء. وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله: [ اي انس انَعُوا ري لْرِى حَلقَؤْ ين نف وحدَو 


ررم وم ده لم مرو . كي محر ا 
7 4 0000 .0 4 


كلق نا وجا وتنا رجالا كما وَضَآه وتوا لله الى فلن به وَالْأيَمَام إنَّأمّه 
كَانَ لييح ريب [النساء : 1] 8 بايا ألدينَ انوأ نموا أله حَقٌّ تمَايد ولا مون 
هآ يمون [آل عمران : 102] ١‏ يكابها لذت ءامثوا افوا أله ومُولوا مَل 
2 له ل لش 6م ملل ملدة م جع رسف لام 0 
سيبدا يا بلح لَك عه ويخفر لَك ذو يكم ومن بطع أله وروم فَمذ ار ورا 
عَلِمًا [الأحزاب: 71-70]. 

وآقل هله الخطبة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله كب 
والنطق بالشهادتين» أوصي بتقوى الله. ثم يقول: أما بعد: فإنا قد 
قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم ونحو ذلك. ثم يقول الولي: أما 
بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا» وما في معناء. 

. 6ن “مد ٠‏ 5 

وهده الخطبة سينة ١‏ لو لم يات بشي ء منها صح إبرام عقّد الزراج 
بالإيجاب والقبول باتفاق العلماء. ويندب تقليل الخطبة؛ إذ الكثرة 

ويستحب في إبرام العقد: أن يقول مع الحُطبة السابقة: أزوجك 
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على ماأمر الله عز وجل رسوله به من إمساك يمعروف أو تسريح 
بإحسان!1), 

شروط الخطبة: يشترط للخطبة شرطان: 

1 آلا يكون هناك مانع شرعي من زواج المرأة. 

2- وألا تسبق بخطبة أخرى من الغير. 

خطبة المعتدة: يترتب على الشرط الأول بطلان خطبة المرأة من 
المحارم المؤبدة التحريم كالأخت والعمة والخالة» أو المؤقتة التحريم 
كأخت الزوجة وزوجة الغير أو المعتدة من زواج آخر. 

فيحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة لأيّ معتدة؛ سواء من عدة 
الوفاة أو الطلاق الرجعي أو البائن22؛ لأن المرأة ريما تكذب في 
انقضاء العدة» ولأنها ما تزال مشغولة بحق الزوج الآخرء إما أدبيآ. وإما 
لاحتمال وجود الحمل» وإما لاحتمال عودة المطلقة إلى زوجها بالرجعة 
من الزوج السابق في الطلاق الرجعي أو بإعادتها بعقد جديد في الطلاق 
البائن. قال الله تعالى : « وَيعُولن لَحنْرَينَ ف ذَلِكَ إن أرادأ إسَلنصًاك [البقرة: 


[البقرة: 190] والتصريح: ما بقطع بالرغبة في الزواج» مثل: أريد أن 
أاتروجك؛ أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. 

وأما التعريض بالخطبة وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه 
ومنه الهدية والثناء على المرأة» فيجوز بالاتفاق إن كانت معتدة من 
وفاة» لانقطاع رابطة الزوجية السابقة بالوفاة» ولقوله تعالى: « وَلَاجمَاح 
عَلُْحْ وما عَرَضْمُّم بده يِنْ طب آلن1 آز آحَْمَنشْرٌ ى آنميِك عَم هه أتك 


(1) الأذكار للنرري: ص404. ط دار الفكرء الشرح الصغير: 338/2. 
(2) البدائع: 268/2, الشرح المغير للدردير: 0343/2 المهذب: 47/2: كشاف 
القناع: 17/5. 
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سَكَدْموتَهْنَ ون لا وَاعِدُوعُنَ را إل أن تَمُولُوا موا مَمرُوقا ولا موا 
عُقْدَةَ التِسكَاج حَقَّ يَبْنّ الككبُ أجل وَآعْكَموَا أن أله ينلع ما ذه أنشْيِكُم 
تأحَدَرُوةٌ وأعلموًا أنّ آنه عَمُوْر عَليع » (البقرة: 235)] والآية خاصة 
بمعتدات الوفاة بدليل الآبة التي قبلها: «وَالَذِينَ يتن نكم » [البقرة: 
4] وسياق الكلام واضح في معتدات الوفاة. 

وقول التعريفص: أن يقول الرجل للمرأة كلاماً يفهم منه ضمنأ الرغبة 
في الخطبة دون أن يصرح بهاء مثل: أنت جميلة؛ ورب راغب فيك» 
ومن يجد مثلك؛ ولستٍ بمرغوب عنك؛ أو عسى أن بيسر الله لي امرآأة 
صالحة؛ أو إن الله سيكرمك أو يوق لك خيراء وإني أبحث عن امراة 
أتزوجهاء ونحو ذلك. 

والخلاصة: إذا كانت الخطبة لمعتدة الوفاة جازت بالتعريض» 
لانتهاء الزوجية بالوفاة؛ فلا يكون في خطيتها اعتداء على حق الزوج 
ولا إضرار به. 

أما معتدة الطلاق: فتحرم خطبتها باتفاق العلماء إن كانت معتدة من 
طلاق رجعي؛ لأن لمن طلقها الحق في مراجعتها أثناء العدة» فتكون 
خطبتها من غيره اعتداء عليه . 

وأما إن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى» فتجوز خخطبتها 
بالتعريض عند جمهور الفقهاء غير الحنفية» لعموم الآية السابقة: « وَل 
جُنَحَ عَلَنَكُمْ وما عَوْضْكُر بو . . © وقوله سبحانه : 8 إلة أن تَمُولوا موك 
مَمَرُوكاً © [البقرة: 235] أي: لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون 
التصريح. وحوّم الحنفية هذه الخطبة منعأ من الاعتداء على حقرق 
الزوج السابق. 

وإذا صرح الرجل بالخطبة في العدة دون إبرام عقد زواج عليهاء 
فارقها في رأي مالك» دخبل بها أم لم يدخل. ثم أجاز الجمهور خطبتها 
بعد انتهاء العدة, أي السابقة للزوج الأول. 
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وإذا عُقد على المعتدة زواج في العدة ودخل الرجل بهاء فسخ 
الزواج بالاتفاق؛ لنهي الله عنهء وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمد» 
فلا بحل نكاحها أبداً. وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحلء فعوقب 
بحرمانهء وأجاز الحنفية والشافعية الزواج بها بعد انتهاء العدة. 


خطة السخطوية: ترم خط المتطريف» لما ها من الأتشنااء عاق 
حق الخاطب الأول» والإساءة إليه» ووقوع الخصومات والمنازعات 
وإثارة العداوة والأحقاد. 


روى أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله #يق قال: 
«المزمن أخو المؤمن. فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب 
على خطبة أخيه حتى يذر» أي: يتزله, 


وروى البخاري عن ابن عمر: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. 
وآن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له 
الخاطب؟. وهذا نهي صريح يدل على تحريم الخطبة الثانية بعد تمام 
الموافقة على الخطبة الأولى» أما إن لم تنم الخطبة الأولى» وكان الأمر 
في حال مشاورة أو نردد» فتجرز المخطبة عند الجمهور ؛ لأن فاطمة بنت 
قيس خطبها ثلاثة؛ وهم معاوية» وأبو جهم بن حذافة. وأسامة بن زيد. 
بعد أن طلّقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه» 
فجاءت إلى رسول الله و8 قأخبرته بذلك» فقال: «أما أبو جهم فلا بيضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء أنكحي أسامة بن 
زيب9©, 


وكره الحنفية كراهة تحريم هذه الخطبة ؟ لإطلاق حديث النهي 
المتقدم عن الخطبة على الخطبة . 
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النظر إلى المخطوبة : 

أباح الشرع نظر الرجل لمن يريد خطبتهاء لمعرفة صفاتها الخَلْقة 
والخلقية. من جمال وقبح» وحياء وأدب» وأسلوب في فهم الأمرر 
ومعالجة القضاياء ونشاط وخبرة في شؤون الحياة» وذلك كله مدعاة 
للإقدام على الخطوبة» وتقدير ماقد يكون بين الجانبين من تفاهم 
وتواددء وألفة وعشرة دائمة في مستقبل الايام. والنظر جائز أو مباح 
لا مندوب» كما صرح المالكية . 

وللمرأة أيغآ أن تنظر إلى الرجل الخاطب؛ لأن الزواج شركة بين 
الجانين» ولأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. 

وقد ورد في السنّة البوية ما يدل عنى إباحة النظر والترغيب فيه» 
أخرج أحمدء وأبو داودء عن جابر أن رسول الله يع قال: «إذا خطب 
أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل6 قال جابر: فخطيت جارية» فكنت أتخبا لهاء حتى رأيت منها 
ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

وأخرج الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن المغيرة بن شعبة أنه 
خطب امرأة؛ فقال التي 25: انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

وأخرج أحمد عن أبي حميد الساعدي. قال: قال رسول الله يَقيق: 
«إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر 
إليها لخطبة» وإن كانت لا تعلم؟. 

وأخرج أحمد؛ والنسائي عن أبي هريرة» قال: خطب رجل امرأق 
فقال اللي 6 : “انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا». قيل: عمش أو 
صغرء والمعتمد هو الثاني كما وقع في رواية أبي عوانة. 

وأما التعرف على أمور أخرى في المخطوبة والاطمئنان إلى 
أخلاقهاء فيمكن تحقيقه بطريق الوصف والتحري» وإرسال امرأة قريبة 
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تنظر إليها وتستطلع أخبارهاء أو من طريق سوال أمل الخلطة والجوار 
والرفقة. 

أخرج أحمد» والطبراني» والحاكم. والبيهقي عن أنس أن 
النِي يي بعث أم سْلّيم إلى امرأة» فمَال: نري إلى ربياه ار وشْمّي 
معاطفها؛ أو #شمي عوارضهاء("2. والمراد: : معرفة الدمامة والجمال في 
الؤجلين». واختبار رائحة النكهة . 

ما يباح النظر إليه أثناء الخطبة ووقته وشرطه: 

ينظر الرجل الخاطب في رأي أكثر العلماء إلى من يريد خطبتها إلى 
الوجه والكفين تقط ؟ لأن رؤية الوجه تدل على الجمال والقبحء ورؤية 
ماتزال أجنبية عن الرجل» ولأن رؤية أكثر من هذا القدر لا داعي 
ولا حاجة إليهء والخطبة قد نتم وقد لا تنم» فيكون الصون والستر أبعد 
عن التهمة؛ وأصلح للفتاة» وأدعى إلى التزام الحدود المأمور بها 
شرعاً. 

واجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين؛ لأنهما ليسا بعورة عنده. وقال 
داود الظاهري: ينظر إلى جميع البدن» وهذا رأي شاذ يؤدي لمخاطر 
عديدة» ولا تسمح به أحكام الشرع. ومنع قوم الرؤية لجميع البدن» 
وهذا أيضاً شذوذ يتنافى مع الثابت شرعاً في الأحاديث السابقة. 

ولا مانع من تكرار النظر بقدر الحاجة. لأن الحاجة تقدر بقدرها. 

ووقت الرؤية كما ذكر المالكية") قبل العقد» ليعلم بذلك حقيقة أمر 


(1) المعاطف: ناحيتا العنل» والعرقوب: عظم غليظ فوق العقب» رالعوارض: 
الأسنان التي في عرض القمء وهي ما بين الثنايا والاضراس . 
(2) الشرح الصغير: 0340/2 القوانين الفقهية: ص 193 وما بعدهاء بداية 
المجتهد: 3/2. 
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المرأة» بعلم منها أو من وليهاء ويكره استغفالهاء والنظر يكون من 
نفس الخاطب أو وكيله. إن لم يكن على وجه التلذذ يهاء وإلا منع كما 
يمنع ما زاد على الوجه والكفين؛ لأنه عورة» النّهم إلا أن يكون قد وكل 
امرأة؛ فيجوز لها من حيث إنها امرأة. 

والمرأة مثل الرجل: يجوز لها النظر إلى الوجه والكفين منهء وقبل 
العقد. 

تحريم الخلوة بالمخطوبة : 

تحرم الخلوة بالمخطوية؛ لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاء 
فلا تحل المعاشرة بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنية عن الخاطب» وقد نهى 
الرسول ب عن المخلوة بالأجنبية » أخرج احمد» والشيخان عن عامر بن 
ربيعة أن النَى يةء قال: هلا يخنون رجل بامرأة لا تحل لهء فإن 
الثهما الشيطان إلا محرم». 

والتهاون في أمر الخئوة أو السماح بذهاب المرأة مع خطيبها إلى 
الحدائق. والأماكن العامة: مجلبة لكثير من المضار والمحظررات 
الشرعية؛ وإساءة اللسمعة للفتاة وأهلهاء فقد يقع مالا تحمد عقباهء 
ويعدل الخاطب عن خطبتهء وليس من الحكمة والحزم التفريط في أمور 
وأوضاع تجرّ شرا وتوقع لوم وندمأء وبخاصة في عصرنا حيث قلّ 
الورع. وشاع الفجورء واستبدت الأطماع وتعجل الشباب في الأمور. 

أما ما يراد معرفته في هزاعم الجانبين من التعرف على الطباع 
والخصال والتطلعات» فيمكن التوصل إلبه أمام الأسرة» وإن وجود أحد 
من أقارب المرأة معها في أثناء المحادثة والمكالمة والصراحة في كل 
شيء مع الأهل أدعى للسلامة وأنفع وأولى. 

العدول عن الخطبة وما يترتب عليه من أحكام : 

يجوز في رأي الفقهاء للخاطب أو المخطوية العدول عن الخطبة؛ 
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لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجآء فما لم يوجد العقد فلا إلزام 
ولا التزامء» ولكن ينبغي الوفاء بالعهد أو الوعد. فلا ينقض إلا لمصلحة 
معقولة أو ضرورة ملحة. أو حاجة شديدة؛ مراعاة لحرمة الأسرة وكرامة 
النعاق ومنعاً من العبث والتشهير» وعملا يعمرم الآدلة القاضية بإنجاز 
الوعدء مثل قوله تعالى: «وَوفوا اميد إِنَّ ألْمَهَدَ كن تنثرلا 4 
[الإسراء: 34] وقوله كَق: «اضمنوا لي متا من أنفسكم أضمن لكم 
الجنّة: اصدقوا إذا حدثتمء وأوفوا إذا وعدتم» وادّوا إذا التمنتم» 
واحفظوا فروجكمء وغضٌُوا أبصاركم. وكقُوا أيديكم»(". 


وجعل الشرع شُلْف الوعد من صفات المنافقين. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدِّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤنمن نعان»0© , 


ولا يترتب على فسخ الخطوبة أي أثر ما دام لم يحصل عقدء فلا 
يستحق المهرهء ولا تجب العدة؛ ويجب رد المال المقدم على أنه جزء 
من السهر إلى المخاطب؛ لأنه حق خالص لهء ويجب ضمان مثله إن كان 
مثليآء وقيمته إن كان قيمياً. 


وأما الهدايا ففيها لدى الحنابلة تفصيل : إذا عدل الخاطب فلا يرجع 
بشيء ولو كان الشيء موجودا وإذا عدلت المخطوية. فللخاطب أن 
يسترد الهداياء سواه أكانت قائمة أم مالكة. نإن هلكت أو استهلكت» 
قيمعها(ة) 
و جمس - ٠.‏ 


وتعذ الهدايا في المذاهب الأخرى عبةء وللواهمب عند الحنفية 


(1) أخرجه أحمد وابن حبّان. والحاكم» والبيهقي عن عبادة بن الصامت. 
(2) أخرجه الشيخان. وائترمذي», والسائي عن أبي هريرة؛ وهو صحيح. 
(3) الشرح الصغير: 456/2. 

26 


الرجوع بالموهوب: وليس له ذلك في رأي الشافعية والحنابلة؛ وهو 
الصحيح ؛ لان الموهوب نه يتملك المرهوب.» ويجرز له التصرف فيه. 
والمعمول به رسمياً في بعض البلاد كمصر وسورية هو المذهب 
الحنفي» فإن كانت الهدية موجودة قائمة ترد إلى الخاطب» وإن ففدت 
أو بيعت أو استهلكت» فلا ترد. 


وأما الفرر الناشىء عن فسخ الخطبة دون مسوّغء فإن بعض 
المحاكم في البلاد العربية تحكم بالتعريض عنه. عملاً بنظرية التعسف 
في استعمال الحق. إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» أو بئاء على مبدأ 
المؤولية التقصيرية. أي : الخطأ الذي مبب ضرراً بالغير» وهو محل 
نظر. 


وليمة الزواج: 


الوليمة : مأمور بها بعد البناء بالزوجة. وتجب الإجابة. وقيل: 
تستحب على من دعي إليها إذا نم يكن فيها منكر أو أذى كالزحام 
وشبهه؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عمر: «من دعي إلى عرس أو نحره 
فليجب». 


والمدعو فيما يتعلن بالأكل بالخيار» ويحضر الصائم ويدعو بالبركة 
للزوجين. ويستحب الغناء في العرس بما يجوز مما لا خلاعة قي 
رضرب الدف: وهو المدرر من وجه واحد كالغربال. أما المزهر وهو 
المدور من وجهين فيه أقرال: الجوازء وهو الراجح. والمنع» 
والكراهة؛ ويكره نثر السكر والنوز وغيرهما ليختطفه من حضر الوليمة؛ 
لأنه من النهب المنهي عنه. وأجازه أبو حنيفة2©90. 


(1) الغوانين الفقهية: ص 194 . 
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طريق اختبار المخطوبة: 


عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحةء ليكفل للزوجين رباطأ دائماً 
وأساساً قريماً يحفق العادة والتفاهم. والود والوئام» وذلك بتنفضيل 
معيار الدّين والاستقامة والخلق. فهو صمام أمان أمام تعثر الحياة 
الزوجية» أو انحراف المرأة في احرال قد تنعرض لها في ظروف طارثة 
وأزمات شديدة. فلا يعصمها من التهور إلا الدّين المتين والخلق 
الكريم . 


أما مفومات الحسب والنسب» والجمال» والمال: فهي وقتية التأثير 
وليست عراصم من القراصم. ولا مجلية للراحة والاستقرار 
والاطمئنان. وكثيراً ما هبت رياح عاصفة تعصف بالرابطة الزوجية يسبب 
إغراءات الجمال ورفعة الحسب والنسب» والمفاخرة بالغنى والثراء أو 
الجاه والمنصب. 


والعاقل: هو الذي يرغب فيما يدوم ويبقى» ويعرض عما يزول 
ويفنى» وإن عزة الإنسان وكرامة الرجل يأبيان عليه مهما ماء حاله أن 
تترفع عليه المرأة بأصولها وأسرتهاء ومالهاء وجمالها. 


وما أحكم الرصية النبوية الشريفة في هذا الشأن.» حيث قال 
النبي كد في الحديث المتفق عليه بين الجماعة (أحمد والكتب الستة) 
عن أبي هريرة: «تتكح المرأة لربع: لمالها» ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدّين» تربت يداك». أي: التصقت يدك بالتراب 
كناية عن الإفلاس والفقر والضياع وتهدم الحياة الزوجية؛ وجاء النهي 
في السلنّة صريحاً عن الزواج بامرأة ضعيفة الدّين والخلق» مغرورة 
بجمالها ومالهاء فقال 3 فيما أخحرجه ابن ماجهء والبزارء والبيهقي من 
حديث عبد الله بن عمرو: «لا تتكحوا النساء لحسنهن. فلعله يرديهن. 
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ولا لمالهن فلعله يطغيهن؛ وانكحرعن للدّين» ولأمة سوداء خرقاء ذات 
دين انضل»(21. 

وورد في صفة خير النساء ما أخرجه الننائي» وأحمد عن 
أبي هريرة: "قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي توه إن 
نظرء وتطيعه إن أمرء ولا تخالفه في نفسها ومالهاء. 

ومقومات المرأة المخطوبة ما يلي: 

! - أن تكون المرأة ذات خلق ودين» للأحاديث السابقة. 

2 - أن تكون ولوداً: وتعرف بكونها من ناء يعرفن في الأسرة بكثرة 
الولد. لقوله وه فيما أخر جه سعيد بن منمور» وأبو داود» والنسائي» 
والحاكم عن معقل بن يسار: #تزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم 
الأمم يوم القيامة؟ . 

3 أن تكون بكراً: لقوله يق لجاير بن عبد الله في الحديث المتفق 
عليه بين أحمدء والشيخين: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك». 

4 أن تكون من أهل بيت اشتهر بالتديّن والقناعة: لان للييئة تأثيراً 
كبيراً عنى الإنسان. 

5 أن تكون المرأة حسيبة نسيبة: أي: طيبة الأاصل» ليكون ولدها 
نجيبا للحديث المتقدم : «ولحسيها». 

6 - أن٠تكون‏ جميلة : لأنها أسكن لنفسه » واغعض لبصره» واكمل 
لمودّته» للحديث السابق: *ولجمالها فالجمال مع العفة والدّينَ كمال 


0 


وشرف. 


(1) أما حديث الدارفطني: «إياكم وخضراء الدَّمَنْء فيل: يارسول الله 
وما خخضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء؟ فهر ضعيف تفرد 
به الواقدي . والدمن: ما بقي من آثار الديار. 
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7 أن تكون أجنبية غير قريبة: لآن الولد يكون أقوى وأسلم من 
الأمراض» وأنجب وأزكى. 

جاء في الحديث: «اغتربوا ولا تُضُووا27. أي: تزوجوا الغراتب 
دون القرائب» فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى من ولد القريبة. 

8 ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف: لأن الاقتصار على 
واحدة عزيمة. والتعدد رخصة» وفي التعدد لغير الضرورة أو حاجة 
متاعب كثيرة» ومشكلات معقدة. وهموم متلاحقة» وبندر تحثيق العدل 
المطلوب شرعآء ولو في الأمور المادية المأمور بهاء والتي لا تتعلق 
بميل القنب المآذون به شرعأء قال الله تعالى: 8 وَلَن تَْتَطِيعُوا أن 
تََدوأيينَ لينل وَلوْ رضحم ملا مسلا حكن ألْمَيِلٍ مَتَتَرُوهَا كَالبَملَمَةٍ 
وَإن ملحا وتَحَمُوأ فرك الله كان عَمُورًا رح 4 [النساء: 129] وأخرج 
الخمة (أحمد وأصحاب اللسنن) أن الى يض قال: «من كان له 
امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقه مائل». 

تكوين عقد الزواج: 

النكاح في اللغة: الضم والجمع» أو الوطء والعقد جميعاً» وفي 
الشرع: عقد التزويجء وهو عفد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير 
مجوسية» وغير أمة كتابية بصيغة لقادر على الصداق والنفقة؛ محتاج 
له أو بقصد النسل وإن لم يكن محتاجا له. فهو عقّد يباح به الاستمتاع 
والتلذذ بالانى وطأء وماشرةء وتقبيلاً» وضمًا وغير ذلك» إذا كانت 
المرأة أجنبية غير محرم بنسب أو رضاع أو صهرء فلا يصح على 
محرمء ولا يصح العقد على المجوسية والمرتدة والتي لا تدين بدين 
سماوي» ولا يصح على الأمة الكتابية من اليهود والتنصارى. سواء 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 106/3 . 
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أكانت مملركة لهم أم لا.ء ولايجوز على الملاعنة:؛ والمبتوتة», 
والمعتدّة من غيره» والمُخرمة بحم آو عمرة7". 

والتكاح عند فقهاء المذاهب حقيقة في العقد» مجاز في الوطى؛ لأنه 
المشهور في القرآن والأخبار. 


وأركانه عند المالكية ثلاثة: وئي: ومحل. وصيخة22. أما الولي 
فهر من له ولاية النكاحء كزوج أو وكيله بالعفد أو من يأذن له بالعقد. 
والمحل: الزوج والزوجة. والصيغة: الإيجاب والقبول كالتزويج 
والتمليك. ويجري مجراهما البيع» والهبة» والصدقة. والعطية. وهذا 
موافق لمذهب الحنفية. وتعريف الصيغة : هى اللفظ الدال على حصول 
الزواج وتحققه إيجابآ وقبولاً. والإيجاب: التعبير الدال على الرضا 
الصادر من المملّك في رأي الجمهور غير الحنفية» وألفاظه الصريحة 
مثل قول الولي: أنكحت وزوجت» أي: يقول الولي مثلاً: أنتكحتك 
بنتي فلانة» أو زوجتك بنتي فلانة» أو موكلتي فلانة» ولو لم يسم 
صداقآء أي: مهرا فلا يشترط لانعقاد العقد ذكر المهرء وإن كان لا بد 
منهء فيكون شرطأً لصحة العقد كالشهرد. 


ويصح الإيجاب بلفظ المضارع نحو: أزوجك إن قامت القرينة 
على الإنشاء والتنجيزء لا الوعد. كلفظ الماضي والأمر؛ لآنه موضوع 
للإنشاء. والقبول: التعبير الدال على الرضا الصادر من المتملك»؛ مثل 
فول الزوج أو وكيله: قبلت زواجها ورضيت» ونحو ذلك. ويلزم فيه 
الفور» ولكن لا يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول. وصح تقديم 


1غ( الشرح الصغير : 332/2 - 334: المقدمات الممهدات 454/1. 
(2) شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: 26/2 الشرح الكبير: 221/2 الشرح 
الصغير: 335/2» 350. 
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القبول من الزوج كأن يقول: زوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتك 
إيأهاء فيتعقد. 

ويمكن حصر آلفاظ الزواج بأربعة أنواع: 

الأول - ما يتعقد به الزواج مطلقء سراء سمّى صداقا أم لاء وهو 
أنكحت ورُوّجت. 

والثاني - ما يتعقد به إن سمى صداقاً وإلا فلا» وهو «وهبت» فقط» 
فلا بد من ذكر المهر لانعقاد العقد» ليكون قرينة على إرادة الزواج» فإن 

والثالث ‏ ما فيه التردد» أي : اختلاف المتأخرين في نقل المذهب: 
وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة» مثل بعت لك ابنتي بصداق قدرد 
كذاء أو ملّكتك إياهاء أو أحللت أو أعطيت أو منحتك إياها. وأكثر 
أهل المذهب يقولون بالجواز. 

والرابع ‏ ما لا ينعقد به الزواج مطلقا: وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء 
مدة الحياأة كالحيس» والوقف» والإجارة» والإعارة» والعمرى. 

واتفق الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالتعاطي: وهو الفعل دون 
إيجاب وقبول» لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه من آثار. 

والهزل في الزواج كالجدٌ بالاتفاق» لما رواء الخمسة إلا النسائي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يذ : دئلاث جدّهن جد وهزلهن 
جذ: التكاح والطلاق والرجعة217. 
(1) وأخرجه الحاكم أيضآ رصححه. والنارقطني. وقال الترمذي: حديث حسن 
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المجلس. فيلزم بمجرد الإيجاب والقبول» وإن لم يرض الاخرء حتى 
رلر قفامت قرينة على الهزل. 

ولا بد في الزواج من نعدد العاقدء لكن أجاز المالكية لابن العم 
ووكيل الوئي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه» ويتولى طرفي العتده 
وهذا موافق للحنفية. ومخالف للشافعية!2. 

الكتاية والإشارة: 

لا ينعقد الزواج عند الجمهور غير الحنفية بالإشارة ولا الكتابة إلا 
لضرورة خرس» فلا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور! لأن الكتابة 
كناية» فلو قال الولي الغائب: زوجتك ابنتي»؛ أو قال: زوجتها من 
فلانء ثم كتبء فبلغه الكتاب. أي: الخبرء فقال: قبلت» لم يصح 


العقد. 
أما الأخرس: فينعقد الزواج بكتابته أو إشارته المفهمة للضرور:ة©. 
الألفاظ غير العربية: 
يجوز باتفاق الفقهاء لأعجمي غير عربي عاجز عن النطق بالعربية 
إبرام عقد الزواج بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود 
للمعاني» ولأنه عاجز عن العربية؛» ققط عنه النطق بالعربية كالأخرس» 
وعلبه أن يآأتي بمعنى التزويج أو الإنكاح بلسانه؛ بحيث يشتمل على 
أما إن كان العاقد يحسن التكلم بالعربية» فيجوز عقد الزواج عند 
الجمهور بكلّ لغة ينطق بها ويمكن التفاهم بها؛ لأن المقصود هو التعبير 


(1) القوانين الففهية: ص200. الشرح الكبير: 233/2: المقدمات الممهدات 
لابن رشد القرطبي الجد 478/1 - 481. ط دار الغرب ‏ بيروت . 
(2) مواهب الجليل للحطاب: 228/4؛ الشرح الصغير 350/2. 
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عن الإرادة» وذلك واقع في كل لغة» ولأنه أتى بلفظه الخاص» فانعقد 
به» كما ينعقد بلفظ العربية. ولم يجز الحتابلة إبرام عقد الزواج بغير 
العربية لمن قدر عليها؟ لأنه عدل عن لفظي «الإتكاح والتزويج» مع 
القدرة عليهماء فلم يصح الزواج؛ كما لم يصح عندهم بألفاظ الهبة 
والبيع والإحلال!21. 
شروط الزواج: 

الشرط: هو ها يتوقف عليه وجود الشيى ويكون خارجا عن 
حقيقته. وشروط عقد الزواج إما في العاقدين آو في صيغة العقد. 
ولافرق عندهم إذا اختل شرط من الشروط بين عقد باطل وعقد فاسد, 
فهما مترادفان. 

أولاً - شروط العاقدين : 

يشترط في عاقدي عقد الزواج توافر الشروط السبعة التالية©©: 

١!‏ أهلية التصرف: بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة 
العقد. بالتمييز والعمّل والرشد والولاية. 

فلا ينعقد زواج المجنون. والصبي غير المميزء ويكون باطلاً» لعدم 
توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعاً. 

ولا يشترط البلوغ عند المالكية» والحنفية خلافاً للشافعية 
والحنابلة؛ فلو تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيّه 
كان عقده موقوفاً على إجازة وليهء فله إجازته أو فسخه قبل البناء 


(1) حاشية ابن عابدين: 371/2» مغني, المحتاج 140/3: كثاف القناع 38/5 وما 
بعدهاء المغني 533/6 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص195 - 198ء الشرح الصغير: 372/2 - 376. 399 
وما يعدهء 426 وما يعدها. 
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وبعدهء ولا صداق للمرأة. فإن أجازه نفذه وإن فسخه أو لم يجزه 
انفسخ . فيكون البلوغ شرطأ لاستقرار التكاح ونفاذه لا لانعقاده. 

وإن تزوج السفيه (المبذر) بغير إذن وليه كان عقده موقرفاً على 
الإجازة بحسب المصلحةء فإن وجد الرلي المصلحة أو السداد في 
العقد أمضاةء وإلا ردف وإن رده قبل البناء فلا صداق للمرأة وإن رده 
بعد البناء فلها ربع دينار. 

ويجوز عند المالكية(1) للأب» والوصي» والحاكم تزويج المجنون 
والصغير لمصلحة كالخوف من الزنى أو الضرر؛ أو ممن تحفظ له مالف 
والصداق على الأب. 


2 تحقق الذكورة والأنوثة: فلا يصح الزواج إلا بين ذكر وأنثى» 
ولا ينعقد الزواج على الخنثى المشكل : وهو الذي لا يستبين أمره» أهو 

3 - ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل : فلا ينعقد الزواج بالمحارم 
كالينت» والأخحت» والعمة» والخالة» ولا ب يصح الزواج بالمتزوجة 
بزوج آخر» والمعتدة» والمرأة المسلمة بغير المسلمء والزواج في كلّ 
هذه الحالات باطل» ولا يجمع الرجل بين الأختين أو بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وابئة أخيهاء وآبنة أختهاء لعل يؤزدي الزواج لقطيعة 


الرحم . 
ودليل بطلان ذدج المسلمة بالكافر قرله 1 ورا موأ 
لتشركتٍ حَقٌّ ؤم وَلَأَمةٌ مُوْمكَهٌ َي ين تُتْرِكوَ وَل مَكُمْ © [البقرة: 


1] وقوله سبحانه: 8 يَنَ ل 0 


(1) الشرح الصغير 396/2. 
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لاح ين ك4 [الممتحنة: 10]. وانعقد الإجماع على بطلان وتحريم 
زواج الكافر بالمسلمة. 

ويحرم على المسلم أن يتزوج أو يتسرى يكافرة من غير أهل الكتاب 
كالمرتدة» والوثية» والمجوسية؛ والملحدة» والتي لا تدين بدين 
سماوي ؛ لقوله تعالى : «وَكا تدكمُوا لشت ركب حَقَّ يرن وََمَة مُوَسصَهٌ َيه 
يْن مُفْرِكَوَ ولو أعْصبَتَكُمْ 4 [البقرة: 221] وقوله سبحانه: «وَلَا تُنيكرأ 
بعصم الْكَراٍ » [الممتحنة: 10]. 

ويحل للمسلم الزواج والتسري في ملك اليمين بالكتابية (اليهودية أو 
النصرانية) لقوله تعالى: < اوم أل لير لبت وَطمَامٌ لذبن ونوا الكتب جل 
لي وفك ِل لحم وامنصكتُ بن لمكب وحصت ين ال أوثوأ الكتب ين 
بح :1 -اتتشوخر لبورَُنَ مين حَيْرَ مؤي ولا متَحذِى أنْدَاق » 
[المائدة: 5] والأجور هنا لغة وشرعاً: المهور. 

وكره الإمام مالك الزواج بالحربية الكتابية» لبقاء الولد بدار الحرب 
ومنع ابن عمرء وابن عبّاس الزواج بكلّ كافرة. 

وإن ارتد أحد الزوجين» انقطعت العصمة» ويفخ الزواج بينهماء 
وإذا أسلم الزوجان معآ ثيت نكاحهما إذا خلا من الموانع. 

ودليل تحريم المحارم المؤبّدة آية: « خُرّسَْ عَلَتِحَكُمَ سدم 
وَبَاْكُمْ وَأخَونْسكُم وَحَسَفْ وَحَنطكْكُم وَبََاثُ ال وَبَنَاثْ الأنتٍ 
وَأْمهشُحكُمٌ الني أرْصَمَتَحْ وَمَوَتْصكُم يرت آلرَصعَة . . . 4 [النساء: 
3] ففيها التحريم من جهة النسب والرضاع . 

ودليل تحريم الجمع تحريماً مؤقتاً بسبب المصاهرة: المذكرر في 
الآية اللابقة: «وَأن تَجمَعُوا برب الأْْكين لاما مد سَلَقَْ4 [الساء: 
3] وحديث الجماعة عن أبي هريرة قال: «نهى الي وه أن تكح 
المرأة على عمتها أو خالتها». 

وحديث الدارقطني عن رجل من أهل مصر اسمه جبّلةَء» وكانت له 
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صحبة : : أنه جمع ب بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء أي فهذا جائز. 
وضابط الجمع المحرم: أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم 
على الآخر من الطرفين. أما زوجة الرجل وابنته من غيرها: إنما هو من 
طرف واحد؟ لان لو فرضنا البنت رجك حرمت عليه امرأة أبيه ه 
بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة» 
فتحل له(20, 
الحرية: يجوز زواج الحرّ بالحؤة. والعبد بالأمة» ويباح تكاح 
عبد ده برضاهاء فإن غرّها من نفسهء ولم يبين لها أنه عبد» فلها 
الخيار. ويجوز للحرٌ الزواج بالأمة بئلاثة شروط : 
الأول أن تكون مسلمة. 
الثاني آلا يجد صداق الحرة لديهء وهو المسمى «الطؤل». 
الثالث ‏ أن يخاف العَنْت وهو الزنى 
والدليل لهذا قوله 1 < وص ل بتشتيلع دي علولا أن تمكح 
ال م 3 في نتمة الآية: « ذَلِكَ لِمَنَ حمَشِىَ الْمَنَتَ 
تيو لي 0 [النساء: 25]. 
الكفاءة بين الزوجين: وهي معتبرة عند بعض المالكية بخمسة 
أوصاف: الإسلام؛ فلا يحل غير الكتابية من الكفار بنكاح ولا ملكء 
والحرية بالمعنى المتقدم » والصلاح أو التدين» فلا تزوج المرأة 
بالفاسق» ولها أولوليها فسخ الزواج» والمال الذي يقذر به على المهر 
والنفقة» ولا يشترط اليسار» وللزوجة طلب فخ الزواج عند العجز عن 
النفقة » وسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار كالجنون» والجذام. 
والبرص. هذا ماذكره ابن جَرَّيه والمذهب عندهم أنَّ الكفاءة» أي: 


(1) نيل الأوطار: 146/6 - 149. 
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الممائلة في ثلاثة أمور: التدين» والحرية. والحال». أي: سلامة 
العيوب. 

ولا يشترط النسب والحسب خلافاً لجمهرر الفقهاءه. 

6 - الصحة: فلا يجوزء أي: لا ينفذ نكاح المريض والمريضة 
مرض الموتء أو المرض المخوف عليهما على المثهور عند مالك: 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي» ويفسخ الزواج إن وقع. حتى وإن دخل 
الزوج وولدت المرأة؛ وفسخه بغير طلاق. ولو مات أحد الزوجين قبل 
الفسخ ولو بعد الدخول لا يرثه الآخرء لكن في حال مرت الزوج قبل 
الفسخ وبعد الدخول يكون للزوجة الأقل من ثلث التركة ومن المسمى 
ومن مهر المثل؟ لأن الزواج في مرض الموت تبرعء» والتبرع لا ينفذ إلا 
من الثلث . 

7- عدم الإحرام بحجٌ أو عمرة: فلا يصح الرواج عند الجمهور غير 
الحنفية إذا كان أحد العاقدين محرماً بحج أو عمرةء ولا يجوز نكاح 
«لا يكح المحرم ولا يُتكح؟. 

وفي رواية أخرى: «ولا يخطبه أي: لنفسه أو لغيره» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه ولأن الإحرام انقطاع للعبادة,» والزواج سبيل إلى 
المتعة. فيتنافى مم الإحرام» فيمئع أثناءه . 

وأباح الحنفية الزواج في حال الإحرام؛ لما أخرجه البخاري» 
ومسلم عن ابن عيّاس أن النَبِي بي نزوج ميمونة بنت الحارث» وهو 
يحرم وتأول العلماء ذلك بأنه : وهو داخل في الحرم» أو في الأشهر 
الحرم» ويؤكد ذلك رواية أخرى لمسلم عن ميمونة نفسها: «أن 
لني 46 تزوجها وهو حلال؛. 

والخلاصة: يشترط في الزوج لصحة نكاحه أربعة شروط: وهي 
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الإسلام في نكاح مسلمة» والعقل» والتمييزء وتحقق الذكورية. 
ويشترط خخمسة شروط في الزواج لاستقراره ونفاذه؟ وهي الحرية» 
والبلوغ,» والرشد» والصحة» والكفاءة. 

شروط صيغة العقد: 

يشترط لصيغة عقد الزواج»ء وهي: الإيجاب» والقبول شروط أربعة 
وهي ما يأتي: 

1 اتحاد المجلس: وهو أن يكون الإيجاب والقبرل في مجلس 
واحد؛ لان شرط الارتباط اتحاد الزمان» فجعل المجلس جامعاً لاطرافه 
تيسيراً على العاقدين. فإن اختلف المجلسء فلا ينعقد العقدء فإذا قال 
الولي: زوجتك ابنتي» ققام الاخر عن المجلس قبل القبول؛ أو اشتغل 
بعمل آخر يدل على إعراضه عن الإيجاب أو المجلس » ثم قال بعدئذ: 
قبلت. فلا ينعقد العقد. 

ويشترط عدم وجود الفاصل عند الجمهور كما تقدم بمعنى الا 
يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كير أو طويل» فإن كان الفاصل 
يسيراً. صح العقد. واستئنى المالكية مألة: هي أن يقول الرجل في 
مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلانء فهذا يصحء طال الأمر 
أو لم يطل. 

وأجاز الحنفية إبرام عقد الزواج حال غيبة أحد العاقدين عن الاخر 
بطريق الكتابة أو إرسال رسول عن عاقد إلى الأخرء ويكون مجلس 
العقد: هر مجلس قراءة الكتاب أمام الشهرد. أو سماع رسالة الرسول 
بحضرة الشهود؛ لان الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب» ولأن كلام 
الرسول كلام المرسل١‏ فهو مجرد سفير ومعبر عن كلام الأصيل . 

2 - تطابق القبول مع الإيجاب: وهو أن يتوافق أويتحد القبول 
والإيجاب في محل العقد رفي مقدار المهرء فإذا تخالفا لم ينعد 
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العقدء كأن يقول الولي: زوّجتك ابنتي فلانة على مهر كذاء فقال 
الزوج: قبلت زواج بنت أخرى لك هي فلانة» أو قبلت على مهر أقل» 
لم ينعقد العقد؛ لأن المهر وإن لم يكن ركنا من أركان العقدء ويصح 
العقد بدونه» لكنه إذا ذكر في العقد. صار جزءاً منه والتحق بالإيجاب» 
فلزم أن يأتي على وفق الإيجاب. 

فإن لم يذكر المهر في العقد أو صرح بأن لا مهر للمرأة»؛ وجب مهر 
المثل؟ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرعء قلا يصح إخلاء 
الزواج منه. 

3 - بقاء الموجب على إيجابه: أي: أن يستمر على فوله ولا يرجم 
عن إيجابه قبل قبول العاقد الاخرء فزن رجع بطل الإيجاب» ولم يجد 
القبرل شيئاً يوافقه . 

4 - التنجيز في الحال: الزواج يفيد أثره في الحال؟ لأنه من عقود 
التمليكات أو المعارضات»: وهي لا تقبل التأجيل» كأن يقول الولي: 
رَوّجتك ابتي فلانة» فيقول الخاطب: قبلت» وهذا عقد منجز. 

فلا يصح تعليق الزواج على شرط في المستقبل غير كائن في الحال» 
مثل: إن قدم فلان من السفرء أو إن رضي والديء أو إن طلعت 
الشمسء أو إن التحقت بالوظيفة؛ فقد زوّجتك بنتي. ويعد الزواج بهذه 
الصيغة باطلاً غير منعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يحدث 
وقد لا يحدث في المستقبل» ولأن الشرع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه 
في الحال» والتعليق يناقض هذه الحقيقة الشرعية. 

فإن كان التعليق على أمر محقق أو موجود في الحال صح الزواج» 
مثل قول الولي: زوّجتك ابنتى إن كان عمرها عشرين سنةء فقال 
الزوج: قبلت؛ صح الزواج إن كان سنها فعلاً عشرين سنة. أو قال: إن 
رضي أبي» فقال الاب: رضيت؛ لأن التعليق حينتذ صوري» والصيغة 
منجزة في الواقع. 
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ولا يصح أيضاً إضافة الزواج لزمن في المستقبل. مثل أن يقول 
الرجل للولي: تزوجت ابننك غداً أو بعد غد أو شهرء فيقول الأب: 
قبلتء. لم ينعقد الزواج» لا في الحال ولا في المستتبل؛ لآن الإضافة 
للمستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب أثره أو تمليك حل الاستمتاع 
في الحال. 

ولا يئبت في الرواج خيار شرط وغيره إلا خيار المجلس إذا اشترط 
عند المالكية!!2» فإنه معمول به عندهم» خلافا لبقية الفقهاء» لان 
الحاجة غير داعية للخيار في النكاح» ولأنه عقد لازم لا يجوز فيه 
الخيار؛ لآن الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج» وفي فسخه ضرر بالمرأة. 

شروط صحة الزواج ذاته: 

يشترط لصحة الزواج ذاته بالإضاقة للشروط السابقة ما يليج©: 

1 التأبيد: بأن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة؛ فإن 
عيّن الزوجان مدة للزواج كشهر محددء أو إلى مدة معلومة أو مجهولة» 
مثل قول الولي: زوّجتك ابنتي فلانة لشهرء أو سنة كذاء أو مدة إقامتي 
أو إقامتنك في هذا البلدء لم يصح الزواج» ويعرف النوع الأول بنكاح 
المتعة» والثاني بالنكاح المؤقت؛ وسمّي بالمتعة؛ لان الرجل ينتغع 
وبتمتع بالزواج ضمن مدة محددة اتفق عليها مع المرأة. 

الزواج المؤقت وزواج المتعة: 

أتفق علماء السنّة الزيدية على أن الزواج المؤقت وزواج المتعة حرام 
ياطل بالقرآن والسنّة والإجماع والمعقول. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 351/2. 
(2) الشرح الكبير: 236/2 - 240 الشرح الصغير: 335/2 - 340 372 - 0382 
7» شرح الرسالة 26/2؛ المقدمات الممهدات 468/1 ٠‏ 472. 
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| أما القرآن : فقول الله تعالى : < رايهم نهم لمرو هم حَلفِظون : لاع 
وهم أَوْمَامَلَكت ُيمَشه َنم ل 2 زنع 
هم الْعَادُونَ © [المؤمنون: 5 - 7] وهو نص صريح في تحريم الاستمتاع 
بالنساء وحخصره في طريقين : الزواج وملك اليمين» وليست المتعة 
زواجاً كاملا صحيحاً» ولا ملك يمين» فتكون محرمة» ولأن أحكام 
الزواج والطلاق والنفقة والميراث لا تترتب على المتعة» وترتفع من غير 
طلاق ولا نفقة» ولا ينبت بها التوارث7!). 

روى الترمذي عن ابن عيّاس أنه قال بعد نزول هذه الآاية: «فكلٌ 
فرج سواهما حرام». أي: سوى الزواج الداتم وملك اليمين. 

وأما السنَّة : فالأحاديث الكثيرة المصرحة بتحريم المتعة والنهي عنها 
عن علوم وَسّبْرة الجهني. وسلمة بن الأكوع وغيرهه © وتأكد النهي 
عنها عام خيبر» وبعد فتح مكة بخمسة عشر يومآء وفي حججة الوداع . 

أما حديث علي المتفق عليه بين أحمد والشيخين: فهو «أنَّ 
ود 1ن 1ل نين عن نكا معنن وس التتوم التحمن الأهاءة رمن خييره 
لكن أكثر الناس يرون أن في الحديث تنقديماً وتأخيراء وتقديره أن النهي 
زمن يبر عن لحوم الحمر الأهنية. وأما المتعةء فكان في يوم غير 
خيبرء وإنما نهى الى عنها يوم الفتح. أي: فتح مكة. 

وأما حديث سَبرة عند أحمد. ومسلم: فهر أنه كان مع النَبي يهلا في 


(1) وقال المالكية: نكاح المتعة أو النكاح لأجل سواء عين الأجل أم لا يعاقب 
فيه الزوجان» ولا يحدان على المذهب ويفخ بلا طلاق؛ والمضرّ بيان ذلك 
في العقد للمرأة أر وليها. وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام 
في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضرء ولو فهمت المرأة من حاله 
ذلك (الشرح الصغير 387/2). 

(2) يل الأوطار 133/6 وما بعدها. 


فتح مكة فقال: ديا أيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن 
شيء فَلبْخْلٍ سبيله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيثاً». 

وأما حديث سلمة عند أحمد. وملم أيضاً فهو كما قال: رخص لنا 
رسول الله كي في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. 
وهذا موافق لحديث سبرة؛ لان فتح مكة. وعام أوطاس كانا في عام 
واحد. 


قال الشوكاني معلقا على الأحاديث: حديث سبرة صحيح مصرح 
بالتحريم المؤبد» وعلى كل حال فنحن متعتّدون بما بلغنا عن الشارع؛ 
وقد صح لنا عنه التحريم المؤبدء ومخالفة طائفة من الصحابة له غير 
فادحة في حبجيته ولا قائمة ثنا بالمعذرة عن العمل بهء كيف والجمهور 
من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه لناء حتى قال 
ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله يله 
أذن لنا في المتعة ثلاثآ. ثم حرّمهاء والله لا أعلم أحداً تمتعم وهو 
محصن إلا رجمته بالحجارة؛ وقال أبو هريرة فيما يرويه عن اللَبِي يُقد: 
«هَدَمَ المتعة الطلاقٌ والعدة والميراث6. أخرجه الدارقطني وحسّنه 
الحافظ ابن حجر. 

وأما قراءة ابن عكاس» وابن مسعودء وأبي بن كعب» وسعيد بن 
جبير: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى' فليست بقرآن عند 
مشترطي التوائر؛ ولا سنّة لأجل روايتها قرآناء فيكون من قبيل التفسير 
للاية» وليس ذلك بحجة. وأما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نس 
ظني القرآن بظني السنّ كما تقرر في الأصول2)!7. 

وأما الإجماع: فققّد أجمعت الأمة إلا الشيعة الجعفرية على تحريم 


(1) نيل الأرطار 138/6 . 
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زواج المتعةء ولو كان جائزاً لأفتى الناس به. وحكى ابن المنذر 
والقاضي عياض هذا الإجماع!'2. 

وأما المعقول: فإن المتعة أشبه بالزناء فلا معنى لتحريمه دونها؛ 
لأنه يقصد بها مجرد الاستمتاع دون ترتيب مقاصد النكاح المشروعة 
كإنجاب النسل» وتكوين الأسرة» ولا يلتزم المستمتع بشيء من أحكام 
الزواج وآثارهء ويلحق الضرر بالمرأة حيث يجعلها مجرد متاع يتنقل من 
مكان لمكان. 

أما ابن عباس فكان يبيحها للضرورة والحاجة؛ ثم رجع عن قوله. 

وأما الشيعة الجعفرية: فقد أباحوا المتعة بالمسلمة والكتابية: 
وكرهوها بالزانية» بشرط ذكر المهرء وتحديد الأجى» أي: المدةء 
وتنعقد بالألناظ الثلاثة: وهي زوّجتكء وأنكحتك؛ ومتعتك©©. 
وأحكام العقد ما يأتي : 

 !‏ يبطل العقد بعدم ذكر المهرء ويتحول الزواج دائمأ إذا ذكر 
المهر دون الآجل . 

2 - لا حكم للشروط قبل العقدء ويلزم لو ذكرت فيه. 

3 يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهار وألا يطأها في الفرجء 
والعزل دون إذنهاء ويلحق الولد بالرجل وإن عزل؛. لكن لو نفاء لم 
يحتج إلى لعان. 

4 - لا يقع بالمتعة طلاق.» ولا لعان» وبقع الظهار مع الخلاف فيه . 

5 لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين» ويقع التوارث بين الولد 
وأبويه . 


(1) المرجع السابق ص136. 
(2) الروضة البهبة : 103/2 وما بعدهاء المشتصر النافع في الإمامية : ص 205 - 207. 
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6 على المرأة العدة بحيضتين على الأشهر. وعدة غير الحائض 
خمسة وأربعون يوماًء وعدة الوفاة لو مات عنها أربعة اشهر وعشرة 


7-لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل . 


واستدلوا على مشروعية المتعة بما بلي من القرآن والآثار: 


عي در للم 


أما القرآن: فقوله تعالى : 8 هُما سَْكَمْتَهُمُ بد متهن فَتَانوهنٌ أجورهرى 
رِيصَةٌ » [الناء: 24] ففيه التعبير بالاستمتاع دون الزواج» وبالأجور 
دون المهور» مما يدل على جواز المتعة . 


والجواب: أن المراد بالاستمتاع في الآية النكاح المشروع» بدليل 
بدايتها: < وَلَا تَكِمأ ما نَكَمَ ابآؤْحكم © [النساء: 22] ونهايتها: 
« وص لَمْ يَسْمَطِعْ مَك طَوْلَا أن ينحوكح المُخْصَكت الْمُؤْمِكت 4 [النساء: 
5] وليس المراد به المتعة المؤقتة المحرمة. 
وأما التعبير بالأجر فهو شائع في القرآن الكريم؛ لأن المهر يسمى 
أجرآء قال الله تعالى: 8 مَأنْحِموْهنَ بِإِذّنِ أهلهن وءانوهري أجورمُن 
الْمَعروفٍ4 [النساء: 25] أي: مهورهن. وقال سبحانه: 8 إِذَ1 اموه 
ورهن نين غير مُسِيِينَ 4 [المائدة: 5] وقال عز وجل : «إَا أسْلَلنَا 
أ أَرْوجَكَ الي َائيتَ أجورمري » [الأحزاب: 50) « ولا جْتاحَ عَلتَمْ أن 
كسمن إآ لون ليريم © [الممتحنة : 10] 8 ين أَيْسَمنَ لَك اهن 
جورَهُنَ4 [الطلاق: 6]. 
وأما إيتاء الأجر بعد الاستمتاع؛ والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع» ففي 
الآية تقديم وتأخير» وتقديره: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن» أي: 
إذا أردتم الاستمتاع بهن» مثل قوله تعالى: 8 إِذَا طلَدسْم ألنساء مَطْيِمُوهْنَ» 
[الطلاق: 1] أي: إذا أردتم الطلاق: ومثل قوله سبحانه : « إِذَا قُمْثمَ 
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ِلَ الصَلَرة نََغْمِوأوْجُومَحٌ . . . © [المائدة: 6] أي: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة . 

وأما الآثار: فقد أباح النَبِي يي المتعة في يعض الغزوات والأعوام 
كعام أوطاس» وعمرة القضاءء وفي خيبرء وعام الفتحء وتبوك» وكان 
ابن عئّاس وبعضص الصحابة (أسماءء وجابر» وابن مسعودء. ومعاوية» 
وعمرو بن حُرَيثء وأبو سعيدء وسلمة ابنا أمية بن خلف) وبعض 
التابعين (طاوس» وعطاءء وسعيد بن جببره وسائر فقهاء مكة 
كابن جريج) يقولون بجواز المتعة. 

والجواب: أن الإذن بالمتعة كان على مقتضى الإباحة الأصلية قبل 
نزول آية تحريم الاستمتاع بالنساء إلا بأحد طريقين: الزواج وملك 
اليمين. أو كان الإذن للضرورة القاهرة فى الحرب أو الغربة فى السفرء 
ثم حؤمها الرسول يك تحريماً أبديآ إلى يوم القيامة؛ بدئيل الأحاديث 
المذكورة في بيان مذهب الجمهور. 

وأنكر الصحابة على ابن عئّاسء وعدوا رأيه شاذاً تفرد به» قال له 
على رضي الله عنه: إنك إمرؤ تاته(!2؛ لان النَّبِي كل نهى عن متعة 
الناء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية. وأنكر عليه أيضاً 
عبد الله بن الزبيرء أخرج مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: دإن أناسا أعمى 
الله قلوبهم» كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة؛ فناداه ابن عبّاس» فقال 
له: إنك لِجذّف© جاف» فلعمري» لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير 
المتقين (أي: رسول الله) فقال له ابن الزبير؛ فجرّب نفسكء فواطه لو 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك». 


وثبت الرجوع من ابن عبّاس عن قرله بإباحة المتعة» كما يذكر أهل 


(1) أي حائد عن طريق الاستقامة. 
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الحديث الثقات2!7. مما يدل على تحريمها الأبدي» ونسخ الإذن بهاء 
أو إن إباحتها كانت بمقتضى مرتبة العفر قبل التحريم كالخمر قبل تعلل 


التحريم يها. 
تأقبت الزواج بالنيّة : 


قد ينوي الزوجج تآقيت الزواج لمدة معلومة» أثناء وجوده في بلد ماء 
دون أن يصرح بالمدة ني العقد) فيكون الزواج صحيحاً عند الفقهاء. 
إلا الأوزاعي فاعتبر» زواج متعة. والحق القول بمنع هذا انكاح؛ لأنه 
يتنافى مع أصل مشروعية التكاح على الدوام» ويعد ذلك غشآ وخديعة 
وتغريراً بالمرأة. 

زواج التحليل المؤقت: 

نكاح المحلل: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها 
طلقهاء أو فلا نكاح ينهماء أو ينويه الزوج أو يتفقا عليه قبله. 

وحكمه: أنه باطل في رأي أكثر النقهاء إذا صرح المتعاقدان بتأقيت 
الزواج في العقدء كأن يقال: على أنه إذا دخلث بها طلقتها فوراء 
ووصفه الحنفية بأنه مكروه تحريماء ويصح الزواج ويبطل الشرط. 

أما إذا كان الاتفاق خارج العقدء أو كان التأقيت بالنيّة والقصد 
الباطن القَلْبي» نفيه خلاف بين الفقهاء. 

قال الحنفية والشافعية©): يصح الزواج إن أضمر الزوج التحليل» 
ويكره ذلك عند الشافعية. ولا يكره عند الحنفية؛ لأن العقد استوفى 
أركانه وشروطه في الظاهر: ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلي. أي: 


(1) البحر الزخار عند الزيدية 22/3, نيل الأرطار: 136/6. 
(2) الدر المختار 738/2 - 02749 نكملة المجموع 5 - !41 المهذب 
2 


141 


إنهم لا يقولون بمبدأ سد الذرائع. وأخرج الحاكم»؛ والطبراني في 
الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل» فسأله عن رجل طلن امرآته 
ثلاثاأ» فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه. هل تحل للأول؟ 
قال: لا إلا بتكاح رغبة». 

وروى أبو مرزوق التجيبي مثله عن عثمان؛ لان العقد إنما يبطل بما 
شرطء لا يما قصد. 

وقال المالكية والحنابلة!!): هذا الزواج باطل مفسوخ. لا يصح 
ولا تحل المرأة لزوجها الأول» والمعتبر نية المحلل» لا نية المرأة» 
ولا نية المحلّل له» فهم يبطلون العقد بالباعث الداخلي؛ لأنهم يأخذون 
بمبدأ سد الذرائع. 

وأدلتهم من السنّة النبوية كثيرة منها: 

ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة: أن رسول الله 6 
قال: لعن الله المحلّل والمحلّل له؟. 

وأخرجه أحمد» والنسائي» والترمذي وصححّه عن عيد الله بن 
مسعود قال: «لعن رسول الله يه المحثّل والمحثّل له». 

وأخرج ابن ماجه والحاكمء وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال عن 
عقبة بن عامر: أن رسول الله يي قال: «ألا أخبركم بالتبس المستعار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحثّل. تعن الله المحلل والمحلل 
له», 

واللعن دليل على تحريم التحليل؟ لانه لا يكون إلا على ذنب كبير. 

وهذا رأي عمره وعثمان»؛ وابن عمرء وغيرهم» ونقهاء التابعين؛ 


(1) القراتين الفقهية: ص 2209 غاية المنتهى 40/3. الشرح الصغير 413/2 
رما يمعلها. 
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قال عمر فيما رواه عبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وابن المنذر: دلا أوتى 
بمحثّل ولا محلّل له إلا رجمتهماء فسثل عن ذلك نقال: كلاهما زانٍ». 

١‏ -الشهادة على الزواج: 

ل بد من الشهادة على الزواج ياتفاق الفقهاء» فلا يصح بلا شهادة 
اثنين غير الولي» لما رواه الدارقطني: وابن حبّان في صحيحه عن 
عائشة : ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

وأخرج الدارقطني عن عانشة: ذلا بد في التكاح من أربعة: الولي» 
والزوج» والشاهدين؟. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النّبي ته قال: «البغايا: اللاتي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة4. ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة 
والولد. لثلا يجحده أبوه: فيضيع نسبهء وفيها درء التهمة عن الزوجين» 
وبيان خطورة الزواج وأهميته والتمييز بينه وبين الحرام . 

وقت الشهادة: 

يرى المالكية :(!2 أن الإشهاد كالمهر إنما يجب عند الدخول» وليس 
من شروط صحة العقد» فإن تزوج ولم يشهد فتكاحه صحيح» ويشهدان 
فيما يستقبلان. إلا أن يكونا قصدا الاستسرار بالعقد (إبقاءه سراً). فلا 
يصح أن يثبتا عليه؛ لنهي رسول الله #ِ عن نكاح السرء ويؤمر أن 
يطلقها طلقة» ثم يستأنف العقد. 

ويستحب الإشهاد عند العقد فقطء فإن لم يوجد الإشهاد وفت 
العقد ولا قبل الدخول؛ كان العقد فاسداًء والدخول بالمرأة معصية» 


(1) المقدمات الممهدات 479/1؛ الشرح الكببر وحاشية الدسرقي 236/2» الشرح 
المصفير 336/2. 
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نكتاح السر : هو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته» أر 
عن جماعة ولو أهل منزل. 

ويرى المالكية أنه يفسخ نكاح السر بطلقة بائنة إن دخل الزوجان. 
كما يتعين فسخ التكاح بدخول الزوجين بلا إشهادء ويحدان معاً حد 
الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطهء وأقرًا به» أو ثبت الوطء بأربعة شهود 
كالزنا ولا يعذران بجهل2!!7 . ومحل ذلك ما لم يكن من خوف ظالم أو 
ساحر» وإلا فلا حرمة ولا فسخ . 

لكن لا يجب الحد عليهما إن فشا الكاح وظهر بنحو ضرب دُفتء 
أو وليمة» أو بشاهد واحد غير الولي» أو بشاهدين فاسقَين ونحوهما 
للشبهة.ء لقرله 3 فيما رواه ابن عدي ني الكامل عن ابن عبّاس: 
«ادرءرا الحدود بالشبهات»١‏ 5 

ودليلهم على الاكتفاء بمجرد إعلان التكاح: ما أخرجه أحمد عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير: «أعلنوا النكاح؟ وما أخرجه الترمذي 
وابن ماجهء والبيهقي عن عائثة» وفي رواته ضعيف: «أعلوا التكاح 
واضربوا عله بالغربال؟١.‏ 

2 شروط الشهود: 

يشترط في شهود الزواج الشروط التالية وهي: 

العقل: ذلا تصح شهادة المجنون؛ لانه لا تتحقق الغاية من الشهادة 
وهي الإعلان. 

والبلوغ : فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً؟ لأنه لا ينحقق 
بحضور الصبيان الإعلان والتكريم. 


(1) الشرح المغير 382/2 وما بعدها. 
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والتعدد : فلا يصح الزواج بشاهد واحد. للحديث السابق: 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 


والذكورة: فلا بد عند الجمهور من شهادة رجلين» ولا يصح الزواج 
بشهادة النساء وحدهنء ولا بشهادة رجل وامرأتين» لخطورة الزواج 
وأهميته. خلافاً للمعاملات المالية. وأجاز الحنفية شهادة رجل 
وامرأتين في عقد الزواج» كالشهادة في الاموال. 

والحرية: بأن يكون الشاهدان عند الجمهور حرّين» فلا يصح 
الزواج بشهادة عبدين». لخطورة عقد الزواج. وأجاز الحنابلة شهادة 
عبدين؛ لان شهادة العبيد مقيولة عندهم في سائر الحقوق» ولم يثبت 
نفيها في كتاب أو سنَّة أو إجماع. 

والعدالة الظاهرة: أي: الاستقامة واتباع تعاليم الدّين» فتقبل شهادة 
مستور الحال غير المجاهر بالفسن والانحراف. ولا يصح الزواج يشهادة 
الفاسق. للحديث المتقدم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» لأن 
القصد من الشهادة تكريم الزواج وإظهار شأنه. وليس الفاسق أهلاً 
للتكريم. ولم يشترط الحنفية صفة العدالة في الشهودء وإنما هي مندوبة 
فقط. كما لم يشترط الشيعة الإمامية الشهادة أصلاً لصحة العقد. 

والإسلام: وهو شرط بالاتفاق» بأن يكون الشاهدان مسلمين يفينآء 
ولا يكفي مستور الإسلامء إذا كان الزوجان مسلمينء لخطورة العقد 
وشأنه المهم ديانة واجتماعباً. واكتفى الحنفية بهذا الشرط إذا كانت 
الزوجة ملمةء فإن تزوج ملم ذمية كتابية بشهادة ذميين» صح 
عندهم ؛ لأن شهادة الكتابي على مثله جائزة. 

وسماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه: فلا ينعقد بشهادة 
نائمين أو أصمين؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحتق بأمثالهما. 

ولا تصح شهادة السكران الذي لاا يعي مايسمع ولا يتذكره بعد 
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الصحوء ولا يصح الزواج أيضا بشهادة غير عربي في عقد بالعربية إذا 
كان لا يعرف اللغة العربية؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين» 
وأداء الشهادة عند اللزوم وحدوث الاختلاف والتنازع : 

3- الرضا والاختيار: 

لا يصح الزواج عند الجمهور بغير رضا العاقدين» فإن تم بالإكراه 
بقل أو ضرب شديد أو حبس مذيدء كان العقد باطلا ؛ لما أخرجه 
ابن ماجه . والبيهقي» وغيرهما عن ابن عّاس ‏ وهو حديث حسن - أن 
اللي يي قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليها. 

وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة هي الخنساء ابنة نخدام 
الأنصارية دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي 
خحسته _ دناءته ‏ وأنا كارهة؛ قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله 85 
فجاء رسول الله فأخبرته» فآرسل إلى أبيهاء فدعاف فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس للاباء من الأمر شيء؟ أي: نفي صلاحية الآباء في 
التزويج بالإكراه. 

دل الحديئان على أن الرضا شرط لصحة الزواج» والإكراه يعدم 
الرضاء فلا يصح مع الزواج؛ لأن التراضي أصل في العقودء والعقد 
للزوجين» فشرط تراضيهما به كالبيع. 

وذهب الحنفية إلى أن حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة التكاح» 
فيصح الزواج والطلاق مع الإكراه كالهزل؛ ا احم أبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة أن النْبي 4 قال: «ثلاث جدهن جذء وهزلهن 
جد : التكاح , والطلاق» والرجعة». لكن يلاحظ أن هذا القياس يصادم 
السنّة الثابتة . 
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4 - الصداق أو المهر: 

اشترط المالكية أن يكون الزواج بصداق (مهر) فإن لم يذكر حال 
العقد. فلا بد من ذكره عند الدخول أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 

لكن لا يشترط ذكره عند العقدء بل يستحب فقطء لما فيه من 
اطمئنان النفس» ودفع ترهم الاختلات في المستقبل. فإن لم يذكر 
المهر حين العقد» صح الزواج» ويسمى حينئدذ زواج التفويض. 

رواج التفويض: هو عقد بلا تسمية مهر ولا إسقاطه» وهو جائزء 
أما لو تزوج رجل امرأة؛ وتراضيا على الزواج بدون مهرء أو اشترطا 
عدم المهر. أو سميا شيئا لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر والخنزيرء» 
قلا يصح الزواج٠‏ ويجب فسخه قبل الدخول؛ وإن دخل الرجل بالمرأة 
ثبت العفد» ووجب للزوجة مهر المثل(!2؛ أي: إن حدث الدخول على 
إسقاط المهرء فليس من التفوريض: بل هو نكاح قاسد. 

ولم يحكم الجمهور بفساد العقد عند عدم المهرهء ويجب مهر 
المثل. فيكون زواج التفويض صحيحاً عندهم» كما قال المالكية في 
حالة عدم إسقاط المهر ولا تسميته. 

5 عدم التواطؤ على كنمان الزواج: 

اشترط المالكية هذا الشرط أيضاًء فإذا تواطأ الزوج مع الشهود على 
كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعة. بطل الزواج») وهذا هو 
المعروف بنكاح السر: وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود يكتمه عن 
زوجته أو عن جماعة؛ أو أهل منزل» أو زوجة قديمة» إذا لم يكن الكتم 
خوفاً من ظالم أو نحوه» وحكمه: أنه يجب فسخه إلا إذا دخل الرجل 
بالمرأة. 


(1) الشرح الكبير: 313/2 الشرح الصغير 449/2: القوائين الفقهية: ص203. 
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فإن كان الويصاء للشهود بالكتمان من الولي فقطء أو الزوجة فقط. 
دون الزوج» أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهودء أو 
أرصى الزوج الولي والزوجة مع أو أحدهما على الكتم. لم يضر » 

ولم يشترط بقية المذامب هذا الشرط » فلو اتفق الزوج مع الشهود 
على كتمان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهمء لم يفسد العقد؛ لآن 
إعلان الزواج يتحقق بمجرد حضور الشاهدين. 

00 

يصح الزواج عند الجمهور غير الحنفية إلا بولي» لقوله تعالى: 
< يل 00 يَكْسْنَ أَرَوجَمُنَ 4 [البقرة: 232] قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضله معنى. 
وقال النّبِي و فيما أخرجه الخمة (أحمد وأهل اللنن) عن 
نفي للحقيقة الشرعيةء بدليل حديث عائثة الذي أخرجه الخمسة إلا 
النسائي: #أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له؟. 

ولا يصح حمل حديث الولي على نفي الكمال؛ لأن كلام الشارع 
محمول على الحقائق الشرعية» أي: لا نكاح شرعياً او موجوداً في 
الشرع إلا بولي . 


ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي؛ لأنه خرج 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 236/2 وما بعدها. 
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مخرج الغالب» قلا مفهوم له؛ لان الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها 

بغير إذن وليها. 

ويؤكد ذلك حديث ثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن 
أبي هريرة: الا تزوج المرأة المرأةً» ولا تزوج المرأة نفسها». يدل على 
أن المرأة ليس لها ولاية في تزويج نفسها أو غيرهاء إيجاباً وقبولاً . 

وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالفة العاقلة تزويج نفسها وابنتها 
الصغيرة؛ وتتوكل عن الغيرء ولكن لو وضعت نفسها عند غير كافء: 
فلاولياتهر ار اض 2" , ودليلهم من القرآن إسناد النكاح إلى المرأة في 
آيات ثلاث هي : 8 نَرن طَلَمَهَاة يللين بنذ عق تنك ارا [البقرية 
الع تن كلتم اة لق لو جهن مَل سَصُلُوْهَنَ أن 0-0 
[البقرة: 2 9 هَإًا بدن بهن ا جاح لسك ؤيمَا مَمََنَ نه أنه 
ِلْمعْوْ4 [البقرة: 234] مما يدل على أن زواج المرأة 5-0-6 

ودليلهم من السنّة: حديث ابن عبّاس عند مسلم: "اليب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر ُستأمرء وإذنها سكوتها'. 

وفي رواية: «لا تتكح الاي (2) حتى تتأمرء ولا تنكح البكر حتى 
تتأذنء. قالوا: يارسولالله» وكيف إذنها؟ قال: أن تكت٠.‏ 
والحديث صريح في أن الأمر والإذن للمرأة بكرا أو نيا ويباشر الزواج 
وليها بسبب غلية حيائها . 

الشروط المشترطة في عقد الزواج: 

للفقهاء آراء مختلفة فيما يشترطه الأزواج في عقد الزواجء أختار 
منها مذهب المالكية الذين قالوا: الشروط التي تقترن بعقد الزواج 


(1) فتح القدير 391/2 وما يعدهاء البدالع 237/2 - 247. 
(2) الأيم: الني فارقت زوجها بطلاق أو موت. 
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نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة27' , 
أما الشروط الصحيحة فنوعان: مكروهة وغير مكروهة, 


والشروط. الصحيحة غير المكروهة: هي التي تتفق مع مقتضى 
العقد. كالإنفاق على المرأة أو حسن معاشرتهاء أو أن تطيع الرجل أو 
ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. ومنها اشتراط كون المرأة سليمة من 
العيوب التي لا تجيز فسخ الزواج» مثل ألا تكون عمياء أو عوراء أو 
صماء أو خرساء أو أن تكون بكراً أو بيضاء ونحو ذلك. 


والشروط الصحيحة المكروهة: هي التي لا تتعلق بالعقدء أو 
لا تنافي المقصود من العقدء وإنما فيها تضييق على الرجل» مثل شرط 
عدم إخراجها من بلدهاء أو عدم السفر بهاء أو عدم نقلها من مكان 
كذاء وشرط عدم التزوج عليهاء ونحو ذلك» ولا تلزم الزوج إلا أن 
يكون فيها يمين بعتنى أو طلاق» فإن الشرط يلزمه. 


وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تنافي أو تناقض مقتضى العقد أر 
المفصود من الزواجء مثل شرط ألا يَقسِم بينها وبين ضرّتها في المبيث» 
أو أن يُؤثر عليها ضَوّتها أسبوعاً أو اقل أو أكثر تستقل بها عنها. وشرط 
المرأة عند زواجها بمحجور عليه : أن تكون نفقتها على وليه: أبيه أر 
سيّده؛ أو على نفسها أو أبيهاء فإنه شرط مناقض لمقصود الزواج؛ لأن 
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجهاء فشرط خلافه مضرّ. ومثل اشتراط 
الخيار في الزواج© أو اشتراط ما يؤثر في جهالة المهرء كأن يتزوجها 


)1ع( الشرح الصغير 384/2 - 386» 2.595 بداية المجتهد 58/2» القوانين الفقهية : 
ص218 - 220. 
(2) اشتراط الخيار: هو أن يكون للزوجين أو لأحدهما حت العدرل عن الزراج 
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على أن لها من النفقة كذا كل شهر؛ لأنه لا يدري إلى متى تستمر هذه 
النفقة . 

ومثل: أن تشترط المرأة على الرجل أن يكون أمرها بيدهاء تطلّق 
نفسها متى شاءث؛ أو أن ينفق على ولدها من غيره» أو على أقاريها 
كأبيها أو أخيها ونحوهما. 

وحكم هذه الشروط: أنها تبطل العقد. ويجب فسخه مالم يدخحل 
الرجل بالمرأة» فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرطء وبطل 
المسمى» ووجب للمرأة مهر المثل» إلا أنه في مسألة جعل المرأة أمرها 
بيدها قالوا: 

أ إن علق أمر الطلاق بيدها على سيب: فإن كان السبب فعلاً يفعله 
سافر عنهال. فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو غيره. ومثل: إن كان الالتزام 
على يمين بطلاق أو عتق» كأن حلف ألا يتزوج عليهاء على أن يحدد 
شاءت» فحينئذ بلزم الزوج بالشرط . 

ب - وإن كان سيبه فعل غير الزوج» لم ينفذ ولم يلزم الزوج» 
والتكاح جائز. 
أحكام الزواج: 

الزواج إما صحيح وإما غير صحيح أو باطل» ولكلُ نوع أحكام 
معينة» والحكم هنا: هو الأثر المترتب على العقد؛ تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشروطه الشرعية» وعدم استيفائه . 

أولاً ‏ أحكام الزواج الصحيح: 

للرواج ١‏ لصحيح الاحكام أو الأثار التالية : 

1 حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه 
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شرعا ما لم يمنع منه مانع» والمأذون فيه هو: 
حل النظر والممنٌ لجميع أجزاء الجسد في حال الحياةء وكذا 
بعد الموت عند الجمهور خلافا للحنفية للحاجة. 

ب - ملك الاستمتاع بجميع وجوهه وأشكاله إلا الإتيان في 
لدبلل فإنه حرام» لما أخرجه أحمد: وابن ماجه. عن أبي هريرة: 
#ملعون من أتى امرأة في ذبرها». 

وأخرجه أحمد؛ والترمذي» وأبو داود بلفظ: «من أتى حائضاً أو 
امرأة في ديرهاء أو كاهناً فصذقهء فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال 
تعالى : « اوح حرث تُ لَك كأنوا رتك أن صِنمْ م4 [البفرة: 3] أي: فى 
أينّ وقت وكيفية شتدم في مكان الحرث» وال والإنجاب. وهو: القبل. 

ويحرم الوطء في حال الحيضء والنفاس» والإحرام» وفي الظهار 
قبل إخراج الكفارة وفي الصوم والاعتكاف». لقوله تعالى : # وَسْعَلُويرَك 
عي التبيي قل مز أل مافكرذا النسة بن التجيول :لا تفوش عل يان > 
[البقرة: 222] والنفاس أخو الحيض. والوطء في الحيض ونحوه حرام 
سواه في القبل أو الدّبرء كما أن الوطء في الذّبر حرام في أثناء الحيض 
وغيره . 

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في الدّبرء. ولا يفسخ الزواجء وإنما 
ا لا لكين 

ويسن عند الجمهور لمن وطىء الحائض أو النفساء في قُبلها إذا كان 


(1) قال ابن جزي: لقد افترى من نسب جواز الوطء في الدبر إلى مالك» ثم إنه 
في معنى الوطء في القبل في كثير من الأحكام كإفساد العبادات» ووجوب 
الغسل من الجانبين» ووجوب الكفارة والحد ووجرب العدة والمصاهرة» 
ولا ينعلق به التحليل ولا الإحصان. واختلف في تكميل الصداق به (الفوانين 
الفقهية : ص11 2). 
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عامداً عالماً بالتحريم وعالمآ بالحيض: أن يتصدق بدينار إن وطئها في 
حال إقبال الدم؛ وينصف دينار إذ وطنها في إدباره. وأوجب الكفارة 
جماعة (وهم ابن عئّاس» والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وقتادة 
والأوزاعى» وإسحاق. وأحمد في رواية عنه) ودليلهم ما أخرجه 
الخمسة عن ابن عكاس عن الي يعقِ في الذي يأني امرأته وهي حائض: 
يتصدق بدينار أو بنصف ديثار. 

وفي لفظ للترمذي: إذا كان دمآ أحمر فدينار» وإن كان دمآ أصفر 
فنصف دينار . 

وقال ابن القاسم: ولا بآس أن يكلم الرجل امرآته عند الجماع. 
وأجاز 0 النظر إلى الفرج عند الجماعء ولا يجوز الجماع إلا في 
خلوة» ولا تمنع الغيلة: وهو جماع المرضعة!!2. 

2 - حق الاحتياس: أي: : صيرورة المرأة ممنوعة عن الخروج إلا 
بإذن الزوج» لقوله تعالى: < تومن بن نك كتين وُبٌَ14الطلاى : 
6] والامر بالإسكان نهي عن الخروج. وقوله عر وجل: «وَثَرَنَ في 
م4 [الأحزاب: 33] وقوله سبحانه : « ليومت من ته ولا 
عنْرَخَج؟ [الطلاى: 1]. 

3 استحقاق المهر : تستحق المرأة المهر؛ لأنه عوض عن ملك 
المتعة» لكن تسمية الصداق (المهر) ليس بشرط من شروط صحة النكاح 
عند المالكية كما أوضحت؛ لأن الله أباح نكاح التفويض وهو النكاح 
بغر تسمية صداقء فقال تعالى: < لا باع َي إن لدم أإننآة ما ل 

تَمَسُوهنٌ أو تَفْرِسُوأ سوا هن مّ ين وَييَة» [البفرة: 236] وإنما تجب تسمية الصداق 
ل 


(1) القوائين الفقهية: ص212,. 
(2) المقدمات الممهداث 478/1. 
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4 استحقاق النفقة: تجب النفقة للمرأة بأنواعها الثلاثة: وهي 
الطعام» والكسوة» والسكنى» » مالم تمك تمتنع الزوجة من طاعة زوجها بغير 
حق2 فإن امتنعت سقطت نفقتها , 0 إيجاب النفقة قوله تعالى: 
<وَعَلَ الؤلود لم ذفن ورين و4 [البقرة: 233] وقوله سبحانه : 
« لِنْفِق ذو سَعَق ون سَعَيَوءُ ومن كدر عَلّهِ ررقم كفن يما انه اد 4 [الطلاق: 
7] وقوله عرّ وجل: <أَتَكنْوضّ مِنْ حت سَكتْر بْن وُجَدِحٌ 4 [الطلاق: 6] 
والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق» لعدم تمكينها من الخروج للكسب 

5 - حرمة المصاهرة: تثبت حرمة الزوجة على أصول الزوج 
وفروعه؛ وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج إما بنفس العقد أو 
بعد الدخول. كما سأبين في بحث المحرمات من النساه» والقاعدة في 
ذلك «العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول بالأمهات يحرم 
البنات :010 , 

6 حق النسب: يثبت للاولاد من الزوج حق النسب بمجرد وجود 
الزواج في الظاهرء لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة أن 
النَّبِي يق قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 

77 حىق الزرث بين الزوجين : يئثبت حق التواردث ين الزوجين؛ 
قيرث أحدهما الاخر بالموت» فإذا مات أحد الزوجين أثناء الزوجية أو 
في العدة من طلاق رجعي بالاتفاق» أو من طلاق بائن في مرض المرت 
عند الجمهور غير الشافعيةء ولو بعد العدة عند المالكية والحتابلة» 
لقوله تعالى: «#© وَلْحَكُمْ يِصَفٌ ما تَرَكَ أَرْوسُكُم . . 4 إلى قوله 


تعالى: ٍتلمن اشع يرصع بتو رسكو وُشوري يها 0 
[النساء: 12]. 


العدل بين النساء عند التعدد: يجب عند الجمهور غير الشافعية 


(1) الشرح الصغير 388/2. 


العدل بين الزوجات في حقوقهن المادية من البيتوتة والنفقة(ا2ء لقوله 
تعالى: « كَِنَ حم آلا تيلا مِدَة 4 [النساء: 3] وقوله: « دَلِكَ أن أله 

تَمُوُْوا4 [النساء: 3] أي: تجورواء والجور حرام فكان العدل واجباء 
ويجعل الرجل لكل واحدة يوماً وليلة. ولا يجوز التردد على الأخرى 
فيهما إلا لضرورة أو حاجة. 

وأخرج الخمسة إلا أحمد عن عائشة قالت: دكان رسول الله كلد 
يقسم فيعدل ويقول: اللّهم هذا فَمْمي فيما املك فلا تلّمني فيما تملك 
ولا أملك» أي: الحب والمودة. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: ١‏ ون صَسْتَطِيعوَا أن 
يلوا عن اليل ولو حر ع ضَكُمْ 4 [النساء: 129] قال: في الحب 
والجماع. وأخرج الخمسة عن أبي هريرة عن النَي يةٍ قال: «من كانت 
له امرأتانء يميل لإحداهما على الأخرىء جاء يوم القيامة» يجرّ أحد 
شقيه ساتطأً أو مائلاً؟ . 

والبداءة في القسم وف مقدار الدور عائد للزوجء اقتداء برسول الله 26. 

ويمنم جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد, ولو من غير وطىء 
كما يستقبح أيفاً جمع المرأتين في حجرة واحدة ليلاً. ولا يجوز 
الجمع بين ضَرّتين في مكان واحد إلا برضاهماء وليفرد الرجل كل 
واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه. 

القسم حال المرض: المريض في وجوب القم عليه كالصحيح 
البالغ العاقل ولر مجبوبآً؛ لأنّ: «رسول الله يي كان يأل في مرضه 
الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة» قأذن له 
أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها»2 . 


11( الشرح الصغير 505/2 - 511. 
(2) متفق عليه عن عائشة . 
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فعند من شاء منهن » بلا تعيين . وتستروي المريضة؛ والحائض» 
والنفساء» والمحرمة والكتابية مع غيرها لقصد الأنس» وكذلك تستوي 
الحرة والأمة على المشهور عند المالكية. 

نوع القَسم : لا يجب القسم في الوطء؛ وإنما في المبيت إلا إذا أراد 
إضرار امرأة» فيجب عليه ترك الضرر. ويحرم على الزوج الدخول على 
الضّرّة في يومها بلا إذنها إلا لحاجة؛ فيجوز الدخول بقدر زمن قضاء 
الحاجة بلا مكث بعد تمامها. 

القسم في السفر: إذا أراد الزوج سفرا اختار في رأي المالكية 
والحتفية منهن للسفر معه من شاء إلا إذا أراد الفر في قزبة» أي: عبادة 
كحجحٌ» فيفرع الرجل بين نسائه؛ لأن الرغبات تعظم في العبادات2©1. 

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج أو بإذنه. سقط حقها من القسم 
والنغقة؛ لأن القسم للأنسء والنفقة للتمكين من الاستمتاع؛ وقد منعت 
ذلك بالسفر. وصرح المالكية بأنه يفوت القسم بغوات زمنه» سواء فاته 
لعذر أم لاء فلا يُقضىء فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلها. 

هبة المرأة حقها: للمرأة بالاتفاق أن تهب حقها من القَسْم في جميع 
الزمان» وفي بعضهء لبعض ضرائرهاء وعلى أنه إن رضيت بترك 
قسمهاء جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تسترفي» ولها أن تركء نقد 
ثبت أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. 

حق البكر والثيب والجديدة والقديمة في القَسْم: 

يرى جمهرر الفقهاء غير الحنفية: أن اليكر الجديدة عند الزفاف 
تختص بسبع ليال متوالية» بلا قضاء للباقيات. فيقيم الزوج عندها 


(1) قارن القوانين الفقهية: ص212ء حيث ذكر فيه القرعة إذا أراد السفر مطلقاً. 
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سبعاً. وتختص اليب وجوياآً بثلاث ليال متواليةء بقيم عندها الزوج» 
بلا قضاء لغيرهاء ثم يقسم بعدئذ! لخير ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطني: سبع للبكر. وثلاث للئيّب»2. 

وعن أبي قُلابة في الحديث المنفق عليه عن أنس؛ قال: «من السلّة 
إذا تزوج البكر على الثتّب» أقام عندها سبعاء ثم قمء وإذا تزوج 
التيب أقام عندها ثلاث ثم قسم» قال أبو قلابة: «ولو شنت لقلت: إن 
أنساً رفعه إلى رسول الله ييووع210. 

وذهب الحنفية إلى التسوية في القسم بين البكرء والثيب» 
والجديدة» والقديمة» والمسلمة. والكتابيةء لإطلاق الايات ار 
بالعدل بين النساءء مثل قوله تعالى: < وَلَن تَسْمَطِيعُوا أن تصَدِلوا يْنّ 
النسله لعشي ثلاكد ا حك البَيِلِ»ه [النساء: 129) أي: في 
القسم؛ وإن تعذر منكم العدل في المحبة. 

9 وجوب طاعة الزوج لزوجها في البيتوتة: يجب عليها الطاعة 
لقوله تعالى: « وَلَنَّ يتل الى عَلِِنَ لم4 [البفرة: 1228 قبل: لها 
المهر والنفقة» وعليها أن تطيعه في نفسهاء وتحفظ غيبته. وقد أمر 
الشرع في قوله تعالى: « تَعِظُومّري وَأهْجْمرُوهٌنَ في آلمَصَاجع4 [النساء: 
4] بتأديبهن بالهجرء والضرب غير البرج (غير المؤذي) عند عدم 
طاعتهنء ثم قال تعالى: «وَِنَ أَطْمْتَعَكُم َل نموأ عَلَييِنَ مسبييلاً » 
[النساء: 34] فدل على لزوم طاعتهن الازواج. 

0 ولاية التأديب لمزوج: إذا نشزت الزوجة أو خرجت بلا إذن» 
أو تركت حقوق اله كالطهارة والصلاةء أو أغلقت الباب دونهء أو خانته 
في نفها أو مالهاء حى له تأديبها والتدرج فيه في المراحل التالية0©: 


(1) المرجع والمكان السابق. 
(2) القوانين الفقهبة: ص22 وما بعدهاء الشرح الصغير : 511/2 وما بعدها. 
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الوعظ والنصح بالرفق واللين؛ ثم الهجر والاعتزال في المضجم 
وترك الجماٍ والمضاجعة؛ ثم الضرب غير المبرّح ولا الشائن. لقوله 
تعالى: «وَالت عافن شورهرى موظوهرى وَأهْجُرُوهُنَ في المصتاجع 
ضوهن 4 [النساء: 34] وهذه الأحوال وإن ذكرت بحرف الواو 
المفيد. للجمع المطلق» فالمراد بها الجمع على سبيل الترتيب. 

فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر للقاضي لبعث حكمين. أحدهما من 
أهلهاء والآخر من أهلف كما قال تعالى: « وَإِنْ حِقْثُمَ يناف ف يدنهما 
ََبَمَمُوا حَكَمَا مِنْ أهْلِو وَمَكَمَا د ين هلها إن بيدا صلم يُوَوْيٍ أنه دهم 4 
[الساء: 35]. 

11 المعاشرة بالمعروف: وهو الإحسان في القول» والمعاملة» 
وأداء الحقرق. وكف العدوان والأذى. وهو مندوب لقوله تعالى: 
« وَعَاشِرُوهّن بِالْمَعْرُوفيَ » [النساءه: 19] وقوله وَيدِ في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة: "استوصرا بالنساء خيراً». والمرأة مندوبة أيضاً 
للمعاشرة الجميلة مع زوجها. 

ومن العشرة الطيبة: عدم الجمع بينها وبين ضرّتها في مسكن واحد 
إلا يرضاهماء وألا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء 
عشرة» وألا يستمتع بها إلا بالمعروف فلا يطؤها في المرض للضرر. 

حكم الاستمتاع والعزل والإجهاض: 

يرى فقهاء المالكية''©: أن الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا 
انتفى العذر. أما العزل: وهو إنزال المني خارج الفرج بعد النزع منه» 
لا مطلقآء فلا يجوز عن المرأة الحرة إلا بإذنها؛ لأنه من العشرة الطيبة» 
ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيّدهاء لحقه في النسل» ويلحق الولد 
بالزوج بعد العزل. وإذا قبض الرحم المنيء لم يجز التعرض لهء وأشد 


(1) القوانين الففهية: ص211 -212. 
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من ذلك إذا تخلّق. وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح» فإنه قتل نفس 
إجماعاً. وهذا يدل على أن المالكية لا يجيزون الإسقاط أو الإجهاض 
منذ اللحظة الأولى من بدء تخلق الجئين؟ لأن النطفة لو تركت في 
الرحم؛ تؤول عادة للتخلق واكتمال النفس البشرية. 

حكم نكاح الشغار: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل موليته : بنته 
أو أخته» على أن يزوجه الآخر موليته؛ ولا صداق بينهما إلا أن يجعل 
بُضع (متعة) إحداهما بضعاً للأخرى. وسمي شغاراً لرفع المهر من 
العقد . 

وقد اتفق العلماء على عدم جوازهء لثبوت النهي عنه في السنّة 
النبوية»ء أخرج الجماعة عن ابن عمر: «أن رسول الله و نهى عن 
الشغار». ولخلوه عن المهر. وحكمه إجمالاً: أنه إن وقع يفخ قبل 
الدخول؛ ويعده على المشهرر. ويدقع لمن دخل بها صداق المثل» 
وتقع به الحرمة والوراثة إجماعاً. 

وهو عند المالكية فاسد بأنواعه العلاثة(!0: 

الأول أن يقرل شخص لآخر: زوّجتى بنتك مثلاً بمائة؛ على أن 
أزوجك ابنتي بمائة مثلاً. ومدار الفاد على توقف إحداهما على 
الأخرى؛ سواء تساوى المهران أم لا. أما لو وقع على سبيل الاتفاق من 
غير توقف جاز. وحكمه: أنه شفار من وجه دون وجهء فهو بسبب 
تسمية صذاق لكل منهما لبس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق» وهو 
شغار من حيث نوقف إحداهما على الأخرى؛ لأن التمية فيهما في 
حكم عدم التسمية . 

الثاني صريح الشغار: وهو جعل يُضِع كل من المرأتين صداق 
الأخرى» وحكمه: أنه يفسخ أبداً بطلاق قبل الدخول وبعدهء ويجب 


(1) المرجع السابق: ص204.» الشرح الصغير: 388/2 446 وما بعدها. 
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فيه صداق المثل بعد الدخول. ولا شيء فيه قبل الدخول ككل فاسد 
مطلقا('؟. وفسخه للخلر عن الصداق. 

الثالث ‏ المركب من الامرين السابقين: وهو أن يمى الصداق 
لواحدة منهما دون الأخرى» فالمسمى لها يفسخ نكاحها قيل اليناء 
(الدخرل) ولا شيء لهاء ويثبت الزواج بعد الدخول بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل؛ والتي لم يسم لها يكون لها حكم النوع الثاني يفسخ 
نكاحها قبل البناء وبعدهء ولها بعد البناء صداق المثلء ويلحق الولد 
بالزوج؛ ويدرأ الحد. 

مندوبات عقد الزواج: 

يستحب للزواج ما يأني©©): 

1 أن يخطب الزوج قبل العقد عند التماس الزواج حُطبة(2) مبدوءة 
بالحمد لله والشهادتين» والصلاة على رسول الله 26 مشتملة على آية 
فيها أمر بالتقوى وذكر المقصودء عملا بخطبة ابن مسعود المتقدم 
إيرادها في بحث الخطبة. 

ويجزىء عن الخطبة الطويلة المتقدمة أن يحمد الله ويتشهد ويصلي 
على الئبي يي لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدء إن فلاناً يخطب إليكم فلانة» 
فإن أتكحتموه فالحمد لله» وإن رددثمره فسبحان الله». 

والمستحب خطبة واحدة لا خطبتان؛ ويبين الزوج قصده بنحو: قد 


(1) الفاسد مطلفاً: كل فامد متفق على فاده أو مختلف في فساده. 

(2) الشرح الصغير 338/2 وما بعدهاء 499 - 503. 

(3) الخطبة: هي الكلام المفتنس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يي 
المختتم بالوصية والدعاء. لخبر أبي داود عن أبي هريرة: «كلّ كلام لا يبدأ 
فيه بحمد اله. فهو أجذم». 
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تصدنا الانضمام إليكمء ومصاهرتكم » والدخول في خدمتكم. ونحوه» 
ويقول الولي : قد قبلناك ورضينا أن تكون منّا وفيناء وما في معناه. 

فإن عقد الزواج من غير خخطبة جاز؛ لأن الخطبة مستحبة لا واجبة. 

2 أن يُدعى للزوجين بعد العقدء لما أخرجه أبو داود؛ والترمذي 
وصححهه وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن الثبِي :8 كان 
إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك» وجمع 
بينكما في خير؟ وأن يهنأ الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله ويوم مبارك 

3 أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساءء لحديث أبي هريرة مرفوعا 
فيما رواء أبو حفص: «أمسوا بالملاك. فإنه أعظم للبركة6. والأصح 
لغة: الإملاك. أي: التزويج. 

4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف؛ لما أخرجه أحمدذ. وصححه 
الحاكم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن النَّبِي ةء قال: «أعلنوا 
التكاح». 

وفي رواية أحمد, والترمذدي وحسّنه عن عائشة : «أعلنوا هذا 
التكاح؛ واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه الدفوف». 

وأخرج البخاري» واحمد وغيرهما أنه زَفّتَ السيدة عائشة رضي الله 
عنها الفارعة بنت سعدء وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها: 
تبيط بن جابر الأنصاريء قال التَبِي يي: «يا عائشة ما كان معكم لهر؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهر». 

وهذا دليل واضح على جواز الغناء المباح في العرس. 

5 ذكر الصداق: اي: تسمية المهر عند العقد؛ لما فيه من طمأنينة 
النفس» ودفع توهم الاختلاف في المستقبل» وندب أيضاً كون المهر 
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حالاً. بلا تأجيل لبعضه. لكن جرى العرف العام على قسمة المهر إلى 
معجل ومؤجل. 

6 الوليمة: وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء 
وهي سنّةٌ مستحبة عند العلماء» وهو مشهور مذهب المالكية والحتابلة. 
وأوجبها الظاهرية والشافعي2: للحديث المتفق عليه عن أنس: ان 
لني يك قال لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ ولو بشاة». 

والاصح أن الوليمة تستحب عند المالكية بعد الدخول» وذكر 
الحتابلة أنها تسن عند العقد قبل الدخول بيسيرء وهذا ما عليه عرف 
الناس. 

ويكره النّئار كما تقدم عند المالكية والشافعية: وهو ما يتثر من 
السكرء واللوزء والجوز في النكاح أو غيره. 

أما إجابة الدعوة فواجبة عند الجمهور إلا لعذرء لحديث ملم 
وغيره عن أبي هريرة: من دعي فليجب» ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وهي سنّة عند الحنفية. 

فإذا وجد عذر من الأعذار لا تجب الإجابة ولا نسن. مثل وجود 
منكر كفرش حريرء واستعمال آنية ذهب وفضة؛ أو خوض في أعراض 
الناس» أو اختلاط بين النساء والرجال» أو غناء خلاعي غير مباح؛ أر 
إقامة تمائيل وأصنام لإنسان أو حبوان» بخلاف مالا ظل له كنقش في 
ورق أو جدار» أو كثرة زحامء أو مطر أو وحل أو خوف على مال أو 
نفس أو تمريض قريب ونحو ذلك. 

آلات اللهو: وتكره آلات اللهو عند المالكية كالزئّارة» والبوق إذا 
لم يكثر جداً حتى يلهي كل اللهو. وإلا حرم كآلات الملاهي؛ وذوات 
الأوتاره والغناء المشتمل على فحش القول. أو الهذيان. 

ولا يكره الغربال والدف إذا لم يكن فيه صراصيرء وإلا حرم: 
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ولا يكره الطبل الكبير المدور المسدود من الجهتين. 

الرقص: الرقص مكروه عند جماعة. ومباح عند آخرين لأرباب 
الأحوال» وحرّمه الشافعية إذا كان بتكسر وتثن» وتمايل وتخنث. 

7-يسن يسن أن يقول الزوج لعروسه ليلة الزفاف ما ذكر في السنّةء لما 
روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النّبي بى كيه قال: *إذا تزوج أحدكم 
امرأةء واشترى خادماء فليقل فليقل: اللّهم إني أسالك خيرها وخير ما جيلت 
عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه؛ وإذا اشترى بعيراً 
فلياخذ بثروة سنامه وليقل مثل ذلك». 

ويسن صلاة ركعتين قبل الدخول كما ثبت في حديث آخر. 

المحردمات من النساء: 

يشترط في عقد الزواج كما تقدم ألا تكون المرأة محرمة على الرجل 
الذي يريد الزواج بهاء بأن تكون محلا مشروعاً لورود العقد عليهاء 
فمحل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع إما بنكاح أو ملك يمين. 

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤبدة؛ ونوع يحرم 
حرمة مؤقتة» والتحريم المؤبد: إما من جهة النسب أو من جهة 
المصاهرة» أو من جهة الرضاع . 

وقد عد فقهاء المالكية(!؟ النساء المحرمات وحصروهن في (48) 
امرأة : : خمس وعشرون (25) مؤبدات: : سبع من من النسب: الأمء والببت 
والخالة» والأخت. والعمة» وبنت الأخ. وبنت الآأخت» ومثلهن من 
الرضاع . واربع 4س بالمصاهرة: أم الزوجة وبنتهاء وزوجة الأب 


(1) بداية المجتهد 31/2 - 34, 39 - 49: 259-57 القرانين الفقهية : ص210-204. 
المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 454/1 - 467. 
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والابن. ومثلهن من الرضاع» ونساء التي بقيقء والملاعنة» والمنكوحة 
في العدة. 

وغير المؤبدات: ثلاث وعشرون (23): المرتدةء وغير الكتابية» 
والخامسة. والمتزوجة» والمعتدة» والمستبرأة. والحامل؛ والمبتوتة» 
والأمة المشتركة» والأمة الكافرة. والأمة المسلمة لواجد الطَّوْلء وآمة 
الابن وآمة نفسةء. وسيدته» وأم سيد ه» والمْرمة بالحج ٠‏ والمريضة» 
واخعت زوجته وخالتهاء وعمتهاء فلا يجوز الجمع بنهماء والمتكوحة 

المحرمات المؤبدة: هي التي تحرم على الرجل أبداً لسبب دائم 
فيهاء كالبنوة والامومة والأخوة» وتنحصر في ثلاثة أسباب: القرابة» 
والمصاهرة» والرضاع. 

١!‏ حرمة القرابة أو الحرمة بسبب النسب: 

المحرمات يسبب النسب على التأبيد: هن التي تحرم على الشخص 
بالقرابة النسبية» وهنّ أربعة أنواع: 

أ أصول الإنسان وإن علون: وه الأمء والجِدة: ام الام وأم 
الأبء لتقوله تعالى: 8 حُرّمَيَ ع عَيِِحكُمْ فحتم » [النساء: 23] 
والأم لغة: الأصل. 06 والتيدة: 

- - فروع الإنان وإن نزلن: وهنّ البنت وبنت البنت» وبنت الاين 
وإن نزل» لقوله تعالى : 1 3 2 غم ”2 56 وَبنَاتكي » 


[الساء: 23]. 


ج - فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: وهنّ الاخوات 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن؛ 
لقوله تعالى: « با الور وَبَنَاتٌ المي [الساء: 23]. 
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د الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات: وهن 
العمات والخالات. سواء كن عمات للإنان نفسه وخالات له. أم كن 
عمات وخالات لأبيه أو أمهء أو أحد أجداده وجداته؛ لقوله تعالى: 
« ست عَدَحكُمْ أكه م ربانم وَأعَوسْصحُم وَعَتَفَكمْ وكل تك » 


[الناء: 23]. 


أما الطبقة الثانية أو غير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم» كبنات 
العمات» والأعمام» وبنات الخال. أو الخالة» تلدخولهن في مضمون 
قوله تعالى: « وَأيِلٌ لكمم َاوَرَاءُ دَلِحَكُمْ © [النساء: 24] وقوله سبحانه: 
« يِأيها إن مكنا لك روسك أل ايت ووش وَمَاملكتْ ينك مم 
مَعَكَ» [الاحزاب: 50]. 


وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: تنظيم الأسرة على أساس من الحب 
الخالص الذي لا تشوبه مصلحةء فبالتحريم تنقطع الاطماعء ويتم 
الاجتماع والاختلاط البريء» وفي الزواج بإحدى هؤلاء إقضاء إلى قطع 
الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم. وقطع 
الرحم حرام؛ والمفضي إلى الحرام حرام. 

2 حرمة المصاهرة: المحرمات يسبب المصاهرة:7!» على التأبيد 
أربعة أنواع أيضاً: 


أ زوجة الأصول وإن علوا: عصبة كانوا أو ذوي أرحام؛ سواء 
دخل بها الأصل أم عقد عليها ولم يدخل» كزوجة الآب» والجد أبي 


(1) المصاهرة: اثقرابة الحاصلة بسبب الزواج. 
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آنآ إلا مَا قد صلّت إكمٌ حكاد كَحِكَه ومَقكَا "سآ كبيلا » 
[النساء: 22] والمراد بالتكاح في كلمة «نكح» العقدء فهو سيب 
للتحريم» سواء دخل بها أم لم يدخل. والآب يطلق لغة على الجد وإن 
علاء وكان يسمى في النجاهلية الزواج بزوجة الأب: «زواج المقت». 

والمحوّم بهذه الآية هو زوجة الأب فقطء أما بنتها أو أمها فلا تحرم 
على الابن» فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. 

وسيب التحريم: تكريم واحترام الأصول» وتحقيق صلاح الاسرة 
ومنع الفسادء من تطنع الابن لزوجة أصلهء في حالة الاختلاط التي 
تحدث عادة بين الاب وابنهء وسكناهما غالبا فى مسكن واحد. 

ب - زوجة فروعه وإن نزلوا: سواء كن عصبات أم ذوي أرحام» 
وسواء دخل بها الفرع أم لم يدخل» ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو 
الوفاة» كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت وإن نزلواء لقوله تعالى: 
< وَحَلَتبَلٌ أبنَايكُم الْنَ مِنْ أصَتَِحكُمَ » [الساء: 23] ويكرن 
العقد عليها باطلاًٌء لا يترتب عليه أي أثرء فإنهم قالوا: تثبت الحرمة 
بذات العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن. والحليلة: هي الزوجة؛ 
وينحقق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح . 

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع: موطرءة الأصل أو 
الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛ لآن مجرد الوطء كافٍ عندهم في 
التحريم على الرجل. ولا يرى باقي المذاهب أن الزنا والنظر واللمس 
والقبلة يغبت به حرمة المصاهرة؛ لأن الزنا محظور شرعاء فلا يكرن 
ضيآ للنعمة» ولحديث ابن ماجه عن ابن عمر: الا يحرم الحرام 
الحلال» إنما يحرم ما كان من نكاح:. 

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع» فزوجة الابن أو 


(1) أصل المقت: البغض. 
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ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجده نحريماً مؤبدأء كما تحرم 
زوجة الابن من النسب؛ لأنه كما أخرج الجماعة عن عائشة: :يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب؟ ولفوله تعالى: «وَأن تَجْمَعُوا بيرت 
لْأْحْتَيْنِ» [النساء: 23] يشمل أخت النسب والرضاع. 

ج ‏ أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته أم لم يدخل» 
كأم الزوجة وجدتهاء وسواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة 
الأم» فمجرد العقد على الزوجة يحرم أصولها على الرجل» ويكرن 
العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الموت باطلاً» لقوله تعالى: < وَأْمَّهْتُ 
نيكم »4 وهو في آية المحرمات في سورة النساء (23) شروع في 
بيان المحرمات من جهة المصاهرة بعد بيان المحرمات من جهة الرضاع 
التي لها لحمة كلحمة النسب. 

د فروع الزوجة وإن نزلن: أي: الربائب27 إذا دخل الرجل 
بالزوجة»؛ فإن لم يدخل بهاء ثم فارقها بالطلاق أو الوفاةء فلا تحرم 
البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج؛ لقوله تعالى: « وَرَبتْبْحكُم 
الى ف حورص د سبك الى خلثم ده ناكم ككروا داشر 
بهرت فلا متاح عََِحكْمَ 4 [الناء: 123 سواء أكانت بنت الزوجة 
ساكنة في بيت زوج أمها أم لا. أما القيد المذكور في الاآية « في 
حُججُورحكم؟ [النساء: 23] فهو لبيان الغالب والعادة بسكنى البنت مع 
أمها. وسبب التحريم كون نكاحها مفضيأ إلى قطيعة الرحم» سواء 
أكانت في حجره أم لم تكن. 

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وقروعها عند الحنفية: أصول 
المرطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة . 


(1) الربائب جمع ربيبة: وهي بنت المرأة من رجل آخرء سميت ربية لأن زوج 
الام يربهاء أي يقوم بأمرها ويرعي شؤونها. 
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والخلاصة: أن العقد وحده على المرأة في حرمة المصاهرة يحورّم 
ما عدا فروع الزوجة»ء والقاعدة الفقهية تقول: «العقد على البنات يحرّم 
الأمهات؛ والدخول بالأمهاتث يحوّم البنات» وسبب التفرقة أن الإنسان 
على بنتها بعد العقد عليها. 

وحكمة التحريم بالمصاهرة: منع التنازع والتصارع الذي قد يحدث 
بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجهاء أو بالتازع 

0 
على زوج . 

أما الزنا المحضض: فلا نقع به حرمة المصاهرة عند الجمهور غير 
الحنفية» كمن زنى بامرأةق فإنه لا يحرم تزويجها على أولاده. لكن جاء 
في المدونة لمالك: من زنى بأم امرأته فارقهاء خلافاً لما في الموطأء 
وهذا الفراق واجب» وقيل: مندوب©, 

وأما أثر النكاح الفاسد: فقال المالكية0©: ما فسد من النكاح بسبب 
فساد العقد ككرنه بغير ولي ونكاح الشغار». والمتعة» والخامسة. 
من الصداق إن دخل بهاء وإلا فلا شيء لها) وتقع به الحرمة كما تقع 
بالتكاح الصحيح ١‏ ولكن لا تحل به المطلقة ثلاث ولا يُحصّن به 
الروجات. 

3 حرمة الرضاع: 

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب» وهن آربعة 


(1) حجة الله البائفة للدهلري 97/2. 
(2) القوائين الفقهية: صل 207. 
)3( شرح الرسالة 37/2. 
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أنواع من جهة النسب» وأربعة أنواع من جهة المصاهرة؛ فصار 
المجموع ثمانية. ودليل التحريم قوله تعالى: 2 وَأُمَهْمُكُمْ ألبى 
َرصَعْتَح وَآخَونُحَكُم يرب الرّضّدعَة4 [النساء: 23] وقول و فيما رواه 
الجماعة عن عاثشة : #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وكما تحرم 
الفريبات من الرضاعء تحرم الأصهار من الرضاع أيضاء قياس على 
النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين» فتكون القاعدة: 
#يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة». 

وسبب التحريم بالرضاع : تكرّن البنية الإنانية من اللبن» فهو ينبت 
اللحم وينشر العظمء أي ينميه ويكبّره: جاء في الحديث الذي أخر جه 
أبو داود» وابن ماجه : «لاارضاع إلا ماشد -أو أنشز ‏ العظمء وأنبت 
اللحم؟ . 

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي الآتية: 

الأول: أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من 
الرضاعة والجدة أو الجدات» أي: أم المرضعة وأم زوج المرضعة. 

الثاني : الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبنتهاء 
وينت الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته . 

الثالث: فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة» 
وبنات الآخرة والاخوات مهما نزلن» لأنهن خالات المرضع وبنات 
الأ أو الأخت. 

الرابع: الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات 
والخالات رضاعاً. والعمّة من الرضاعة: هي أخت زوج المرضعة. 
والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات 
والأعمامء وبنات الخالات؛ والأخوال من الرضاعةء كما لا تحرم من 
النسب. 
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الخامس: أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون: سواء أكان 
السادس: زوجة الاب والجد من الرضاع وإن علا: سواء دخل 
الأب والجد بها أم لم يدخل» كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب. 


السابع : زوجة الابن. واين الابن» وابن البنت من الرضاعء وإن 
نزلواء سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل» كما يحرم عليه 
زوجة أولاده من النسب. 

الثامن: بنت الزوجة من الرضاعة وبنات أولادها مهما نزلن: إذا 
كانت الزوجة مدخولاً بهاء فإن لم يكن مدخولاً بهاء فلا تحرم فروعها 
من الرضاع على الزوجء كما في النسب تماماً. 

تحريم لبن الفحل: الفحل: الرجل المتزوج امرأة مرضعة إذا كان 
لبنها منه. والحكم المقرر في المذاهب الأربعة: أن اللبن للفحل». فهو 
الذي يتعلق به التحريم. أي: إنه حق للرجل» وقد حدث يسبيه» 
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلَّقَء فبه يصيح زوج المرضع أب 
للرضيع» وتصيح المرضع به أيضا أمأ للرضيع؛: ويحرم الطفل على 
الرجل وأقاربهء كما يحرم ولده من النسبء» ويصير أولاد الزوج كلهم 
إخوة الرضيع» سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضع» أم من زوجة 
أخرى غيرها. 

والدليل ما أخرج الأئمة الستة عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن 
أبي القُمَيسء فاستئرت منهء فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: من 
أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» قالت: إنّما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجل؛ فدخل علي رسول الله يه فحدثته» فقال: إنه عمك» 


وعليه. إذا أرضعت المرأة صبياًء حرمت عليه وعلى ولد.ء وولد 
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ولده من الذكران والإناث ما سفلوا هي وجميع ذوات محارمها.ء 
ومحارم الفحل الذي كان لبنها منهء حاشا بنات إخوتها وأخواتهاء 
وبنات إخوة الفحل وأخواته؛ لأن إخرتها وأخواتها أخوال وخالات» 
وإخحوته وأخواته أعمام وعكّات للمرضعء فليس اولادهم من ذري 
محارمه. 

وإن أرضعت صبية حرمت الصبية ويناتها وبنات بنيها ما سفلوا على 
زوجها الذي كان اللبن منهء وعلى جميع ذوي محارمه ومحارمهاء 
حاشا بني إخوته وأخواته وإخوتها وأخوانها لما ذكرء فلا ينزّل أحد من 
ذوي رحم المرضع منزلة المرضع غي الحرمة حاشا ولدهء وولد ولده 
ما سفلوا!. 
المحرمات المؤقتة: 

هن اللآتى يحرم الزواج بِهنَّ حرمة مؤقتة لسبب معين. فإذا زال 
السبب زالت الحرمة» وينحصر عددهن في خخمة أنواع: 

المطلّقة ثلاث والمشغولة بحل زبج آخر بزداج أو عد والتي 
لاتدين بدين سماوي: وأخت الزوجة ومن في حكمهاء والخامسة 
لمتزوج بأريع . 

١‏ - المطلقة ثلاثاً: (أو المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) في حق من 
طلّفها: فمن طلَّق زوجته ثلاث طلقات» فلا يحل لها أن يعقد عليها مرة 
أخرى. إلا إذا تزروجت بزوج آخر ودخل بهاء وكان الزراج دائماً. 
وانقضت عدتها منهء بأن طلقها باختياره أو مات عنهاء فتعود إلى الزوج 
الأول بزوجية جديدة» ويملك عليها ثلاث طلقات جديدة» بعد أن 


(1) المقدمات الممهدات 491/1 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 206» اللباب 
شرح الكتاب 32/3: مغني المحتاج 418/3» المغني: 572/6. 
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اختبرت المرأة زوجاً آخرء وأحنٌ الزوج بصعوية الفراق» فيمودان إلى 
الحياة المشتركة ينمط جديدك الأسلوب والمعاملة والمعاشرة» قال الله 
تعالىٍ مبينأ طريق حل المبتوتة: « الظَلَقٌ مََّنَايٍ مَِمسَاكُا مَعرُوفٍ أو تريح 
ِإِحَسَنٍ . . © [البقرة: 229] إلى أن قال سبحانه: 8 فَن طَلْمَهَا مَلايَلُ لمن 

عق تتح روجا رفن لها ذه ص تح ليآ أن مآ إن نا أن يُقيِمَا حُدُود 
536 00 


ودليل اشتراط دخول الزوج الجديد بالمطلقة ثلاثاً: حديث العّسّيلة 
الذي أخرجه الجماعة عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة الغُرَ لي إلى 
التي يلقل فقالت: كنت عند رفاعة. نطلّقني» نِتّ طلاقي ١‏ فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما معه مثل هَدْب الغوب2!7: قال: 
أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حنى تذوقي عسيلته» ويذدوق 
عيلتك». 


ويمكن تلخيص شروط حل المطلقة ثلاث لزوجها الأول بأربعة 
شروط عند المالكية والحنابلة» ولم يشترط غيرهم الشرط الرابع» وتلك 


الشروط هي: 
أولاً - أن تنكم زوجآ غيره. للآية: « عق تَدكحَ رَوْا م4 [البقرة: 
[للعاسااء 


ثانيً: أن يكون النكاح صحيحاً: فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء 
فيه انفاقاء للاية المتقدمة» وإطلاق التكاح يقتضي كونه صحيحاً. 

ثالثاً: أن يطأها في الفرج: فلو وطنها دونه أو في الدبرء لم يحلها؛ 
لان النبي يكب علّن الحل على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل ذلك إلا 
بالرطء في الفرج؛ وأدناه تغبيب الحشفة في الفرج. 


(1) أي طرف الثرب الني لم ينسجء وهو كناية عن استرخخاء عضوه. 
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رابعاً: أن يكون الوطء حلالاً: فإن وطثها في حيض أو نفاس أو 
إحرام من أحدهما أو منهما أو وأحدهما صائم فرضاء لم تحل؟ لأنه 
وطء حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال. كوطء المرئدة» 
لا يحلهاء سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتها. 

آما زواج التحليل: وهو الذي يتزوج فيه الرجل المطلقة ثلاثاً ليحنها 
لزوجها الآول. فهو حرام باطل مفسوخ في رأي المالكية والحنابلة(2 
لايصح ولا تحل لزوجها الأول» والمعتبر قصد المحللء لا نيّة المرأق 
ولانية المحلّل لهء لما أخرجه أحمد» والنسائي» والترمذي وصححه 
عن ابن مسعود: لعن رسول الله يه المحلل والمحلّل له؛. 

وما أخرجه ابن ماجه» والحاكم وأعلَّه بعضهم بالإرسال عن عقبة بن 
عامر: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
هو المحلّل» لعن الله المحثّل والمحلّل له؟. 

وهذا دليل على تحريم التحليل؛ لان اللعن إنما يكون على ذنب 
كبيرء وسداً للذرائع» وهذا هو الراجح. 

وذهب الحنفية والشافعية22 إلى أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها 
الأرل بنكاح التحليل» لكن يكره تحريماً هذا الزواج إن كان بشرط 
التحليل» مثل تزوجتك على أن أحلك» ويصح الزواج ويبطل الشرط 
عند الحنفية» وهو باطل بالشرط عند الشافعية» صحيح إن خلا العقد 
من الشرط» وتم ياتفاق أو تواطق خارج العقد. ودليلهم أن الحديئين 
السايقين مخصصان بما إذا شرط الزوج أن إذا نكحها الثاني بانت منه أو 
شرط أن يطلقها أو نحو ذلك. 


(1) القوانين الفقهية: ص209» غاية المتهى 40/3. 
(2) الدر المختار 738/2 - 749» المهذب 46/2. 
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فإن أضمر الزوج الأول والثاني التحليل أو كان الثاني مستأجراً 
لقصد الإصلاح» لا مجرد قضاء الشهوة ونحوه» لا يكره عند الحنفية . 

2 المشغولة بحق زوج آخر: وهي الني تعلّق بها حق الغبر بزواج 
أوعدّة. 

فلا تحل المرأة المتزوجة لأحد أن يعقد عليها ما دامت متزوجة» 
لتعلق الغير بهاء سواء أكان الزوج مسلماآ أم غير مسلم؛ لقوله تعالى: 


و 


«# وَالمحصَتنث ين ايسآ إِلّامَا مَلَكتْ أَبَنْنْكُمْ » [النساء: 24] أي: 
المتزوجات؛ إلا الأمة المسبية في حرب مشروعة, فإنه يفرّق بينها وبين 
رَوجها بسبب اختلاف الدارء وتستبرأ بحيضة. وحكمة تحريم 
المتزوجة: حفظ الانساب من الاختلاط ومنع الاعتداء على حق الغير. 
وهذا هو مانع الزوجية عند المالكية من أربعة عشر مائعاً. 

ولا تحل أيضا المرأة المعتدة: وهي التي تكون في أثناء العدة من 
زواج سابق» سواه عدة طلاق أو وفاة» فلا يحل لأحد غير زوجها الأول 
التزوج بها حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: طاوَلَا تَمَرْمُو عَقْدَة 
أليِحكاح عَم بن ألْكِنَبُ أَجََأْ4 [البقرة: 235] وهذا في عدة الوفاق 
وآمر الله سيحاته المطلقة بعدة القروء» فقال تعالى: « ,َالْمُطلْتَدتٌ 
تيص بِأنفْسِهنَّ تلت مرو » [البقرة: 228] أي: حيضات عند الحنفية 
والحنابلة» وأطهار عند المالكية والشافعية. 

وحكمة تحريم المعتدة: بقاء آثار الزواج السابق» ورعاية حقوق 
الزوج القديمء ومنع اختلاط الأنساب. 

وأما الدخول بالمعتدة فيحوّمها عند المالكية خلافاً للجمهور على 
الرجل تحريماً مؤبداً؛ فيفرق بينهماء ولا تحل له أبداًء أخذاً بفعل عمر 
في هذاء كما روى مالك عن سعيد بن المسيّب. وهذا هو مائع العذَّة 
عند المالكية . 
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ولا يجوز عند المالكية العقد على الزائية قبل استبرائها من الزنا 
بحيضات ثلاث أو بمضي ثلاثة أشهرء فإن عقد عليها قبل الاستبراء كان 
العقد فاسداء ووجب فسخهء سواء ظهر بها حمل أم لاء منعاً من تنمية 
الجنين بماء آخرء ومن اختلاط الأنساب. وهذا هو مانع الرّنا عندهم. 
ولم يجز الحنفية الزواج من المرأة الحامل من الزناء وأوجب الحتابلة 
العدة على الزانية ولم يجيزوا إنكاحها قبل وضع الحملء ولم ير 
الشانعية تحريم نكاح المزني بهاء لقوله تعالى: ١‏ وَأْسِلٌ لَك نَا ورَآه 
يَنِسكُمْ © [النساء: 24] ولحديث عائشة المتقدم: «لا يحرم الحرام 
الحلال؟ . 


واتفق العلماء على أن زنا الزوجة لا يؤدي لدبع تكاجهاء سواء 
أكان 0 أم بعده. أمَا اللعان فبقتضي فسخ الزواج بملاعنة 
الرجل والمرأة معا 

3 المرأة الني لا تدين بدين سماوي: يحرم على المسلم الزواج 
بالمرأة المشركة: وهي التي تعبد مع الله إلهآ آخرء كالأصنام أو 
الكواكب أو الثار أو الحيوان» وهي الوثنية» ومثلها الملحدة أو التي 
لا تؤمن يوجود الله وتعتقد بآن المادَّة هى الإله» ولا تعترف بالأديان 
السماوية أو تشوههاء كالشيوعية: والوجودية: واليابانية» واليهائية: 
والقاديانية» لغوله تعالى: «اوَلا موا الْمُدْركت حَجَّ ؤي وَكَأَمٌَ مُوَهكةٌ 
َي ين مُْرِكوَ ولو أعجب تك 4 [البقرة: 221] وقوله سبحانه: « ولا تتيكوأ 
بيِصّم الْكَوَازِ 4 [الممتحنة: 10] وسبب التحريم عدم تحقى الانسجام: 
والاطمثنان. والسكينةء والتعاون بين الزوجين بسبب تباين الاعتقاد 
وما ينشأ عنه من فتنة وقلق قلق واضطراب وتنافر. 

والمرأة المرتدة في رأي الغقهاء كالمشركة؛ لا يحل الزواج بها 
أصلاًء من مسلم أو كافرء لتركها ملة الإسلام وعدم إقرارها على الردة» 
فإما أن تموت أو تسلم. 
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ويحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر» والزواج باطل وزناء لقوله 
تعالى : « ولا تُنكحرا المشركينٌ حَق يُؤمبُوا4 [البقرة: 221] وقوله تعالى: 
يا د واد م م بعر هوهي وي موري 211 ع2 يي 

ميجوهن اط لم بإيسنون ون علِمسموهنٌَ مؤ كدي فلا ترحموهن إلى آ ِلاهنَ ِل 
لا هم يلونَ من 4 [الممتحنة: 10] ولأن في هذا الزواج خوف وقوع 
المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه» ويحاول التأثير 
عليهاء وهو أقوى منها في الرابطة الزوجية. 


أما الكتابية: وهي التي تؤمن بدين سماوي. كاليهودية والنصرانية» 
فيجوز الزواج بها مع الكراهة(!. لقرله تعالى: « آليوْمَ ييل كم لطبت 
َعَم ل أونوا لكب جل لك ولاك جل لع لمث بر اولصت 
مِنَ نين أونُوا الكتبٌ ين قَبَيَحّْ © [المائدة: 5]. والمراد بالمحصنات: 
العفائف. ولأن بعض الصحابة كمثمان» وحذيفة تزوجوا بالكتابيات. 
وتتأكد الكراهة بزواج الحربية في دار الحرب» لتقويها بقومهاء وحوّم 
الحنفية الزواج بالحربيات. 

والحكمة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية دون العكس: 
هي أن المسلم يؤمن بكلّ الانبياء والرسل» وبالأديان في أصولها 
الصحيحة الأولى» غلا يخثى منه إضرار المرأة؛ أما غير المسلم فلا 
يؤمن بلي محمد يي ولا برسالته ولا بالإسلامء فيكون هناك خطر 
محقق بمحاولات حمل المرأة على الاعتقاد بدينه والتأثر بعاداتف 
والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد. 


ويحرم بالاتفاق الزواج بالمجوسبة (الزرادشتية) كالهندية البوذية أو 
البرهمية أو السيخية؛ لان المجوس ليسوا في الحقيقة أهل كتاب. 


ولايحل الزواج بالمرأة المتولدة من وثني وامرأة كتابية؛ لانها 


(1) الشرح الصغير: 420/2. 
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ليست كتابية خالصة» ولأنها مولودة ممن يحل ومن لا يحلء ويُغلّب 
التحريم . 

وإذا غيّر الكتابى ديئه كأن صار وثنياً أو تنصّر أو نهوّد» أقر على دينه 
الجديد في رأي الجمهور خلافاً للشافعية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ 
هو تكذيب الربٌ تعالى فيما أنزل على رسله عليهم السلام!!). 

أما الردّة: فلو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول» انفسخ النكاح 
في الحال عند الجمهرر؛ وعند الحكم بصحة الردة عند الحنفية. أما لو 
كانت الردَّة بعد الدخول» فتتوقف الفرقة أو الفسخ على انقضاء الع 
فإن جمعهما الإسلام في العدّة. دام النكاح. وإن لم يجمعهما في 
العدّة» انفسخ النكاح من وقت الردّة. 

وإذا أسلمت المرأة قبل الرجل» قأسلم في عدتهاء أو أسلما مع 
تقررت الزوجية بينهماء وإن أسلم أحدهما ولم يتبعه الآخر في العدّة» 
انفسخ زواجهما©. 

وأما أنكحة الكقار غير المرتدين فهي في مذهب المالكية فاسدة! 
لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونهاء فلا يحكم بصحة أنكحتهم. 
وذهب الجمهور إلى أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليهاء ولا ينظر 
إلى صفة عقودهم وطقوسهم؛ ويترتب على صحتها إيجاب التفقة 
ووقوع الطلاق» والحكم بالعدّة والنسب» والإرث» وتحريم المطلقة 
ثلاثاً؛ لقوله تعالى: «وَقَالَتِ آمَرتٌ فرت *» [القصص: 9] وقوله 
سبحانه : « رَائرأتُةٌ حَمَالةَ الحطب»ه [المسد: 4] ولو كانت أنكحتهم 
فاسدة. لم تكن امرأته حقيقة©». ولحديث غيلان وغيره عند أحمدء 


(1) الشرح الكبير 0301/4 الشرح الصغير 421/2 وما بعدها. 
(2) المرجعان السابقان. 
(3) المرجعان الابقان؛ البدائع 272/2. الدر المختار 506/2. 530 وما بعدهاء ت 
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وابن ماجه» والترمذي عن ابن عمر: أنه أسلم ونحته عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره الثبي كه أن يختار منهن أربع]('» ولم 
يسأله عن شرائط التكاح . 


4 آخت الزوجة ومن في حكمها: (الجمع بين المحرمين): 
كالجمع بين الأختين» وبين الأخيت وعمتها أو خالنها أو غيرها من 
المحارم: وهي كل امرأة لو فرضت ذكرا حرمت عليها الأخرى» سواء 
أكانت المحرم شقيقة أو لأب 0 . والدليل قوله تعالى في بيان 
محارم النساء: <وَآن تَجْحَعوا مَعُوا بج الْأنْمَصَبْن إلا مَا كد سَلَفَ؟ [النساء: 
3] وما أخرجه 00 قال: «نهى النبي وله أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها». 

وفي رواية الترمذي وغيره: دلا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمّة 
على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء 
لا الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكيرى». ولان الجمع بين 
ذوات الأرحام في زوجية واحدة سبب لقطيعة الرحمء لما ينشأ عادة بين 
الضرائر من عداوات» وأحقادء وخصومات,. وهذا ما أبانه الي يي في 
رواية ابن حبّان وغيره في الحديث السابق: 9إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم١.‏ 

وقاعدة الجمع بين المحارم فيما ذكره الفقهاء هي: «يحرم الجمع 
بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاء لا يجوز له نكاح الأخرى من 
الجانبين جميعا». أو: *يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدّرت 
ذكراء حرمت عليه الاخرى :© , 


2ت مقتني المحتاج 193/3. 195» المغني 613/6. 
(1) نيل الأوطار 59/2 وبعدها. 
(2) بداية المجتهد 40/2 - 42. 


مئال ذلك: يحرم الجمع بين الأختين؟ لأنه لو فرض كل واحدة 
منهما رجلاً والآخر امرأة» لم يجز له التزوج بالأاخرى؛ لأنها أخته. 
ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها؛ لأن كلَّ واحدة لو فرضت رجلاء 
كان عمأ للأخرى» ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمّته. ولا يجوز ال 
بين المرأة وخالتها؛ لأنه لو فرضنا كل واحدة منهما رجلا كان خالا 
للأخرى » ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته. 


أنَا إن فرض كرن كلّ منهما رجلاًء وجاز له أن يتزوج بالأخرى 
كالمرأة وابنة عمهاء جاز الجمع بينهما؛ لأنها تكون ابنة عمه» وللرجل 


أن يتزوج بابئة عمه . 


فإن كان تحريم الزواج على افتراض واحد من أحد الجانبين دون 
الآخرء فلا يحرم الجمع بينهماء كالمرأة؛ وابنة زوج كان لها من قبل 
من غيرهاء وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها؛ لأنه لا رحم بينهماء فلم 
يوجد الجمم بين ذواتي الرحمء. إذ لو فرضنا في المثال الاول البنت 
رجك لم يجز له أن يتزوج بهذه المرأة؛ لأنها زوجة أبيه؛ أما عند 
فرض المرأة زوجة الأب رجلاً» فتزول عنه صفة زوجة الآبء فيجوز له 
الزواج بالبنت ؟ لأنها أجنبية عنه) وقد جمع عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب بين زوجة عمه علئ. وهي ليلى بنت مسعود النهشلية» وبين 
ابنة على من غيرهء وهي أم كلثوم بنت السيدة فاطمة رضي الله عنهاء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 


ويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال أو الخالة من عمين أو 
خالين أو خالتين بالاتفاق» لعدم النص فبهما على التحريم» ودخولهما 
في عموم قوله تعالى: 9 وَأَحِلٌ لك نَاوَرَآهَلِحَكُمْ 4 [النساء: 24] ولان 
إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً. 
عن 


العقد الواحد أو المقدان على الأختين. ونحوهما: 

إذا تزوج الرجل أختين بعقد واحدء أو بعقدين ولا يدري أيهما 
الأول» فسد المقد. ويفرق بينهما. 

آما إن تزوج كلد منهما بعقد مستقل. وكان العقدان متعاقبين» 
الواحدة تلو الأخرى. صحًّ زواج الأولى. وفسد زواج الثانية ؟ لأن 
الجمع حصل بزواج الثانية» فاقتصر الفساد عليه وفرّق بينه وبين 
الثانية . فإن حدث التفريق قبل الدخول فلا شيء لها ولاعدّة عليهاء 
وإن تم التفريق بعد الدخول؛ وجب لها مهر المثل عند الجمهور. 
وصداقها المسمى عند المالكية7!" . 

الجمع بين الأختين ونحوهما في العذَّة: 

اتفق العلماء على أنه يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة 
بسبب وفاة إحداهماء فلو ماتت زوجة رجل» جاز له أن يتزوج بأختها 
أو عمتها مثلاً من غير انتظار مدة بعد الوفاة. 

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء 
العدَّة من طلاق رجعي » فلو طلق زوجته طلاقاً رجييا, لم يجز له 
الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدّة؛ لأنها باقية في 
حكم الزواج السابق. 

ووقع الخلاف في الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من 
طلاق بائن؛ فذهب المالكية والشافعية©©: إلى أنه يصح الزواج بأخت 
المطلقة ومن في حكمها من المحارم في أثناء العدّة من طلاق بائن بينونة 


(1) القوانين الفقهية: ص209. المقدمات الممهدات: [/458» البدائع 263/2. 
مخني المحتاج 73 كشاف القناع 5 . 
(2) القوائين الفقهية: ص209»؛ المهذب 43/2. 
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صغرى أو كبرى. لانقطاع أثر الزواج السابق» فلا تحل لمن طلقها إلا 
بعقد جديد؛ وحينئذٍ لا تجتمع المرأتان في حكم فراش واحد. 


ورأى الحنفية والحتابلة29: أنه يحرم المجمع بين الأختين ومن في 
حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق بائن بيئونة 
صغرى أو كبرىء لحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يجمع ماءه في رحم أخحعين؛2 , 
- المرأة الخامة لمتزوج بأربع سواها: (الجمع بين النساء 9 
المحارم): لا يجوز شرعا أن يتزوج الرجل المسلم باكثر من أربع 
زوجات في وقت واحدء ولو في عدّة مطلقة. فإن أراد أن يتردج 
يخامةء فعليه أن يطلّق إحدى زوجاته الأريعء وينتظر حتى تنقضي 
عدتهاء ثم يتزوج بمن أراد» لتحريم الجمع ب بين أكثر من [ 00 
واحد في قوله تعالي: 12111111111 
ليله ممق ملت وري كَنْ حف ألَا 4 [النساء: 3] أي: إن خفتم الوقوع 
في ظلم اليتامى. فلم تعدلوا في مهورهن أو في نكاحهن. أو تحرجتم 
من الولاية على الأيتام» فخافوا أيضآ من الوقرع في ظلم آخرء وهو 
تعداد الزوجات» واقتصروا على أربع منهن» وإن خفتم الجور في 
الزيادة على الواحدة» فاكتفوا بزوجة واحدة. ويلاحظ أن لفظ «مثنىة 
معدول به عن اثنين اثنين»ء تقول: جاءني القوم مثنىء أي: اثنين اثنين» 
وهكذا ثلاث ورباعء بياناً لأنواع الزيجات» وفئات الناس» أو شرائح 
الزواج في المجتمع وما يباح لهم أثناء التعددء فهناك فئة تقنصر على 
واحدة» ويكون العطف بالواو في قوله: «مثنى وثلاث ورياع» للتخيير: 
لا للجمع» بجمع اثنين مع ثلاث وأربع » كما فهم الظاهرية» وبعض 


(1) الدر المختار ورد المحتار ١390/2‏ كشاف القناع 81/5. 
(2) ذكره الحنابلة في كشاق القناع» المكان السابق. 
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الشيعة الإمامية ؛ فيصبح المجموع الجائز تسعا. 

ويؤكد ذلك حديث ابن عمر المتقدم عند أحمدء وابن ماجه» 
والترمذي» قال: #أملم غيلانت الثقفي » وتحته عشر نسوة في الجاهلية» 
فأسلمن معه؛ فأمره النّبي به أن يختار منهن أربعاً». 

وأخرج أبو داودء وابن ماجه. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت 
وعندي ثمان نسوة» فأتيت النَبِي 86؛ فذكرت ذلك لهء فقال: اختر 
منهن أربعاً. وروى الشافعي عن نوقل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس 
نسوة» ففال له النّبِي كهْة: أمسك أربعاً وفارق الأخرى. 

وحكمة الاقتصار على أربع: تحقيق حاجة بعض الأشداء الذين 
لديهم رغبة جنسية عارمة» حتى لا يتضايق الواحد منهم بتكرر العادة 
الشهرية (الحيض) مرة في كل شهر لمقدار أسبوع غالباء ويجد البديل 
في الزوجة الأخرى» وما يريد عن الحاجة لا يشرع لانه ظلم وجور 
بسبب العجز عن القيام بحقوق الناء؛ وعدم إيفاء الرجل حقوقهن أو 
مطاليهن المادية وغيرهاء وهذا عدل وتوسط يمنع الشطط والإسراف 
على كل من الرجل والمرأة. 

وإباحة التزوج بأربع أمر نادر في المجتمع الإسلامي» ويتناقص 
تدريجا أكثر فأكثر مع ظروف الحياة المعيشية» والاقتناع بفائدة وحدة 
الروجة؛ والبعد عن مشكلات التعدد رمتاعب النسامء. 

شروط إباحة التعدد بين الزوجات: 

يشترط لإباحة التعدد شرطان هما: 

1 - تحقيق العدل المأمور به شرعاً بين الزوجات: وهو العدل في 
النواحي المادية من نفقة» وحسن معاشرة» ومبيت» ومعاملة متساوية» 
لقوله تعالى : « فَِنَ خف ألا ورد أو مَا كت بنك َيِكَ أده ألا وو » 
[النساء: 03 فهو دليل واضح على ضرورة الاقتصار على واحدة إذا 
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خاف الإنسان الجور والوقوع في الظلم ومجافاة العدل بين الزوجات. 

ولا يطلب العدل في أمر غير مقدور عليه وهو المحبة والميل 
القلبي» فذلك غير مستطاع. ولا يكلف الشرع إلا بما هو مقدور 
للإنسان» وقد صرح القرآن بتعذر تحقيق العدل بالمعنى القلبي» يفال 
تعالى: ظ وَلَن َسَعَولِيمُوا آن يعَر لوي السك ولو رضم مَكَاسِب فوا مكل 
لْمَبْلٍ مَتَدَرُومَا ملْمَعَلَقَوٌ4 [النساء: 129] وهذا تحذير من التأثر بالميل 
القلبي الموقع في تجاوز حقوق النساء الأخريات: : حتى تصبح المرأة 
كالمعلقة؛ فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية» ولا هي مطلقة. 

القدرة على الإنفاق: لا يحل للرجل الزواج بواحدة أو بأكثر إذا 

كان عاجزاً عن نفقات الزواج» فلا بد للزواج من توافر القدرة على مؤنه 
وتكاليفه» ومتطلباته.ء كما قال يكوْةِ فيما رواه العجماعة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وِ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطم فعليه بالصومء فإنه له وجاء» والباءة: مؤن النكاح ونفقاته . 

حكمة تعدد الزوجات: 


الاصل وحدة الزوجة فهو الأفضل والغالب وقوعه»ء وأما التعدد فهو 
أمر استئنائي طارىء يسبب الضرورة أو الحاجة أو العذرء وهو ليس أمرأً 
واجباء وإنما هو مباح في الشريعة لأسباب عامة أو خاصة. 

أما الأسباب العامة: فهي كثيرة» منها علاج حالة قلة الرجال وكثرة 
النساءء سواء فى الأحوال العادية بزيادة عدد النساء وقلة الرجال كشمال 
أورياء أو في الظروف الاسنثنائية أعقاب الحروب» كما حدث في 
ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى.» حيث صارت نسية النساء للرجال 
واحداً لأربعة أو ستة» فطالبن بالاخذ بنظام تعدد الزوجات» لتلافي 
نقص الرجال يسبب الحرب. 
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ومن هذه الأسباب: حاجة الأمة لزيادة النسل إما لرد عدوان حربي 
خخارجي أو لتغطية الحاجة في أعمال الزراعة والصناعة ونحوها. 

ومنها: الحاجة لنشر الدعوة الإسلامية» كما كان عليه الحال في 
صدر الإسلامء فإن النْبي هد عدّد زوجانه التسع بعد سن الثالثة 
والخمسين لنشر دعوته بين القبائل العربية وكسب أنصار جدد لدين الله 
الجديد. 

وأما الأسباب الخاصة فهي أكثرء ومنها: 

مراعاة أحوال خاصة عند بعض النساء كالعقم أو المرض أو عدم 
توافق الطباع مع الزوج» فإذا كانت المرأة عقيماً لا نلد» أو تعرضت 
لمرض منفر يمنع الاستمتاع بهاء أو لم ينسجم طبعها مع طبع الرجل» 
فيكون من الأفضل مروءة ورحمة بقاه الزوجة مع زوجهاء وضم زوجة 
أخرى» وقد تعافى المريضة» وتتحسن طباع المرأة وأخلافها مع مرور 
الزمن» فتعود العشرة الزوجية لوضعها الطبيعي. 

أمَا ما قد يثور بين الضرائر من متازعات وأحقاد: فمنشؤه غالبا 
ضعف سلطة الرجلء وبُعده عن ميزان العدل بين الزوجات كما أمر 
الشرع. وهناك حالات تعدد ناجحة مادامت آداب الشرع مرعية» 
وحصافة المرأة ولباقتها وحسن فهمها متوافرة. 

- اشتداد كراهية الرجل للمرأة أحياناً: فقد ينشب نزاع عائلي بين 
الرجل وأقارب زوجته أو بينه وبين زوجته. ويستعصي الحل وتسوية 
الأمررء فلا يكون من مقتضيات البر والوفاء والحكمة الإقدام على 
الطلاق؛ لانه أبغض الحلال إلى اللهء ويلجأ إلى التعدد لعلاج الأزمة 
الخائقة والخروج بحل وسط. 

احتمال وفرة الرغبة الجنسية عند رجل: فقد يكون بعض الرجال 
ذوي شبق أو رغبة جنسية حادة. ولا يكتفي الرجل بامرأة واحدة» 
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فيكون الأسلم عاقبة التزوج بأخرى بدلاً من التلوث بالحرام» والاتصال 
بالأخريات من طريق غير مشروع؛ وفي هذا ضرر أعظم بكثير من تعدد 
الزوجات» وإن كان الفكر غير الإسلامي يرضي بالزتا والعشيقات» 
ويستنكر تعدد الزوجات. 

وهذه الأسباب ونحوها نجعل تعدد الزوجات في روح الشريعة 
ونظامها مقيداً بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة 
شرعاً. 

جعل تمدد الزوجات بإذن القاضي: 

إن ظهرر بعض الأفكار الداعية لمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي 
كالطلاق أيضاء للتأكد من توافر شروط التعدد وأهمها القدرة على 
الإنفاق والعدل بين الزوجات: لا يؤدي لخير ولا يحقق مصلحة . 

والسبب في ذلك أن الزوج أعرف بأحواله وإمكاناته: فيكون أقدر 
على تقدير ظروفه وموازنة دخله مع ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات» 
وما يأمره به الشرع من عدل وإحسان في المعاشرة. 

وإن اطلاع القاضي على ظروف الرجل الحقيقية أمر عسير وغبر 
مُجْدِه بل وربما كان في ذلك مساس بأسرار حياته» ومصادمة حريته» 
والحد من صلاحياته واخختياراته الشخصية . 

وليس التعدد بالأمر المخيف فهو لا يتجاوز في مصر وليبيا مثلاً نسبة 
4/ وفي سورية 1 والندرة لا تستوجب إيجاد تشريعات وقوانين خاصة 
بهاء ولا يتمكن القانون من علاج أمر ما لم تتوافر الرغبة الحسنة والنيّة 
الطيبة في تطبيقه. 

وليس التعدد سببآ في تشريد الأطفال كما يزعمون» وإنما السبب 
الحقيقي يكمن في البعد عن أدب الشرع وأحكامه بإهمال الأب شؤون 
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الأسرة؛ وإدمان الخمر وتعاطي المخدرات؛ والسهر على موائد القمارء 
وارتياد المقاهي » والفقر والجهل. 

لذا يمكن تلافي مساوىء التعدد بالتربية الدينية الصحيحة» ونهم 
مقاصد الشرع من الزواج؛ والإحساس بعمق وخطورة السؤولية؛ وقيام 
الرابطة الزوجية على أساس مكين من الود والرحمة والنفاهم؛ كما قال 
لله تعالى : < هن ميو نلق لكر يِنْأنفْسِكُم ويا كوا إلا رَحَمَلَ 
نكم تَودَه وَرحْمَه َف دلِكَ يي لِمَرْرِيتفَكُرُونَ4 [الروم: 21]. 

وإذا أساء أحد فظلم زوجتهء أو قصر في حقوقهاء أو أهمل تربية 
أولاده» عوقب وعُزّْر (أدّبِ) واستنكر المجتمع كله فعله واستحق 
الإساءة والأذى. 


الأهلية والولاية والوكالة في الزواج 


أهلية الزوجين: 

الأصل في الزواج أن يكون يبن بالغين عاقلين ليتحقق الهدف 
المقصود الصحيح منهء إلا أن أغلب الفقهاء لم يشترطوا لانعقاد 
الزواج: اليلوغ والعقل» وصححوا زواج الصغير والمجنئون. 

أما الصغر: فأجاز أئمة المذاهب الأربعة تزويج الصغيرة» للامر 
بتكاح الإناث في قوله تعالى: بتكا الأَينَسَ يكرا © [النور: 32] 
والأيّم : الأنثى التي لا زوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة. 

وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين: أن النّبي كله تزرج 
بعائشة وهي صغيرة» فقالت: «تزوجني النبي 86 وأنا ابنة ستء» وبنى 
بي وأنا ابنة تسع'!) وقد زرّجها أبو بكر رضي الله عنهماء وزدّج 
الي يك أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة» وهما صغيرات. 

وزوّج علي ابنته أم كلثوم. وهي صغيرة من عروة بن الزبير» وزوّج 
عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. 

وقد توجد مصلحة بتزويج الصغار» ويجد الأب الكفة» فلا يفوات 
الفرصة إلى وقت البلوغ. 


(1) من المعلوم أن الحيض يأتي النساء غالياً في التاسعة؛ فتبلغ المرأة به» وتصبح 
مكلفة بجميم التكاليف الشرعية . 
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الذي يزوج الصغار: 

يرى المالكية والحنابة17» أنه ليس لغير الأب أو وصيّه أو الحاكم 
تزويج الصغارء لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة 
ولده؛ والحاكم ووصي الأب كالأب؟ لأنه لا نظر لغيرهما في مال 
الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم. ولقرله يد فيما رواه أبو داودء 
والنساني : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء وإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت 
فلا جواز عليها». 

وروي عن ابن عمر: أن قدامة بن مظعون زوّجٍ ابن عمر ابئة أخيه 
عثمان. فرفع ذلك إلى النَِي يي فقال: «إنها يتيمة ولا تنكح إلا 
بإذنها»!2». واليتيمة: الصغيرة التي مات أبوهاء لما أخرجه أبو داود: 
دلا ينم بعد احتلام» فدل الحديث على أن الأب وحده هو الذي يملك 
تزويج الصغارء وذلك لأن القياس في رأيهم آلا يجوز تزويج الصغار إلا 
أنهم تركوا ذلك في حت الأب للاثار المروية فيه؛ فبقي ما سواه على 
أصل القياس. 

ويرى الشافعية أنه ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة؛ 
لأن الجد كالاب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالاب. وأجاز 
الحنفية للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغارء لقوله 
تعالى : < وَإِنْ حِفمْ آلا تقيظوا فى الت > [النساء: 3] أي: في نكاح 
اليتامي» بإلحاق الظلم بهم» فالاية تأمر الأوئياء بتزويج اليتامى. 

ورأى المالكية أنه يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة؛ ولو بدون 
صداق المثل» أو كان لأقل حال منهاء أو لقبيح منظرء وتزويج البالغ 


1( الشرح الصغير 353/2؛ 356 وما بعدهاء كشاف القناع 5 - 247 المغني 
6 
)2( أخرجه أحيد والدارنطني عن ابن عمر. 
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بإذنها إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر: ستين» فتزوّج بعد استشارة 
القاضي على أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل. 

قز لسر هلاال فيجوز للولي آبا أو غيره في رأي 
الحنفية أن يزوّج المجتون أو المجنونة أو المعتوه أو المعنوهة. صغيراً 
أم كبيراء بكرا آم ثيي)200. 

وللاب فقط في مذهب المالكية تزويج المجئرن أو المجنونة 
ونحوهماء في حال الصغر أو الكبرء ولو ثُيّباء لعدم التمييز» ولا كلام 
لولدهما معه إن كان لهما ولد رشيدء إلا من يفيق أو تفيق من جنونها 
أحياناء فتنتظر إفاقتها لنستأذن ولا تجبرء إذا لم يلزم على تزويج 
المجنونة ضرر عادة؛ كتزويجها من خخصي أو ذي عاهة» كجنون وبيرص 
وجذام. مما يرد الزوج به شرع . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يْرِرُجٍ المجانين إلا لحاجة للزواج» 
والمزوج: الاب ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال23. وكذا 
قال الحنابلة: لا تزوّج المجنونة إلا إذا ظهر منها الميل للرجال» 
والمزوّج: الأب ووصيّه والحاكم عند عدم الاب والوصي0؟. 

سن البلوخ : يبدا التكليف بتمام سن الخامسة عشرة إذا لم يبلغ 

الإنسان قبل ذلك بإمارات البلوغ الطبيعية» وهذا رأي جمهور الفقهاء» 
لكن اتجهت أغلب قوانين الاحوال الشخصية إلى تحديد سن الرشد 
بثماني عشرة عاما للفتى» وسبعة عشر عاماً للفتاة» عملا بما تقتضيه 


(1) البداتع 2241/2 والعتة: ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي 
والإحراك؛ أما الجنون: فهر اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان. 

(2) الشرح الصغير 355/2. 

(3) مغني المحتاج 168/3 وما يعدها. 

(4) كشاف القناع 46/5 وما بعدها. 
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المملحة. وهذا التحديد يمكن أن نجد له أصلاً في رأي أبي حنيفة 
ومالك اللذين نقل عنهما تحديد سن الرشد للرجل بثمانى عشرة عاماً. 
ومع ذلك يجوز لنقاضي أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامة 
عشرة» والفتاة يعد إكمالهاً سن الثالثة عشرة إذا كان نموهما الجسدي 
كافياً وصحتهما قوية. 


الولاية في الزواج: 

يشترط لصحة الزواج بالاتفاق أن تكون هناك ولاية لإنشائه لمن 
يتولاء» إما بالاصالة عن النفس أو بالنيابة عن الغير إنابة صادرة من 
الشارع؛ 00 

والولاية في اللغة إما بمعنى النصرة مثل: <« وَالْمَؤْيونَ والْمؤْمئث بسندم 
أَوَليَاه بض 4« [التوبة: 71] وإما بمعتى السلطة والقدرةء يقال: «الولي» 
أي : صاحب السلطة» والولاية: السلطان. وهي في اصطلاح الفقهاء: 
القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد» ويسمى 
منولي العقد «الرلي» ومنه قوله تعالى: « فََتْمَدِلَ ملي الْصَدَلِ» [البقرة: 
2 ]. 

وسبب مشروعية ولاية تزويج القضّر والمجانين (ولاية الإجبار): هو 
رعاية مصالح هؤلاء» وحفظ حقوقهم؛ يسبب عجزهم وضعفهم» حتى 
لا تضيع وتهدر. 

أنواع الولاية: 

الولاية لدى فقهاء المالكية نوعان: خاصة وعامة(!2: 


أما الولاية الخاصة: فهي التي تنبت لأناس معيئين» وهم ستة 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 232. 241 وما بعدهاء القرانين الفقهية: صص198 
وما بعدها. 
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أصناف: الآأب. ووصيّهء والغريب العصبةء والمولى» والكافل أو 
السلطان. وأسباب هذه الولاية ستة: هي الأبوة» والإيصاء؛ والعصوبة» 
والملك» والكفالة. والسلطنة. 

أما الولاية بالكفالة: نهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدها وغاب 
عنها أهلهاء فقام بتربيتها مدة خاصة» فيكون له عليها حق الولاية في 
تزويجهاء ويشترط لثبوت هذه الولاية شرطان: 

1 - أن تمكث عنده زمناً يوجب حنانه وشفقته عليها عادة وبالفعل» 
فلا حاجة لتفدير زمن معين كأربع سنوات أو عشر على الأظهر. 

2 ألا تكون شريفة: والشريفة هي ذات الجمال أو المال؛ فإن 
كانت ذات جمال فقط أو ذات مال فقطء زوّجها الحاكم. 

والولاية العامة: تثبت بسبب واحد وهو الإسلام؛ فهي تكون لكل 
مسلمء على أن يقوم بها واحد منهمء بأن توكل امرأة أحد المسلمين 
ليباشر عقد زواجهاء بشرط آلا يكون لها أب أو وصيّه. وبشرط أن 
تكون دنيئة لا شريفة. والدنيئة: هى الخالية من الجمال؛ والمال» 
والحسب والنب. والخالية من التسب: بنت الزنا أو الشبهة أو 
المعتوقة من الجواري. والحسب: هو الآخلاق الكريمة كالعلم» 
والحلم» والتدبير» والكرم؛ ونحوها من محاسن الأخلاق. 

وتثبت ولاية الاجبار بأحد سببين: البكارة والصغرء فيقع الإجبار 
للبكر وإن كانت بالغاً. وللصغيرة وإن كانت شبدً» ويتحب اسكمارها. 

والولي المجبر عندهم أحد ثلاثة: مالك الامة أو العبدء فالاب» 
فوصي الأب عند عدم الأب . 

والولي غير المجبر: يشمل العصبة. ثم المولى (من أعتق المرأة ثم 
عصبته) ثم الكافل» ثم الحاكم . 

وقرابة العصبة كالاين» والاخ. والجدء والعمء وابن العم 
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لا يزوجون إلا البالغة بإذنهاء وتأذن الثيب بالكلام» والبكر بالصمت. 
والولي غير المجبر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاهاء سواء 
اكانت البالغ بكراً أم ثيئاً. 
اشتراط الولاية في زواج المرأة: 
يرى الحنفية كما عرفنا: أنه يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تبرم 
عقد الزواج بنفسهاء بدون ولي. ويرى الجمهور: أنه يبطل العقد بدون 
0 


ودليل الحنفية: اتصاف المرأة بالأهلية الكاملة في ممارسة 
التصرفات المالية من بيعء وإيجارء ورهنء وتحوماء فتكون أهلاً 
لمباشرة زواجها بنفسها. وورود حديث «الأيّم أحى بنفسها من وليهاء 
والبكر تتأمر في إذنهاء وإذنها صماتهاء والأيّم: التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيبّآ» وهو يدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد. 

لكن يحق لوليها الاعتراض على الزواج إذا كان الزوج غير كفءء 
أو تزوجت بآقل من مهر المثل؛ ويفسخه القاضي. 

ويترتب على رأي الجمهور: أنه لا تملك المرأة تزويج نفها 
ولاغيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت ولو كانت 
بالغة عاقلة ورشيدة» لم يصح النكاح. 

ودليلهم: حديث أخرجه الخمة (أحمد وأصحاب اللنن) عن 
ابن عباس وغيره: ١لا‏ نكاح إلا بولي» وحديث الخمسة إلا النسائي عن 
عائشة: «أيما امرأة نكحث بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل. 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
(1) فتح انقدير 391/2 وما بعدهاء الشرح الصغير 4353/2 مفني المحتاج 147/3 

وما بعدهاء المغتي 449/6. 
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ولي من لا ولي له؛ وحديث الدارقطني عن أبي هريرة: ١لا‏ تزوّج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي الني تزوج نفسها». 

ودليلهم من المعقرل: ان الزواج عقد خطير دائم ذو مقاصد عديدة 
من تكوين أسرة وإيجاد مناخ للاستقرار والاطمئان. والرجل بما نديه 
من خبرة واسعة بشؤون الحياة أقدر من المرأة على رعاية هذه المقاصد. 

شروط الولي: 

اشترط المالكية سبعة شروط في الولي : وهي الذكررة» والحرية» 
والبلرغ. والعقل» والإسلام ني المرأة المسلمة. رالخلو من الإحرام» 
وعدم الإكراه؛ وليست العدالة والرشد شرطين عندهه!!). وتفصيل هذه 
الشروط فيما يأتي: 

1 -الذكورة: وهي شرط عند الجمهور غير الحنفية» فلا تثبت ولاية 
الزواج للأنتى ؛ لان المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء فعلى غيرها 
بالأولى. ولم يشترط الحنفية هذا الشرط» فنلمرأة البالغة العاقلة ولاية 

2 - 4: كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية: وهو شرط متفق 
عليه بين الفقهاء, فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) 
والسكرانء ومختل النظر بهرم (شيخوخة) أو حبّل (فساد في العقل) 
والرقيق. لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفهء لقصور إدراكه 
وعجزه في غير حالة الوّقِقء فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية 
تتطلب كمال الحال. وأما الرّفين: فلاأنه مشغول بخدمة مولاه» فلا 
يتفرغ للنظر في شؤون غيره. 

5 الإسلام في الولاية على المسلمة: فلا ولاية لغير المسلم على 


)1( الشرح الصغير 369/2 وما بعدها. 
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المسلم» بالاتفاق» ويرى المالكية أنه يزوج الكافرة الكتابية مسلم ؟ 
لقوله تعالى: < وَل عجسَلَ أنه لفرت عَلَ لمن سيا [الساء: 141]. 

وقوله و فيما أخرجه الدارقطني وغيره عن عايذ بن عمرو المزني 
مرفوعاً: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

واشترط بقية المذاهب اتحاد الدّين بين الولي والمولى عليه فلا 
ولع الجر اليم على البجلم؛ ولا للمسلم على غير المسلمء 00 
يزوج كافر مسلمة ولا صكسه» 0 < امون والمؤيتت 
نحم أوليآ بتين 4 [العوبة: 71 <«وَلِْينَ كَتروا بسع أزلياة عضن س4 
90 3 

6 خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة: فلا يصح لمحرم بحج أو 
عمرة تولي عقد التكاح» للحديث المتقدم عند مسلمء عن عثمان: 
«لا يكح المحرم ولا يُكح». 

7 عدم الإكراه: فلا ينعقد الزواج بالإكراه. سواء أكان صادراً من 
الولي أم من الاصيل» لعدم توافر الرضا الذي تقوم عليه جميع العقود. 

ترتيب الأولياء : 

يقسم المالكية الأولياء إلى ولي مجبر وولي غير مجبر (1) 

وولاية الإجبار تنبت لاحد ثلاثة بالترتيب التالي: 

1 - اليد المالك ولو أنعى: فله أن يجبر أمته أو عبده على الزواج 
بشرط عدم الإضرار بهماء كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص». 
فلا جبر للمالك» ويفسخ وإن طال» والسيد مقدم على الأب. 

2 الأب : رشيداً كان أو سفيهاً ذا رأي» فله تزويج البكر ولو عانساً 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 227 الشرح انصغير 353/2 - 364, القوانين الفقهية: 
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بلغت من العمر ستين سنة فأكثر» ولو بدون مهر المثلء أو من غير 
كفء. كأن يكون أقل حالا منها أو قبيح المنظر. 

وليس للأب جبر ابنته إذا رشدهاء أي: جعلها رشيدة» أو أطلق 
الحجر عنهاء لصيرورتها حسنة التصرف؛ أو أقامت سنة فأكثر في بيت 
زوج بعد أن دخل بهاء ثم تأيّمت وهي بكرء فلا جبر للآاب عليهاء 
تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوية . 

وليس للأب أيضاً الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدرأ الحد 
عنها لشبهة؛ فإن لم يدرأ الحد عنهاء فله جبرها. 

وللأب جبر البنت الثيّب الصغيرة» بأن تأيّمت بعد أن أزال الزوج 
بكارتهاء إذ لا عبرة لثيوبتها في هذه الحالة مع صغرها. وله جبرها إن 
زالت بكارتها بزنا ولو تكررء أو ولدت من الزناء أو زالت بكارتها 
بعارض كوثبة أو ضربة أو بعرد ونحوه. 

وللاب جبر المجنونة جنوناً مطبقاً ولو كانت ثثبآ أو ولدت أولادا» 
أما التي تفيق فتتتظر إفاقتها إن كانت ثيب فتزوّج برضاهاء وأما البكر 
فيجبرها ولا تنتظر إفاقتها. 

والخلاصة: يجبر الاب البكر ومن في حكمهاء والمجنونة ولو ثيُبا» 
ولا يجبر الشيّب ومن في حكمها. 

3 وصي الاب عند عدم الاب بشروط ثلاثة» وهي ما يآتي: 

الاول: أن يعين الاب للوصي الزوج بآن يقول له: زوّجها من فلان» 
أو يآمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبارء كآن يقول له: 
زوّجها أو أنكحهاء أو زوجها ممن تريدء أو يقول له: أنت وصبي على 
بنتي ونحوه. 

الثاني : ألا يقل المهر عن مهر المثل . 

الثالث: ألا يكون الزوج فاسقاً. 
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ودليلهم على جواز الإجبار: الحديث السابق: «والبكر يستأمرها 
أبو ها» فقصر الاستئمار على الأب. والإجماع على أن للاب أن يروج 
ابنته البكر الصغيرة. وأما وصي الأب فهو أنه نائب عن الابء والوكيل 
كالأصيل في حال الحياة؛ فكذا بعد الوفاة. 

وأما ولاية الاختبار أو الولي غير المجبر: 

فتثبت للبنوة» ثم الأبوة المباشرةء ثم الأخوة» ثم الجدودة؛ ثم 
العمومة على النحو التالى: 
- الابن فابنه وإن نزل. - 
ثم الأب. 
- ثم الأخ الشقيق: ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ 
لأب. 
ثم الجد (أبو الآب). 
- ثم العم ثم ابن العمء على أن يقدم الشقيق على غيره. 
- ثم أب الجدء ثم العم لأب فابنه» ثم عم الجد قابئه. 
- ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبةء فإن تساوى اثنان في الرتبة 

والفضل كإخوة كلهم علماء» قَدَّم البحاكم إن وجد من يراهء فإن لم 

يكن حاكم أقرع بينهم. 
ثم المولى الأعلى (السيد): وهو من أعتق المرأة» ثم عصبته. 

- لم الكافل للمرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي 
صغيرة حتى بلغت عنده؛ أو بلغت عشراً بشرطين: 

1 أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة. دون تحديد 
زمن معين على الأظهر . 

2 أن تكون الفتاة وضيعة (دنيثة) لا شريفة: وهي التي لا مال لها 
ولا جمال ولانسب ولا حسبه كما تقدم بيانه» فإن كانت شريفة 
زوّجها القاضي . 
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ثم الحاكمء أو القاضي الشرعي اليوم. 
- ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين» 
ومنهم الخال. والجد من جهة الأمء والأخ لام فلكلٌ مسلم تزويج 
المرأة الشريفة أو الوضيعة بإذنها ورضاها؛ لقوله تعالى: « وَالْمَوْمنُونَ 
والمقيتث دم ايا عن 4 [التوية: [71]. 

رإذا زوج الأبعد مع وجود الأقري270, نفد الزواج. 

ويجوز لابن العم والمولى» ووكيل الولي » والحاكم أن يزوج 
المرأة من نفسهء ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على 
رضاهاء خوفاً من منازعتها وإنكارها. 

ويلاحظ أن هذه الأحكام تخالف بقية المذاهب في جعل الجد في 
المرتية الرابعة بعد الإخوة» وليس بعد الأبء. وأن الولي المجبر هو 
الاب فقط لا الجدء وفي ثبوت الولاية بالإيصاء أو بالكفالة أو بالولاية 
العامة يسيلبت الإسلام . ويتفق الفتهاء في إثبات الولاية ليميا الملك» 
والأبوة والعصوبة غير الأبناء» والسلطنة. 

من تنبت عليه الولاية أو المولى عليه : 

المولى عليه: إما من طريق ولاية الإجبار أو ولاية الاختياره في 
رأي المذاهب غير الحنفية. 

والذي تثبت عليه ولاية الإجبار أحد الأصناف التالية©©2: 

1 عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العنّة: تنبت 


(1) الأبعد: المؤخر في الرئبة. والأقرب: المتقدم فيهاء ولر كانت الجهة 
متحدة» فيشمل ذلك نزوي الأخ لاب مع وجود الأخ الشقيق. 

(2) الشرح الصفير 351/2 - 357. الشرح الكبير 221/2 - 224: مغني المحتاج 
3 وما بعدهاء كشاف القناع 43/5 - 49. 
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ولاية الإجبار على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين ذكر 
وأنثىء وبين بكر وثيّب» لكن تنتظر إفاقة صاحب الجنون المتقطع 
لتستأذن في رأي المالكية» فإن أفاقت زوجها الولي برضاها؛ وعلة ولاية 
الإجبار عند المالكية والحنابلة: إما البكارة أو الصغر. 

2 البكر البالغة العاقلة: يزوجها وليهاء» بسبب علة البكارة» 
للمفهوم من الحديث المتقدم: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأمر في نفسها». وواضح من التفرقة بين الثيّب والبكر ان النَّبِي 38 لم 
يجعل البكر أحق بنفسها من وليها كالنبّب» وهذا هو الإجبار بعينه. 

3 - الثيّب البالخة العاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارض: كالضرب» 
والوئب». والعودء ونحوهاء أو زالت بكارتها بالزنا أو الغصب على 
المشهور عند المالكية» يزوجها الولي المجبر (الأب ووصيّه) ولو عانساً 
بلغت ستين سنة أو أكثر؛ لأن ثبوت الولاية إنما هو للجهل بأمور الزواج 
ومصالحهء ومن زالت بكارتها بغير 'لزواج الصحيح» أو الفاسد الذي 
يدرأ الحد لشبهة لا تزال جاهلة بهذه الأمورء فتبقى الولاية عليها كالبكر 
البالغة» وتكون هذه الأحوال في حكم البكر. 

ولا يرى بقية الفقهاء ثبوت ولاية الإجبار على الثيّب البالغة مهما 
كان سبب الثيوبة غير السقطة التي زالت بكارتها بالسقوط ونحوها. 

من تثبت عليه ولاية الاختيار: 

تنبت ولاية الاختيار عند المالكية على الأصناف الاربعة التالية210: 

1 الثجّب البالغة العاقلة التي زالت بكارتها بزواج صحيح» أو فاسد 
ولر مجمع على فساده إن درأ الحد لشبهة: فهذه لا نزوج بالاتفاق إلا 


(1) القرائين الفقهية: ص98! وما بعدهاء الشرح الكبير 223/2 وما يعدهاء 
الشرح الصغير 353/2 - 357. ويلاحظ أن المت الأول تثبت عليها ولاية 
الإجبار وولاية الاختيار. 
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برضاها وإذنهاء لصريح الحديث المتقدم : «الثيّب أحق بنفلها من 
وليها». 


وفي رواية «والثيّب تشاورة فإنه يدل على أن الثتب البالغة لا تزوّج 
إلا برضاها. 


2 - البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيه : بان جعلها رشيدة؛ أو 
رقع الحجر عنهاء» لما قام بها من حسن التصرف. والولاية عليها عند 
الحنفية ولاية ندب واستحباب» وعند الشافعية والحنابلة هي ولاية 


3 - البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة ثم تأينّت وهي بكر: 
لأن إقامة المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الئيوية في تكميل المهرء. 
فتنزل كذلك في الرضا بالزواج. والمذاهب الأخرى في هذه الحالة 
كالحالة السابقة. 


4 اليئيمة(!» الصغيرة التي خيف عليهاء إما لفساد يلحقها في 
دينهاء بأن كان يتردد عليها أهل الفسوق» أو كانت تتردد هي عليهم» أو 
الفساد في دنياها كضياع مالهاء أو فقرها وقلة الإنفاق عليهاء فللولي 
غير الأب ووصيّه أن يزوجها إذا بلغت عشر سنين» بعد مشاورة 
القاضي» ليثبت عنده سنهاء ويتأكد أنها خالية من زوج وعدّة وغيرهما 
من الموانع الشرعية؛ وبشرط رضاها بالزوج» رأنه كفئها في الدّين 
والحرية والحال» وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في العند» 
ولا يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء. 


(1) غير المجيرة: متى كانت صغيرة كانت يتيمة» إذ لو كان لها أبء لكان مجبراً 
لها. 
105 


أوصاف إذن المرآة بالزواج: 

استمد الفقهاء أوصاف إذن المرأة بالزواج من الأحاديث النبوية 
برواياتها المختلفة217» مثل رواية الجماعة إلا البخاري عن ابن عبّاس: 
(الثبّب أحق بنفها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتهاء. 

آما البكر: فرضاها يكون بالصراحة أو بالسكوت؛ لأنها تستحي 
عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة؛ فيكتفى منها بالسكوت» محافظة 
على حيائها. ويندب في رأي المالكية إعلامها بأن سكوتها رضا وإذن 
منهاء لا تروّج إن منعت» بأن قالت: لا أرضى أو لا أتزوج» أو ما في 
معنأه . 

ومثل السكرت: كل مايدل على الرضا كالضحك بغير استهزاء 
والتبسم» والبكاء بلا صوت أو صياح أو ضرب خد» فإن كان التبسم أو 
الضحك للاستهزاءء وكان البكاء بصباح أو ضرب خدء لم يكف ولم 
يعد إذنآً ولا رداً؛ لأنه يشعر بعدم الرضاء فلو رضيت صراحة بعده» 
انعقد العقّد. 

وأما الثيّب: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح» للحديث الذي 
رواه الأثرم» وابن ماجه: «الثيّب تعرب عن نفسهاء. أي: تفصح عن 
رأيها وعمًا في نفسها من رضا أو منع؛ ولا يكتفى منها بالصمت!؛ لأن 
الاصل ألا ينسب إلى ساكت قول: وألا يكون السكوت رضاء لكونه 
محتملاً في نفسهء وإنما اكتفي به في البكر للضرورة؟ لأنها تستحي عادة 
من التصريح عن رغبتها في الزواج» والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء 
ولا ضرورة في حق الثيّبء لاعتيادها معاشرة الرجال» فلا تستحي عادة 


(1) البدائع 242/2. الشرح الصغير 336/2 وما بعدهاء مفني المحتاج 2150/3 
كشاف القناع 47/5 وما بعدها. 
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من إعلان رضاها أو رفضهاء فلا يكتفى بسكوتها عند الاستثذان. 

وذكر المالكية أنه يشارك التيّب أبكار ستة» لا يكتفى منهن 
بالصممت» بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالثيُب. وهن: 

1 البكر التي رشّدها أبوها أو وصيّه: بأن أطلق الحجر عنها في 
التصرف المالي. وهي بالغ. فلا بد من إذنها بالقرلء وقد عرفنا أنه 
لا جبر لأبيها عليها. 

2 البكر التي عضلت: أي: منعها وليها من الزواج يدون مسوغء» 
ورفعت أمرها إلى القاضيء» فتولى تزويجهاء فلا بد من إذنها بالقول. 

3 البكر المْهْمَلة التي لا أب لها ولا وصي: إذا زوجت بشيء من 
العروض (الأمتعة) وهي من قوم لا يزوّجون بالعروضء» سواء أكان كل 
الصداق أم بعضهء أم يتزوج قومها يعرض معين» فزوَّجها وليها بغيره» 
فلا بد من نطقها بآن تقول: رضيت بذلك المهر العرض. 

4 البكر ولو كانت مجيرّة إذا زوّجت برقيق: فلا بد من إذنها 
بالقرل؛ لأن العبد ليس بكفء للحرة. 

5 البكر ولو كانت مبجبرّة إذا زوجت يرجل فيه عيب يوجب لها 
الخيار: كجذام. وبرص. وجنرنء وخصاءء فلا بد من نطقها بأن 
تقرل: رضيت به. 

6 - البكر غير المجبرّة التي افتات7١)‏ عليها وليّها غير المجبر: فعقد 
عليها بغير إذنهاء ثم يلغها خبر زواجهاء فرضيت» ويصح الزواج. 
ولا بد من رضاها بالقرل صراحة؛ حتى ولو كانت قد رضيت به في 
الخطبةء فلا بد على كل حال من استنذانها في العقد؛ لأن الخطبة غير 
لازمة» فلا تغني عن اسذانها في العقد» وتعيين الصداق. 


(1) الافتيات على المرأة: عدم اسحذانهاء بكرا كانت أو ثيْيا. 
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والخلاصة: أن رضاها في حال إجازة العقد يلزم أن يكون صريحاً. 
وقد وافق الحنابلة على هذه الحالة. 

عضل الولي وحكمه : 

العضل: هو منم الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا 
طلبت ذلك. ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 

وهو ممنوع شرعاً؛ لان الله تعالى نهى جميع الأولياء عن العضل 
بقوله: لوا لتك اإنسة مَلَشنَ بهن 6لا سََسُومُنَ أن مَكِح أيَوَجَهُنَ * 
[البقرة: 232] لكن النهي كما فهم الققهاء ليس مطلقاً في جميع 
الأحوال. 

ففي مذهب المالكية7!) يتحقن العضل في مسألتين: 

الأولى ‏ إذا طلبها كفء ورضيت به» طلبت التزويج به أؤ لا. 

الثانية ‏ إذا دعت لكفء ودعا وليّها لكفءٍ آخر. 

الماضل : 

إذا كان الولي أب مجبراً وامتنع من تزويج ابنته المجبرة» فلا يعد 
عاضلاً إلا إذا تحقق منه الإضرار بهاء وظهر الضرر بالفعل» كأن يمنعها 
من الزواج لتقوم بخدمته أو ليستثمرها بأن يستولي على دخلها من 
عملهاء ويخشى أن تقطعه عنه لو تزوجت. 

أما مجرد رد خاطب كفء رضيت به ابنته المجبرة. فلا يعد عضلا» 
بل لا يعد عاضلا لمجبرته برده لكفئها رداً متكرراء سواء أكان الخاطب 
واحداً أم أكثر؛ لأن ما جبل عليه الاب من الحنان والشفقة على بنته» مع 
جهل البنت بمصالح نفسها يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها 
أو من حاله ما لا يوافقء أو ما يدعو إلى الردء روي أن الإمام مالك منع 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 232/2. 
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بناته من الزواج» وقد رغب فيهن خيار الرجال» وفعل مثله العلماء قبله 
كاين المسيّب وبعده» ولم يكن تصدهم الضرر ببناتهم ١‏ فلم يعد واحد 
منهم عاضلاً. 

ويعدٌ كالاب عند المالكية: وصي الأب المجبرء لا يكون عاضلا 
بمجرد رد الخاطب الكفء الذي رضيت به المرأة؛ إلا إذا تنحقق منه 
الإضرار بالمرأة. وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلاً برد أول كفء. 

وأما إذا كان الولي غير مجبر : سواء أكان أب أم غيره» فإنه يعد 
عاضلاٌ في المسألتين المتقدمتين اللتين ذكرهما المالكية . 

حكم العضل : 

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه؛ لأنه معصية صغيرة. 

وإذا عضل الولي ولو كان مجيراء تنتقل الولاية عند الجمهور غير 
الحنابلة إلى السلطان: أي: القاضي في عصرناء ولا تنتقل للأبعد» 
للحديث السابق: «فإذا اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي :© 
ولأنه بالعضل خرج من ان يكرن وليآ ويصبح ظالماً» ورفع الظلم 
موكول للقاضي. 

وتنتقل الولاية عند الحتابلة حينئذ للأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من 
جهة الأقرب» قملكه الأبعد كما لو جِنّ أو فسق. 

غيبة الولي وأسره أو فقده: 


ذكر الفقهاء أراء اجتهادية في أحوال غيبة الولي أو أسره أو نقده. 


(1) رواء الخمة إلا النائي عن عائثة بلفظ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتعجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؟ (نيل الأوطار 118/6). 
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أختار منها ما قرره المالكية!!2: 

أما غيبة الولي: فإنهم فرقوا فيها بين غيبة الولي المجبر وغيبة الولي 
غير المجبر وقالوا: 

إن كان الغائب هر الولي المجبر: وهو الاب ووصيّه. فإما أن تكون 
الغيبة قريبة أو بعيدة» فإن كانت الخيبة فريبة كعشرة أيام ذهاباء فلا 
نزوج المرأة التي في ولايته حتى يعودء إذا كانت النفقة جارية عليهاء 
أي: تجد النفقة الكافية» ولم يخش عليها الفسادء وكانت الطريق 
مأمونة؛ وإلا زوّجها القاضي . 

وإن كانت الغيبة بعيدة» كثلاثة أشهر فأكثرء كالسفر في الماضي من 
الشام إلى إفريقية : فإن كان يرجى قدومهء كمن خرج لتجارة أو حاجة. 
فلا تزوّج المرأة حتى يعود. وإن كان لا يرجى قدومه» فللقاضي دون 
غيره من الأولياء أن يتولى تزويجها إذا كانت بالغأ» ولو دامت نفقتها 
على الراجحء وإذتها صمتها على الصواب. وأما إن لم تكن بالغآء فلا 
يزوّجها مالم يخف عليها الفسادء فإن خيف فسادهاء زوّجها ولو جيراً 
قريبة . 

وإن كان الخائب هو الولي غير المجبر كالاخ والجد: 

فإن كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام من بلد المرأة ونحوهاء ودعت إلى 
الزواج بكف»ء» وأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمسافة والكفى» زرّجها 
الحاكم دون الولي الأبعد؛ لأن الحاكم وكيل الغائب. 

وإن كانت الغيبة دون الثلاثء أرسل إليه الحاكم» فإن حضر أر 
وكل أحداً عنهء تم المطلوب. وإلا زرّجها الولي الأبعد دون القاضي. 


(1) الشرح الكبير 229/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص200. 
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وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضي أن يزوّجها؛ 
لأنه وكيل الغائب» ولو زوَّجها الولي الأبعدء صح مع الكراهة. وهذا 
إذا لم يكن للغائب وكيل مفوض» فإن كان له وكيل مفوض تولى 
الزواج؛ لأنه مقدم على غيره؛ إذ هو بمثابة الأصيل. 

أما الغيبة يسبب الأسر أو الفقد: 

قفي المشهور من مذهب المالكية: أنه إذا كانت الغيبة يسبب أسر 
الولي الأقرب أو فقده. ولم يعلم مكانه؛ ولم يعرف خبره» زرّجٍ المرأة 
الولي الأبعد. ولا تنتقل إلى القاضيء من غير فرق بين الولي المجبر 
وغير المجبر؛ لأن الأسر أو الفقد بمنزلة الموث. 
الوكالة في الزواج: 

الوكالة نوع من الولاية أو النيابة الشرعية» فينفذ تصرف الوكيل على 
الموكل كتفاذ تصرف الولي على المولى عليه . 

ويتطلب هذا الموضوع بحث حكم التوكيل بالزواج» ومدى صلاحية 
الوكيل» وحقوق العقد في الوكالة بالزواج. واتعقاد الزواج بعاقد 
واحد20. 

أولاً ‏ حكم التوكيل بالزواج: 

أباح الحنفية التوكيل بعقد الزواج لكل من الرجل والمرأة إذا كان 
كلّ منهما كامل الاهلية (أي: بالغاً عاقلاً حراً) لأن للمرأة عندهم أن 
تزوّج نفها بنفهاء فلها أن توكل غيرها في العقد. 

ولم يجز الجمهور للمرأة توكيل غير وليها في الزواج؛ لأنها 
لا تملك إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك توكيل غيرها فيه. لكن يجوز 


1( الشرح الكبير 2 ومابعدهاء الشرح الصغير 372/2. فتح القدير 2/ 427 
- 2433 مغني المستاج 3/آظ1 وما بعدهاء» المغني 6 462 وما بعدها. 
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لولي المرأة المجبر التوكيل في التزريج بغير إذنهاء كما يزوّجها بغير 
إذنها. ولا يشترط تعيين الزوج» فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً» فالمقيّد: 
التركيل في تزويج رجل بعينه» والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه 
أو من يشاء. 


ويوكل الولي مثله في الذكورة؛ والبلوغ. والحريةء والإسلام» 
وعدم الإحرام بحج أو عمرة» وعدم العَنّه (فعف العقل). 

وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من مرانع الولاية غير 
مانم الإحرام بحج أر عمرة؛ والعته» فيجوز له أن يوكل نصرانياً أو عبداً 
أو امرأة أو صبيا مميزاً على عقّد نكاحه. 

مدى صلاحية الوكيل: 

يرى الجمهور غير أبي حنيفة أنه ينقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً؛ 
لأن الإطلاق مقيد عرفا وعادة بالكفء؛ وبالمهر المألوفء والمعررف 
عرفاً كالمشروط شرطأء فإذا زوّجه امرأة كفئاً ملائمة لهء وهي السليمة 
من العيوب وبمهر لا غبن فيه. كان الزواج نافذاً على الموكل» وإن 
زوّجه بعمياء أو مقطوعة البدين أو مفلوجة أو مجنونة أو رتقاء (مسدودة 
الفرج بلحم) أو بمهر مصحوب بغبن فاحش» توقف العقد عند المالكية 
وصاحبي أبي حنيفة على إجازة الموكل» لمخالفته المعروف بين الناس 
في الوكالات»؛ ولم يصح العقد عند الشافعية والحنايلة . 

وذكر المالكية أنه إذا وكّلتَ المرأة وليها غير المجبر بأن يزدّجها 
ممن يزوّجها ممن أحب. وجب عليه أن يعين لها الزوج قبل العقدء 
لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال» فإن لم يعين الزوج لهاء كان 
العقد مرقوفاً على إجازتهاء سواء زوّجها من نفسه كابن العمء والكافل» 
والحاكم» أو زوَّجها من غيره لاختلاف أغراض النساء من الرجال. 


112 


حقوق العقد في الوكالة بالزواج: 

ترجع حقوق العقد(!) عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل» لا إلى 
الموكل ١‏ فتطالب الزوجة نفسها بزفافها إلى زوجها: ويطالب الزوج ذاته 
بأداء المهر إلى زوجته. 

أما قيض المهر ففيه تفصيل عند المالكية: إن كانت المرأة مجبرة» 
فلوليها فبض مهرها بدون توكيل منهاء وإذا كانت رشيدة غير مجبرة؛ 
فليس لوليها قبض المهر إلا بتوكيل صريح منها بالقبض. 

انعقاد الزواج يعاقد واحد: 

أجاز المالكية لابن العمء والمولى» ووكيل الولي. والحاكم: أن 
يزوّج المرأة من نفسهء ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم 
على رضاهاء خوفقاً من متازعتهاء بشرط أن يعين لها أنه الزوجء 
فرضيت بالقول إن كانت ثيبّاً ومن في حكمها من الأبكار السبعة 
المتقدمة؛ أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة» ويتم 
الزواج بقوله: تزوّجتك بكذا من المهرء وترضى بهء ولابد من الإشهاد 
على رضاها بالعقدء ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقدء 
ولا يحتاج لقوله: قبلت نكاحك بنفسيء بعدئذ؛ لأن قوله: «نزؤّجتكه 
فيه قبول . 
الكفاءة في الزواج: 

معناها وآراء الفقهاء في اشتراطهاء نوع الشرط» صاحب الحق في 
الكفاءة» من تطلب في جانبه الكفاءة؛ ما تطلب فيه الكفاءة. 

معنى الكفاءة وآر اء الفقهاء في اشتراطها : 

الكفاءة لغة: الممائلة والمساراة؛ وفي اصطلاح الفقهاء: الممائلة 


(1) حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد. كالتسليم 
والتلم» والإيفاءء» والاستيفاء. 
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بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة؛ وهي عند المالكية: 
الدّين» والحال (السلامة من العيوب الموجبة للخيار) وعند الجمهور: 
الدّين» والنسبء. والحريةء والحرفةء وزاد الحنفية والحنابلة: 
المال(!». وحكمتها: العمل على توفير استقرار الحياة الزوجية وتحفيق 
سعادة الزوجين» بحيث لا تعبّر المرأة وأقاربها بالزوج بحسب العرف. 


وللفقهاء رأيان في اشتراط الكفاءة: 


الراي الأول للنوري» والحسن البصري» والكرخي: أن الكفاءة 
ليست شرطاً للزواج» فيصح الزواج وبلزم بروج كفء أو غير كفء. 
لأن الإسلام دين المساواة» والناس متساوون في التكاليف الشرعية» 
ولا تفاضل بينهم إلا بالتفوى. قال الله تعالى: 8 إنَّ رمك عند مه 
َنْفَدَكْ 4 [الحجرات: 13] وأخرج ابن لال عن سهل بن سعد أن النبي 
كي قال: «الناس كأسنان المشطء لا فضل لأحد على أحد إلا 


بالتقوى» . 
وأخرج أحمد عن أبي نضْرة: «ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى؟ . 


وهناك وقائع في عصر النبوة تدل على عدم اشتراط الكفاءة» منها أن 
بلالا خطب إلى قوم من الأنصار وأمرهم النب يد أن يزوجوه. وزدّج 
أبو حذيفة سالماً مولى امرأة من الأنصار من ابئة أخيه: هند بنت الوليد 
ابن عَنْبة بن ربيعة» وأمر النبيّ فاطمة بنت فيس من المهاجرات الأول أن 
تتزوج بأسامة بن زيد مولاء» وكانت أخحت عبد الرحمن بن عوف زوجة 
بلال. 
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الرأي الثاني لجمهور الفقهاء: وهو أن الكفاءة شرط في لزوم 
الزواج» لآدلة من السئّة والمعقول. 

أما السنّة: ففيها أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه الترمذي» والحاكم 
عن عليجٌ: أن النبيّ وَكيِ قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت»ء 
والجنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت لها كفتاً». 

ومنها ما أخخرجه الترمذي: «إذا أتاكم من ترضون ديئنه وخلقه» 
فأنكحوه. إلا تفعلوهء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: أصل الكفاءة في النكاح حديث 
تريرة» فقد خيدها النبيئَّ 2 لما لم يكن زوجها كفثا لهاء بعد أن 
تحررت» وكان زوجها عبداً. 

وأما المعقول: فهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة 
إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ لأن الشريفة تأبي العيش مع الخ يس» 
فلا بد من اعتبار الكقاءة من جانب الرجل» لا من جانب المرأة؛ لأن 
الزوج لا يتأثر عادة بعدم الكفاءة» وتتأثر المرأة بذلك» فإذا لم يكن 
زوجها كفثا لهاء لم تستمر الرابطة الزوجية. وكذلك يأنف أولياء المرأة 
من مصاهرة من لا يكانتهم في دينهم ومنزلتهم. ويُعيّرون بهء فتنهار 
الحياة الزوجية . 

نوع شرط الكفاءة: 

يرى المالكية وفقهاء المذاهب العلاثة الأخرى: أن الكفاءة شرط من 
شروط لزوم الزواج» وليست شرطاً في صحتهء فإذا تزوجت المرأة غير 
كفء» كان العقد صحيحاًء وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه» وطلب 
الاعتراض فبلزم» ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح.ء حتى ولو 
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أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يسقط 
بالإسقاط . 

صاحب الحق في الكفاءة:. 

الكفاءة بالاتفاق حق لكل من المرأة وأوليائهاء فإذا تزوجت المرأة 
بغير كفءء كان لأوليائها حق طلب الفسخ0 وإذا زوّجها الولي بغير 
كف كان لها أيضا الفسخ؛ لانه خيار لنقص في المعقود عليه؛ فاشبه 
خيار البيع ٠‏ وأخرج أحمد» وابن ماجه» والنسائي عن بريدة: أن فتاة 
جاءت إلى رسول الله يكيو فقالت: إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته» قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي» 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شي». 

ترئيب الحق بين الأولياء : 

يرى الحنفية والشافعية: أن حق الكفاءة والاعتراض يثبت للاقرب 
من الأولياء العصبة فالاقرب» ويحق للأقرب الاعتراض إذا زوَّجها 
الأبعل. 

وذهب المالكية والحتابلة: إلى أن للأولياء الفسخ مالم يدخل 
الزوج بالمرأة: فإن دخل فلا فسخ ١‏ والاعتراض حنق مشترك كن 
الأولياء؛ فلو زَرّجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا 
الباقين لم يلزم النكاح . 

وإذا رضي بعض الأولياء المساوين في الدرجة دون البعض 
كالإخوة الأشقاء» كان رضا البعض عند أبي حيفة ورمحمد مسقطأً لحق 
الآخرين؛ لآان هفنا الحق لا يتجزاء لأن سببه وهو القرابة لا يقبل 
التجزثة . 

وقال جمهور الفقهاء الاخرون: إن رضي بعض الأولياء المساوين» 
لم يسقط حق الآخرين في الاعتراض؛؟ لأن الكفاءة حق مشترك ثبت 
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للكلّء وإذا أسقط أحد الشريكين حق نفسهء. لا يقط حق صاحبه» 
كالدَّيْن المشترك. 

من تطلب له الكفاءة: 

الكفاءة مطلوبة في حق النساء لا الرجال. فهي مقررة لصالح المرأة 
في أوصاف الكفاءة. ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو 
مقاربة له. بل يصح أن تكون أقل منه خي أمور الكفاءة؛ لأن الرجل 
لا يعبّر بزوجة أدنى حالاء أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل منها 
458 
منزله. 

لكن يستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب 
المرأة وهما: 

الأرلى ‏ أن يروج غير الأب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصهاء أو 
يزوّجه الأب أو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيارء فإنه يشترط 
لصحة الزواج أن تكون الزوجة مكافثة لهء احتياطاً لمصلحة الزواج» 
وإلا لم يصح الزواج . 

الثانية ‏ أن يوكُّل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة؛ فإنه يشترط 
لنفاذ العقد على الموكل في رأي المالكية والصاحبين (أبي يُوشف 
ومحمد) أن تكون الزوجة كفتئاً له. 

أوصاف الكفاءة: 

تنحصر خصال الكفاءة في رأي المالكية في ثلاثة أمور على المذهب 
الراجح: التدين» والحرية» والحال» أي: السلامة من العيوب المثبتة 
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للخيار» لا الحال بمعنى الحسب والنسب. فلا بد من كون الزوج متديناً 
غير فاسق كالزاني وشارب الخمرء حرأ إذا تزوج حرة» سليمأ من 
العيوب الموجبة للرد. 

وفى رأي بقبة المذاهب تكرن الكفاءة في الذّينء أي: العفة» 
والإسلام» والحرية» والنسب؛ والمالء والحرفة9©. 

والكلّ متفق على الكفاءة في الذَّينَء ويرافق الشافعية المالكية في 
خصلة اللامة من العيوب المثتة للخيار. ويتفق غير المالكية في 
خصال الحرية» والنسب» والحرفة» ويتفق الحنفية مع الحنابلة في 
خصلة المال» وينفرد الحنفية في خصلة إسلام الأصول. ويحسن بيان 
كل خصلة بإيجاز. 

أما الديانة أو العفة: فالمراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام 
الدّين» فليس الفاجر أو الفاسق كفئاً لعفينة» صالحة بنت صالحء 
مستقيمة» لها ولأهلها تدين وخلق حميد؛ سواء أعلن فسقه أم لم يعلن؛ 
لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية» والفسق نقص في إنسانيته» ولان 
المرأة تعيّر بفسق الزرج أكثر مما تعيّر بضّعة النسب»؛ فلا يكون كفئاً 
لامرأة عدل بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسنء لقوله تعالى : 8 أََمَن كان 
مُوْمنا كَمَن كاك فَاسِفَا لَامستَوْنَ4 [السجدة: 18] وقوله سبحانه : اَن 
ا كع إِلَا رَنيَةٌ أو مشركة . .© [النور: 3] ورأى محمد: أن الفسق من 
أحكام الآخرة» فلا تبنى عليه أحكام الدنيا. 

وأما الإسلام في رأي الحتفية بالنسبة لغير العرب: فالمراد به إسلام 
الأصول» أي: الآباء: فمن كان له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء 
في الإسلام؛ ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئأ لمن له أبوان 
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في الإملام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. ومن أسلم بنفسه لا يكون 
كفثاً لمن له أب راحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي (غير 
العرب) بالإسلام. 

ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب! لأنهم بعد إسلامهم صار 
فخرهم بالإسلام» وهر شرفهم الذي قام مقام النسبء أما العرب 
فتفاخرهم بأنسابهم » ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم . 

وأما الحرية: فهي شرط عند الجمهرر» فلا يكون العبد كفئاً لحرة؛؟ 
لنقصه بالرق» ومنعه من التصرف يكسبهء وفقده أهلية التمنك. ولم 
يشترط بعض المالكية الحرية فى الكفاءة. وقالوا: إن العبد كفء 
للحرة. والراجح لدى المالكية: إعطاء الخيار للحرة في الرد إذا تزوجها 
العبد من غير علمهاء فتكون الحرية عندهم من شروط الكفاءة 
كالجمهور. 

وأما النسب: فهو صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد. أما 
الحب: فهر الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول» أو مفاخر 
الاياى كالعلم والشجاعة والجود والتقوى. ووجود النسب لا يتلزم 
الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. والمقصود من اشتراط 
النسب: أن يكون الإنسان معلوم الاب» لا لقيطأ أو مولى» إذ لا نسب 
معلوماً له. 

ولم يشترط المالكية الكفاءة في النسب. واشترط الجمهور النسب 
في الكفاءة. لكن خص الحنفية النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم 
الذين عنوا بحفظ أنسابهم. وتفاخروا بهاء وحدث التعيير بينهم فيهاء 
وذلك خلافاً للعجم . 

ودليل الجمهور : ما أخرجه الحاكم» والبيهقي عن عبد الله بن عمر. 
إلا أنه حديث منقطع: «العرب بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» 
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ورجل برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة»ء ورجل 
برجل » إلا حائك أو حجّام؛. 

والحق في هذا رأي المالكية وعنم اعتبار النسب في الكفاءة؛ لأن 
الإسلام دين المساواة» ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري؛ وأن معيار 
التفاضل بين الناس إنما هو في التقوىء والاخلاق؛ والأعمال 
الصالحة. وقد تزوج كثير من الموالي الملمين بالقرئيات كما تقدم. 

وأما المال أو اليسار: فالمراد به القدرة على المهر والنفقة على 
الزوجة» وليس الغتى والثراء» فلا يكون المعسر كنثاً لموسرة. وهو 
لا يعد عند المالكية والشافعية في الأصح من خصال الكفاءة؛ لأن المال 
ظل زائل» رهذا هو الراجح لدي؟ لأن المال غاد ورائح» والرزق 
مكفول على الله ومنوط بالكسب. 

واشترطه الحنفية والحنابلة ؛ لأن النبيّ بهْةِ قال في الحديث المتقدم 
لفاطمة بنت قيس : «أما معاوية فصعلوك لا مال له». 

وأما الحرفة: فيراد بها العمل الذي يمارسه الإنسان لكسب رزقه 
وعيشه) ومنه وظائف اليوم . وليست عند المالكية من خصال الكفاءة ؟ 
لأنها ليست بنقص في الدّين» فق وصنف لازم كالمال» فاشبه كل 

وعدّها الجمهور في خصال الكفاءة: بآأن تكون حرفة الزوج أو أهله 
ماوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلهاء وصليه لا يكون صاحب 
الحرفة الدنيثئة كالحجام» والحائك» والكساح» والزبّال» والراعي» 
والفقاط كفثاً لبنت صاحب صنعة رفيعة كالتاجر والخياط. 

والمعرل عليه في تصنيف الحرف: هو العرف. وهذا يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» فما قد يكون حرفة دنيئة في زمن» قد يصبح 
حرفة شريفة في زمن آخخر. 
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وأما السلامة من العيوب المثبتة للخبار في التكاح: كالجنرن» 
والجذام؛ والبرص؛ فهي من خصال الكفاءة عند المالكية والشافعية» 
فمن كان فيه عيب منهاء رجلا أو امرأة لا يعد كفئاً للسليم من العيوب؛ 
لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء ويختل به مقصود النكاح. 

ولم يجعل الحنفية والحنابلة ذنك من شروط الكفاءة؛ ولكن العيوب 
تثبت الخبار للمرأة دون أوليائها؛ لأن الضرر مختص بهاء ولوليها منعها 
من ن تكاح المجذومء والأبرص» والمجنون. وهذا هو الرأي الاولى؛ 
لآن خصال الكفاءة حق لكل من المرأة والأولياء. 

وأما يقية الأورصاف كالقبح. والجمالء والعلم» والجهلء 
والمرض» والصحة. والكبر؛ والصغرء والعيش في القرية والمدينة 
والسّن والبلد والثقافة؛ فلا تعد من خصال الكفاءة؛ لكن الأولى مراعاة 
التقارب بينها وبخاصة في السنّ والثقافة. 
آثار الزواج: 

يقتضي هذا البحث معرفة أمور ثلاثة: هي المهر والخلوة والمتعة. 

المهر وأحكامه: 

تعريفه: المهر كما عوّفه المالكية: مايجعل للزوجة في نظير 
الاستمتاع بها(أ». وله أسماء عشرة: مهرء وصداق أو صَدّقة» ونحلة» 
وأجرء 0 وحباء؛ وعُفْره وعلائق. وطؤل» ونكاح . 

أنه واجب على الرجل دون المرأة» إما بمجرد العقد 
الصحيح 0 بالدخوك الحقيقي . وأدلة وجوبه: قوله تعالى: « وَانواأ 
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أبنة صَدُكَيِنَ ع » [النساء: 4] أي: عطية من الله مبتدأة أو هديق 
وقوله سبحائه: «#قْمَا سْتَمْتَعُمُ بو عار مهن فَتَانوَهن جورَهري ؤَرِيصَّةَ 4 
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[انسناء: 0 حر اتيك ادجم مول نَحصِنِينَ عير 

رك ادي مقر زط ال ب مس لا لز 
الزواج: «التمس ولو خاتماً من حديد». وتسن تسمية المهر في التكاح؛ 
لأنه و لم يخل زواجأ من مهر 

واجمع المسلمون على مشروعية الصداق في التكاح. 

حكمته وسبب إِلرَام الرجل به: حكمته: إظهار خطر الزواج» وإعزاز 
المرأة وتكريمها وتطبيب خاطرها وإعداد ماقد تحتاجه من أليسة 
ونفقات. وسيب إلزام الرجل به: أنه أقدر على تحمل أعباء السعي 
والكسب وجلب الرزق وتوفير المال. وأما المرآة فوظيفتها إعداد 
المنزل وتربية الأولاد وتهيئة سبل الحياة الكريمة الامنة الرغيدة في 
البيت؛. وتلك ققسمة عادلة للواجبات التي يقوم بها الرجل والمرأة» كما 
فال الله تعالى : «الرَجَالُ قوَآمُورت عل انسل يما مضل أنه يمضه عل بَنْضٍ 
7 وَيِمَا أنَقَقُواٍ ِنأَتولِهمْ» [النساء: 4 

صفة المهر في عقد الزواج: 

المهر وإن كان واجباً في العقد. إلا أنه ليس ركناً ولا شرطأ من 
شروط الزواج لل وانما هو أثر من آثاره المترتبة عليه فاغتفر فيه 
الجهل اليسير» والدليل قوله تعالى < لاجتاع ميدي بن طلم اه َال 
تَمَسُوهَنَ أو نَفرِسُوا لَهنّ َرِيصَةٌ 4 [البقرة: 236] فإنه تعالى أباح الطلاق قبل 
المهر وقبل فرض المهرء مما يدل على أن المهر ليس ركنا ولا شرطاً. 


(1) انشرح الصغير 431/2: 449؛ البدائع 274/2. المهذب 2/ 55: 60 كشاف 
القناع 5 لهك1. 174. 
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- أي ابن مسعود ‏ في امرأة تزوجها رجل؛ ثم مات عنهاء ولم يفرف 
لها صداقا ولم يكن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه؛ 0 أرى لها مثل 
مهر نسائهاء ولها الميراث وعليها العدة؛ فشهد مُعقل بن سنان 
الأشيجعي أن النبيّ يعمل قضى في بزوع ابنة واشق بمثل ما قضى؟. 

فلو اتفق الزرجان على إسقاط المهرء صح العقد عند الجمهور. 
وكان التكاح فاسداً عند المالكية. قال ابن رشد: أجمع الفقهاء على أن 

التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالى: 

0 بتاع لتك إن لدم أن ما كم م تومن أو كر سُوا لَهُنّ وي +17) 
[البقرة: 236]. إلا أن نكاح ا يشمل حالة الاتفاق 
على عدم المهر: وعدم تسمية المهرء وأما عند المالكية فيقتصر عنى 
الحالة الثانية» وأما الاتفاق على إسقاط المهرء فيفسد الزواج» ويفسخ 
قبل البناء (الدخول) ويثبت بعد الدخول بصداق المثل© . 

مقدار المهر : 

ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق7)؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل 
على تحديده بحد أعلى؟ لقوله تعالى: ١‏ 3م حمق وار 5 
تَأَحْدُوا ينه كينا » [الناء: 20]. وأراد عمر رضي الله عنه تحديد 
المهرء فنهى أن يزاد في المداق على أربعمائة درهمء. وخطب الناس 
فيه» فقال فيما رواه الخمسة عن أبي العجفاء: ٠لا‏ تغلوا في صداق 
النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة؛ كان أولاكم 
بها رسول الله يل ما أصدق فط امرأة من نسائه ولا بناته فوق ائنتي 


(1) بداية المجتهد 25/2. 

)2( الشرح المنير 2/ 2333 437. [44. 

(3) الدرر المختار 452/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية ص 202. المهذب 
2 55, كشاف القناع 5/ 142. 
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عشر أوقية ‏ أي: من الفضة (!© فمن زاد على أربعمائة شيئاء جعلتُ 
الزيادة في بيت المال. فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على 
المنبر: ليس ذلك إليك ياعمرء فقال: ولم؟ قالت: لآن الله تعالى 
يقول: « وَدَاتَبشُمَ إِحَدَسهُنَّ وَعابًا مَل تأعُدُوأ من كسيقا أتَأحْدُوتمٌ بُقَعَدا 
وَإِْمامَبِيتَا4 [النساء: 20] فقال عمر: امرأة أصايت. ورجل أخطأ. 

ولكن يسن تخفيف الصداق واليعد عن المغالاة في المهورء لما 
يؤدي إليه التغالي من تعويق الزواج وعرقلته أمام الشبابء ولقوله 86: 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»9 . 

ورواية أبي داودء وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر: «خير 
المداق أيسره». ومنع المغالاة في المهور يؤدي إلى تيسير الزواج 
والتمكين من إقامة الأسرة» والإسهام في التخلص من المفاسد الخلفية 
والاجتماعية . 

واقل المهر عند المالكية(3) > ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة 
من الغشء» أو ما يساويها مما يقوم بها من العوض والسلع التجارية؛ 
وكلّ متموّل شرعا منتفع به شرعاء غير خخمر أو خنزير أو آلة لهوء 
مقدور على تسليمه للزوجة؛ معلوم قدراً وصنفا واجلاً؛ لأن وجوب 
المهر في الزواج لتكريم المرأة وإظهار مكانتهاء فلا يقل عن نصاب 
السرقة الذي هو دليل على خطر الأشياء. 

ويتعرض النكاح للفسخ ولا يكون فاسداً بالفعل إن نقص الصداق 
عن المقدار المذكور (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوّم بأحدهما) فلو 
تزوج رجل امرأة باقل من هذا المقدارء وجب لها إن دخل بها إتمامه 


(1) الأوقية: أربعون درهمآء والدرهم 2,975 غم. 
(2) أخرجه أحمد عن عائشة» وفيه ضعف,. 


(3) الشرح الصغير 440,428/2. 
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إلى ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة التكاحء ولا يلزمه 
صداق المثل بمقتضى فقاعدة الفساد» وإن لم يدخل بهاء فيل له: إما أن 
تتم المهر أو تفسخ العقد بطلاقء ويكون لها نصف المسمى» فإن سمى 
لها درهمين»ء فلها درهمء وإن أتم المهر فلا فسخ» وإن أبى من إتمامه 

وأقل المهر عند الحنفية: عشرة دراهمء لما رواه البيهقي بسند 
ضعيف: «لامهر أقل من عشرة دراهم*. وقياساً على مقدار نصاب 
السرقة عندهم. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا حد لأقل المهرء 
فصح كون المهر مالا قليلاً أو كثيراً. 

مهر السر ومهر العلانية: إن تزوج الرجل المرأة على صدافين: 
صداق في السرء وصداق في العلانية» وجب عند الجمهور ما عقد به 
العقد» لان الصداق يجب بالعقّد, فوجب ماعتد به» ولأن إظهار 
العلانية ليس بعقد؛ ولا يتعلق به وجوب شيء. ويؤخذ بالعلانية عند 
الحنابلة» كما لو زادها على صداقها في عقد جديد. 

شروط المهر: 

يشترط في الصداق ثلاثة شروط(1): 

1 - أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من الذهب أو النقود الورقية أو 
العروض التجارية ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما 
لا يقبل التمليك والتملك. 

2 - أن يكون معلوماً: لأن الصداق عوض في حق معاوضتهء فأشبه 
الثمن؛ فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض: وهو أن يسكت 


)و( الشرح الكبير 2 294 القرانين الفقهية : ص 2201 البدائع 02 ١287-2‏ 
مغني المحتاج 1/3ؤ2[0 رما بعدهاء كشاف القناع 1/5 . 
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العاقدان عن تعبين الصداق حين العقد» ويفوض التعبين إلى أحدهما أو 
إلى غيرهما. ولا يجب في رأي المالكية والحنفية خلافاً لغيرهم وصف 
العروضء؛ وإن وقع على غير وصفء فلها الوسط. 

3 - أن يسلم من الغرر!2: فلا يجوز فيه عبد آبق (هارب) ولا بعير 
شارد ونحوهما. 

وأضاف الحنفية شرطأ رابعاً: وهو أن يكون العقد صحيحاء فلا 
تصح التسمية في النكاح الفاسد» فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس 
بتكاح؛. ويجب مهر المثل بالوطء. 

ضابط ما يصلح أن يكون مهراً: 

وضع المالكية2؟ ضابطأ للمهر: وهو كلّ متمول شرعاً من عرض أو 
حيوان أو عقارء طاهر لا نجس» إذ لا يقع به تقويم شرعاء منتفع به 
شرعاء لأن غير المنئفع به كآلة اللهو لا يقع به تقويم. مقدور على 
تسليمه للزوجةء معلوم قدراً وصنفآ وأجلا. 

فلا يصح كون المهر غير متمولء كقصاص وجب للزوج على 
زوجتهء فتزوجها على تركه» فيفسخ قبل الدخولء فإن دخل وجب 
صداق المثل» ويرجع للدية» ومثل سمسرة كأن يتزوجها ليكون سمساراً 
في بيع سلعة لها. ولايصح على ما لا يملك شرعاء كخمر وخنزير 
ونجس كروث دابة. 

ولا يصح على غير مقدور على تسليمه (معجوز التسليم في الحال) 
كآبق (هارب) وما فيه غرر كجنين وثمرة لم ييد صلاحها على أن تبقى 


(1) الغرر: مايتردد بين الوجود والعدم. فيشمل معجوز التليم رالمعدوم 
والمجهول. 
(2) الشرح الصغير 385/2 429 432.ء بداية المجتهد 20/2.: 027 
القرانين الفقهية: ص 201. 
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حتى تطيب» فإن شرط أخذها من وقت العقد بالجداد جاز. 

ولا على مجهول. كشيء أو ثوب لم يعين نوعه؛ أو دنانير لم ييين 
قدرهاء أو شيء لم يبين أجل تسليمه؛ أو فرس من أفراسه يختاره هوء 
لا هى؛ لاحتمال اختياره الأدنى أو الأعلى. أما إذا كان الاختيار لهاء 
على أنها لا تختار إلا الأحسن» فيجوز إذ لا غرر. 

وجاز المهر الذي فيه جهالة يسيرة أو غرر يسيرء لبناء الزواج على 
المكارمة والتسامح؛ كأن يتزوجها على مهر مثلهاء أو على جهاز البيت 
المعلوم بينهمء وهو مايسمى: شؤرة» أي: متاع البيثء ويقع على 
الوسط؛ أي: وسط ما يتناكح به الناس . 

وجاز المهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أو غنمء ويقع على 
الرسطء ويعتبر الوسط في السن وفي المجودة والرداءة. 

ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال» فلا تصح 
مهراًء كأن يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتهاء أو ألا يتزوج عليهاء 
أو ألا يخرجها من بلدهاء فإن كلّ منفعة من هذه المنافع لا تصلح أن 
تكون مهراً؛ لأنها لا تقابل بمال» ولا يجوز في المشهور عندهم وعند 
الحنفية التكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن» وقيل: يجوز وفاقاً 
للشافعي وأحمد. 

مهر المثل: إذا فسدت تمية المهرء وجب ههر المثل باتفاق 
الفقهاء. وإذا قسد المهر فسد العقد عند المالكية, ووجب فسخ 
الزواج» إلا إذا دخل بالمرأة» فإن دخل بها وجب مهر المثل؛ ولا سبيل 
لفسخه”!). وذهب الجمهور إلى أنه إذا فسد المهر لا يفسد العقدء بل 
يكون صحيحاً» فإن حصلت الفرقة قبل الدخول؛ كان لها المتعة» وإن 
حصلت الفرقة بعد الدخول. كان لها مهر المثل؛ لان فاد المهر 
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لا يزيد على عدم تسميته عند العقد. فإذا صح العقد مع عدم ا! 5 
صح بفساد المهر ؛ لأن ذكره كالعدم. 

نوما المهر : 

المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المعل 9" . 


والمهر المسمى: هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضيء» بأن اتفق 
عليه صراحة في العقد. أو فرض للزوجة بعده بالتراضي» أو فرضه 
الحاكمء لعموم قوله تعالى : «وََد وَسرْ ل زَيصَةٌ قف مَا وضع » 
[البقرة: 237]. 

ونص المالكية على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقدء 
يعد من المهر المسمىء ولو لم يشترطء وكذا ما أهدي إلى وليها قبل 
العقد. فلو طلقت قبل الدخول» كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهداه؛ 
أما ما أهدي إلى الولي بعد العقدء فيختص بهء وليس للزوجة ولا 
للزوج أخذه منه. 

ومهر المثل في رأي المالكية والشافعية: هز ما يرغب به مثله (أي: 
الزوج) في مثلها (أي: الزوجة) عادة. ويراعى عند الشافعي تقديره 
بصداق عصبتهاء كالأخرات والعمّات وبتاتهن. فإن لم يكن لها نساء 
عصبات» اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات. 

ويعتبر مهر المثل عند المالكية©©. بأقارب الزوجة وحالها في 
حسبها ومالها وجمالهاء مثل مهر الآخت الشقيفة والاب. لا الام 
ولا العمّة لأم. أي: أخت أبيها من أمهء فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة 


(1) الشرح الكبير 300/2. 313, الشرح الصغير 449/2. 452 وما بعدهاء 
55.» الكتاب للقدرري مع الباب: 3 وما بعدهاء مغتي المحتاج 
239-72 كشاف القناع 5/ 174) 178. 

(2) الشرح الكبير 2/ 316 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 204. 
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إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين. 

ويجب مهر المثل للزوجة في نكاح التفويض: وهو عند المالكية 
عقد بلا تسمية مهرهء ولاادخول على إسقاطه» ولا تفويض الصداق 
لحكم أحدء فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطهء فليس من 
التفويض ٠‏ بل نكاح فاسد» ويجب لها حينئذ بالدخول مهر المثل» 
ولا شيء لها بالطلاق أو الموت قبل الدخول. 

ويجب أيضاً إذا كانت التسمية للمهر غير صحيحة؛ كأن يكرن 
المسمى غير مال أصلاء كالميتة وحبة الفمح وقطرة الماء ونحوها مما 
لا ينتفع به أصلاً؛ أو ينتفع به على نحو لا يعتد به» أو يكون المسمى 
مالاً غير متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعاً)؛ أو مشتملاً على ضرر 
كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم. ولو كانت الزوجة كتابية؛ أو على 
شيء معجوز التسليم كالطير قي الهواء والمعادن فى جوف الأرضء أو 
يكون المسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي الني تفضي إلى النزاع . 

هذا إذا كان العقد صحيحاًء أما إن كان عقد الزواج فاسداء فقال 
المالكية”!2: الواجب في نكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى 
وصداق المثل. ويجب صداق المثل في كلّ زواج فسدت تسمية المهر 
فيه» أما إذا فسد العقد بسبب آخر غير تسمية الصداق كزواج المحلل 
مثلاء فيجب للمرأة المهر المسمى بالدخول» أما الوطء بشبهة فيوجب 
مهر المثل. ويجب الصداق المسمى بالدخول حال الجمع بين الأختين 
لكلّ واحدة منهما. 

صاحب الحق في المهر: 

المرأة: هي صاحبة الحق في المهرء تملكه بالقيض» ويكرن ملكا 


(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 413/2. 446 وما بعدهاء القرانين الفقهية» 
المكان السابق» المقدمات الممهدات 1/ 458. 
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خالصا لهاء لا يشاركها فيه أحدء فلها أن تتصرف فيهء كما تتصرف في 
ساتر أموالها متى كانت أهلاً للتصرف» فلها حق إبراء الزوج منهء أو 
هبته له» ولها منع نفسها حتى تقبض صداقهاء وليس لها ذلك بعد 
طوعها بالتسليم. ويكون لها أو لوليها حق القبش. كما سيأتي بيانه. 

لكن يجوز للآب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل 
البناء (الدخول). وله أيضا أن يزوج ابنته البكر بدون صداق المثل» 
وليس لها الاعتراض عليه. آما إن زوَّجها غير الآب من الأولياء فلا 
يزوجها إلا بمهر المئل7"" . 

تعجيل المهر وتأجيله : 

يجوز تعجيل المهر وتأجيله بأن يكون نقداً أو كالثاً (مؤجلآ) إلى 
أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة» ويستحب الجمع بين النقد 
والكالىء؛ وتقديم ربع دينار قبل الدخول. ومنع قوم الكالىء (المؤجل) 
وأجازه الأوزاعي والحنفية لموت أو فراق©. 

وفصّل المالكية:(3) فى حكم التأجيل فقائوا: إن كان المهر معيناً 
حاضراً في البلد كالدار والثوب والحيوان» وجب تسليمه للمرأة أر 
لوليها يوم العقدء ولا يجوز تأخيره في العقد. ولو رضيت بالتأخيرء فإن 
اشترط التأجيل في العقد.ء فد العقدء إلا إذا كان الأجل قريب كاليومين 
والخمة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرطء ويكون تعجيله من 
حقها. 

وإن كان المهر المعين غائبا عن بلد العقدء صح النكاح إن أجل 
قبضه بأجل قريب» بحيث لا يتغير فيه غالبآء وإلا فسد التكاح. 


(1) القوانين الفقهية: ص 203؛ الشرح الصغير 2/ 353. 
(2) القرائين الفقهية: ص 201 وما بعدها. 
(3) انشرح الكبير مع الدسوفي 297/2. الشرح الصغير 432/2 وما بعدها. 
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وإن كان المهر غير معين كالنقود والمكيل والموزون غير المعين 
فيجوز تأجيله كله أو بعضه» ويجوز التأجيل إلى الدخول إن علم وقته 
كالحصاد أو الصيف أو قطاف الثمار. والتأجيل إلى الميسرة إذا كان 
الزوج غنيآء بآن كان له سلعة ينتظر قبض ثمنهاء أو له أجر في وظيفة. 
فإن كان فقيراً لم يصح العقد. ويجوز التأجيل إلى أن تطنبه المرأة منه» 
فهو كتأجيله للميسرة. 

وبناء عليه» يشترط لجواز التأجيل عندهم شرطان: 

الأول أن يكون الأجل معلوما: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت 
أو الفراق؛ فد العقدء ووجب فسخ إلا إذا دخل الرجل بالمرأة» 
فيجب حينئذ مهر المثل . 

الثانى ‏ ألا يكون الأجل بعيداً كخمسين سنة فأكثر؛ لأنه مظنة 
إسفاط الصداق» والدخول على إسقاط الصداق مفد للزواج. 

إعسار الزوج بالمهر : 

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر؛ كان للزوجة في رأي المالكية 
والشافعية277 الحق في طلب فسخ الزواج. ويكون لها عند الشافعية 
الحق في الفسخ قبل الدخول وبعدهء وعند المالكية قبل الدخرل 
لا بعده. ولين لها في رأي الحنفية والحنابلة على الاصح الحق في 
طلب فسخ الزواج بأيّ حال. قبل الدخول وبعده؛ وإنما لها الحق في 
منع نفسها من الزوج» وعدم التقيد بإذنه في الخروج لزيارة أهلها. 
والسفر معهء ونحوهما. 

قبض المهر وأثره: 

إذا لم تقيض الزوجة مهرهاء فلها عند المالكية) منع نفسها من 


)1( الشرح الصغير 2/ 434. بداية المجتهد 2/ 5١1‏ المهذب 61/2. 
(2) الشرح الكبير 2/ 297 وما بعدهاء الشرح الصغير»ء المكان الاق» القوانين 
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الدخول» والاختلاء بها بعد الدخول» ومن السفر مع زوجها قبل 
الدخول؛ حتى يسلم لها زوجها المهر المعين أو الصداق المعجل» أو 
المؤجل الذي حل أجل تسليمه. أما إن سلّمت نفسها له قبل القبض بعد 
الوطء أو التمكين منه» فليس لها منع نفسها بعدئذ من وطء ولا سفر 
معه سواء أكان موسراً أم معسرا وإنما لها المطالبة به فقط » ورفعه 
للحاكم كالمدين. ورأى أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة منعم نفسها من 
الاستمتاع بها قبل الدخول وبعده حتى تأخذ المهر. 


قابض المهر: 


ذهب المالكية7!) إلى أن ولي الزوجة المجبر (وهو الأب ووصيه) 
هو الذي بتولى قبض المهرء فإن لم يكن لها ولي مجبر وكانت رشيدة» 
فهي التي تتولى قبضض مهرهاء أو يقبفه لها بتوكيل منهاء وإن كانت 
سفيهة تولى ولي مالها قبض مهرهاء فإن لم يكن لها ولي؛ فالقاضي أو 
تائبه يقبض مهرها. 


زمن وجوب المهر وتأكد. : 


اتفق الفقهاء على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج 
صحيحاًء ويتأكد وجوبه في العقد الصحيح بالدخول الحقيقي (الوطء) 
أر الموت» مواء أكان المهر مسمى أم مهر المثل» حنى لا يسقط شيء 
بعدئذ إلا بالإبراء من صاحب العحق2». 


0 الفقهية: ص 434. 

(1) 'لشرح الصغير 463/2. 

(2) الشرح الكبير 300/2 وما بعدهاء الشرح الصفير 440/2 رما بعدهاء القوانين 
الفقهية: ص 202» البدائع 2/ 287 وما بعدهاء المهذب 2/ 57. كشاف القناع 
5 . : 
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ويتأكد أيضاً وجوبه عند المالكية بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا 
وطء. 


ولا يتاكد عند المالكة والشافعية بالخلوة الصحيحة وإرخاء الستور 
بدون وطءء فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحةء ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء وجب نصف المسمىء والمتعة إن لم يكن المهر مسمى. 
ويتأكد المهر كله عند الحنفية والحنابلة بالخلوة الصحيحة. 


والخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في 
مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان دخول أحد عليهماء 
وليس بأحدهما مانع طبيعي كإنسان. أو حسي كرتن (لحم) وقرن 
(عظم). أو شرعي كصيام في رمضان وإحرام بحج أو عمرة!!). 


تنصيف المهر : 
اتفق الفقهاء0» على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل 


الدخول؟ لقوله تعالى : < وَإن طَلْفتمُوَهنٌ ين قبل أن تَمسُوهن ود حر لحن 
ؤِيضّةٌ ِيِصفُ ما رضم 4 [البقرة : 237] وهذا في الطلاق» ويقاس عليه 
عند الشافعية والحنابلة بقية انواج القُرق؛ لأنها في معناه. مثل الفرقة 


يسبب الإيلاء أو اللعان أو ردة الزوج» أو إسلام الزوجة دون زوجها. 


ويتنصف عند الجمهور المسمى في العقدء والمفروض بعد.» 
وما زيد على المفروض من الزوج بعد العقد» وقصر الحنفية ما يتنصف 
على المسمى في العقد فقط دون المفروض بعذه والزائد عليه. 


(1) الدر المختار ورد المحثار 2/ 465. 
(2) الشرح الصغير 454/2 وما بعدهاء الدر المختار 463/2 464: مغني 
المحتاج 3/ 231 234 كشاف القناع 5/ 165 176. 
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سقوط المهر كله أو نصفه : 
في الزوجة قبل الدخرل» فلا يجب لها حيائذ شيء. 

ويسقط أيضاً بالهبة: بأن تهب المرأة مهرها لزوجها قبل الدخول 
وبعده إذا كانت أهلاً للتبرع» وقبل الزوج الهبة في المجلس. 

ويسقط بالاتفاق بالويراء وبالخلم على المهر قبل الدخول وبعدة» 
فإذا أبرات المرأة التي لها أهلية التبرع زوجها عن المهر الذي هو دين 
في الذمة» صح الإبراء وسقط المهر. وإذا خالع الرجل امرأته على 
مهرهاء سقط المهر كله فرن كان المهر غير مقبوض» سقط عن 
الزوج» وإن كان مفبرضاً ردته على الزوج . 

ويسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهر» 
والمهر دين لم يقبض بعدء للآية المتقدمة: ل قَيضَفٌ ما وض © [البقرة: 
7] أوجب سبحانه نصف المفر وض » ار 

تبعة ضمان المهر وحكم تعيبه واستحقاقه وزيادته ونقصانه : 

يرى المالكية©©: أنه إن تلف الصداق» وكان مما يُمْاب عليه (أي: 
يمكن إخفاؤه ويتطلب الحرامة) ولم نفم بينة على هلاكه. فيضمنه الذي 
بيده» فيغرم نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول. 

وإن لم تقم بينة على هلاكه. فتلف» وكان: .مما اينات عليه 
(لا يمكن إخفازه) كالبساتين والزرع والحيوان») و طش طلق الرجل قبل 


)ا( الشرح الصغير 4/2 القوانين الفقهية : ص 3 
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 295) الشرح الصغير 2/ 457 القوانين 
الفقهية؛ المكان السابق. 
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الدخول» فلا رجوع لكل منهما على الآخره ويحلف من هو بيده أنه 
ما فرط إن اتهم. 

وكذا إن هلك الصداق بعل العقد» كأن مات أو حرق أو سرق أو 
تلف من غير تفريط أحد من الزوجين» وثبت هلاكه ببينة أو بإقرارهما 
عليه» سواء أكان مما يغاب عليه أم لا وسواء أكان بد الزوج أم 
الزوجة أم غيرهماء لا رجوع لأحدهما على الآخر. 

والخلاصة: إذا تلف الصداق في يد أحد الزوجين: فإن كان مما 
لا يغاب عليه فخسارته على الزوجين. وأما ما يغاب عليه؛ فخسارته 
على من هو في يده إن لم تقم بينة على هلاكهء فإن قامت بينة على 
هلاكه» فخسارته عليهما. 

وإن وجد عيب قديم في المهرء فللمرأة الخيار بين [مساكه أو رده 
والرجوع بمثله أو قيمته. 

وإن حدث في الصداق زيادة أو نقصان قبل اليناء (الدخول) فالزيادة 
لهماء والنقصان عليهماء وهما شريكان في ذلك. أما الزيادة بعد 
الدخول فهي للمرأة. 

وإن استحق!1) المهر من يد الزوجة: فترجع بمثل المثلي؛ وقيمة 

وإن استحق بعض المهر أو تعيب بعضه: فإن كان فيه ضررء بأن 
كان أزيد من الثلث» كان لها أن ترد الباقي وتأخذ من الزوج قيمنه؛ أو 
تحسب ما بقيء وترجع بقيمة ما استحق. وأما إن كان المستحق منه 
الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيهء فترجع بقيمة ما اسنحق فقط . 


(1) الاستحقاق: أن يدعي إنسان ملكية شيء» ويثبت ذلك بالبيّنة» ويقضي 
القاضي له بملكيته إياه. 
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الاختلاف أو التنازع في المهر : 

للاختلاف في المهر حالات ثلاث: اختلاف في تسمية المهرء 
واختلاف في مقدار المهز أو جنسه أو نوعه أو صنفته. واختلاف في 
فبض المهر(!2. 

2 ففي حالة الاختلاف في تسمية المهر وعدم التسمية: قال 
المالكية : إن أقام المدعي البينة على ما يدعيهء فضي له بما ادعى» وإن 
لم يقم البينة؛ كان القول قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها 
مع يمينه» فإن ادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفويضاً من دون تسمية عند 
معتادي التفويض» وادعت هي التسمية؛ فالقول له بيمينه» ولو بعد 
الدخول أو الموت أو الطلاق» فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد 
الدخول» ولا شيء عليه في الطلاق أو الموت قبل الدخول» فإن كان 
المعتاد هو التسمية» فالقول قول المرأة ببمينهاء وثبت النكاح. 

ب وفي حالة الاختلاف في مقدار المهر المسمى: أي: التنازع في 
مقدار الصداق» فإن كان قبل الدخول» تحالفا وتفاسخاء وبدئت هى 
باليمين» ويقضى لمن كان قوله أشبه بالمعتاد المتعارف بين أهل 
بلديهماء ومن نكل منهما عن اليمين؛ قضي عليه مع يمين صاحبهء أي 
حلف الآخره وقضي له بما ادعاه؛ ولا يفرق بينهما. وإن لم يكن قول 
أحدهما يشبه المتعارف» تحالفاء فيحلف كل منهما على ماادعى» 
ونفى ما ادعاء الآخر؛ لأن كلا منهما يعتبر مدعياً ومدعى عليه فإن 
حلفا أو امتنعا معا عن اليمين» فق القاضي بينهما بطلقة. وإن كان 
الخلاف بعد الدخولء فالقول قول الزوج مع يمينه. 

د وفي حالة الاختلاف في قبضي المهر المعجل: إن كان التنازع 


)0( الشرح الصفير 491/2 496.» بداية المجتهد 2/ 29 - 31» القوانين الفقهية: 
ص 204. 
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قبل الدخولء فالقول قولها. وإن كان التنازع بعد الدخول؛ فالقول فوله 

الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: 

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية. 

يرى المالكية!2؟: أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما نقبضه 
من المهرء فإن لم تقبض شيئآء فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط الزوج 
التجهيز عليهاء أو كان العرف يلزمها به؛ لان العرف جرى على أن 
الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية ونجهزه بما يحتاج إليهء وإن الزوج 
إنما يدفع المهر لهذا الغرض. ويلزمها أن تتجهز بالمهر على العادة من 
حضر أو بدوء ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو عرف. 

وأما الاختلاف في الجهاز: فالحكم المقرر فيه لدى المالكية©): أنه 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت. فادعى كل واحد متهما أنه له 
ولابثنة لهما ولا لأحدهماء فما كان من متاع النساء كالحلي والغزل 
وثياب النساء وخمرهن» حكم به للمرأة مع يمينها. وما كان من متاع 
الرجال كاللاح والكتب وياب الرجال» حكم به للرجل مع يمينه. 
وما كان يصلح لهما جميعاً كالدنائير والدراهم» فهر للرجل مع يمينه. 
وقال سحئون: ما يعزف لأحدهما فهو له بغير يمين. 

ميراث الصداق وهبته: 

المهر حن خالص للمرأة» فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي» ويرثه 
عنها ورثتهاء ونفصيل ذلك فيما يأتي0: 


)1( الشرح الصغير مع حاشية الماوي 2/ 58 وما بعدها. 
(2) المرجع السابق 2/ 496 498» القرانين الفقهية: ص 213. 
(3) الشرح الصغير 459/2 463. 
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- إن طَلّقت المرأة قبل الدخول بهاء حسب ما أنفقته على نفسها من 
المهرء مما ييخصها من النصف. 

- ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له» وخخالفته البنت أو 
الزوج» قبلت دعوى الأب أو وصيّه ففط في إعارته لهاء إن كانت دعواه 
في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول» وكانت البنت بكرا 
أو نيبا هي في ولايته» أما الثيب التي ليست في ولايته» فلا تقل دعواء 
في إعارته بعض الجهاز لها. 

وأما إن ادعى الأب ذلك بعد مضي سنة من الدخولء فلا تقبل 
دعراه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول أو في 
وقت قريب مله. 

- ولو جهز رجل ابتته بشيء زاند عن صداقهاء ومات قبل الدخول أو 
بعدهء اختصت به البنت عن بقية الورثة إن نقل الجهاز لبينها أو أشهد 
لها الاب بذلك قبل موتهء أو اشتراه الأب لها ووضعه عند غيره كأمها 
أو عندها هي . 

وإن وهيت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منه. أجبر الزوج 
عنى دفع أقل المهر لهاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو بقدر قيمتهاء 
لئلا يخلو النكاح من صداق. 

- ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به 
التكاح ؟ لأنها ملككه. وتقرر بالوطءء سواء فبضته منه أم لم تقيضه؛ 
لفوله نعالى : نطب ْم عَنِسَىَ ونه سايكا [النساء: 4]. 

- وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق لزوجهاء أو أعطته مالا من 
عنذها بقصد دوام العشرة واستمرارها معه ففسخ التكاح لفساده.» أو 
طلقها قبل تمام سنتين» رجعت عليه بما وهبته من الصداق» ويما أعطته 
من مالهاء لعدم تمام غرضها. 

138 


وإذا كان الصداق حيواناً أو ثمرة: فللزوجة أن ترجم على زوجها 
بما أنفقت عليهماء إن فسخ النكاح قبل الدخول» وترجع بنصف 
ما أنفقت عليهما إن حدث طلاق قبل الدخول في زواج صحيح. 

- وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالا لرجل ليتزوجها به. صح الزواج 
ولم يفسخء وعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته. إن كان مثل مهرها 
فأكثرء فإن كان أقل من مهر مثلهاء أعطاها من ماله قدر مهر مثلها. 
المتعمة: 

معناهاء حكمهاء مقدارها!!2. 

معنى المتعة : المتعة في اللغة مشتقة من المتاع» وهو ما يستمتع به. 

وفي اصطلاح الفقهاء كما أبان المالكية: هي الإحسان إلى 
المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في الثلة 
والكثرة. أو هي الكسوة أو المال الذي يعطيه الزواج للمطلقة زيادة على 
الصداق أو بدلاً عنه كما في المفرّضة؛ لتطيب نفسهاء ويعوضها عن ألم 
الفراق. 

حكم المتعة : قد تكون المتعة واجبة أو مستحبة . 

هي واجبة في رأي مالك. والشافعية؛ والحنابلة للمطلقة قبل 
الدخول التي فرض لها مهرء سواء أكان الفرض في العقد أم بعده؛ لأن 
الفرض بعد العقد كالفرض في العقدء وبما أن المفروض في العقد 
يتنصف فكذا المفروض بعده. وأوجبها أبو حنيفة ومحمد حالة الطلاق 


(1) الشرح الصغير 616/2)» المقدمات الممهدات 5348/1 553. القوانبن 
الفقهية: ص 210: 239 وما بعدهاء البدائع 302/2 304. مغني المحتاج 
03 وما بعدهاء غاية المنتهي 73/3. 
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0 منت ثم طَلْفسْمُوهُنَ بن قبل أن 
توك قن لَك عَلهن بن ِو دوي تون . ا 
اي الجمهور غير المالكية في طلاق المفوضة قبل الدخولء أو 
المسمى لها مهراً نسمية فاسدة؛ لقوله تعالى: < لاجتاع عَلَكُ إن طلَدم 
ليآ ما لم مَصَسُومُنَ أو َمْسا هن وَيضَكاً وَمَيَمُوْهُنَ » [البقرة: 236] فالاية 
الأولى أوجبت المتعة لمن لم يفرض لها فريغة المهر. والآية الثانية 
أوجبت المتعة في كلّ المطلقات قبل الدخول؛ ثم خص منها من سمي 
لها مهر. 

وهي عند المالكية مستحبة لكلّ مطلقة؛ لقوله تعالى في سورة 
البقرة: « وَلْمَطلْقت مها بالتعروضي حَذًا عَلَ الشتّييت 4 [241] وقوله: 
<حَنًا على 0 فإنه سبحانه قَيّد الأمر بها بالتقرى 
والإحسانء والواجبات لا تتقيد بهما. 

وقالوا في شأن الاستحباب: المطلقات ثلائة أقام: مطلقة قبل 
الدخول وقبل التسمية وهي المفوضة. لها المتعة وليس لها من الصداق 
شيء. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسميةء فلا متعة لها. ومطلقة بعد 
الدخول» سواء أكانت قبل التتمية أم يعدهاء فلها المتعة. ولا متعة في 
كل فراق تختاره المرأة» كامرأة المجنرن والمجذوم والعئين» ولافي 
الفراق بالفسخ» ولا المختلعة» ولا الملاعنة. ومذهب الشافعية على 
عكس المالكية: المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول أو 
بعدهء إلا لمطلقة قبل الدخول» سمي لها مهرء فيكتفى لها بنصف 
المهر . 

وتستحب المتعة عند الحنفية والحنابلة لكل مطلقة إلا المفوضة: 
وهي من زوجت بلا مهرء وطلقت قبل الدخول» فتجب لها. 

ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولهاء وإنما تناول 
المطلقات. 
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مقدار المتعة ونوعها: 

يرى المالكية والحنابلة: أن المتعة معتبرة بحال الزوج يسار 
وإعساراء بالمعروف. على الموسع قدرهء وعلى المقتر قدرهء لقوله 
تعالى : « وَمَيْمُوهُنَ عَلَ الوبيع قَدرِمْ وَعَلَ المقتر قَدَرَمُ 4 [البقرة: 236] فهي 
على حسب حال الزوج؛ فأعلاها خادم» أي قيمة خادم في زمنهم إذا 
كان موسراء وآدناها إذا كان فقيراً: كسرة كاملة تجزيها في صلاتهاء 
اي: اقل الكسوة» وهي درع (قميص) وخمار» ونحو ذلك. 

الخلوة الصحيحة: 

معناهاء آراء الفقهاء فيهاء أحكامها(. 

معنى الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج 
الصحيح في مكان يأمتان فيه من اطلاع الناس عليهماء كدار أو بيت 
مغلق الباب. فإن كان الاجتماع في شارع أو مسجد أو حمام عام أو 
سطح لا سائر له أو في بيت مفتوح الباب والنواقذ أو في بستان لا باب 
لهء فلا نتحقق الخلوة الصحيحة. 

ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبيعي» مثل وجود إنسان 
ولو أعمى أو نائمآ أو مميزاًء أو مانع حسي كمرض يمنع الوطء كرتقٌ 
(تلاحم) وقرّن (عظم) وعفّل (غدة) أو مانع شرعي كالصوم في رمضان؛ 
والإحرام بحج أو عمرة» والاعتكاف. والحيض والنفاس» والدخول في 
صلاة الفريضةء والخلوة في المسجد؛ لأن الجماع في المسجد حرام. 
فإن وجد أحد هذه الموانع» كانت الخلوة فاسدة. 

آراء الفقهاء في أحكام الخلوة: 

يرى المالكية والشافعية: أن الخلوة وحدها بدون جماع» وإرخاء 


(1) الشرح الكبير 2/ 301: البدائع 291/2 ١294‏ مغني المحناج 3/ ١225‏ غاية 
المنتهى 3/ 69. 
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الستور لا توكد المهر للزوجة » فئو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة » 
ثم طلقها قبل الدخول بها» وجب نصف المهر المسمى فقط. أو المتعة 
إن لم يكن المهر مسمى» علماً بأن المتعة عند المالكية مستحبة غير 
واجبة , 


اي مسيم ممه 


ودليلهم قرله تعالى: « وَإن طَلْْتمُوهُنّ من هَل أن تَمسُوهنّ وهد ضار 
كن ؤِيصَدٌ قِضْفْ يِصَفٌ مَاْضِكم 4 [البقرة: 7] والمس: كناية عن الجماع» 
ولأن الي وةِ جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجهاء أي أصابها. 

لكن للخلوة الصحيحة حكمان في رأي المالكية : 

الاول ‏ وجوب العدة على المرأة حتى ولو اتفق الزوجان على عدم 
وقرع الوطء فيها؛ لأن العدة حت الله تعالى» فلا تسقط باتفاق الزوجين 

والثاني 9 صيرورتها قريئة على الرطء عند اخضعلاف الزوجين في 
حدوثه: فإذا اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء» وهي المعروفة عندهم 
بإرخاء الستور: وهي أن يسكن كل واحد من الزوجين للاخرء ويطمئن 
إليهء» ثم يطلقهاء ويختلفا في حصول الوطء. فتصدق الزوجة بيمينها 
فيما تدعيه. فإن امتنعت عن اليمين» حلّف الزوج» ولزمه نصف 
الصداق. وإن نكل عن اليمين» لزمه جميع الصداق؟ لأن الخلوة بمنزلة 
ثشاهد؛ لب 0 

وذهب الحنفية والحنابلة: إلى أنه تترتب الاأحكام التالية على الخلرة 
الصحيحة : وهي ثبرت المهر كلهء وثبوت النسبء ووجوب العدّة 
ولزوم نفقة العدّة على الزوج المطلق» وحرمة التزوج بمحرم آخر للمرأة 
أو بأربع سواها أو بخامسة» مادامت في العدة» ولزوم تطنيقها في 
الطهر. وأدلتهم: قوله تعالى: « وَكَدَ فصي بَمَسُحَكُمَ إل بَعْضٍ» [النساء: 
21] والإفضاء كما قال الفواء: هو الخلوة» وما أخرجه الدارقطني من 
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قوله : «من كشف خممار امرأتهء ونظر إليهاء فقد وجب الصداق» 
دخل بها أو لم يدخل؟. 

وقضى الخلقاء الراشدون بالصداق والعدة بإرخاء الستور وإغلاق 
اليباب. 
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حقوق الزواج 


ينشىء الزواج حقوقآ لكل من الزوج والزوجة مستقلة أو مشتركة» 
وأذكر هذه الحقوق بإيجاز: حقوق الزوجة. وحقوق الزوج» وحقرق 
الزوجين. 
حقوق الزوجة: 

للزوجة حقوق مالية: وهي المهر الذي أوضحتهء والنفقة التي 
سأذكر أحكامهاء وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة»: والمعاملة 
الطيبة؛ والعدل» وهذه الحقوق هي ما ياتي(©2: 

1 إعفاف الزوجة: قال المالكية: الجماع واجب على الرجل 
للمرأة إذا انتفى العذرء وأوجبه الشافعي مرة في العمرء والحنابلة في 
كل أربعة أشهر مرة؛ إن لم يكن هناك عذرء والغيبة المسموح بها للزوج 
ستة أشهرء إلا لعذر كطلب علم أو جهاد أو حجّ أو طلب رزق يحتاج 
إليهء فيعذر من أجل عذره» ويكتب الحاكم للزوج الغائب ليقدم؛ فإن 
أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه» فسخ الحاكم نكاحه؟ 
لأنه ترك حقا عليه يُتضرر به. 


(1) القرانين الفغهية: ص 211 وما بعدهاء البدائع 334/2: المهذب 65/2 
9 كشاف القناع 5/ 205 228. 
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والتي يمكن الاستمتاع بهاء هي بنت تسع فأكثر؛ لآن النّبي ب: 
«بنى بعائشة وهي بنت تسم سنين»*. وهذا دليل البلرغ في البلاد الحارة 
عادة. 

2 يحرم الوطء في الدبر: لفوله يو : «إن الله لا يستحي من الحق» 
لا تأترا النساء في أديارهن'. 

١لا‏ ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاة(!2. 


55 5 5 5 لصم الح م امقس 00 
ويحرم وطء الحائض» لقوله تعالى : ١‏ نوناك عن آلَحِيض قله 
أذى فَأعْمَرْلُوا لياه في الْمَحِيِض ولا تَفْربوهنٌ حَنَ يهن فَإِذا طهر نورك من 


حَيَثُ آرك, أَدنَ هِب ألتَئبينَ ويب ألْمتَطهريرت 4 [البقرة: 222] ويحل 
الاستمتاع بالمرأة بأيَ كيفية كانت» مقبلة مدبرة» قائمة قاعدة. 
مضطجعة أو على جنب ما دام ذلك في القبّل» لقوله تعالى: « ياو 
عَرَتٌ لَك تَأتوا رتك أنَّ شِمٌُ 4 [البقرة: 223] أي: في مكان الإنجاب 
لا في الدَّبْره فإن وطنها في الدُّبر عزر. 

3 العزل: وهو إلقاء مني الرجل خارج الفرجء» وهو جائز بإذن 
الزوجةء للحديث المتفق عليه عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد 
رسول الله يَف والقرآن ينزل» وكرهه الشافعي لأنه الوأد الخفي. 

4 المعاشرة بالمعروف: يجب على الرجل معاشرة الزوجة 
بالمعروف. لقوله تعالى: «وَعَاْرُوهُنٌ بالْمَعَرُوفن» [النساء: 19] ويجب 
عليه بذل ما يجب من حقهاء من غير مطل ولا تسويف؛ لأن «مطل 


الغني ظلم 02 


وأخرج الترمذي؛ وابن ماجهء عن عمرو بن الأحوص أن النّبِي وه 


(1) رواهما أحمد واين ماجد. 
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فال في حجّة الوداع: «استوصلا بالنساء خيراً. .». 

5 العدل بين النسوة في المبيت والنفقة كما تقدم بيانه : وهو واجب 
عند الجمهورء فيجعل لمن كان له امرأتان أو أكثر لكل واحدة يوما 
وليلة» في الصحةء والمرض وجميع الأحوال؛ كما كان يفعل النْي 
كه. وفال الشافعية: لاا يجب القسم على الرجل؛؟ لأن القسم لحقهء 
فجاز له تركه. 

حقوق الزوج: 

للزوج حفوق كثيرة على زوجته أهمها ما يأتي7؟: 

١‏ طاعة الزوجة: على الزوجة إطاعة زوجها في شؤون الحياة 
المنزلية وفي الخروج من المنزل وفي الاستمتاع ليلا أو نهارآء مالم 
يشغلها عن الفرائض أر يضرهاء أو يكون لها عذر مقبول؛ لأن الضرر 
لبس من المعاشرة بالمعروف الذي يؤمر به الرجل. ودليل وجوب 
طاعتها له قوله تعالى: « وَََنَّ مِثْلُ ألْزى عَلَييِنَ بالْمُوْ» [البقرة: 228] 
وما أخرجه اين ماجهء والترمذي» عن أم سلمة: «أيما امرأة ماتت» 
وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: 
«لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المراة أن تسجد لزوجها'. 

ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرهاء وهو 
تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر؛ فليس 
للزوجة الخروج من المنزل. ولو إلى الحم إلا بإذنه؛ وله منعها من 
الخروج إلى المساجد والجيران وبيت أهلها؛ لما أخرجه أبو داود 
الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أنت إلى التي 
يي وقالت: «يا رسول الله؛ ماحق الزوج على زوجته؟ قال: حفه 
عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت. لعنها الله وملائكة 


6 الصراجع السابقة . 


الرحمة» وملائكة النفب حتى توب أو ترجع» قالت: يا رسول انه » 
وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً؟'. 

وليس للزوجة صوم التطوع إلا بإذن الزوج» للحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة أن تصوم» وزوجها شاهد إلا بإذنه» 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». 

والتزام المرأة البيت هو خير شيء لهاء أخرج الترمذي عن ابن 
مسعود: إن المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب 
ما تكون من رحمة ربهاء وهي في قعر بيتها». 

ومن المعلوم أن إدارة شؤون الأسرة وتسيير يير أمورها وقيادتها هى 
لمرجل» قال الله تعالى مبينآ وجوب إطاعة النساء للرجال 27 

من المعروف» ومانحاً الرجال درجة التوامة: ظالرْجَالُ قَردَمُورت عَلَ 
التحاء يِمَافْصكلَ فصل اند بحص > ل بَنضٍ ويا أن ننَهُواينَ أمْولِهعٌ 4 [النساء: 
4] أي: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله الرجال على النساء بما 
ميزهم به من رجاحة العقل وقوة الجسم وبإلزامهم الإنفاق على التساء 
من أموالهم. بتقديم المهر والنفقة الزوجية الدائمة . 

2 الأمانة : على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفها وبيته وماله 
وولدمه.» لحديث ابن الأحورص عند الترمذي», وابن ماجه في حجة 
الوداع: «أما حفكم على نسائكمء فلا فلا يرطئن فرشكم من 3 تكرهون» 
ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون». 

وللحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «كلكم راع» وكلكم موزل 
عن رعيته» والأمير راع » والرجل راع على أهل بيتهء والمرأة راعية على 
بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته'. 

وهذا يوجب عليها أن تحسن تربية أولادها على الذّين والخلق 
والفضيلة والقيام بالواجب والالتزام بفرائض الدّين وأحكامه . 


147 


3 - المعاشرة بالمعروف: على المرأة معاشرة زوجها بالمعروف» 
من كف الأذى والإحسان إليه في حال الصحة والمرض والإقامة والسفر 
والحضور والغيبة» لما أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل: «لا تؤذي 
امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه» 
قائلك الله» فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا». 

4 - حق التاديب: للزوج ححق تأديب زوجته عند نشوزها أو حال 
عصيانها أمره بالمعروف. فإن تحققت الطاعة» وجب الكف عن 
التأديب» لقوله عر وجل: « يَِنْ أللَمتحكُم فلا نموا علهِنَ صبيلاً » 
[الناء: 34] ولاتحتاج المرأة الصالحة للتأديب» لقوله تعالى: 
< تالكتسيكثٌ قَنْئَتٌ حَدفِظتٌ لل يِمَا حَفِظ ند [النساء: 34] 
وأما غير الصالحة: وهي التي لا تؤدي حقرق الزوجية وتعصي الزوج» 
فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب . 

وقد أبان الله تعالى ما يسلكه الرجل من مراحل التأديب حال الخوف 
من النثوزء أي: معصيتها إياه فيما يجب عليهاء وكراهة كل من 
الزوجين الآخرء والخروج من المنزل بغير إذن الزوجء فقال: «وَألَن 
عافن وهر توظوهري وَأعْجرُوهُنَّ في المصاجع وَأطْربوْهُنَ إن 
ألتتحكْم لا نموا عَلهِنَ كبيلاً 4 [النساء: 34] فيبدا الزوج أولاً 
بالوعظ والإرشاد ترغيباً وترهيباً من عقاب الله؛ ثم الهجر في المضجع 
بترك الاستمتاع والإعراض والجفاء» ثم الضرب غير المبرح ولا الموجع 
بيد أو عصا خفيفة على الكتف», ثم إرسال الحكمين من أهله وأهلهاء 
لقوله_تعالى: 8 وَإِنْ حِفْسُمْ سْقَافٌ نما فَبمَمَُا حَكَمَا مَنْ أهَلِه. وَحَكَما مَنْ 
يا إن بيد1 إضكنا بوَفٍ أه ينبم إن لَه كن عَلِيمًا حيًا 4 
[النساء: 35]. 

وينفذ رأي الحكمين وتصرفهما بأمر الزوجين في رأي المالكية بما 
رأياه من تطليق أو خلم. من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم» بعد أن 
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يعجزا عن الإصلاح بينهماء وإذا حكما بالفراق فهي طلقة باتنة. 

5 الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة: هذا من حقوق الزوجء 
وله إجبار زوجته على ذلك» لآن النفس تعاف من وطء الجتب» ولأن 
الصلاة واجبة عليهاء ولا تتمكن منها إلا الما لى. ويملك الزوج إجبار 
زوجته الكتابية على العْسل من الحيض والتفاس؛ لأنه يمنع الاستمتاع 
الذي هو حق له. 

السفر بالزوجة: للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر 
بزوجته إلى مقر عمله إذا كان مأمونا عليها. 

الحقوق المشتركة بين الزوجين : 

كل ما ذكر يعد من الحقوق المشتركة بين الزوجين» لكن حق الزوج 
على زوجته أعظم من حقها عليه. للآية المتقدمة ْوَلِجَالِ عل رط 4 
البقرة: 228]. 

ويطلب من كلا الزوجين أن يحسّن خُلّقه لصاحبه وأن يرفق به 
ويتحمل أذاه وسوء طباعهء لقوله تعالى: 8 وَألصَاحِيِ يالجنلي » 
[النساء: 36] أي: الإحسان لهء ولما يوسّع بينهما أخرجه ابن ماجه: 
«خياركم خياركم لنسائه . 

وعلى الرجل إمساك المرأة مع الكراهة الطارئة لهاء لما يكون لها 
من خصال ومحامد أخرىء» لفوله تعالى: 8 فَإِن مَهْتُمُوهَنَ فص أن 
تَكْرَهُا سيا وَيجْمْلَ ألنَهُ ذو حَيرَا حكَيِير؟4 [النساء: 19] فال ابن عئّاس: 
'ربما رزق منها ولداًء فجعل الله فيه خيراً كثيراً». 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يي قال: دلا يدك 
مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاء رضي منها خلقاً آخر» أي: لا يبغضها. 

انتهاء الزواج وآثاره 

ينتهي الزواج إما بالطلاق أو بالخلع أو بالتفريق القضاتي» ويكون 
من أهم آثاره: الإلزام بالعدة. وأبحث هذه الأمور تباعاً. 
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القَصِلَالَافنٍ 
اق القن امم 


معناه ومشروعيته وحكمه وحكمته؛ وشروطه. وقيود إيقاعه شرعاء 
والتوكيل فيهء وأنواعهء والشكٌ فيه وإثباته» الرجعة بعده؛ وطريق 
تحليل المطلقة ثلاثاً. 

معنى الطلاق والفرق بينه وبين الفسخ : الطلاق لغة: حل القيد 
والإطلاق» وشرعاً: حل قيد التكاحء أو حل عقد التكاح بلفظً انلطلاق 
وتحوه. وإذا صدر الطلاق في الجد أو الهزل لزم صاحيه» ولا يمكن 
الرجوع عنه كسائر الأيمان» لما أخرجه العقيلي عن صنوان بن عمران 
الطاني: دلا قيلولة في الطلاق». فهو لازم كاليمين. وتحتسب به طلقة 
من الطلقات الثللاث التي يملكها الرجل. 

وللطلاق عند المالكية أركان أربعة : امل له أي: موقعه من روج 
أو نائبه أو وليه إن كان صغيراًء وقصدء أي: قصد النطق باللنظ 
الصريح والكناية الظاهرة. ولو لم بقصد حل العصمة فيصح طلاق 
الهازل» ومحل » أي : عصمة مملوكة» ورلفظ صريح أو كنئاية. 
والصريح: لفظ الطلاق والفراق والسراح. والكناية كلفظ الباتن والحرام 
والإطلاق وثحوه» ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة. 

والفرق بين الفسخ والطلاق من وجوه ثلاثة: 
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!| الحقيقة: حقيقة الفسخ: نمض العقد من أساسه وإزالة الحل 
الذي يترتب عليه. والطلاق: إنهاء العقدء ولايزول الحل إلا بعد 
البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث) . 

2- السبب: يحدث الفسخ إما ثبب طارىء على العقد كالردّة وإياء 
الإسلام: أو لسبب مقارن للعقد يقتضي عدم لزومه من الأصلء كخيار 
البلوغ لاحد الزوجين» وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء. 
أو بأقل من مهر المثل في رأي الحنفية؛ أما عند المالكية فإن رضيت 
المرأة يدون صداق مثلهاء لم يكن لأولياتها اعتراض عليهاء وإن زوّجها 
والدها وهي في حججره بأقل من صداق مثلهاء لم يكن لها اعتراض. 

أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم . 

3 الآثر: الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل؛ أما 
الطلاق فينقص به عدد الطلقات. 

وأحوال الفسخ والطلاق عند المالكية هي ما يلي2©9: 

تكون الفرقة فسخاً: إذا كان العقد باطلاً كالزواج بإحدى المحارم أو 
بمعتدة الغير أو زوجته» وإذا طرأ على الزواج ما يفيد الحرمة المؤيدة 
كالوطء بشبهة من أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه؛ والفرقة بسبب 
اللعان» أو بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته أو إباء الزوجة 
غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها. 

وتكون الفرقة طلاقاً: إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح 
أو المختلف في فسادهء مثل زواج المرأة من غير ولي » أو حدثت الفرقة 
بالخلع» أو يسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر 
من أربعة اشهرء أو كانت الفرقة لعدم كفاءة الزوج: أو لعدم الإنفاق أو 


(1) بداية المجتهد 270/2 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 364. 
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للغيبة أو للضرر وسوء العشرة» أو بسببا ردة أحد الزوجين عن 
الإسلام . 
مشروعيته : الطلاق مشروع بالقرآن والسنّة والإجماع: 


ص صل م 0 


أما القرآن: فتوله تعالى: « ألظَكَنُ مَرّتَانّ مَإمْسَالكًا مغرو أو شيع 
2 1 ا زرة 

يعسن 4 [البقرة: 229] «يَأيا لين إن ل اناه مون دترت 4 
(الطلاق: 1]. 

وأما السّة: فقوله يَكدٍ فيما أخرجه ابن ماجهء والدارقطني عن ابن 
عبّاس: (إنما الطلاقى لمن أخذ بالساق». 

وما أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه عن ابن عمر: أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» , 


وأجمع العلماء على مشروعية انطلاق» وأيدهم الواقع والمعقرل» 
حيث تصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاقء» ومصدر شرور وقساد 
وآثام؛ وخصومات ومنازعات» فيكون الطلاق شراً لا بدا منه» وضرورة 
لايستغنى عنها لحل مشكلات الأسرة وتعقيداتهاء عملا بالمقاعدة 
الشرعية : «يختار أهون الشرين» و#يختار أخف الضررين». 

وأما سبب كونه بيد الرجل: فهو أن الرجل أعقل في الغالب من 
المرأة» وأكثر ضبطاً لانفعالانه» وأبعد نظراً وتقديراً للعراقب في 
المستقبل» أما المرأة فهي غالباً أكثر تأثراً بالعاطفة من الرجلء ونظرتها 
مرتجلة آنية» تنحكم فيها عواطف وقتية؛ سرعان ما تزول وتنمحي. 

ثم إن الطلاق يرتب التزامات مالية كدفع مؤجل المهرء ونفقة 
العدّة. والمتعة (هدية الطلاق) وتلك تكاليف تستدعي شدة التروي 
والتأمل والتريث في إيقاع الطلاق؛ فكان من الخير جعل الطلاق بيد 
الرجل؟ لأنه أحرص على الرابطة الزوجيةء أما المرأة فلا تتضرر مالآ 

152 


بالطلاق. فيسهل عليها التأثر بانفعال عاطفي معين»ء وتبادر لهدم 
الزواج. 

وأما جعل الطلاق بيد القاضي: فهو مباين لآصل الحل في إنهاء 
الزواج بيد الرجل» ولا يننظر في ذلك قرار القاضي» ما دام الشرع يمنح 
الزرج حق الطلاق» كما أنه ليس في هذا مصلحة تلمرأة نفسها؛ لما فيه 
من كشف الأسرار وإساءة السمعة وتعريض الزوجة لهدم مستقبلها 
وإعراض الناس عنها إذا أرادت الزواج بزوج آخر. 

حكم الطلاق: يرى جمهور العلماء!!؟ أن الطلاق جائزء والاولى 
عدم اللجوء إليه؛ لما يترتب عليه من جفاء وعداوة وقطيعة» فهر خلاف 
الأولى . 

وقد يصير حرام إذا علم الزوج أنه يقم في الزنا بعد الطلاقء 
ولا قدرة له على زواج آخر. 

ويكون مكروهاً من غير حاجة إليه؛ للحديث السابل عن ابن عمر: 
«أبغض الحلال على الله الطلاق». 

ويصبح واجباآ أحياناً: إذا علم الرجل أن بقاء الزوجة عنده يوقعه في 
حرام من نفقة وغيرها. 

ويكون مندوباً: إذا كانت المرأة شرسةء بذيّة اللسان» يخاف منها 
الوقوع في الحرام لو استمرت عنده» أو كانت تهمل واجبات الدّينِ من 
صلاة وصيام» أو كانت غير عفيفة أو مشبوهة. أو توقع في الثقاق 
والآذى والضررء أو حدئت كراهية وبغضاء لها لا يمكن تسوية أسبايها. 
شروط الطلاق: 

يشترط لوقوع الطلاق شروط في الرجل المطلّن» وفي القصد. وفي 


(1) الشرح الكبير 361/2., الشرح الصغير 533/2 وما بعدهاء فتح القدير 
2/3 المهذب 72/2. كشاف القناع 261/5. 
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المرأة محل الطلاق. وفي صيغة الطلاق. 
شروط المطلق: 

يشترط في المطلّق: أن يكون زوجا مكلفاً (بالغآ عاقلاً) مختارة 
بالاتفاقء ملماً في رأي المالكية. فلا يصح طلاق غبر الزوجء 
ولا الصبي. ولا المكرّهء ولا غير المسله0". 

ولا يصح طلاق المجنون والمغمى عليه والمدهوش: وهو الذي 
تعرّض لحالة انفعال لا يدري فيها مايقول أو يفعل». بسبب خوف أو 
حزن أو غضب شديدء لما أخخر جه أحمد» وأبو دارد؛ واين ماجه عن 
عانشة: ٠لا‏ طلاق في إغلاق". والإغلاق: كل ما يسد باب الإدراك 
والقصد والوعي» لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونحوها. 

ولا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الغضب الشديد إلى درجة 
لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده. وصار في حانة هذيان. وهذا 
أمر نادرء فإن كان يعي ما يقول. ويقصد ما يتكلم» وإن كان في حالة 
عصبية» فبقع طلاقه؛ فليس كل غضبان كما يظن لا يقع طلاقه. 

وغير الزوج لاا يقع طلاقه. لما أخرجه ابن ماجه عن مِسُور بن 
مَخُرمة؛ والحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «لاطلاق إلا بعد 
نكاح» ولا عتق قبل ملك». 

وأما الكران بطريق محرّم: بأن شرب الخمر عالماً بهء مختاراً 
لشربه. أو تناول المخدرات من غير حاجة أو ضرورة» فيقع طلاقه. 
وزجراً له عن ارتكاب المعاصي» فإن سكر بطريق غير حرام كما في 
حال الإكراء؛ أو الاضطراب أو بسبب تناول المخدر لحاجة كالعمليات 
الجراحية» فلا يقع طلاقه وبعذر لعدم الإدراك والوعي» فهو كالنائم. 


(1) الشرح الكبير 365/2. الشرح الصغير 526/2 542 رما بعدهاء بدابة 
المجتهد 2/ 81 83. القوانين الفقهية: ص 227 وما بعدها. 
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وقال عثمان وابن عباس : طلاق السكران والمكره ليس بجائز وهر 
رأي بعض الفقهاء كزفر» والطحاوي» والكرخي» والمزني» وعمر بن 


عبد العزيز. 
وأما غير المسلم: فقال المالكية: لاا يصح الطلاق من كافرء 


وطلاق المرتد: موقرف. فإن أسلم وقع طلاقه. وإن بقي مرتداً 
حتى مضت العدة؛» فطلاقه باطل» لانفساخ التكاح فبله» باختلاف 
الدّين. 

وطلاق الفه (الميذر): نافذ إذا كان بالغاً ولو بغير إذن وليه 
لوجود العقل والرعي عندذه» والسقه سيب الحجر على تصرفاته المالية 
فقط. 

وطلاق المكرّه : لا يفم عند الجمهرر» لعدم قصده الطلاق ٠‏ وقرله 
َكهِ: دلا طلاق في إغلاق» أي: إكراء. ويرى الحنفية أن طلاق المكره 
واقم؟ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بهء فهر كالهازل. يم 
طلاقه؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة: اثلاث جدّهن 
جد وهزلهن جد: الكاح والطلاق والرجعة:. 

وبه يتبين أن مالك الطلاق: هو الزوج البالغ العاقل المختار. 
ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل م: الزوج أو تفويض منه» ولا يملكه 
القاضي إلا في أحوال خخاص. للضرورة. 

ما يشترط في القصد: 

يشترط بالاتفاق قصد الطلاق: وهو إرادة التلفظ به ولو لم 
ينوه''»» فلا بقع طلاق في أثناء التعليم» ولا بالحكاية عن غيره أو 


0( الشرح الصغير ممع حراشية الماوي 23/2 وما بعدهاء 517 فنح القدبر > 
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نفسه؛ لأنه لم يقصد معناه. ولا طلاق غير عربي لقن الطلاق بلا فهم 
معناه» ولا طلاق النائم أو المغمى عليهء لقوله يك فيما رواه أحمد. 
وأبو داود وغيرهما عن علي وعمر: ارفع القلم عن ثلاثة: عن الناتم 
حتى يسنيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر؟ . 

وأما الهازل: وهو من قصد اللفظ دون معناءء واللاعب: وهو من 
لم يقصد شيئاً فيقع طلافهماء لصدور اللفظ عن قصد واختيار؛ وإن لم 
يكن لديهما رضا بوقوعهء وللحديث المتقدم: اثلاث جدهن جد»ء 
وهزلهن جد: التكاحء والطلاق» والرجعة». وفي رواية: والعتاق» 
وفي رواية: واليمين. 

وأما المخطىء: وهو الذي يريد أن يتكلم بكلمة» فزلَ لسانه» ونطق 
بالطلاق من غير قصد أصلا. كأن أراد القول: طاهر أو طالية» فسبق 
لسانهء فقال خطأ: أنت طالق. وحكمه: أنه لا يقع طلاقه ديانة» وكذا 
قضاء عند المالكية إلا إذا لم يثبت سبق لانه بالبيّنة» فيقع حينئة. 
والفرق بين الهازل والمخطىء: أن الهازل قصد اللفظء فاستحن الزجرء 
وأما المخطىء فلا فصد له أصلاًء فلم يستحن العقاب والزجر. 

ما يشترط في المرأة محل الطلاق: 

يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلا» 
ولو قبل الدخول؛ أو في أثناء العدّة من طلاق رجعي؛ لأن الزوجية 
لا تزول إلا بعد انتهاء العدة. وهذا الإرداف محل اتفاق. 

أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا يلحقها طلاق آخر فى 
أثناء العدّة بالاتفاق» وكذا المعتدة اليائن بينونة صغرى لا يلحقها 
الطلاق عند الجمهرر غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزواج بالطلاق البائن» 


39/3: مغني المحتاج 3/ 287 رما بعدهاء المغني 7/ 135. 
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ويلحقها عند الحنفية» لبقاء يعض أحكام الزواج من نفقة وسكنى ومنم 
زواج بآخر. 

فإن كان الزواج فاسدا» أو انتهت عدة المرأة» فلا يقع عليها طلاق. 

وأما المطلّقة قبل الدخول: فبقع طلاقها بائنآاء وهو طلقة واحدة وإن 
كرره عند الحنفية بقوله: «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق». ويقع به 
ثلاثآ عند المالكية والحتابلة إلا إذا قصد به التأكيد. 

وأما إضافة الطلاق لبعض أجزاء المرأة: فقال المالكية!2؟: لو 
اضاف الطلاق إلى نصف المرأة أو سدسها أو ثلثها أو عضو من أعضائها 
كيد أو رجل أو إصيع 2 أدب ونفذ؟ لأن الطلاق لا يتجزأ. ولو قال: 
نصف طلقة أو ربع طلقة؛ كملت عليه . وهو رأي بقية المذاهب. ويلزم 
الطلاق عند المالكية إذا أضافه لما يعد من محاسن المرأة مثل شعرك أو 
كلامك أو ريقك طالق. 

وكذا لو أضاف الرجل الطلاق لنفهء فقال: «أنا منك طالق» تطلق 
عند المالكية والشافعية خلافآ لغيرهم إن نوى تطليقهاء لأن المرأة مقيدة 
والزوج كالقيد عليهاء وحل الشيء يضاف إلى القيد» كما يضاف إلى 
المقيدء فيقال: حل فلان المقيّد. وحل القيد عنه. أما إن لم ينو طلاقاً 
فلا تطلق؛ لأن هذا لفظ بالكناية» فاحتاج إلى القصد أو النيّة. 

تعليق الطلاق على الملك أو التكاح : 

ذهب المالكية©): إلى أنه إن عم المطلّق جميع النساءء لم يلزمه» 
وإن خصص لزمه. فمن قال: ٠كل‏ امرأة أتزوجها م بني فلان أو من 
بلد كذا» فهي طالق؛ أو قال: «في وقت كذاء فتطلق إذا تزوج الرجل من 


(1) الشرح الصغير 2/ 572 - 574. القوانين الفقهية: ص 228. 
(2) بداية المجتهد 2/ 83 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 232 . 
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مؤلاء. أما لو قال * وكل امرأة أتزوجها نهي طالق» زله تطلق امرأة 
تزوجهاء وسبب التفرقة بين التعميم والتخصيص العمل بقاعدة: (إذا 
ضاق الأمر اتسع؛ أو الاستحسان المبني على المصلحة. ففي حال 
التعميم لا يجد سبيل إلى التكاح الحلال» فإيقاعه حرج وعنّت» وكأنه 
نذر المعصية»؛ وأما إذا خصص فلا حرسء وليس من شرط الطلاق إلا 
وجود الملك فقطء ولا يثشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على 
الطلاق. 

ما يشترط في الصيغة: 

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرهاء سواء 

باللفظ"م بالكتابة أم بالإشارة. 

واللفظ: إما صريح أو كناية17». واللفظ الصريح: هو اللفظ الذي 
فهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في الطلاقء كالالفاظ المشتقة من 
كلمة «الطلاق» مثل أنت طالق» أو مطلقةء أو طلقتك» أو علي الطلاق. 

والطلاق بالكتاية : هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» ولم يتعارفه 
الناس في إرادة الطلاق» مثل قول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك» 
اذهبي» اخرجي ٠‏ أنت بائن » أو بقة. أو بعلة أو أنت خلية. برية. 
اعتدي» استبرني رحمكء» أمرك بيدك: حبلك على غاربك» أي: خليت 
سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء؛ وزمامه على غاربه©. 

ومن الكناية عند الشافعية والحنابلة : أنت علي حرام أو حرمتك» 


(1) الشرح الصغير 559/2 567. والمراد بالكناية هنا: لفظ استعمل في غير 
ما وضم له. 

(2) الغارب: ما بين السنام إلى العنق» رمنه قولهم: عحبلك على غاربك؟ أي 
اذهبي حبث شنت,. وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام؛ ألقي على 
غاربها؛ لأنها إذا رأته لم يهننها شي٠.‏ 
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يحتاج في الأصل إلى النيّةء لكنه ‏ كما ذكر ابن حجر - أصبح في 
العرف والعادة من الطلاق الصريح. 

وقال المالكية : الكناية الظاهرة لها حكم الصريح: وهي التي جرت 
العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة؛ كلفظ التسريح والفراق» 
وكقوله: آنت باتن أو بئة أو بتلة وما أشبه ذلك. 

وحكم الطلاق الصريح: أنه بقع به الطلاق وتنحل به العصمة اتفاقاً 
ولو لم ينوه متى قصد إصدار اللفظ . ويلزم في صريحه طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من طلقة؛ فيلزمه ما نواه. 

وحكم الطلاق بالكناية : أنه لا يقم به الطلاق إلا بالنيّة عند السالكية 
والشافعيةء أو بالنيّة أو دلالة الحال على إرادة الطلاق كإيقاعه حال 
يمينهء فإن حلف أنه ما أراد باللنظ الطلاق» لم يقع» وإن امتنع عن 
اليمين» حكم عليه بالطلاق. 

والكناية عند المالكية نوعان: كناية ظاهرة: وهي ما شأنها أن 
تستعمل في الطلاق وحل العصمة؛ مثل قوله: أنت بِنَّةَه وحبلك على 
غاريك» ويقع بهما ثلاث طلقات. دخل بها أم لا. وكناية خفية: وهي 
ما شأنها أن تستعمل في غيره» مثل : اعتدي 2 ويقع بها طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من ذلك في المدخول بها. 

وضابط التفرقة بينهما: أن اللفظ إن دل على قطع العصمة بالمرةء 
لزم فيه الطلاق الثلاث في المدخرل بها وغيرهاء وهو لفظ: أنت بتةء 
وحبلك على غاربك» وإن لم يدل على ذلك» بل دل على البيئونة فيقعم 
به ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غبر المدخول بهاء مثل: أنت 
حرام أو ميتة أو خلية أو برية أو وهبتك لاهلك ونحو ذلك. 

وأنواع الكناية الظاهرة سبعة: 
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الأول ما يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنيّة أكثر في المدخول بها: وهر 
اعتديء وأما غير المدخول بها فلا عدَّةَ عليهاء فهو من الكناية الخفية 
في حقها. 

الثاني ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً: وهو: بتة و: حيلك على 
غاربك . 

الثالث ‏ ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غيرها إن 
لم ينو أكثرء وهو: بائنة. 

الرابع ‏ ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل 
وهي بائنة أو برية أو خالصة أو خلية لأهلك. أي: من الزوجء أو أنت 
حرام» أو وهبتك لأهلك أو رددتك أو لاعصمة لي عليك. فإن نوى 
الأقل لزمه ما نواءء» وحلف إن أراد نكاحها أنه ما أراد إلا الأقل. لا إن 
لم يرده. 

الخامس - ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً مالم ينو أقل: وهو خليت 
سبيلك . 


السادس - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها: 
وهو وجهي من وجهك حرام؛ أو علي وجهك حرام. 

السابع ‏ ما يلزم فيه واحدة إلا لبيّة أكثر: وهو فارقتك. 

وما عدا الصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق» 
كقوله: اسقني ماء أو ما أشبه ذلك. فإن أراد به الطلاق. زمه على 
المشهور عند المالكية؛ وإن لم يرده لم يلزمه!2. 

ولو قال الزوج: أنت طلاق أو انت الطلاق أو أنت طالق طلاقاء 


(1) القوانين الفقهية: ص 229. 


يقع به عند الجمهور(!) طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيثآء فإن نوى 
ثلاث فهو ثلاث» وهذا من الألفاظ الصريحةء لنتصريح بالمصدر» 
والمصدر يقع على القليل والكثير. ورأى الشافعية: أن هذه الألفاظ 
ما عدا الأخير كناية؛ لأن المصادر تستعمل في الاعيان توسع2). 

الطلاق بالكتاية أو بالرسالة: 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابةء بأن يوجه الخطاب للمرأة» 
وعلى وقوعه بإرسال رسول: بأن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على 
يد إنسان» فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على النحو المكدف 
بهدء وحكم ذلك حكم الطلاق الصريح باللفظء يقع عليها الطلاق؟ لأن 
الرسول ينقل كلام المرسل» فكان كلامه ككلامه . 

لكن الكتابة تحتاج عند المالكية؛ والشافعية» والحنابلة إلى نيّه؛ 
لأنها تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخطء فلم يقع بمجردها. 
ويقم الطلاق عند الحنفية في الكتابة المرسومة كالصريح ولو من غير 
نيّةء وهي التي تكتب مصدّرة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل 
المعهودة! . 

الطلاق بالإشارة : 

اتفق الفقهاء أيضاً على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس» 
المعهودة عند العجز عن النطق كالأخرس ونحوهء دفعاً للحاجة» فإذا 
طلق الأخرس بالإشارة» طلقت زوجته. 

لكن قال الحنفية: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة» لا تعجوز 


(1) الشرح الصغير 559/2» الدر المختار 2/ 594 المغني 7/ 237. 

(2) مفني المحتاج 280/3. 

(3) الشرح الصفير 568/2. الفوانين الفقهية: ص 230. البدائع 126/3 'لدر 
المختار 3/ 2589 المهذب 2/ 83. غاية المنتهى 158/3 . 
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إشارته. أما الناطق القادر على الكلامء فلا يصح عند الجمهور غير 
بالإشارة إلا فى حى الأخرس . وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام 
كالكناية تحتاج إلى نيّةء ويصح بها الطلاق2. 


عدد الطلاق : 


عدد الطلاق الذي يملكه الرجل على زوجته: هو طلقة واحدة 
وائنتان وثلاث و يخرز لارجل براجعة الحراة يعدا الراخدة والنقين؛ قال 
الله تعالى : ظ أَلطلَقُ مََّتَان فَإِمْسَالكا مَعرْدف أو تسر ب يإِعْسن)4 [البقرة: 229] 
فإذا قال الرجل: طلقتك أو ات طالق» وقعت طلقة واحدة. عملا 
بمقتضى الصيغة عند الحنفية» ويقع ما نواه عند الجمهرر. 

وإن نوى بكلامه عدداً معينا كواحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد قرن 
بالطلاق» وقع ما نواه أو صرح به من العدد. 

ويقع الطلاق ثلاثا إذا تكرر أو قيد بلفظ الدلاث؛ سواء طلق الرجل 
المرأة واحدة بعد واحدة, أم جمع الثلاث في كلمة واحدة. بأن قال: 
أنت طالق ثلاثا. 

والمعتبر عند الجمهور: حال الرجال» فيملك الحر ثلاث طلقات». 
والعبد طلفتين» لما أخرجه الدارقطني مرفوعاً: :طلاق العبد اثنتان. 
والمعرل عليه عند الحنفية حال النساءء. فطلاق الحرة ثلاث) رطلاق 
الآمة ثعان. لما أخرجه أبو داود» والترمذي». واين ماجهء» والدارقطني 
عن عا ئشة مرفوعاً: تطلاق الآمة تمان. وعدّتها حيضتان» . 

وتد أصلح الإسلام أمر التكاح والطلاق» فد تعدد الزوجات 


)01( الشرح الصغير. المكان السابقء. الدر المختار 584/3» مغني المحتاج 
3ه المغني 238/7 وما بعدها. 
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بأربع» والطلاق بثلاث طلقات» وهذا متفق مع الحكمة والمصلحة لكل 
من الرجل والمرأة. 

ما تعود به المرأة بعد التحليل: 

إذا طلَّق الرجل امراته واحدة أو النتين» فتزوجها غيره زواجاً 
طبيعيآ. ودخل بهاء م طلقها ومضت عدتهاء وتزرجها الأرل» بنى عند 
الجمهور('2 على ما كان من عدد الطلقات» وتعود إليه بما بفي له من 
الطلاق. فإن كان قد طلقها مرة عادت إليه بطلقتين» وإن طلقها مرتين» 
عادت إليه بطلقة واحدة» وإن طلقها ثلاثاء عادت إليه بطئقات ثلاث 
لان الزوج الثاني لا يهدم مادون الثلاث؛ ويهدم الثلاث؛ لأن وطء 
الناني لا يحتاج إليه في التحليل فيما دون الثلاث» فلا يغير حكم 
الطلاق . 

ورأى أبو حتيفة وأبو ع2 أن الزواج الثاني يهدم مطلقاء 
فتعرد بطلقات ثلاث للزوج الأول؟ لآن وطء الزوج الثاني مثيت للحل» 
وإذا هدم الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. 

عدد الطلاق في ألفاظ معيئة: 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنّة من غير لفظ. كاليمين 
والنذر. واللفظ الصادر متنوع ٠‏ وهذا بيان حكم بعض الألفاظ . 

- اللفظ المطلق: إذا قال الرجل: أنت طالق. يقع عند الجمهور 
ما نواه واحدة أو أكثرء عملاً بحديث ركانة الذي قال له الرسول ك: 
«والله ما أردثٌ إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردث إلا راحدة» ويقع به 
طلقة واحدة عند الحنفية بحسب صيغة اللفظ . 


(1) القوانين النقهية: ص 226؛ مغني المحتاج 3/ 293. المغني 7/ 261. 
(2) فتح القدير 178/3. 
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الطلاق بالإشارة: إذا أشار الرجل عند التطليق بإصبعين أو ثلاث» 
وقع يحسب النيّة عند الجمهورء وبحسب إشارته عند الحنفية. 

الطلاق الثلاث: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه 
إذا قال الرجل لامرأنه: أنت طالق ثلاثآء وفع ثلاثآء سواء المدخول بها 
وغير المدخول بها. وإذا قال: «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ يفع 
به ثلاثاً بالاتفاق أيضاء إلا إذا لم يتخلل فصل بين الجملتين» وقصد به 
تأكيد الطلقة السابقة» فيقع طلاقاً واحداً. 

وسياتي تفصيل آراء العلماء في الطلاق الثلاث: 


- الطلاق مم الاستثناء: يرى المالكية(!) أنه يصح الاستثناء في 
الطلاق بأحد آدوات الاستئناء (إلا وأخواتها) ولو لفظ به سرء مثل 
قوله: أنت طالق ثلاثآً إلا واحدة أو غير واحدة أو سوى واحدةء فيلزمه 
النتان بشروط ثلاثة : 


1 - أن يتصل المستنى بالمستتى منه ولو حكماً: فلا يضر فصل 
بعطاس أو سعالء أما إن فصل اختياراً فلم يصح الاستغناء . 

2 وأن يقصد الاستغناء؛ اي: الإخراجء لا إن جرى على لسانه بلا 
قصد. 


3- آلا يستغرق المستثنى منه» وإلا لم يصحء نحو: أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثلاثاً. فيلزمه الثلاث. ومفال غير المستغرق: أنت طالق ثلاث إلا 
اثنتين» فيلزمه واحدة. وإذا قال: طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةء يلزمه 
اثتتان» لإلغاء الاستثناء المستغرق. وإذا قال: أنت طالق البتة إلا ثنتبن 
إلا واحدةء يلزمه ائسّان؛ لأن «البتة؛ ثلاث» والاستكناء من الإثبات 


(1) الشرح الصغير 575/2. 


نفيء ومن النفي إثبات» فأخرج من كلمة «البتة» اثنتين» لم أخرج منهما 
واحدة تضم للواحدة الأولى. 

ومن قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين» لزمه ائنتان. وإن قال: إلا 
ثلاث لزمه واحدة» ومن قال: خمسا إلا ثلاثآء لزمه اثنتان. 

قيود إيقاع الطلاق شرعاً: 

يكون الطلاق سني مشروعاً لا إثم فيه إذا روعي فيه قيود ثلاثة: 

1 أن يكون لحاجة: يرى الجمهور”' غير الحنفية أن الأصل في 
الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى» والأولى إن يكرن لحاجة 
كوء سلوك الزوجة أو إيذائها أحد لما فيه من قطع الألفةء ونشر 
الفسادء ولقوله تعالى: 8 تَنْ أدتصكُم كلا تبثرا عَلِن سيبلا 4 
[النساء: 34] ولقول يلا المتقدم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

فإذا وقع الطلاق من غير حاجة أو غير سبب موجب لهء وقع اتفاقأء 
ويأئم المطلق. ولا حاجة للحكم بالتعويض المادي بسبب كون الطلاق 
تعسفآاء كما تجنح إليه بعض القرانين» اكتفاء بإلزام الرجل بمؤخر 
الصداق» ونفقة العدة» والمتعة التي هي تعريض عن الضرر الناجم عن 
الطلاق . 

2 أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء(2 أ فإذا أوفع الزوج: الطلاق في حال الحيض أوالنفاس أو في 
طهر جامعها فيه» كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاء ومكروهاً 
تحريماً عند الحنفية: وهو المسمى بالطلاق البدعي ضد طلاق السنة. 


(1) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير 2/ 361. المهذب 78/2» كشاف القناع 
15 . 

2( المقدمات الممهدات 499/1 وما بعدهاء فتح القدير 28/3 34. مغني 
المحتاج 3/ 307. المغني 98/7 103 
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وقصر المالكية التحريم على حال الحيض والنفاس؛ وكرهوه في طهر 
جامعها فيه» لاحتمال أن تكون قد حملت من ذلك الوطء» 0 
يدخل عليها اللبى في العدّة. وأمر الا يطلقها إلا في موضع تعر 
عدتها ماهي لتستقبلهاء قال الله تعالى: ظ تَطَلِمُوهنٌ يجري > 
[الطلاق: 1] أي: مستقبلات عدتهن. فيكون سبب النهي في الأحوال 
الثلاثة : إطالة العدّة على المرأة. 

وإذا خالف الرجل هذا القيد وقع الطلاق اتفاقاً؛ لأن النَِّي يبع أمر 
ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقهاء وهي حائض» والمراجعة لا تكون 
إلا بعد وفرع الطلاق. 

أن يكرن طلقة واحدة لا يتبعها طلاق آخر: وهذا متفق عليه 

أيضاً بين الفقهاء(!»؛ فيكون الطلاق السني هو الواقع مفؤقا واحداً بعد 
الاخرء لا يتبعه طلاق بعده؛ ولا يكون إيقاع الثلاث دفعة واحدة» 
لظاهر قوله تعالى: « ألظَلّنٌ مرّتَانّ 4 [البقرة: 229]. أي: إن الطلاق 
المشروع ما كان مرة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكذمة 
واحدةء أو بألفاظ متفرقة في طهر واحدء يكون الطلاق يدعي محظوراً 
في مذهب المالكيةء والحنفيةء وابن تيميةء وابن قَيّم الجوزية؛ لما 
أخرجه النسائي عن محمود بن لبي قال: أخبر رسول الله ين عن رجل 
طَلِّنَ امرأته ثلاث تطليقات جميعاأء فقام غضبانء ثم قال: «أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجلء فقال: يا رسول الله آلا 
أقتله؟ .١!‏ 

ثم إن الأصل عند الجمهرر في الطلاق الحظر» وإنما أبيح للحاجة 
الاستثنائية لتنافر الطباع وسوء العشرة» وتتحقق الحاجة بالطلقة 


(1) بداية المجتهد 60/2. المقدمات الممهدات [499/1. فتح القدير 35/3» 
المهذب 78/2؛ المغني 7/ 104, أعلام الموتعين 3/ 47. 
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الواحدة» ثم يتمكن بعدها من الرجعة عند الندم. 

وإذا خالف الرجل هذا القيد» كان آثمآ مستحقاً للتاديب» لكن يقع 
الطلاق بحسب العدد الواقع . 
آر اء العلماء في الطلاق الثلاث : 

للفقهاء آراء ثلاثة فى جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي 
ما بأ (1). 1 

لي ٠‏ 
1 قول الجمهور والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات. 
2 - قول الشيعة الجعفرية: لا يقع به شي٠.‏ 
3 قول الزيدية وابن إسحاق وابن تيمية وآأبن قيّم: يقع به واحدة؛ 
الأدلة: 

أما الإمامية أو الجعفرية: فإنهم استدلوا على أنه لا يقع شيء بهذه 
الصيغة: بأنه كالطلاق في الحيض عمل غير مشروعء والنّبِي :# يقرل 
فيما أخرجه أحمد ومسلم: ٠من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

والله تعالى يقول: لافَإِمَالك مَعْرُونٍ أو تتربيخ بحسن 4 [البقرة: 
9.. وهو يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال 
يصح من الزوج فيها الإمساك؛. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة» 
لم تصح الثالثة زلا يعدهاء وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية . 

وأما الزيدية وابن تيمية واين فيّم: فإنهم استدلوا على وفوع طلاق 
و'حد بما يأتي: 

١‏ آية 8 للق مَرّنَانِ © [البقرة: 229] إلى أن قال سبحانه في 


)1( المراجع الابقة. المحلى لابن حزم 0 204. المختصر النافع في فقه 
الإمامية: ص 222» أعلام المرقعين 41/3 -52. 
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الطلقة الثالثة : <« فَّن طلْمََا ما يَلُ لم من ند حَقٌ تمكح ريا يرم © [البقرة: 
0] ويفهم منه أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة؛ لأنه تعالى 
قال: «مرتان# ولم يقل: طلقتان. 

وليس مشروعاً كون الطلاق كله دفعة واحدةء فإذا جمع الطلاق 
الثلاث في لفظ واحدء لا بقع إلا واحدة. والمطلق بلفظ الثلاث مطلق 
بواحدة؛ لا مطلق ثلاث 

ويجاب عليه: بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح» 
وليس فيها دلالة على وقوح الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرّقاً. 
فيكون المرجع إلى السنّةَ» والسنّه بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً. 
ومما جاء في السنّة : ها أخحرجه الدارفطني عن ابن عمر الذي طلق امرأته 
في أثناء الحيض» قال: (يا رسول اللهء أرأيت لو طلقئْها ثلاثاء أكان 
يحل لي أن أراجمها؟ قال: لاء كانت تبين منكء. وتكون معصية١.‏ لكن 
في إسناده ضعيف . 

2 حديث ابن عكاس الذي أخرجه أحمد وملم قال: «كان الطلاق 
على عهد رسول الله يكيْهْ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في 1 
كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم. تأمضاه عليهم». وهو واضح 
الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وعلى أنه لم 
ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء ولان 
عمر أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية ' في زمانه» فلما تركوا 
تقوى الله في الطلاق: وتلاعبوا بكتاب الله» وطلّقوا على غير ما شرعه 
الله الزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة 
بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة؛ فمن جمع الثلاث في مرة 
واحدة. فقد تعدذّى حدود أبله» وظلم نفسهء ولعب يكتاب ألله. فهر 
حقيق أن يعاقب. وَيِلزّمٍ بما التزمه 

وأجيب عن حديث ابن عبّاس بأنه محمول على صورة تكرار لفظ 

168 


فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التأكيد» وثلاث إذا قصد تكرار الإيقاعء فكان 
الناس على عهد رسول الله يه وأبي بكر على صدقهم وسلامتهمء 
وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيارء لا الخداعء وكانوا يصدقون 
في إرادة التوكيده فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت» وأحوالاً 
تغيرت» وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل» ألزمهم 
الثلاث في صورة التكرار» إذ صار الغالب عليهم قصدهاء رقد أشار إليه 
بقوله : #إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة». 

وهذا حكم قضائي» أما في الديانة فيعمل كل واحد بثيّنه . 

3 حديث ابن عكاس الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى رصححه عن 
رُكانة: «أنه طلق امرأته ثلاث في مجلس واحدء. فحزن عليها حزن 
شديداء فأله النَبِي كي كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحدء 
فقال له وَْذِ: إنما تلك واحدة فارتجعها». 

ونوفش بأن هذا الحديث معارض لفتوى ابن عئاس» فإنه كان ينتي 
من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث: بأنه يقع ثلاثاً. والجراب بأن 
المعتبر روايته لا رأيه. 

أدلة الجمهور: استدل فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على وقوع 
ثلاث طلقات يالكتاب والسنّة والإجماع والآثار والقياس. 

| أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 التَلدَقٌ مَيَّنَانّ مَإِمْسَاكُا مغرو أو شَدَرد 

عََنْ»4 [البقرة : 229] يدل على وقوع الثلاث دفعة واحدة» مع 9 
0 لأن قوله تعالى: « أَلطَلقٌ مرّتَانّ © تنبيه إلى الحكمة من 
التفريق» ليتمكن من المراجعة» فإذا خالف الرجل الحكمة؛ وطلّق 
النتين معآء صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما. ثم إن قوله تعالى: « ملا 
يل لمن بَْدُعَقٌ تكح رَوبَاعرةٌ [البقرة: 230]. 
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وأما السنّة: فأحاديث كثيرة» منها حديث سهل بن سعد فى 
الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني: وفيه: «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله. إن أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن 
يأمره رسول الله ك*. ولم ينكر عليه اللي وُقْ. وأجيب بأن عدم 
الإنكار لأنه لم يصادف محلا مملوكا له ولا نفاذاً. 

ومنها: حديث محمود بن لَبيد عند النسائى» وفيه: أن الى ينه 
غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان. وقال: «أينعب بكتاب 
اللهء وأنا بين أظهركم؟». وهو دليل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
يقع ثلاثاء وإن كان عاصياً. وأجيب بأنه حديث مرسل» ورد عليه بأن 
مرسل الصحابي مقبول. 

ومنها: حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة 
البثة» فأخبر النبي يه وقال: «والله ما أردث إلا واحدة» فقال رسول الله 
يق : «والل ما أردت إلا واحدة؟» قال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة» 
فردها إليه رمول الله 5ظ(1). ونوقش بأن الحديث ضعيف؛ وأن ركانة 
طلق امرأته البتة» لا ثلاثاً. 

وأما الإجماع: فإن العلماء من السلف والخلف على وقوع الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. وأجيب بأنه لم يثبت وقوع الإجماع؛ لأن ابن 
عبّاس كما روى أبو داود كان يجعل الثلاث واحدة؛ وهو قول طاووس 
وعطاء . 

وأما الآثار: فقد نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
أوتعر! الطلاق الثلاث ثلاثآء وهو قول عثمان» وعلي» وابن مسعردء 
وابن عبّاس في رواية؛ وهو منقرل عن صحابة آخرين؛ وعن التابعين. 


(1) أخرجه الشافعي وأبر داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 
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وأما القياس: فهر كما قال ابن قدامة: إن النكاح ملك يصح إزالته 
متفرقاء فصح مجتمعا كسائر الأملاك(!». ونوقش بأن المطلّق إذا جمع 
ما امر بتفريقه» فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه. 


والظاهر رجحان أدلة الجمهورء لكن أخذت بعض قوانين الأحوال 
الشخصية كما في مصر وسورية برأي ابن تيمية وابن القكم يتأئير من 
ضغوط الوقائع المريرة المتكررة؛ وتحاشياآ لمغاسد التحليل. وقبح 
ما يرتكبه المحلّلون من مهازل منفرة وخدع مكشوفة. 

التوكيل في الطلاق وتفويضه : 

يملك الرجل الطلاق بنفسه» وبإنابة غيره فيه»ء ويجوز تفويضش 
الطللاق للزوجة بالإجماع ؛ لأنه يَفِقِ خيّر ناءه بين المقا معه وبين 
مفارقته. لما نزل قوله تعالى: « يكبا لين ل لاروك إن كشن ردت 
الْحَيرةَ ألدّيا وَرْستهًا َعَالَََ لزنه أميَصك سرك سرلا جلا » . [الأحزاب: 
0-5 

وقد ذهب المالكية©© إلى أن التفويض: وهو إنابة الزوج غيره في 
الطلاق» ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توكيل» وتخيير + وتمليك . 


فالتوكيل: هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لغيره: زوجة أو 
غيرهاء» مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق . فإذا وكل 
الرجل المرأة على طلاقهاء فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة 
واحدة؛ أو أكثرء وله أن يعزلها ما لم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حفها 
بالوكالة؛ وهو بخلاف التمليك والتخييرء ليس له عزلها؛ لأن فيهما قد 


49 المغني 77 
)2( الشرح الصغير 593/2 46603 القرانين الفقهية: ص 2233 المقدمات 
الممهدات 587/1 وما يعدها. 
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جعل لها ما كان يملكه ملكا تام لهاء أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عنه 
في زيقاع الطلاق. 

والتمليك: هو أن يملّك الرجل المرأة أمر نفسها وتطليق ما شاءعت 
من الطلاق» كأن يقول لها: جعلت أمرك أو طلاقك بيدك» وليس له أن 
يعزلها عنه. ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. 
ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع 
الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهر أن تفعل ما يدل على الفراق» مثل نقل 
أثاثها أو غيره. 

والتخيير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق» بأن يقول لها: 
اختاريني أو اخثتاري نفسك. فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت. فإن 
اختارت الفراق» كان طلاقها بالثلاثء وإن أرادت طلقة أو اثنتين» لم 
يكن لهاء إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين معآء فترقعهاء 
وليس له عزلها. 

ويصح التفويض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في 
البلد أو قريب الغيبة» كاليومين» واإلا انتقل التفريض للزوجة على 
الراجح» وإن فوض الزوج لأكثر من واحدء لم تطلق إلا باجتماعهماء 
أي: الاثنين» أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين. وكل من التمليك 
والتخيير لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيهء وفي كل منهما لا يملك 
الرجل الرجوع عما منح المرأة. والتمليك يفترق عن التخبير بما رراه 
مالك في موطته عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته» 
فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليهاء فيقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف 
على ذلك» ويكون أمْلك لها ما دامت في العدّة. 

أما التخيير فلا يكرن إلا ثلاث فى المدخول بهاء فإن اختارت ثلائآ» 
فهي ثلاثء وإن اختارت واحدة أو اثنتين» فلا يكون شيئاً؛ لأنه إذا 
خيرها فإنما خيّرها في أن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنهاء 
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ولا تخرج عن العصمة إلا بالثلاث. وأما غير المدخول بها فحكمها 
حكم المملّكة عند المناكرة. لها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث؛ لأنها 
تبين منه وتخرج عن عصمته بما دون الثلاث . 


حكم الوكيل بالطلاق: 

يرى المالكية!!2: أن الموكل لا يملك عزل الركيل بالطلاق إذا تعلق 
حق الزوجة بتلك الوكالة؛ كما إذا قال الرجل لزوجته: إن تزوجت 
عليك نأمرك بيدك» فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالنوكيل؛ 
لان رفع الضرر عنها قد تعلّق بالتوكيل» فليس له عزلها عنه. 

عدد الطلاق الواقع بالتفويض: 

ذهب المالكية©2: إلى أن الطلاق الواقع بالتفويض عند اختيار 
الزوجة أو تطليقها نفسها: هر الطلاق العلاث إذا كان التفويض 
بالتخبير. أما إذا كان التفويض بالتمليك فإن الواقع هو الطلاق 
الثلاث» ولكنه يحتمل الواحدة والاثنتين. والفرق أن حالة التخيير 
تفتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت نفسهاء وهذا 
لا يتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث. وأما في حالة التمليك ققد مذّكها 
ما يملكهء فإذا أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث». كانت عاملة 

وبناء عليه» إذا كان التفويض تخييرا» فليس للزوج أن ينازع زوجته 
أو يناكرها إذا أوقعت الثلاث. وأما إذا كان التفويض تمليكاء فللزوج 
أن ينازع زوجته) ويدعي أنه أراد واحدة» عندما تطلق نفسها ثلاثآء 
ويكون القول قوله مع يمينه . 


(1) الشرح الصفير: 2/ 595. 
(2) المرجع السابق: ص 597. 
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تقسيمات الطلاق : 

للطلاق تقسيمات باعتبارات متعددة ومن جوائب متنوعة: 

فهو ينقسم من حيث الصيغة إلى صريح وكناية» وقد سبق بيانه. 

وينقسم من حيث إمكان الرجعة إلى رجعي وبائن. 

ومن حيث المطابقة للنّة إلى سني وبدعي. 

ومن ناحية الزمن والصيغة إلى منجز ومعلّنَ ومضاف للمستقبل. 

طلاق السسمنّة واليدعة: 

الطلاق بالنظر لموافقته السنة ومعارضته ينقسم إلى سني وبدعي» 
والسنّة: ماأذن الشارع فيه؛» والبدعة: مانهى الشرع عنه. ومنشا 
التقسيم قوله تعالى: يَأ لبن دا عالَشمٌ آينشك مَإيُْوهنَ درت » 
[الطلاق: 1] أي: طاهرات من غير جماعء كما ذكر أبن معرد وابن 
عباس . وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حاتض » ذال 
النْبي 5 لعمر: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض 
فتطهر» ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس". 

وطلاق السنَّة في رأي المالكية”!: ما نوافرت فيه شروط أربعة هي: 

1 أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والنفاس حين الطلاق. 

2 وأن يكون زوجها لم يمسّها في ذلك الطهر. 

3- وأن تكون الطلقة واحدة. 

4 وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى ننقضي عدتهاء فإن أتبعها كان 
بدعة ؛ لأن الأصل في الطلاق عند الجمهور هر الحظر. 


(1) المقدمات الممهدات 1/ 499 وما يعدهاء القوانين الفقهية: ص 225. الشرح 
الصغير 2/ 537 -541. 
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والطلاق البذعي : ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها. وهو إما 
حرام أو مكروه. والحرام: هو الواقع في الحيض أو النفاس» 
والمكروه: الواقع في طهر قد مسها فيه زعلا يؤدي الطلاق إلى إطالة 
العدّة؛ أو كان ثلاثاً. 

ومن طلّق زوجته وهي حائض. أجبر على أن يراجعها إن كان 
الطلاق رجعياء حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى» ثم تطهر منهاء إذا 
دخلت في الطهر الثائي» فإن شاء أمكهاء وإن شاء طلقها. فإن أبى 
الرجعة هَدّد بالسجن. فإن أبى سُجن فعلاً؛ فإن أبى هُدّد بالضرب. فإن 
أبى ضَرِب بالفعل» يفعل ذلك كله في مجلس واحدء فإن أبى 
الارتجاعء ارتجم الحاكم» بأن يقول: ارتجعتها لك. 

ولا يجبر اتفاقاً على الرجعة فيما إذا طلق في طهر مسّها فيه أو بعد 
الحيضض قبل الاغتسال منه» والمرأة مصدّقة في دعوى الحيض للتمكين 

وجاز طلاق الحامل في الحيضء أي: إن حاضت؛ وهو ممكن في 
رأي المالكية والشافعية؛ لأن عدّتها وضع حملهاء فلا تطويل فيها. 

وجاز طلاق غير المدخول بها في الحيضء لعدم العدَّة من أصلها. 

الطلاق الرجعي والبائن: 

ينقسم الطلاق من محيث إمكان الارتجاع إلى رجعي وبائن. 

أما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى 
الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدّة» ولو لم 
ترضص. وذلك بعد الطلقتين الأولى والثانية غير البائنة؛ إذا تمت 
المراجعة قبل انقضاء العدّةء فإذا انتهت العدة؛ انقلب الطلاق الرجعي 
بائنآء فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلّقة إلا بعقد جديد. 

وأما الطلاق البائن: فهر نوعان: بائن بينونة صغرى» ويائن بينونة 
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كبرى . والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أو 
على مال أو بالكناية أحيانة!؟: أو الذي يوقعه القاضي أحياناء كالتطليق 
لشقاق أو الضررء أو الطلاق الأول والثاني بعد انتهاء العدة. 

والبائن بنونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيذ 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تنزوج بزوج آخر زواج صحيحاًء 
ويدخل بها دخولاً حقيقيآ ثم يفارقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها 
منهء وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد الزوجة 
إليه إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر. 

والطلاق البائن عند المالكية2) له أربع حالات وهي: 

طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالثلاث» والمبارأة. 

حكم الطلاق الرجعي والبائن: 

يترتب على كل من الطلاق الرجعي والبائن أحكام مشتركة: وهي 
وجوب نفقة العدّة للمطلقة» وثبوت نسب الولد من أبيهء وهدم الطلقات 
الثلاث فقط للزوج الأول إذا تزوجت بزوج آخرء في رأي الجمهرر. 
ويهدم الشلاث وما دونه في رأي الحنفية . 

وينفرد الطلاق الرجعي بأحكام خاصة به وهي: 

إنقاص عدد الطلقات. وانتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدّة 
وإمكان المراجعة في العدَّة بالقول» أو بالفعل عند الجمهور غير 
الشافعية» واتصاف المرأة الرجعية بصفة الزوجة» فيلحقها طلاق آخر 
من الرجلء وظهار وإيلاء ولعان. ويرث أحدهما الآخر بالاتفاق. 


(1) وهو الحالات الخمس من الكناية الظاهرة. وأما الحالتان الباقيتات وهما لفظ 
«اعتدّي) وفارقتك» فيقع بهما طلقة رجعية. 
)2( الشرح الصغير 2/ 526» القوانين الفقهية: ص 226, 
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ويصح خلعها عند الحنفية والحنابلة» ويحرم الاستمتاع بالرجعية عند 
المالكية في المشهور وعند الشافعية بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا 
شهوة؛ لأنها فورقت كالبائن؛ وانتهى حق الاستمتاع بالطلاق. 

ولم يحرم الحنفية والحنابلة وطء الرجعية؛ ويعد ذلك مراجعة» ولو 
وطنها لا حدّ عليه لكن تكره الخلوة بها تنزيهاً. 

وأما أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى: فهي زوال الملك لا الحل 
بمجرد الطلاق» فيحرم الاستمتاع والخلوة بمجرد الطلاق» ولا تجوز 
المراجعة إلا بعقد جديد. وينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزرج 
كالطلاق الرجعي: ويحل الصداق المؤجل بمجرد الطلاق» ويمنم 
التوارث بين الزوجين» إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت 
قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث: فإنها عند 
الجمهور غير الشافعية ترث منه إن مات في العدةء وكذا بعد العدة عند 
المالكية»ء معاملة له بنقيض مقصودهء وهذا هو طلاق الفرار. 

وأحكام الطلاق البائن بينونة كبرى: إزالة الملك والحلّ معآء 
ولا يبفى للزوجية أثر سوى العدّة» فيحل به الصداق المؤجل؛ ويمنع 
النوارث بين الزوجين إلا إذا كان طلاق فرار عند الجمهور غبر 
الشافعية» كالبائن بينونة صغرى» وتحرم به المطلقة على الزوج تحريماً 
مؤقتاء ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخرء ويدخل بها دخولاً حقيقياً, 
ثم يطلقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها منه. وهذا هو الفارق 
الجوهري بين نوعي البينونة . 

الطلاق المنجز والمعلق والمضاف: 

الطلاق بالنظر للزمن والصيغة ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف7": 


(1) الشرح الصغير 2/ 576 583. بداية المجتهد 2/ 78. القرانين الفقهية: ص 
1 ومابعدها. 
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الطلاق المنجز: هو ما قصد به الحال» كأن يقول رجل لامرآته: 
أنت طالق: أو مطلقة؛ أو طلّقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب 
آثاره عليه بمجرد صدورهء متى كان الزوج أهلا لإيقاع الطلاق» 
والزوجة محلا لوقرعه. 

الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل» 
كأن يقول رجل لزوجته: أنت طالق غدآء أو اول الشهر الفلاني أو أول 
كذا. وحكمه: وقرع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي 
أضيف إليه. إذا كانت المرأة محلاً لوقوع الطلاق عليها عند ذلك 
الوقت» وكان الرجل أهلاً لإيقاعه؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن» لا في 
الحال . 

الطلاق المملّق: هو ما رتب وقوعه عنى حصول أمر في المستقبل» 
بأداة من أدوات الشرط» أي: التعلين؛ مثل إن وإذا ومتى ولو ونحوهاء 
كان يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فانت طالقء» أو إذا 
سافرت إلى بلدك فأنت طالقء أو إن خرجت من المنزل بغير إذني فأنت 
طالق. أو متى كلمت فلاناً. فأنت طالق. 

ويسمى يمينا مجازاء لما فيه من معنى السببية. ولأنه يتضمن الحث 
أو المنع أو تأكيد الخبر . 

والتعليق إما لفظى: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة؛ مثل إن 
وإذا. وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحة» بل 
تكون موجودة من حيث المعنى» كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن 
كذاء أو لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فالمقصود منها 
بحسب العرف لزوم الطلاق إن حصل المحلوف عليه» ولا يلزم إن لم 
يحصل . 

والشرط المعلّق عليه إما أمر اختياري كالدخول والخروج والسّير 
سواء كان فعلاً للزوج أو للزوجة أو لغير الزوجين» أو غير اختياري 
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كالتعليق بمشيئة الله تعالى» وطلوع الشمس ومجيء الشهر. 

شروط التعليق: يشترط لصحة التعليق شرطان: 

١‏ أن يكون الشرط المعلّن عليه الطلاق معدوماء على خطر 
الوجود: أي يحتمل أن يكون وآلا يكون. فإن كان حاصلاً بالفعل مثل: 
إن خرجت أمس فآنت طالق» وقد خرجت فعلاً. فتطلق في الحال. وإن 
كان أمراً مستحيلاًٌ عادة كالطيران وصعود السماء؛ مثل: إن صعدت في 
السماء فأنت طائق. ومنه التعليق بمشيئة الله تعالى؛ مثل: أنت طالق إن 
شاء الله تعالى: فلا يقع الطلاق» عند المالكية والحنفية والشافعية 
والظاهرية؛ لأن التعليق لغوء ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أخرجه 
أصحاب السئن عن ابن عمر ‏ «من حلف على يمين» فقال: إن شاء 
الله قلا حنث عليهة. 

وقال الحتابلة: يقع الطلاق؟ لأن مالا يمكن الاطلاع عليه يكون 
منجزاً ويقع في الحال» ويسقط حكم التعليق. 

2 أن يحصل المعلّق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بآن 
تكون في حال الزوجية فعلاً أو حكماً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء؛ أما 
لو كانت في أثناء العدّة من طلاق بائن بينونة صغرىء فلا يقع الطلاق 
عند الجمهور؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلا لإيقاع الطلاق. ويقع 


عند الحنفية . 
حكم الطلاق المعلّق أو اليمين بالطلاق : 


برى أثمة المذاهب الأربعة217: أن الطلاق المعلّق يقع متى وجد 
المعلق عليهء سراء أكان فعلاً لاحد الزوجين أم كان أمراً سماويآء 


1( القوائين الفقهية: ص 4/ 76 وما بعدهاء فتح القدير: 76/4 وما بعدهاء مغني 
المحتاج: 3 رمابعدهاء المغني 1/7 المقدمات الممهدات 579/1 
وما بعدها. 
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وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو الحث على فعل شيء»؛ أو تركه أو 
تاكيد الخبرء أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط . 

وأدلتهم: أن آية الطلاق «الطلاق مرتان» لم تفرق بين منجز 
ومعلق؛ ولقوله ويه «المسلمون عند شروطهم' ولما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر قال: «طلّق رجل امرأته البتة إن خرجت»؛ فقال ابن عمر 
إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. وروي مثل ذلك 
عن ابن مسعودء وأبي ذر الغفاري» وعائشة» وابن عبّاس» والحسن 
البصري0. وأبي الزناد من فقهاء المدينة. ولأن الحاجة قد تدعو إلى 
التعليق كما تدعو إلى التخيير. 

وقال الظاهرية والشيعة الإمامية(!2: اليمين بالطلاق أو الطلاق 
المعلّق لا يقع أصلاً إذا وجد الأمر المعلّ عليه سواء التعليق القسمي 
أو الشرطي. ودليلهم: أن تعليق الطلاق يمين» واليمين يغير الله تعالى 
لا تجوز لقوله 5 فيما رواه أبو عييد عن ابن عمر: «من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله» ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى على لسان رسول الله 
200 واليمين بالطلاق ليس مما سمّاء الله تعالى يمينآء والله تعالى يقول: 

ومن يسَعَدّ حدر عدو مه 7 َقَدَ طَلِ تنم » [الطلاق: 1] ولم يأت قرآن 
ل ا 

ونوقش هذا بأن تسمية الطلاق المعلق يميئاً إنما هو على سبيل 
المجازء لا الحقيقة» فلا يتناوله اللحديث المذكور: والسنّة وردت 
بوقوع الطلاق المعلق. 

ويرى ابن تيمية وابن القيه©؟2: أن التعلين إن كان قسميآ أو على 
وجه اليمين ووجد المعلق عليه» لا يقع . ويجزيه كفارة يمين إن حنث 


80 المحلى 258/1 وما يعدهاء المختصر التاقم من فقه الإمامية : ص 222. 
2( أعلام الموقعين 3/ 66 وما يعدها. 
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يمينه 17 ولا كفارة عليه عند ابن القيّم . وأما إن كان التعليق شرطيا 
ا » فيقع الطلاق عند حصول الشرط . 

ودليلهم: أن الطلاق المعلّق القسمي إذا كان المقصود منه الحث 

على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر» كان في معنى اليمين» فيكون 
داخلاً في أحكام اليمين في قوله تعالى 0 
[التحريم: 2] وقوله سبحانه: « ذَلِكَ صَرَهُ أَيَْيَكُمْ ذا عَلَنَكمٌ » 
[المائدة: 89]. وإن لم تكن يميئ لا شرعاً ولا لغة. 

واستدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
«الطلاق عن وطرء والعتق: ما ابتغي به وجه الله؛. أي: إن الطلاق إنما 
يقع ممن غرضه إيقاعه؛ لا ممن يكره وقوعهء كالحالف المكره. 
ونوقش هذا بأن الوطر: ليس كما ذكرء وإنما معناه: لا ينبغي للرجل أن 
يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. 

ويؤيدهم: أن عائشة؛ وحفصة, وأم سلمةء وابن عبّاس أفتوا ليلى 
بنت العجماء بآن تكفر عن يمينها حينما حلفت بالعتق. فقالت: كل 
مملوك لها محررء وكل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانبة إن لم 
يطلق مولاها أبو رافع امرأتهء أو يفرق بينه وبيتهاء فيكون الحلف 
بالطلاق مثله» وهو أولى. 

ونوقش هذا بأن الاثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق 
أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح. 

طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار) : 

قد يلجأ بعض مرضى الموت©2© إلى تطليق زوجاتهم طلاقاً بائناً 


(1) الحنث: الخُلْف في اليمين. 
(2) مرضي الموث: هر الذي يقب عدوت العرت بغنه» ويطرأ على الإنسان بعد 
العجز عن ممارسة الأعمال المعتادة؛ ويستمر المرض في حدود النة دون ح- 
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بقصد حرمائهن من الميراث» ويسمى هذا طلاق الفارٌ أو الفرارء للفرار 
من إرث الزوجةء فيحكم عليه بنقيض مقصودهء ويبقى لهذه الزوجة 
المطلقة الحق في الميراث بالرغم من طلاقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء 
غير الشافعية. 

إلا أن الحنفية رأوا بقاء استحقاقها من الإرث إذا حدث الموث في 
اثناء العدّة» وعند المالكية: ولو بعد انقضاء العدّة وعند الحنابلة في 
المشهور ما لم تنزوج. ولم ير الشافعية أنها ترث» لانقطاع آثار الزوجية 
بالطلاق البائن 217 , 

استدل الجمهور على قولهم بالأثر والمعقرل: 

أما الأثر: فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورّث تماضر بنت 
الأصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف الذي كان قد طلّقها في 
مرضهء فينّهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فلم يتكر عليه أحدء 
فكان إجماعاً سكوتيا منهم على ما رأى . 

وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرر محضص» وهو يدل على قصده 
حرمانها من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده.» كما يرد قصد القاتل إذا قتل 
مورئهء بحرمانه من الإرث» فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية. دفعاً 
للضرر عنها. 

وهي ترث في رأي الحنفية إذا مات في أثناء العدّةء لبقاء بعض 
أحكام الزواج من نفقة وثبوت نسب وعدّة» ولا ترث بعد انقضاء العدّة» 
لانقطاع آثار الزوجية السابقة. 


وترث عند المالكية وإن انقضت عدثئها وتزوجت» لما روى 


2ت © تزايد خطرهء ويعقبه الموت فعلاً: ولا نتبين ذلك إلا بعد الموت. 
(1) القوانين الفقهية: ص 228. فتح القدير 150/3 وما بعدهاء مغني المحتاج 
3 4 المغني 329/6 339. 
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أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: دأن أباه طلَّقَ أمى وهو مريض » 
ثمات» فورثته بعد انفضاء العدَّة؟. ولان سبب توريثها فراره من 
ميرائهاء وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدَّة. 

والمشهور عن أحمد ولدى الإمامية: أنها ترئه إذا مات في العدة 
ويعدها ما لم تروج» لما روي عن الحسن البصري» ولأن هذه المطلفة 
وارثة من زوج» نلا ترث زوجاً سواه كسائر الزوجات» وإلا ورثت من 
زوجين أحيانء والمرآة لا تكون زوجة لاثنين شرعاً. 
شروط الإرث: يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار 
ما يأتي : 
! ألا يصح الزوج من ذلك المرض. 

2 - أن يكون المرض مخوفاآً يحجر عليه فيه. 

3 - أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي؛ ولا تعتبر الخلوة 
الصحيحة . 

4 آن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: فلو كان برضاها لا يلبت 
لها الميراث؛ ولا يوصف المطلّق بالفرار. 

5 أن تكون الزوجة أهلاً للميراث من زوجها وقت الطلاق وأن 
تستمر هذه الأهلية إلى وقت الموت. فإذا لم تكن أهلاً للميراث بأن 
كانت كتابية وهو ملمء فلا حت لها في الميراث» لاختلاف الدّين» 
ولعدم تحقق صفة الفرار. أما لو ارتدت بعد الموت ثم عادت إلى 
الإسلام. ثم مات في عدتهاء فإنها في رأي الإمام مالك ترثه؛ لانها 
مطلقة في المرض١‏ فاشبه ذلك حالة عدم ردتها. 

نوع الفرقة: 

إذا كانت الفرقة من طلاق رجعي ترث بالاتفاق إذا حدث الموت في 
أثناء العدة. ولا ترث المرأة بالاتفاق إذا كان الطلاق بانناً أو رجعيأ في 
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حال الصحة» وبانت منه بانقضاء عدتها. 

أما إذا كان الطلاق في مرض الموت بائنأء فإنها ترث بحكم طلاق 
الفرار على الخلاف المذكور.. 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة: 

إذا فارقت المرأة زوجها في مرض موتهاء كأن ارتدت عن الإسلام 
وهي في مرض الموت» أو كان لها خيار الفسخ أو العصمة بيدهاء فإنها 
تعد فارّة من ميراث زوجهاء وتعامل بنقيض مقصودهاء ويرثها الزوج إذا 
ماتت وهي في العدّة» ولا ترث منه إذا ماتء ولو كانت في العدّة. 

زواج المريض المطلّق بأخرى: إذا طلّق المريض امرأته» ثم نكم 
أخرىء ثم مات من مرضه في عدة المطلقة؛. ورثتاه عند الحنفية 
والحتابلة» وقال الإمام مالك: الميراث كله للمطلّقة؛ لان نكاح 
المريض عنده غير صحيح . 

الشك في الطلاق وقدره: 

من تيقن الزواج. وشك في الطلاق» بقي على زواجه اتفاقاً؛ لأن 
اليقين لا يزول بالشك». وقد كان النكاح ثابتا بيقين» ووقع الشك في 
زواله بالطلاق. فلا يحكم بزواله بالشنك» كحياة المفقود» لما كانت 
ثابتة»ء ووقم الشك في زوالهاء لا يحكم بزوالها بالنك. 

ومن شك في صفة الطلاق: أهو طلاق رجعي أم بائن؟ يحكم بأنه 
رجعي ؛ لأن الطلقة الرجعية أضعف الطلاقين» فكانت متيغنا بها. 

ومن شك في عدد الطلاق» بنى على اليقين عند الجمهورء وهو 
الأقل. فمن شك في طلاق ثلاث» حكم بوقوع طلقة واحدة حتى 
يتيقن؛ لأن ما زاد علىالقدر الذي تيقنه طلاق مشكرك فيهء فلم يلزمه» 
كما لو شك في أصل الطلاق. ورأى المالكية: أنه إن تيفن الطلاق» 
وشك في العددء لم تحل له حتى تنكح زوجأ غيره؛ لأنه يحتمل كونه 
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طلاقاً ثلاثاً. وإن حلف بالطلاق»: ثم شك» هل حنث أم لا؟ أمر عند 
المالكية بالفراق17". 

إثبات الطلاق: 

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقهاء وأنكر هوء فمذهب المالكية22: 
أنه إن أتت بشاهدين عدلين» نفذ الطلاق» وإن أتت بشاهد واحدء 
حلّف الزوج وبرىء؛ وإن لم يحلف. سجن حتى يقر أو يحلف. 

وإن لم تأت بشاهدء فلا شيء على الزوجء وعليها منع نفسها منه 
بقدر جهدها. 

وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قرل الزوج بيميلة . 
الرجعة بعد الطلاق : 

تعريفها ومشروعيتها ونوعاها وأحكام المرأة الرجعية» وصاحب 
الحق في الرجعة؛ وشروط صحتهاء» وما لا يشترط فيهاء واختالاف 
الزوجين فيها(. 

تعريف الرجعة: الرجعة من الرجوعء وهي اصطلاحاً: إعادة 
المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدّة بغير عقد. وهذا دليل عند 


الجمهور غير الحنفية أن الزواج ينهي بالطلاق الرجعي » وأن الرجعة 
تعيده بعد زواله. ورأى الحنفية: أن الرجعة تدل على بقاء الزواج بعد 


(1) القرانين الفقهية: ص 230؛. المهذب 100/2.» البدائع 3/ 126؛ كشاف القناع 
5 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص 231. 

(3) الشرح الكبير 2/ 415؛ القوانين الفقهية: ص 234., المقدمات الممهدات 
548-71 الدر المختار 2/ 727 - 738» مغني المحتاج 3/ 335 340» 
المغني 273/7. وما بعدهاء. 279. 
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الطلاق الرجعي . وآنها استدامة لهء وليست إنشاء لعقد جديد. 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله؟ لقوله تعالى : « وَسُولهنَ حي رمن 4 
[البقرة: 228] سمّاه: بعال وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما. 

وركن الرجعة: عند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقطء وعند 
الجمهور: أركانها ثلاثة: مرتجعء وزوجة» وصيغة فنقط عند الشافعية» 
وكذا وطء عند الحنابلة» أو فعل أو نيّهَ عند المالكية . 

مشروعيتها: الرجعة مشروعةء لقوله ١‏ « وَيمولبنَ أن بين 
لِك > [البقرة: 8؟١]‏ أي: في العدّة «إن أرادوا إصلاحاة أي 
رجعة » وقرله سبحانه : © أل 01 أن تاساك دن أ وترِع ١,‏ بحسن » 
[البقرة: 229]. وقوله عز وجل : «كَأَمَيِكوُهْري يروف [البقرة: 231] 
والرد والإمساك مفسران بالرجعة . 

وقاب النّبي سد فيما أخرجه أبو داود وغيره: دأتاني حبريل فقّال* 
راجع حفصةء فإنها صوامة قوّامة» وإنها زوجتك في الجئّة». وقال: يي 
لعمر : دمره فليراجعها» كما تقدم في الطلاق. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث؛ له الرجعة في 
العدَّة. 

فمن طلق امرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن 
يراجعها في عدتهاء سواء رضيت بذلك أم لم ترض؛ لأن الشرع شرع 
ذلك. 

والحكمة منها: تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة» 
وإصلاح ما كان سبي في الخلاف والنزاع» والإبقاء على رابطة الأسرة 
في فترة العدّة. قبل أن يستفحل الخلاف» ويحتاج الأمر إلى عقد زواج 
جديد. 

نوعاها: الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي » ورجعة من طلاق 
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أي : الوطء عند الجمهور غير الشافعية» ويالنيّة مع القول أو الفعل أيضاً 
عند المالكية. ولا يجب في الرجعة صداق ولا ولي ولا إذن المرأة. 

فإذا انفضت عدتهاء صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن» 
ويحتاج ذلك ما يحتاج في إنشاء الزواج الجديد من إذن المرأة» وبذل 
صداق لهاء وعقد وليها عند القائلين باشتراط الولي في التكاح وهم 
الجمهور غير الحنفية. ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على المطلّقة 
أحكام المرأة الرجعية : 

تعود المرأة الرجعية إلى زواج بكلّ ماله وما عليه؛ ويكون لها حكم 
الزوجات» ولكن تخالف بقية النساء في أمور هي ما يلي: 

- يحرم الامتمتاع عتد المالكية والشافعية بالمرأة الرجعية قبل 
المراجعة» بوطء وغيرهء حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة 
كالبائن. ولأن النكاح يبيح الاستمتاعء فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضدهء 
وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 

وبالرغم من تحريم وطء الرجعية على المشهور عند المالكية» فل" 
صداق لهاء ولاحد في الوطء الخالي عن نيّةَ الرجعة؛ لانها زوجة 
ما دامت في العدّة. 

2 والمرأة الرجعية مثل الزوجة في لزوم النفقة والكسوة والسكن» 
وفي صحة الإيلاء منها والظهار. والطلاق» واللعانء» والتوارث» فيرث 
كل منهما الآخر. 

ب ومرض الموت» والإحرام بحج أو عمرة» لا يمنعان سس رجعة 
المطلقة الرجعية» ويمنعان من رجعة البائن. كما يمنمان من إنشاء 


157 


النكاح في اجتهاد الجمهور غبر الحنفية؛ لأنهم لا يجيزون الزواج في 
أثناء الإحرام . 

صاحب الحق في الرجعة: 

الرجعة : حق الزوج ما دامت المطلقة في العدَّقء 00 
أم لم ترض؛ لقوله تعالى: لمكن حي بيهن ف َلِكَ إن أرادا إضكننا > 
[البقرة: 228 ] ومصدر هذالحق هر الشرعء نلا يقبل الإسقاط 
ولا التنازل عنهء فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك» أو 
أسقطت حقي في الرجعة؛ فلا يسقط حقه فيها لأن إسقاطه يعد تغييراً 
لما شرعه اللهء ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه اللهء وقد رنب الله تعالى 

حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله سبحاله : « العلكنٌ ع َس 
َإِمْسَالكا مروف أَوَصرِيح يمسن البقرة: 229]. 


شروط صحة الرجعة: 


يشترط في الرجعة شروط في المرتجع وفيما تحصل به الرجعة» 
وفي الزوجة ا وفي زمن الرجعة. 

أما شرط المرتجع: فهو توافر أهلية الزواج» بأن يكون عند الجمهور 
بالغ عاقلاً مختاراً غير مرند؛ لأن الرجعة كإنشاء التكاح. فلا تصح 
الرجعة في الردة» والصباء والجنون؛ والسكرء والإكراف؛ كما لا يصح 
الزواج فيهاء ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية 
الرجعة للصبي؛ لآن نكاحه صحيح يتوقف على إجازة وليهء وكذا 
للمجنون والمعتوه والمكره. 

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أو عمرة؛ وعدم 
المرض؛ لأن كلا من المحرم والمريض فيه أهلية التكاح؛ غير أنه طرأ 
عليهما ما يمنع من صحته؛ فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز تكاحهم: 
وهم المحرم؛ والمريضء والسفيه» والمفلس» والعيد. 
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وأما ما تحصل به الرجعة: فتحصل عند الجمهور بالقول أو بالفعل» 
ومنه الخلوة» والقول: مثل راجعت زوجتي» أو رجعتك أو رددتك أو 
أمسكتك. والفعل: كل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة ووطء 
وتقبيل بشهوة؛ لأن حصول هذا الفعل يدل على الرغبة فى إمساك 
الزوجة . ١‏ 

وكذا تحصل الرجعة عند المالكية بالنيّة: وهي حديث النفس بان 
يقرل في نفسه: راجتعهاء لكن إذا حدث مجرد تصد أن يراجعهاء فلا 
يكون رجعة اتفاقء فلا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل؛ 
لان تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة» 
وهو النيّةء والنيّهة شرط في القرل والفعل» فتحصل الرجعة بالنيّة مع 
القول أو ما يقوم مقامه فيما لا يصح فعله إلا بعد المراجعة؛ مثل الوطء 
والقبلة والمباشرة باللذة وما أشبه ذلك. 

وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولو هزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جدء 
لكن يقتصر أثر الهزل على الرجعة في الظاهر؛ والإلزام بالنفقة وسائر 
الحقوق. ولا يحل الاستمتاع بالمرأة حتى ينوي الرجعة. 

واشترط الشافعية : أن تكون الرجعة من ناطق بالقرل فقط. صريحاً: 
مثل راجعتك» أو كناية: مثل تزوجتك أو نكحتك بشرط أن يقول 
المرتجم في الكناية: رددتها إلي أو إلى تكاحي. ولا تحصل الرجعة 
عندهم بالفعل كوطء ونحوه؛ لأنه حرام. والحرام لا تصح الرجعة به. 

وأما شرط الزوجة المرتجعة: فهو أن تكون المرأة مدخولاً بهاء 
لا بمجرد الخلوة» وأن تكون مطلقة طلاقاً رجعيا من نكاح صحيح؛ لان 
التكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله؛ ولأن الطلاق البائن 
يزيل الزوجية في الحال بمجرد صدورهء فتملك المطلقة أمرها. 

وأن يكون الطلاق يلا عوض؛ لان المطلقة بعوض قد ملكت 
تفسها. وأن تكون ممن لم يستوف عدد طلاقها؛ لانه إذا استوفي عدد 
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طلاقها وهو ثلاث» فلا سلطة له عليها. 

وأن تكون قابلة للحل للمراجع لا مرتدة؟ فلا تصح مراجعة 
المرتدة؛ لعدم حلهاء ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسلمت. واستمر 
زواجها في الكفر لعدم الحلٌ. 

وأن تكون باقية في العدّة: فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدّة؛ لآن 
العدَّة إذا انقتضت أصبح الطلاق بائنأً. فتمتنم الرجعة . 

وأما شرط زمن الرجعة: فهو أن تكون الرجعة منجزة» غير معلّفة 
بشرط مستقبل» مثل: راجعتك إن شعت» فقالت: شئت» أو راجعتك 
إن قدم أبوك» أو راجعتك إن عاد أبي من السفرء وغير مضافة إلى زمن 
في المستقبل. مثل: راجعتك غداً أو أول الشهر القادم؛ لان الرجعة 
عند الجمهور إعادة للحل؛ فلا يصح تعليقه على شرط كاصل النكاح» 
وعند الحنفية استدامة للحل» فيشترط فيها التنجيز كالزواج. 

ويشترط أيضا آلا تكون مؤقتة برقت كأصل الزواج» فإذا قال لها: 
راجعتك شهراًء لم تحصل الرجعة. 

ويصح تعليق الرجعة على أمر قد مضى» مثل: إن كنت فعلت كذاء 
فإني أراجعك» ركان الفعل قد وقع فعلاً, أو على أمر متحقق الوجود 
المجلى ؛ فقال: رضيت. وإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه 

والخلاصة: يشترط في الرجعة ما يأتي: 

1 أهلية المرتجع: وهي البلرغ والعقل في رأي الجمهرر. 

2 أن يكون الطلاق رجعياً لا بان ولا بعوض. 

3- أن تقع الرجعة في العدّة. لا بعد انقضائها. 

4 - أن تكون المرأة زوجة مطلّقة معينة غير مبهمة؛ مدخولاً بها في 
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.نكاح صحيحء قابلة للجل» فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ 
تكاحها ولا مرتدة ونحوها. 

5 - أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت. وغير معلّقة بشرط 
ولا مضافة لزمن مستقبل. 

ما لا يشترط في الرجعة: لا يشترط في الرجعة ما يأتي: 

1 - رضا المرأة ومقومات عقد الزواج: فلا يطلب رضا المرأة في 
الرجعة؛ لقول الله تعالى: «وَولينَ أن بيهن في دَلِكَ إن رادا سنا » 
[البقرة: 228] أي: لا يعتبر رضا النساء فى الرسجعة. ولا حاجة لرضا 
الولي» ولا للصداق؛ لأن الرجعية في -حكم الزوجةء والرجعة: إمساك 
لهاء واستبقاء لزواجها. 

2 - إعلام المرأة بالرجعة: لا يشترط إعلام المرأة بالرجعة. فتصح 
الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج 
لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق. لكن يندب إعلام الزوجة بهاء 
حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدّة» وحتى لا تقع المنازعة بين 
الزوجين» إذا أثيت الزوج الرجعة بالبيّنة. 

3 الإشهاد على الرجعة : ليس الإشهاد على الرجعة شرطأ لصحتها 
عند أكثر العلماء. وإنما هو مستحب احتياطآء خوقاً من إنكار الزوجة 
لها بعد انقضاء العدّة؛ وقطعآ للشك في حصولهاء وابتعاداً عن الاتهام 
في العودة إلى معاشرة الزوجة» فيقول الزوج للشاهدين: اشهدا على 
أني راجعت امرأني إلى نكاحي أو زوجتي» أو راجعتها لما وقع علي من 
طلاقٍ ونحوه؛ فإن لم يشهد على رجعتهاء صحت الرجعة. 

وأوجب الظاهرية الإشهاد على الرجعةء لقوله تعالى: « فَِذا بقن 
أبن َأتسِكْوْمُنَ بتمروني أو فَارفُوهن يمغروني وَأشَهِدُوأ درق عَدْلٍ يكل » 
[الطلاق: 2] والأمر للوجوب. وحمل الجمهور الأمر في الآية على 
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الندب والاستحياب؟ لأن الأمر بالإشهاد وارد عقب الأمر بالإمساك 
بالمعروف» كما أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق» ولم يؤثر عن 
الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقرعها منهم. 

اختلاف الزوجين في الرجعة : 

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدّة» ثبنت وترتب عليها 
حكمها. وأما إن اختلف الزوجان في شأنهاء فإما أن يقع الخلاف في 
حصول الرجعة أو في صحتها. 

1 إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بأن ادعاها الزوج» 
فقال: راجعتك وأنكرت المرأة. فإن كان ذلك قبل انقضاء العدّق 
فالقول قول الزوج بالاتفاق! لأنه يملك الرجعة» فقبل إقراره فيها كما 
يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق. 

وإن كان بعد انقضاء العدّة: فإن أثبت الرجل دعواء بالبيّة» أو 
صدقته المرأة في ادعائه» ثبتت الرجعة. وإن عجز الرجل عن الإثبات» 
أر كذبته المرأة» فالقول فولها بيمينها, في رأي الأكثرين. ولا يمين 
عليها في رأي أبي حنيفة. كما أن القول قولها إن أنكرت حدوث 
الوطء . 

2 وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة: بأن قال الزوج: «قد 
راجعتك في العدّة فالرجعة صحيحة: فقالت الزوجة: الرجعة باطلة» 
لوقوعها بعد انقضاء العدة» فالقول قولهاء إذا كانت المدة كافية بين 
الطلاق وبين وقت انقضاء العدّة الذي تدعيه المرأة. فإن كانت المدة 
لا تكفي لانقضاء العدة» لم يعتبر قولهاء وتصح الرجعة لظهور قرينة 
تكذب دعواها. 

واقل مذة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء» أي : الاطهار: 
شه ثلاثون يوماء بآن يطلقها زوجها في أول ليلة .من الشهر» وهي 
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طاهرة» ثم تحيض وينقطع حيضها قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم 
يوم؛ أو بعض يوم بشرط أن يقول الناء: إنه حيض» ثم تطهر خمسة 
عشر يومأء ثم تحيض في ليلة السادس عشره وينقطع قبل الفجر أيضكء 
ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهرء فتكون قد طهرت ثلاثة 
أطهار: الطهر الذي طلّقها فيه, ثم الطهر الثاني في النصف الأول من 
الشهرء ثم الثالث في النصف الثاني من الشهرء فيحدث تمام الشهر 
ثلاثين يوماً. 


وأما إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها بوضع الحملء فلا يقبل 
قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد عقد الزواج؛ لان 
أقل مدة الحمل هي متة أشهر» وأفل من ستة أشهر من وقت الطلاق. 

وأما إذا ادعت انقفاء عدتها بالشهورء كأن كانت صغيرة آيسة. 
وعدتها ثلاثة أشهر » فلا يقبل قولها فيه وإئما القرل قرل الزرج؟ أن 
المعرّل على قرله في وقت الطلاق» فيكون القول قوله فيما ينبني عليه 
إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتهاء فيكون القول حينئذ 
قولها؛ لأنه يدعي ما يسقط النفقة؛ والأصل وجوبهاء فلا يقبل قوله إلا 


طريق تحليل المطلقة ثلاثاً: 


تحرم المرأة المطلتة ثلاث على من طلقها تحريماً مؤقتاء ولا يجوز 

له زواجها قبل التزوج بزوج آخرء لقوله تعالى: « فَإن ظَلْتهَامََا يل لمن 
بَعْدُ حَقٌ تنكم روجا عيرم » [البقرة: 230]. 

والتحليل إما بزواج دائم أو بزواج مؤقت. 


فإن كان التحليل بزواج دائم» أي: قصد به الديمومة والاستمرار 
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بنحو طبيعي كسائر حالاات الزواج العادية» فتنتهي الحرمة بالاتفاق 
بشروط ثلاثة» هي ما يأتي210: 
1 - أن تنكح زوجأً غيره: لقوله تعالى: « عق تمكح روجا ترم » 
[البقرة: 230]. 
- أن يكون النكاح الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل بهاء 
لا تحل للاول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بتنكاح حقيقة. 


3 - أن يطأها الزوج الثاني ة في الفرج: فلو وطثها دونه أو في الدبرء 
لم تحل لزوجها الأول؛ لأن النّبي علّن الحل على ذوق العسيلة 
منهماء فقال لامرأة رفاعة القرظي فيما أخرجه الجماعة عن عائشة: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لاء حتى تذوفي عسيلتهء ويذوق 
عسيلتك؛ ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج؛ وأدناه تغييب الحشفة 
في الفرج؟؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به» وبشرط الانتشار؛ لأن الحكم 
يتعلق يدوق العسيلة» ولا تحصل من غير انتشارء وبشرط أن يكون 
الزوج الثاني ممن يمكن جماعه, لا طفلاً لا يتآتى منه الجماع . 


والشرط عند المالكية أن يكون الواطىء بالغآء وأن يكرن الوطء 
حلالاً مياحاء فلا تحل المطلقة بوطء في صوم أو حجّ أو حيض أو 
نفاس أو اعتكاف. 

وارتأى أبو حنيفة والشافعي أن الوطء يحل المرأة إن وقم من صبي 
مراهق2 أو مجنون أو في وقت غبر مباح كحيض ونفاس. 


(1) بداية المجنهد 86/2 وما بعدهاء البذائع 137/3 189. المهذب 2/ 46 وما 
بعدهاء المفني 6 646 648. 
(2) الصبي المراهق: هو الذي ننحرك آلته وتشتهي» وقدره بعض الحنفية بعشر 
سنين . 
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وأما التحليل بزواج مؤقت: لمدة ليلة مثلاً؛ وهو نكاح المحلّل؛ 
فهر حرام عند الجمهور ومكروه تحريماً عند الحنفية» إن كان بشرط 
صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الاول. لقول ابن 
مسعود فيما رواه أحمد. والنسائي» والترمذي وصححّه: «لعن 
رسول الله يي المحثّل والمحلل له© وقوله يَف فيما رواه ابن ماجه عن 
عقبة بن عامر: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: هر المحثّل. لعن الله المحلّل والمحلّل لهة. والنهي يدل على 
فاد المنهي عنه. 

وهو نكاح فاسد عند الجمهرر» للحديث المتقدم. ولأنه يشبه تكاح 
المتعة. وذهب أبو حنيفة وزفر: إلى أنه تكاح صحيح مكروه تحريما؛ 
لان شرط التحليل شرط فاسد» والزواج لا يفسد بالشروط الغاسدة؛ 
فيلغو الشرط» ويصح العقد» لإطلاق الآية : دعق تسح رَوبًا عر » 
(البقرة: 230]. 

فإن خلا زواج التحليل من الشرط : بأن تواطأ العاقدان على التزوج 
بالمرأة المطلتة ثلائاء ووطئها ثم طلاقهاء في مجلس آخر غير مجلس 
العقد. وعفد الزواج بقصد التحليل» بأن نواه الزوج. أو نوى التحليل 
من غير شرطء كان العقد باطلاء ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. في 
مذهب المالكية والحتابلة!؟. عملا بمبدا سد الذرائع إلى الحرام» 
وبالحديث السابق: هلعن الله المحّل والمحذّل له؟. 


وذهب الحنفية.» والشافعية» والظاهرية؛ والإمامية©2»: إلى أن 
الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح» وتحل المرأة 


(1) بداية المجتهد 2/ 7 المغني 6 46 وما بعذها. 
)2( البدائع 3/ 24187 مغني المحتاج ١183/3‏ المحلى 220/10» المختصر الناقع 
لفقه الإمامية: ص 223. 
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تعالى . 
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الخلجع 


معناه ومشروعيته وأركانه. وصفته. وشروطه؛ وبدله. وآثار.. 

معنى الخلع : الخُلع لغة: النزع والإزالة؛ وعُرفاً: إزالة الزوجية. 
وهر فقهآ عند المالكية(!2: الطلاق بعوض » سواء كان من الزوجة أم من 
غيرهاء من ولي أو غيره» أو هو بلفظ الخلع من غير عرض» فهو 
نوعان: 

الأول: وهو الغالب: ما كان في نظير عوض . 

والثاني: ما وقع بلفظ الخلع؛ ولو لم يكن في نظير شيء» كأن 
يقول لها: خالعتك أو أنت مخالعة. 

فيشمل الخلع عندهم: الفرقة بعوض أو بدون عرض. ويقع به طلقة 
باثنة . ولا يكون الخلع عند الجمهور إلا بعرض ياخذه الرزوج من زوجته 
أو من غيرها. ويكون معنى الخلع: أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا 
على أن يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه. 

وألفاظه عند المالكية©» أربعة: الخلع. والمبارأة؛ والصلح» 
والفدية أو المقاداة» لكن يختص الخلع عادة ببذل المرأة لزوجها جميع 


(1) الشرح الصغير 2/ 517 رما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 232. 
(2) بداية المجتهد 2/ 66. 
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ما أعطاهاء والصلح ببعضهء والفدية بأكثرء والمبارأة بإسقاطها عنه حقاً 
لها عليه . 

مشروعبته: الخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماء؛ لحاجة الناس 
إليه بسبب وقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين؛ فقد تبغض 
المرأة زوجهاء وتكره العيش معه لأسباب جسدية أو خلقية أو دينية أو 
صحية لكبر أو ضعف ونحو ذلك. وتخشى ألا تؤدي حق الله في 
طاعتهء فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقآ 
للخلاص من الزوجية؛ لدفع الحرج عنهاء ورفع الضررء ببذل شيء من 
المال تفتدي به نفسهاء وتتخلص من الزواج» وتعوض الزوج ما أنفقه 
في سبيل الزواج بها 

وقد شرع في الغرآن الكريم في قوله تعالى: لمَلآماح عَلِْسَا قدت 
بد 4 [البقرة: 229] طقن يبن لكْْ عَن عو مَنَهُ عا دلوم يبنا مييكَا 4 
[النساء: 4]. 

وشرع أيضاً في السنّة في حديث ابن عبّاس عند البخاري» 
والنسائي» وابن ماجه: “أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله 
كيد فقالت: يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» ففال رسول الله كيةِ: «أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعمء فقال رسول الله يَكيق: اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة». 

وحكمه الشرعى: أنه عند الحنابلة يسن للرجل إجابة المرأة للخلع 
إن طلبته'!2» نقصة ابت بن قيس المتقدمة. إلا أن يكون للزوج ميل 
ومحبة لهاء فيستحب صبرها وعدم افتدائهاء ويكره الخلع للمرأة مع 
استقامة الكخال» لما أخرجه الخينة لخصة إلا النسائي عن ثويان أن اللي يعد 
#أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة 


طق كشاف الفناع 0/5 
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الجنَّةة . وهر جائز عند الحنفية والشافعية. 

والمشهور عند المالكية: جواز الخلع جوازاً مستوي الطرفين؛ قال 
ابن القصار: يكره» والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة» 
وأما من حيث كرنه طلاقأ» فهر مكروه بالنظر لاصله أو خلاف الأولى» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟. 

واشترط المالكية أن يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحباً في فراق 
الزوج من غير إكراه ولا ضرر منهء فإن انخرم أحد هذين الشرطين» نفذ 
الطلاق» ولم ينفد الخلع2" . 

والخلاصة: أن الخنم عند الجمهور جائز أو مباحء لقوله تعالى: 
ل فَإِن خِفُم ألا ماحد حَدُودَ هما بتَاحَ عَلَمَا فا أقَْدَتْ بد4 [البقرة: 229]. 
وأركان الخلع عند الجمهور خمسة: القابل؛: والمرجب. والعورض. 
والمعوض. والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعرض» والموجب: الزوج 
أو وليه أو وكيله. والعوض: الشيء المخالع بهء والمعرّض: بُْضع 
الزوجة» أي: الاستمتاع بهاء والصيغة: مثل خالعتك أو خلعتك على 
كذا. ولا يلزم التصريح بالبدل. كما لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج» 
ويقع الخلع عند المالكية كما تقدم بغير عوض» ويستحب ألا يأخذ 
الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصداق عند أكثر العلماء© . 

وللخلع عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة.ء أي: الإيجاب 
والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوضء فلا تقم الفرقة ولا يستحق 
العرض بدون الفبول90©. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصنبر 2/ 517» بداية المجتهد 2/ 068 القرانين 
الفقهية : ص 232. 

(2) المغني 67/7. 

(3) البدائم 145/3. 
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وقت الخلع : يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي حدثك وطء 
فيه('2؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي 
يلحق المرأة بطول العدّة. والخلع لإزالة الضرر الذئ يلحقها بسوء 
العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغفه» رهرى أعظم من ضرر طول 
العدَّة؛ فجاز دفع أعلاهما بأدتاهماء وهي قد رضيت به» مما يدل على 
رجحان مصلحتهاء ولذا لم يسأل التي # المختلعة عن حالها. 

صفة الخلع : 

الخلع في راي الجمهورر2) معاوضة» فلا يحتاج لصحته فبض 
العوض » فلو تم من قبل الزوج؛ فماتت المرأة أو فلست.» أخذ العرض 
من تركتهاء وأتبعت به» ويجوز رد العوض فيه بالعبب» لأن إطلاق 

ويصح الخلم منجزاً بلفظ المعارضة؛ لما فيه من معنى المعاوضة» 
ويصح معلّقَا على شرطء لما فيه من معنى الطلاق؛ ويملك العوض 
بالعقد» ويضمن بالقبض . 

وذهب أبو حنيفة20: إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من نجانب 
الزوج» فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه علّقى طلاقها على قبول المال» 
والتعليق يمين اصطلاحاً. ويعتبر معاوضة بمال من جانب الزوجة؛ لأنها 
التزمت بالمال في مقابل انتداء نفسهاء وخلاصها من الزوجء لكنها في 
رأيه ليست معاوضة محضة» بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض 
ليس مالا شرعاء وإنما هو افتداء المرأة نفسهاء فلا يكون الخلع 


(1) المغني 52/7. المهذب 71/2. 

(2) الشرح الصغير 2/ 518. 531» المقذمات الممهدات 1/ 558. مغني المحناج 
3 ,. المغني 58/7 66. 

)3( البدائع 3/ 145, الدر المختار ورد المحتار 2/ 768 769. 
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جميعاً. 


ويترتب على كون الخلع يمينا من جانب الزوج: أنه لا يصح رجوع 
الزوج عنه قبل قبول المرأة. ولا يشترط كونه في مجلس معين» فلو قام 
من المجلس قبل قبول الزوجة» لا يبطل إيجابه؛ ولايصح للزوج أن 
يشترط الخيار لنفسه في مدة معلرمة؟ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع» 
ويجوز تعليقه بشرط وإضافته لزمن في المستقبل . 

شروط الخلع : 

اشترط المالكية لجواز الخلع ثلاثة شروط!): 

1 أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه: تحرزاً من 
الخمر والختزير ونحوهماء ويصح عندهم بالمجهول كأحد فرسين» 
والغرر أو المعدوم المحظر وجرده كجنين في بطن حيروان تمنكه 
الزوجة . 

2 آلا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف (و التأخير) بدين 
أو الوضع على التعجيلء وشبه ذلك من أنواع الرّباء فلا يصح الخلم 
مقابل التأخير في وفاء دين عليه» أو الحط معجلاً من دين مؤجل؛ أن 
الأول كبيع الدائن للمدين سلعة بئمن مؤجل زائد عن الثمن النقدي» 
والثاني نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع» فهو كالزيادة. 

3 - أن يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحبا في فراق الزوج من غير 
إكراه ولا ضرر منه بهاء فإن انخرم أحد هذين الشرطينء: نقذ الطلاق 
ولم ينفذ الخلع. 

ويشترط أيضاً في رأي الجمهور كون الزوج بالغ عاقلاً. وأجازه 


(1) القوانين الفقهية: ص 2232 الشرح الصغير 524/2. 
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الحنابلة من المميز العاقل. ويحرم في رأي المالكية اختلاع المريضة 
مرض الموت» فيحرم عليها أن تخالع» كما يحرم الخلع على الزوج 
لإعانته على الحرام» لكن ينفذ الطلاق» ولا توارث بينهما إن كان الزوج 
صحيحاء ولو مات في عدتها. أما لو كان الزوج مريضآ وخلع زوجتهء 
ومات في مرضهء فترثه زوجته المخالعة؛) حتى ولو انقضت عدتها 
وتزوجت بغيره» ولا يرثها هو إن مانت في مرض قبلهء حتى ولو كانت 
مريضة حال الخلع؛ لانه هو الذي أسقط ما كان يستحقهء ككل مطلقة 
بمرض موت مخوف. فإنها ترثه إن مات من ذلك المرضء» دون أن 
يرثها. 

بدل الخلع : 

اشترط المالكية!»: في باذل عوض الخلع من زوجة أو غيرها 
الرشدء فلا يصح من سفيه أو صغير أو رقيق. وإن بذله غير رشيدء رد 
الزوج المال المبذول. وبانت المرأة منهء مالم يعلّقَ الطلاق بقوله 
مثل : إن تم لي هذا المال فأنت طالق. 

واشترطوا أيضاً أن يكون الخلع مع التراضي؛ إذا لم يكن سبب 
رضاها يما تعطيه إضراره بهاء فلا يحل له أخذ شيء من الزوجة في 
حالة الإضرارء ولو أخذ شيئأء. وجب عليه أن يرده إليهاء لقوله تعالى: 
«ولا مَصَُلُوهُنَ لِتَدْهَبواأ ببَعَضٍ مآ دَاتَتِشْموَهُنَ إِلّا أن بَأبِينَ بتَسِمَق ميتو 4 
[الساء: 19]. 

ويصح أن يكون بدل الخلع من النقودء أو من المنافع المقومة 
بمال» كسكتنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلومآء وكإرضاع ولدها أو 
حضانته أو الإنفاق عليهء أو على نفها مدة الحمل. أو من الحفوق 


(1) الشرح الصغير 0519/2 521 وما بعدهاء 527. القوانين النفهية: ص 232. 
بداية المسجتهد 2/ 68. المقدماث الممهدات 561/1. 
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كإسقاط نفقة العدة. والأصح عند المالكية ألا تسقط نفقة الحمل إذا كان 
الخلع على نفقة ما تلده من الحمل» فلها نفقة فترة الحمل» أي: نفقة أمّ 
الحمل؛ لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخلعء فيبقى 
الآخر. 

فإن أعسرت المرأق. أنفق الاب على ولده المدة المشترطة؛ ورجع 
عليها إذا أيسرت. وإن مات الولد أو الزوج؛ رجم الوارث على المرأة 
ببقية نفقة المدة المشترطة. إلا لعرف أو شرط؛ فيعمل به. 

ويجوز الخلع على ماأعطاها وعلى أكثر من ذلك وأقل منه» 
وبالغرر والمجهول؛ لقوله تعالى: ثلا جاحَ عَليمَا فنا قدت بده » 
[البقرة: 229]. 

آثار الخلع : 

يترتب على الخلع الأحكام أو الآثار التالية(21: 

1 - يقع به طلقة بائنة ولو بدون عوض أو نيّة في رأي الجمهورء 
لقوله تعالى: «وَلَا جَْاحَ عَلَيِمَانها قدت يده » [البقرة: 229] وإنما يكون 
قداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل» ولو لم يكن بائناً لملك 
الرجل الرجعة» وكانت تحت حكمه وقفبضته. ولان القصد إزالة الضرر 
عن المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 

ويرى الحنابلة في المعتمد لديهم تفصيلاً في كون الخلع فسخا أم 
طلاقء. وهو أن الخلم طلاق بائن إن وقع بلفظ الخلم والمفاداة 
ونحوهما أو بكتنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لانه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاً. 


)ع( الشرح الصغير 4/2 06 532 وما يعدها المقدماثت الممهدادثت 
560/1. بداية المجتهد 1.69/2 لبدائع 144/3. 151. المهذب 72/2: 
كثافت القناح 1/5 . 
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ويكون الخلع فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته27, 
ولم ينو طلاقا» بأن وقم بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به 
الطلاق» فيكون فسخاء لا ينقص به عدد الطلاق. 

2 - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي مثل كل طلاق. 

3 لا يسقط بالخلعم شيء من حقوق الزوجية عند الجمهور إلا إذا 
نص على إسقاطه. سواء بلفظ الخلع أو المبارأة. وتسقط بالخلع في 
رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكل واحد من الزوجين 
الماضية المتجمدة؟ لأن المقصود منه قطع المنازعة والخصومة بين 
الزوجين. أما الديون أو الحقوى التي لا تتعلق بالزواج كالقرض 
والوديعة والرهن وثمن المبيع وتحومهاء فلا تسقط بالاتفاق» كما 
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها؛ لأنها تجب عند الدفع . 

4 - لا يرتدف عند الجمهور على المختلعة طلاق» واستثنى المالكية 
حالة ما إذا كان الكلام متصلاً فيرتدف. وقال أبو حنيفة: يرتدف سواء 
أكان على الفور أم على التراخي» لأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق 
ما دامت في العلة». 

ودليل الجمهور قول ابن عبّاس وابن الزبير: إن المختلعة لا يلحقها 
طلاق. ولانها لا تحل للزوج إلا بنكاح جديدء فلم يلحقها طلاق 
كالمطلقة قبل الدخول. أو المنقضية عدتها. 

5 لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدّة: سواء 
أكان الخلع فسخا أم طلاقآء لقوله تعالى: ظ فيا أفْيْدَتْ يده » [البقرة: 


)1( صيفة الخلع عندهم نوعان: صريحة: رهي لفظ ملعت رفخت وقاديت» 
ركتاية: وهي لفظ بارأتك وأبراتك وابتك. 
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29] وإنما يكون فداء إذا خرجت بالخلع عن قبضة الرجل وسلطانه. 

6 - الاختلاف في عوض الخلع: قال الإمام مالك: القول قول 
الزوجة إن لم يكن هناك بِيّنة إذا حدث اختلاف في وجود العوض وعدمه 
أو في جنس العرض أو صفته أو قدره؛ لأن الزوجة مدعى عليهاء وهو 
مدع؛ وبانت منه. فإن نكلت حلف الزوج وكان القول لهء» وإن لم 
يحلّف بأن نكل كما نكلت» فالقول قولها. 


«#5 9 
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التُفريق القضائي 


يمكن للقاضي فسخ الزواج أو التطليق لأسباب» منها ما يأتي : 
العشرة. التفريق للغيبة» التفريق للحبس » التفريق للردة أو إملام أحد 
الزوجين. التفريق بسبب الويلاء» التفريق بسبب اللعان» التفريق بسبب 
الظهار. 

والتفريق لعدم الإنفاق أو الإيلاء أو العيوب أو الشقاق بين الزوجين 
أو للغيبة أو للحبس: طلاق. والتفريق بسبب الردة: فسخ . 

التفريق لعدم الإنفاق 

أجاز الائمة الثلاثة(! خلافاً لأبي حتيفة التفريق بين الزوجين لعدم 
الإنفاق؟ لقوله تعالى: « ولا محِكرْسُنَ ضِرَاًا يِنمَنَدُوأْ © [البقرة: 231) 
وإماك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بهاء وقوله سبحانه: طفَرِمَحالكًا 
بمَعَرُوفٍ أوْ تبي بإِعْسَْن 4 [البفرة: 229] وليس من الإمساك بالمعروف 
أن يمتنع عن الإنفاق عليها. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابرا عن 
نائهمء يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلّقراء فإن طلّمرا بعثرا 


)ع( الشرح الصغير 2/ 745 وما بعدهاء. بداية المجتهد 251/2 مغني المحتاج 
446-3. المغني 573/7 577. 
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بنفقة ما مضى. وهو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله وقال: إنه مسنة. 
ثم إن عدم الإنفاق آشد ضرراً على المرأة من العجز عن الوطء الذي 
وعبارة المالكية في ذلك: للزوجة الفسخ إن عجز زوجها عن نفقة 

حاضرة لا ماضية ترتبت في ذمته إن لم تعلم الزوجة حال العقد فقره. 

أي: عسرهء فإن علمت. فليى لها الفسخ؛ ولو أيسر يعدء ثم أعسرء 

إلا أن يشتهر بالعطاء» أي أن يكون من السُّوال ونحوهم» ويشتهر بين 
الناس بالعطاء لهء وينقطع عنهء فلها الفسخ؛ لان اشتهاره بذلك ينزل 

فإن أثبت الزوج عسره عند الحاكم؛ أمهل باجتهاد الحاكم يحسب 
مايراه من حال الزوج؛ لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمن. وإن لم 

يغبت عسره عند الحاكم؛ أمره الحاكم بالنفقة أو بالطلاق» بأن يقول له: 

إما أن تنفق وإما أن تطلقهاء فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهرء وإلا طلق 

عليه بأن يقول الحاكم : فسخت نكاحه» أو طلقتك منهء أو يأمرها 

بذلك ثم يحكم به. 

نوع الفرقة : 
الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي 2 وللروج رجعة المرأة إن أينين 

في عدتها؛ لانه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لهاء فأشبه التفريق بين 

المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق. 


التفريق للعيوب 


يجوز في راي أكثر الفقهاء طلب التفريق بسبب العيب» ولكن 

الحنفية أثيتوا حق التفريق بالعيب للزوجة فقطء أما الزوج فيمكن دفع 

الضرر عن نفسه بالطلاق» وأئبته الأئمة الآخرون لكلّ من الزوجين؛ لأن 
20 


كلا منهما يتضرر بالعيوب» ويفترق الأمر حينئذ عن الطلاقء ففي 
الطلاق يُلِْم الرجل بكلّ المهر بعد الدخول وينصفه قبل الدخولء وأما 
في التفريق بسبب العيب فيعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول» 
وأما بعد الدخول فيدفع المهر المسمى. ثم يرجع على ولي الزوجة 
كالاب والاخء لتدليسه بكتمان العيب» ولا سكنى لها ولا نفقة!!2. 

العيوب: 

العيوب في رأي المالكية ثلاثة عشر عيباً: 

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون» والجذامء والبرص» 
والعَذْيّطة (خروج الغائط أو البول عند الجماع) ويقال للمرأة عذُيرطة» 
وللرجل عِذيوط . 

وأربعة نختص بالرجل: وهي الخصاء (قطع الذكر دون الأنثيين) 
والجبَ (قطع الثلاثة) والعْنَّ (صنر الذكر جدا) والاعتراض (عدم 
الانتشار). 


وخمسة تختص بالمرأة: وهي الؤتق (انداد المهبل بلحم ونحوه) 
والقّرّن (انسداد محل الجماع بعظم أو غدة) والببخر (نتن الفرج لأنه منفر 
جدآء يخلاف نتن الفم) والعَفل (لحم يبرز في قيل المرأة يشبه الأدرة» 
ولا يخلر عن رشح أو رغوة تحدث في الفرج عند الجماع) والإفضاء 
(اختلاط مجرى البول أو الغاتط ومسلك الذكر). 

وليس من العيوب: القرع ولا السواد ولا إن وجدها مفتضة من الزنا 
على المشهررء وليس منها العمى والعور والعرج والزماتة ونحوها من 
العاهات إلا إن اشترط السلامة منها. 


(1) الشرح الصغير 2/ 467 278» القرانين الفقهية: ص 262/3 268: البحر 
الرائق 3/ 135+ مغني المحتاج 202/3 209 كشاف القناع 5/ 115 124 . 
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ذوز القاضي: 

اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء 
صاحب المصلحة؛ لأن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين 
الفقهاء. فحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف. والقول قول منكر 
العلم بالعيب مع يمينه في عدم علمه بالعيب! لأنه الاصل في الزوجين. 

وإذا تبين أن الزوج مجبوبه فرق القاضي بين الزوجين في الحال» 
ولم يؤجله؛ لعدم الفائدة في التأجيل» أما العنين والخصي فيؤجله سنة 
من وقت القضماء بالتأجيل في رأي المالكية والشافعية» عملا بقضاء عمر 
الذي رواه الشافعي والبيهقي. 

فإذا ادعى الزوج في أثناء السنة حدوث الجماع» صدّق بيمينه في 
رأي المالكية» وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة: أنه لم يط وق 

أما بقية العيوب غير الجبّ والعنّة والخصاء: فيرى المالكية أنه إن 
كان العيب لا يرجى زواله بالعلاج » فق القاضي بين الزوجين في 
الحال. وإن كان يرجى زواله بالعلاج» أجل القاضي التفريق لمدة سئة 
إن كان العيب من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون 
والجذام واليرص. وإن كان من العيرب الخاصة بالمرأةء فيؤجل 
القاضي التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب. وإن 
ادعت المرأة أنها برئثت من عيبهاء صدقت بيمينها. 

شروط التفريق بالعيب: 

يشترط للتفريق بالعيب شرطان وهما: 

1 ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن 

2 ألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه: فإن رضي به 
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صراحة أو ضمناً بأن تلذذ بصاحيه بعد اطلاعه على العيب» فلا خيار 
لهء وسقط حقه في طلب التفريق. 

وعلى هذا إذا كان العيب تديماً موجوداً قبل الزواج؛ فلا لاف بين 
الفقهاء في جواز التفريق به بالشرطين المذكورين. أما إذا حدث العيب 
بأحد الزوجين بعد انعقاد الزواج» فقال المالكيةة: 

يفرق بين عيب الزوج وعيب الزوجة» فإن كان العيب بالزوجة» 
فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب؛ لأنه مصيبة نزلت به 
وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقدء فأشبه العيب الحادث 
بالمبيع . وأما إن كان افعيب الحادث بالزوج» فللزوجة الحق في طلب 
التفريق إن كان العيب جنوناً أو جذاماً أو برصاً؛ لشدة التأذي بهاء وعدم 
الصبر عليها. ولس لها الحق في طلب التفريق بالعيوب التناسلية 
الأخرى من جب أو عنَّة أو خصاء, 

نوع الفرقة يسيب العيب: 

يرى المالكية والحنفية: أن هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد 
الطلاق؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوجء فكاأنه طلّقها بنفسه. 
ولانها فرقة بعد زواج صحيحء والفرقة بعد الزواج الصحيح عند 
المالكية تكرن طلاقا لا فسخا. وإنما جعل الطلاق بائناً فلرفع الضرر عن 
المرأة» إذ لو جاز للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة؛ عاد الضرر ثانياً. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق» 
والفسخ لا ينقص عدد الطلاق؟ لأنها فرقة من جهة الزوجة. 

أثر التفريق بالعيب على المهر : 

يرى المالكية: أنه إن كان التفريق قبل الدخول» ولو وقع بلفظ 
الطلاق. فلا شيء للمرأة من المهر؛ لأن العيب إن كان بالرجل» فقد 
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اتارت المرأة فراقه قبل المتعة بهاء وإن كان العيب بالمرأة فتكون غارّة 
للرجل مدلّسة عليه. 
الزوجةء استحقت المهر كله بسبب الدخرل. لكن يرجم الزوج بالمهر 
على وليها كاب وأخ وابن لتدليسه بالكتمان إن كان قريب لا يخفى عليه 
حالهاء وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرص. 

أما إن كان الولي بعيداً كالعم والقاضي» أو كان العيب خفياء 
فيرجع الزوج على الزوجة لا على الولي؛ لان التغرير والتدلس منها 


وحدها. 
التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 


الشقاق: هو النزاع الشديد يسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو 
إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل» كالشتم المقذع والتقبيح المخل 
بالكرامة» والضرب المبرّح؛ والحمل على فعل ما حرم الله والإعراض 
والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه. 

أجاز المالكية!2 خلافا للجمهور التفريق للشقاق أو للضررء منعا 
للنزاع» وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاة» ولقوله #َدْ فيما 
أخرجه أحمد» وابن ماجهء عن ابن عبّاس: «لا ضرر ولا ضرار». 

وبناء عليه؛ ترفع المرأة أمرها للقاضيء فإن أثبتت الضرر أو صحة 
دعراهاء طلقها منه. وإن عجزت عن إثبات الضرر» رُفضت دعواهاء 


4 الشرح الكبير 281/2. 02285 القرانين الفقهية: ص 215. بداية المجتهد 
0.0/2 
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فإن كررت الادعاءء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من 
أهل الزوج» لفعل الأصلح من جمع أو تفريق بعرض أو دوله؛ لقرله 
تعالى : 8 وَإِنْ خِفْسْمَ سْمَافَ يدم دَأبِمَمُوَا حَكَما من أيه وَحَكَمَايِنْ أهلها» 
[النساء: 135. 

وينفذ قول الحكمين في رأي المالكية في الفرقة والاجتماع بغير 
توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهماء لمارواه مالك عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال في الحكمين: «إليهما التفرقة بين الزوجين 
والجمع». والحكمان يشبهان السلطان. والسلطان يطلّن في رأي مالك 
بالضرر إذا تبين» وقد سماهما الله حكمين في الاية السابقة» ولم يعتبر 
رضا الزوجين. 

والحكّمان: رجلان عدلان خبيران بما يطلب منهما في هذه 
المهمة. ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين؛ حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها بنص الاية المذكورة»؛ فإن لم يكونا من أهلهماء بعث القاضي 
رجلين آخرين غير قريبين» ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين ممن 
لهما خبرة بحال الزوجين» ولديهما قدرة على الإصلاح بينهما. 

نوع الفرقة للشقاق: 

الطلاق الذي يوفعه القاضي للشقاق: طلاق بائن؛ لأن الضرر 
لايزال إلا بهء» لأنه إذا كان الطلاق رجعيآ تمكّن الزوج من مراجعة 
المرأة في العدة» والعودة إلى الضرر. 

التفريق للغيبة 
يرى المالكية والحنابلة!!) خلافآً لغيرهم جراز التفريق للغيبة إذا 


طالت. وتضررت الزوجة بهاء ولو ترك الزوج مالا تنفق منه أثناء 


1( الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2/ 746, القرانين الفقهية: ص 216. 
212 


الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغآء والضرر يدفع بقدر 
الإمكان. للحديث المتقدم: :لا ضرر ولا ضرار» ولان عمر رضي الله 
عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. 

ولا فرق عند المالكية في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر؛ كطلب 
العلم والجهاد والتجارة» أو بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة 
نأكثر على المعتمدء وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في 
الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاء وينذره إما 
بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة» ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن 
كان مكان الزوج معلوماً. 

ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقآ بائناً 
إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق. 


التفريق للحبس 


أجاز المالكية طلب التفريق للغيبة سنة فأكثرء سواء أكانت بعذر أم 
بغير عذرء كما بيناء فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثرء جاز لزوجته 
طلب التفريقء ويفرق القاضي بينهماء بدون كتابة إلى الزوج إو إنظار. 


وتكون الفرقة طلاقا بائناً. 
فيكون حكم التفريق للغيبة وللحبس سواء. 


التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 


يفرق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما أو إسلام أحدهما وبقاء الآخر 
على دينه. فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلامء وفعت الفرقة بينهما 
بغير طلاق» في رأي مالك والشيخين (أبي حنينة وآبي يوشف) 
ولا حاجة لتفريق القاضيء» وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخا. 
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فإذا عاد المرئد إلى الوسلام» وجب إبرام عقد ومهر جديدين إذا 
أراد الطرفان اسثناف الزواج . 

وإذا أسلم أحد الزوجين دون الآخرء انفسخ التكاح إجماعاء 
والفرقة في رأي مالك» والشافعي؛ وأبي يوسُف بإسلام أحدهما فسخ 
لا طلاق» إذ العلة اختلاف الدَّين كالردة. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
الفرقة طلاق بائن» حيث أسلمت وأبى الزوج؛ إذ امتناعه كالطلاق197. 

وتفصيل مذهب المالكية ما يأتي: 

أ إذا أسلم الزوجان معاً ثيت نكاحهما إذا خلا من الموانع» 
ولا بحث في ذلك عن الولي والصداق. 

ب إن سبق الزوج إلى الإسلام؛ أقر على الكتابية» ويقر على 
غيرها إذا أسلمت بإثره. وإن سبقت الزوجة إلى الإسلام» فإن كان قبل 
الدخول. وقعت الفرقة بينهماء وإن كان بعد الدخولء ثم أسلم في 
العدة ثبت الزواج. وإلا بانت المرأة . 


التفريق بالإيلاء 


معناه والفاظه» وأركانه وشروطه. وحكمه. 

معنى الزيلاء : الإيلاء لغة: الحلف» وهو يمينء وكان كالظهار 
طلاقاً في الجاهلية» ويستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة» عن 
طريق الحلف بترك قربانها سنة فأكثرء ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة؛ ثم 
غيّر الشرع حكمهء. وجعله يمينا ينتهي بمدة أقصاها أربعة أشهرء فإن 


(1) نيل الأوطار: 0164/6 فتح القدير 2/ 507 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 
6 شرح الرسالة: 2/ 46 47. 
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عاد حنث في يمينه» ولزمته كفارة اليمين إن حلف بالله تعالى أو بصفة 
من صفغاته التى يحلف بها. 

فيكون تعريفه كما ذكر الحنفية بأنه: الحلف بالله تعالى أو بصفة من 
صفاتهء أو بنذر أو تعليسشّ طلاق على ترك قربان زوجته مدة 
مخصوص(2. أو هو كما أبان المالكية: حنف زوج مسلم مكلف ممكن 
الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهرء 
سواء أكان الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو بالطلاق أو بمشى إلى 
مكةء أو بالتزام قربة. فهو عندهم يختص بالزوج المسلم لا الكافر» 
وبالمكلف «البالغ العاقل) لا الصبي والمجنون؛ ربالممكن وطزه ولو 
سكرانَ. لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني؛ فلا ينعقد لهم إيلاء؛ 
كما لا إيلاء من المرضعء: لما في ترك وطثها من إصلاح الولد» 
ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشهر©. 

وهو حرام عند الجمهور للإيذاء» ولأنه يمين على ترك واجب» 
مكروه تحريماً عند الحنفية . 

والفاظه عند المالكية: الفاظ اليمين بالله تعالى وصفاته وكل يمين 
يلزم عنها حكم كالعتق والطلاق والصيام وغير ذلك» مثل والله لا أقريك 
أو لا أجامعك أو لا اطؤك أو لا أغتسل منك من جنابة ونحوه من 
الألفاظ المطلقة» أو لا أطؤك في هذه الدار أو حتى تسأليني؛ ونحو 
ذلك من الألفاظ المقيدة» أو لا أقربك أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو 
هذه السنة أو حتى يقدم زيد من سفرهء سواء أكان ذلك تنجيزاً أم 
تعليقاً. ومثال التعليق: إن وطنتك فعلىّ صومٌء أو صوم يوم أو شهرء 


(1) الدر المختار 749/2. 
2( الشرح الكبير 2/ 426 وما بعدهاء الشرح الصفير 619/2 وما يعدهاء القرانين 
الفقهية: ص 241. 
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أو حج أو صلاة ركعتين» أو عتق عبدء أو عبدي فلان» أو إن قربتك 
فأنكت طالق» وهذا المثال الأخير إيلاء عند الجمهرر غير الحنابلة . 


وتكون ألفاظه إما صراحة كالجماع؛ أو ما يجري مجرى الصريح 
وهو القربان والمباضعة والوطء. ويحدد أجله من يوم اليمين على ترك 
الوطء بأربعة أشهر فقط. 


ولا إيلاء في قوله: إن لم أطأك فانت طالق» لأن بره في وطنهاء 
فإن امتئع وعزم على الضدٌ؛ طلقت . ولا إيلاء في قوله: لأهجرنك أو 
لا أكلمك؛ لأنه لايلزم من الهجر ولا من عدم الكلام ترك الوطىء إِذْ 
يطؤها ولا يكلمهاء ويطؤها مع الهجر في مضجعها والمكرث معها. 
ولا إيلاء في حلفه: لأعزلن عنك» أو لا أبيت معك. ويطلق عليه 
الحاكم بالاجتهاد لأجل الضرر بذلك» بلا أجل يحددء إذا شكت المرأة 
للحاكم ضرر العزل أو عدم البيات معها. 

وأصل حكم الإيلاء قوله تعالى : < لِلَذينَ مو نفَِآبهم رَبْصضَأريَموَأَشْبْرٍ 
إن داهو ون أمَه حَمُودُ حسم 72 وَنَ عَزَبوا طق ناه هيع عَلِيمٌ 4 [البقرة: 
6 227]. 
أركانه : 

أركانه عند المالكية (أو الجمهور غير الحنفية) أربعة: الحالف» 
والمحلوف بهء والمحلوف عليه» والمدة(!). وركته عند الحنفية: هو 
الحلف على نرك قربان امرآته مدة» ولو ذميآء أو هو الصيغة التي ينعقد 
بهاء من الألفاظ الصريحة كما تقدم؛ أو الكناية التي تحتاج إلى نيّة 


(1) القرانين الفقهية: المكان السابق. 
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عليك: أو أنت علي حرامء ونوى التحريم أو لم ينو شيتا'"2. 

والحالف: وهو المولي عند المالكية: كل زدج ملم عاقل بالغ 
يتصور منه الوقاع. حرا كان أو عبد صحيحاً كان أو مريضاء فلا يصح 
إيلاء الذمي عند المالكية خلافآ للجمهرر. 

والمحلوف به: هو الله تعالى أو صفاته بالاتفاق» وكذا عند الجمهور 
غير الحنابلة: كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق» والعتق» والنذر 
لصيام أو صلاة أو حج وغير ذلك. وخص الحنابلة المحلوف به بالله 
تعالى أو صفة من صفاته. لا بطلاق أو نذثر ونحوهما. 

ومن ترك الوطء بخير يمين» لزمه عند المالكية والحتايلة حكم 
الإيلاء إذا قصد الإضرارء فيحدد له مدة أربعة أشهره ثم يحكم له 
بحكم الإيلاء؛ لأنه تارك لوطثها ضرراً بهاء فأشبه المولي. 

وكذلك من ظاهر من زوجتهء ولم يكفّر كفارة الظهارء تضرب له 
مذدة الإيلاء» ويثبت له حكمى لقّصدء الإضرار بها أيضاً. 

والمحلوف عليه: هو الجماع» بكلّ لنظ يغتضي ذلك. مثل: 
لا جامعتك ولا اغقتلت متك» ولادنوت منك» ونحو ذلك مما ذكره 
المالكية . 

والمدة في رأي الجمهرر غير الحنفية: أن يحلف الزوج ألا يطأ 
زوجته أكثر من أربعة أشهرء وفي رأي الحنفية: أقل المدة أربعة أشهر 
فأكثرء فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعةء لم يكن مولياً عند 
الجمهورء ويكون موليا عند الحنفية في أربعة أشهرء لا في أقل منها. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الفيء في الآية: وهو الرجرع إلى 
قربان الزوجةء هل يكون قبل مضي أربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟ 
)1( البدائع 162/3. 
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قان الحنفية: يكون الفيء قبل مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر» 
وقال الجمهور: الفيء بعد مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أزيد من أريعة 
أشهر . 

شروط الإيلاء : 

للإيلاء عند الجمهور أربعة شروط!!2: 

! - أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته» كالرحمن ورب 
العالمين ألا يطا زوجته أكثر من أربعة أشهرء أو يحلف عند غير الحتابلة 
على ترك الوطء بعللاق أو عتاق أو نذر صدقة المال أو الحج أو الظهار. 
فإن قال: إن وطنتك فلله علي صوم أو حج أو عمرة؛ يكون إيلاءً عند 
الجمهور. 

2 - أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أريعة أشهر : لأن الله تعالى 
جعل للحالف تربص أو انتظار أربعة أشهر» فإذا حلف على أربعة أشهر 
أو ما دوتهاء فلا معنى للتريبص ؟؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع 
انقضانه»ء فدل على أنه لا يصير مولياً بما دون تلك المدة. ولأنه لا ضرر 
على المرأة بترك الوطء فيما دون أربعة أشهرء. كما حدد عمر رضي الله 
عنه , 

3 - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في العُبّل (الفرج): فإن ترك 
الوطء بغير يمين ولا قصد إضراره لم يكن مولياً لظاهر الآية: < لِلّذِنَ 
يُؤْلونَ. . © [البقرة: 226]. 

4 أن يكون المحلوف عليها امرأة: لغوله تعالى: 8 لِلَذِنَ مُوْلُونَ مين 
يهم رَبْصٌ يمو مير 4 [البقرة: 226] ولان غير الزوجة لا حق لها ني 


(1) الشرح الصغير 619/2 625.؛ القوانين الفقهية: ص 241. بداية المجتهد 
٠2‏ المهذب 2/ 05! وما بعدهاء كثاف القناع 5/ 407 410. 4316. 
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وطته» فلا يكون موليا منها كالآجنبية . 

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلّقة الرجعية في العدّة؛ لأنها في 
حكم الزوجة. يلحقها الطلاق» فيلحقها الإيلاء . 

ولا يصح من المطلقة البائنة» لانقطاع الزوجية. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة مسلمة أو ذمية » لعموم الآية < بِأَنِنَ 
يُؤلُونَ مِن ينهم 4 [البقرة: 226] كما يصح من المجنونة والصغيرة» إلا 
أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة. 

ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده. لعموم الآية. 

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء؛ لأن الوطء متعذر دائمآء فلم 
تنعقد اليمين على تركه؛ كما لو حلف على ألا يصعد السماء. 

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضبء فلا يشترط كونه في حال 
الغضب. ولا قصد الإضرار» لعموم آية الإيلاء. 

حكم الإيلاء : 

إذا آلى الرجل من امرأنه؛ أمهل اربعة أشهر من يوم الحنف» فإن لم 
يطأء رفعت المرأة ‏ إن شاءت - الأمر إلى القاضيء فيامره بالفيء إلى 
الوطءء فإن أبى بعد أربعة أشهرء طلق القاضي عليه. وهذا حكم الفيء 
عند الجمهور غير الحتفية''2؟ لقوله تعالى: 8 لَلذِنَ لون من يليم ريص 
أَريعة شير » [البفرة: 226]. 

ويقع الطلاق عند الجمهرر رجعي سواء أوقعه بنفسه أم طلن 
الحاكم عليه؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوضء» ولا استيفاء 


(1) بداية المجتهد 99/2 103» الشرح الصغير 630/2 631: القراتين 


الفقهية: ص 241 وما بعدهاء مغني المحتاج: 348/3 351: المغني 
337-77 
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عددء فكان رجعياء كالطلاق في غير الإيلاء»ء بخلاف فرقة العُنّة أو 
العيوب» فإنها فسخ لعيب. 

ويرى الحنفية أن الفرقة طلاق بائن؛ لأنها فرقة لرفم الضررء فكان 
بائنأ» كفرفة العنة20). 

والفيئة : الجماع المعروف أو الورطء باتفاق العلماء» وأدنى الوطء 
تغييب الحشفة في الفرج إن كانت ثيبُاء وافتضاض البكارة إن كانت 
بكراً. 

وإذا وجد مانع من الوطء؛ لم يطالب الرجل بالوطء؛ سواء أكان 
المانع من جهة الزوجة شرعياً كحيض أو نفاس؛ أم حسيأ كمرض 
لا يمكن معه الوطءء لتعذر الوطء من جهة المرأة. أم كان المانعم من 
جهة الزوج طبيعياً كحبس أو مرض يمنع الوطهء أو يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرءء أم شرعياً كإحرام بحج أو عمرة؛ أو كان مغلوباً على 
عقله بجنون أو إغماء؛ لآن المجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب». 
ولا يصح منه الجواب» وتتأخر المطاللة إلى حال القدرة وزوال العذرء 
ثم يطالب حينئذء ولكن يطالب المحبرس والمريض والمحرم يالفيء 
بالقرل» أي بالوعد بالوطء إذا زال مانع المرض أو السجن أو الإحرام 
أو نحوهاء أو بالطلاق إن لم يفىء بأن يقول: إذا ندرت فثت أو 
طلّقت؛ لأنها بهذا القول يندفع الأذى الموجه للمرأة الذي حصل 
باللسان. 

اختلاف الزوجين في أمور الإيلاء: 

إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته: بأن أدعته عليه 
فانكرء فالقول قول الزوج؛ لأن الاصل عدمه؛ والأصل عدم انقضاء 
المدة. 


دق البدائع 2177-3 
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وإنت اختلها في الفيئة » فقال الزوج: قد أصبتهاء وأذكرت الزوجة: 
فإن كانت ثيبآء كان القول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاحء 
والمرأة تدّعي رفعه؛ فكان القول قولهء كما لو ادعى الوطء في العّة. 
وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يف»ه وإن لم تحلف بفيت 
زوجة كما لو حلف. 

وإن كانت بكرآء واختلفا في الإصابة» أريت النساء الثقات» فإن 
شهدن بثيوبتهاء فالقول قول الزوج بيمينه» وإن شهدن ببكارتها فالقول 
قولها بيمينها؛ لانه لو وطثها زالت بكارتها. وهذا متفق عليه. 

الطلاق في مدة الإيلاء: إن طلّق المولي» فقد سقط حكم الإيلاء 
وبقيت اليمين» فإن عاد قتزوجها عاد عند الجمهور غير الحنفية حكم 
الإيلاء من حين تزوجهاء واستؤئفت المذةء أي : تحسب مدة الإيلاء من 
جديد من وقت الرجعة» فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما 
دونء عمل بهاء وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تريص أربعة أشهرء ثم 
قيل له عند انقضائها: إما أن تفيء أو تطلق» فإن لم يطلق طلق الحاكم 

ويعود حكم الإيلاء عند الحئفية إن كان الطلاق أقل من ثلاث» وإن 
استرفى عدد الطلاق» لم يعد الإيلاء. 

ولا يطلّق الحاكم عليه سوى تطليقة في رأي المالكية والشافعية؛ 
لان إيغاء الحق يحصل بهاء فلم يمنك زيادة عليها. وأجاز الحنابلة 
للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً؛ لأن القاضي يقوم مقام الزوج. 

العدة قبل الإيلاء: اتفق العلماء على أن الزوجة بعد الإيلاء» تلزمها 
العدة بعد الفرقة؛ لأنها مطلّقة» فوجب أن تعتد كسائر المطلّقات. 

نطاق الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم الإزيلاء : 

هناك أمران مختلف فيهما بين الجمهور والحنفية في حكم الإيلاء: 

221 


الأول: أن الفي ء عند الجمهرر يكرن قبل مفي المدةق» ويكون 
بعدهاء ويكون عند الحنفية قبل مضي المدة. والطلاق عند الجمهور إن 
لم يفى٠‏ الرجل: رجعي» وعند الحنفية: بائن. وبالوطء يخرج سن 
الإيلاء عند الجمهور قبل انتهاء المذة أو بعد المدة؛ لأنه فعل ما حلف 
عليه. ويلزمه بالوطء عند الحنفية في مدة الأشهر الأربعة كفارة يمين؛ 
لأنه حنث في يمينه؛ لفعله المحلوف عليه. 

الناتي: أن الطلاق عند الجمهور لا يقع بمجرد مضي المدة؛ وإنما 
يقع بتطليق الزوج؛ أو القاضي إذا رفعت الزوجة الآمر إليه. ويرى 
الحنفية أنه بمجرد مضي مدة الأربعة أشهر. تطلق الزوجة طلقة باثئة. 

وسيب الخلاف: أن الحنفية نظروا لقوله تعالى: 9 وَإن موا الطلقَ » 
[البقرة: 07] وفسروه بترك الفيئة» والجمهرر نظروا لقرله تعالى: 
«فَإن وْلدُو » [البقرة: 226] أي: بعد انقضاء المدة. فمضي الأجل 
لايقع به طلاق؛ وإنما يعرض الأمر على الحاكم. فإما فاء وإما طلق. 


ورى الحنفية: أنه إذا مضت الأربعة أشهر بدون فيئة» وقع الطلاق. 


التفريق باللعان 
تعريف اللعان وسيبه؛ ومشروعيته» وأركانه وشروطهء ومندوباته» 
ما يجب عند نكول أحد الزوجين أو رجوعه» وأحكامه أو آثاره. 
تعريف اللعان: اللعان لغة: مصدر «لاعن» كقاتل» من اللعن: وهو 
الطرد من رحمة الله تعالى» وسمي به تلاعن الزوجين لان كل واحد 
منهما ينعن نفسه في المرة الخامة إن كان كاذباً. 
وفقهاً عند المانكية'!؟: هو حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا 


(1) الشرح انتصغير 657/2 وما بعدهاء المتدمات الممهدات 633/1. 
رخ الصعير 
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زوجته. أو على نفي حمنها منهه وحلف زوجة على تكذيبه أربعة 
أيمان» بصيغة: «أشهد بالله لرأيتها تزني ونحوه؟ وبحضور حاكم» سراء 
صح التحاح أو فد. فلا بصح حلف غير زوج كأجنبي » ولا كافرء 
ولا صبي » ولا مجنون. ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن» 
ويحكم بالتفريق, أو يحد من نكلء سواء صح الزواج بين الزوجين» أو 
فسد لثبوت النسب بالزواج الفاسد. 


وميه عند العلماهء أمران0©: 


أحدهما ‏ قذف الرجل زوجته قذفآ يوجب حد الزناء لو قذف 
أجنبية. وهو عند المالكية: ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد 
الرؤية» فإن ادعى الزنى دون الرؤية؛ حد للقذف. ولثم يجز اللعان على 
المشهور عندهم خلافاً لغيرهم من الفقهاء. 

والثاني: نفي الحمل أو الولد. ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد. 
واشترط المالكية لنفي الحمل: أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد 
يلحق به الولدء وأن يدعى الاستبراء!2) بحيضة واحدة؛ وأن ينفيه قبل 
وضعه» إن سكت مح وعلط 3 ولم يلاعن. 

مشروعيته : ثبنت مشروعية اللعان بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة: 


أن 5 الله تعالى : فهو قوله عز وجل : <( لدي لم نيك 
جب أطخ تتهادا لد أ تبح و لين اصروب :7 وتيت 
ل 0 أن تشهد أربع دان ينه 
ِنَم لمن الكيديبب> زج؛ وككتيسة أن عَصَبَ وبآ إن كنّمِنَّ ألصَّنِدقنَ4 [النور: 
9-6]. 


(1) القوائين الققهية: ص 244,. البدائع 3/ 239 مفني المحتاج 3/ 367. 382. 
المغني 77 40 
2( الاستبرام : طلب براءة الرحم . 


وأما السنّة: فهي ما أخرجه الجماعة إلا مسلماً؛ والنساتي عن ابن 
عبّاس: «أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي يق بشريك بن 
سَحْماء» فقال له النبي :2: البيّنة أو حد في ظهرك! فقال: يا نبي الله؛ 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق. يلتمس البيّنة» فجعل النبي يه 
يكرر ذلك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيآء إني لصادق» ولينزلن 
الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزلت الآياتة فكان هذا أول لعان في 
الإسلام في رأي الجمهور. 

وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن سهل بن سعد: أن رسول الله يِه 
قال لعويمر العجلاني : «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأت بهاء 
فتلاعنا عند رسول الله يقق». وهذا رأي النووي في شرح مسلمء وهو 
كون هذه القصة هي سيب نزول ايات اللعان. 

وفي تقديري: لا مانع من تعدد الأسياب. قال الخطيب البغدادي 
والنووي وتبعهما الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هلال سأل أولاء 
ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً. وقال ابن الصباغ في الشامل: 
قصة هلال بن أمية نزلت فيها الاية» وأما قوله ب لعويمر: "إن الله قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس217. 

وأجمعت الأمة على مشروعية اللعان بين الزوجين وأنه من شرعنا 
وخصائصه . 
أركان اللعان: 

ركن اللعان عند الحتفية2) واحد: وهر اللفظ. وهو شهادات 
مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين. 


(1) نيل الأرطار 270/6. 
(2) الدر المختار 2/ 806. 
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وذكر الجمهور للعان أربعة أركان: وهى الملاعن» والملاعنة» 
وسببهء ولفظه99). 3 

أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان. سواء كانا 
عادلين أو فاسقين» حرين أو مملوكين. واشترط المالكية الإسلام في 
الزوج لا في الزوجةء فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها. وأما سيبه: 
فهر شيئان كما تقدم. 

وأما لنظه أو كيفيته: فهو أن يقول الزوج عند المالكية أربع مرات 
في الرؤية: «أشهد بالله لقد رأيتها تزني»* ويصف الزنى كما يصفه 
الشهود. ويفول في نفي الحمل: 'أشهد بالله لفد زنت» أو: ماهذا 
الحمل مني؟. ويقول في الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين؟ . 

وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية : «أشهد بالله ما رآني أزني» وفي 
نفي الحمل: ١ما‏ زنيت وإنه منه؛ وتقول في الخامسة : «غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين». 

ويعين لفظ الشهادة. فلا يبدل بالحلف؛. ولا يبدل لفظ الغضب 
باللعن. ويجب الترتيب في تأخير اللعن. 

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة» ويستحب أن 
يكون بعد العصر. 

شروط اللعان: 

يشترط في اللعان عند الجمهور شرطان2): 

1 الأهلية: بأن يكون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم: بأن يكون 


(1) القواتين الفقهية: ص 243 وما بعدها. 
2( الشرح الصغير 2/ 658: المقدمات الممهدات 1/ 633. القوانين الففهية: 
ص 243. مغني المحتاج 3/ 378 وما بعدهاء غاية المنتهى 3/ 201. 
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طرفا اللعان زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين» ناطقين» غير 
محدودين في قذف» فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد أو صبي 
أو مجنلوت أو محدود في قذف أو كافر أو أخرس للشبهة . ويصح بين 
الأعميين والفاسقين؟ لأنهما أهل لأداء الشهادة. لكن لا تقبل شهادتهما 
للفسق» ولعدم قدرة الأعمى على التمييز . هذا عند الحئفية» ولم 
يشترط الشافعية والحنايلة الإسلام في المتلاعنين. 

واكتفى المالكية باشتراط الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة» فإن 
الذمية تلاعن لرفع العار عنهاء وأجازوا اللعان بين مملوكين. 

وصحح الجمهور غير الحنفية اللعان من محدودين في القذف. ومن 
الأخرس ومن الكافر. 

2 - وقيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها؛ او كانت المرأة في 
أثناء العدة من طلاق رجعي» لقوله تعالى: 8 وَلِْينَبرْبْونَ روجهم 4 [النور: 
6) وهذا شرط متفق عليه فلا لعان بين غير زوجين» أو بقذف امرأة 
أجنبية . ويصح اللعان مع امرأة غير مدخول بها اتفاقاً > لتوله تعالى : 
<وَلدنَ يبود أَردْجَهُم4 [النرر: 6]. 

وصحح الجمهور اللعان في عدة من طلاق بائن » خلاقاً للحنفية» 
كما صحح الجمهور اللعان من الزوجين في التكاح الصحيح والفاسد. 
واشترط الحنفية شرطأ ثالث هو كون النكاح صحيحاً لا فاسداء فلا لعان 
بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وأجازه الجمهور لثبوت 
النسب بالنكاح الفاسد. كالزواج بلا ولي أو بدون شهود؛ إذا وجد ولد 
يريد الزوج نفيه. 

هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟ 

أجاز الجمهرر كما تقدم اللعان سس محدودين في القذف أو من 
أحذهما أو من الأخرس أو من الكافر» ولم يجزه الحنفية. ومنشا 
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الخلاف في ذلك: هو هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟ 

يرى الحتفية!!2: أن اللعان شهادات مؤكدة بالآيمان» مقرونة باللعن 
وبالغضب.». وإنه ني جانب الزوج قائم مقام حد القذئف» رفي جالب 
الزوجة قائم مقام حد الزئا؛ لأن الله تعالى 0 ا 
وسمى لفظ اللعان شهادة في قوله: : «والذن رمن وب جه وأريكق لم شبن 
شر َمَهَدة لَمهِرٌ نَم مدت يأل [النور: 6]. 

وفال الجمهور©2: سميت ألفاظ اللعان شهادات؛ وهي في الحقيقة 
أيمان» واللعان يمين» وإن كان يسمى شهادة؛ لفوله يهدِ كما تقدم في 
قصة لعان هلال بن أمية: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأنه لابد 
في اللعان من ذكر اسم الله تعالى وذكر جراب القسم. ولو كان شهادة 
لكانت المرأة على النصف من الرجل فيهء ولأنه يجب تكراره أربعاء 
والمعهود في الشهادة عدم التكرارء أما اليمين فتكرر كما في أيمان 
القسامة» ولأن اللعان يكون من الطرفينء والشهادة لا نكون إلا من 
طرف واحد وهو المدعي. 

أما تسمية اللعان شهادةء فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالله؛ 
فسمي اللعان شهادة» وإن كان يميئاًء فقد يعبر عن الشهادة باليمين كما 
في قوله تعالى: < إدَا جَآدكَ الْمتَفِقُونَ لوا تَدْبَدُ» [النافقون: 1] ثم قال: 
« أذ أ عدوا سب لتم جُن4 [المنافقون: 2] وأجمعوا على جواز لعان الأعمى. 
5 ا ل ل 


مندوبات اللعان: يسن للقاضي قبل اللعان ما يأئي 20 . 


)1( البدائع 3/ 241 وما بعدها. 

(2) بداية المجتهد 2118/2 مغني المحتاج 2/3 المغني 77 وبما بعدها. 

(3) القوانين الفقهية: ص 244 رما بعدهاء الشرح الصغير 2/ 665 - 667: مغني 
المحتاج 3/ 376 - 378 كشاف القناع 5/ 454 وما بعدها. 
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 !‏ أن يعظ المتلاعنين قبل اللعان ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة: 
كما فعل النبي يَأ مع ابن عمر وزوجته في الرجعة: وقال لهلال: «اتق 
الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ويقرا عليهما: « إِذَّالِْنَ 
يَنْتَْنَ بِمَهَدِ أله وَآَيْمَمَ تَمَنا قَِِنَا4 [آل عمران: 77] ويقول لهما: فال 
رسول الله 8 للمتلاعنين: «حسابكما على الله. يعلم أن أحدكما 
كاذب ٠‏ فهل منكما من تاب؟». 

3 أن يتلاعن الزوجان قائمين ليراهما الناس2. ويشتهر أمرهماء 
فيقرم الرجل عند لعانه» والمرأة جالسة. ثم تقوم عند لعانهاء ويقعد 
الرجل . ويتكلم المتلاعئان بألفاظ اللعان» وهي اربع شهادات. 

4 أن يحضر جماعة من المسلمين اللعانء وأقلها أربعة عدول» 
وأوجبه المالكية. 

5 - أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان: في رأي الجمهور غير 
الحنفية» بأن يكون بعد صلاة» لما فيه من الردع والرهيةء أو بعد صلاة 
العصر؛ لأنها الصلاة الوسطى على الراجح» أو بعد صلاة عصر 
الجمعة؛ لأن ساعة الإجابة قيه. وبأن يكون لعان المسلم في المسجد؛ 
لأنه أشرف الأماكنء وأوجبه المالكية فيه؛ لأن فيه تأثيراً في الزجر عن 
اليمين الفاجرة . 

ولا يغلظ اللعان في رأي الحنفية بمكان ولا زمان؛ لأن الله تعالى 
أطلق الأمر به ولم يقيده بزمن ولا مكان» قلا يجوز تقييده إلا بدليل» 
ولم يثبت عن النبي وه تخصيصه بزمن. 
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ما يجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو رجوعه عنه: 

اختلف الفتهاء فيما ينعله القاضي عند نكول أحد الزوجين عن 
اللعان بعد طلبه منه على رأيين 0١0‏ 

فقال الجمهور: إن امتنع أحد الزوجين عن اللعان» حدّ حد الزنا؛ 
لآن اللعان بدل عن حد الزنا؛ لقوله تعالى: « وَبَبْرَوَا عنْها لعَدّابٌ» [النور: 
08 أي: العذاب الدنيري» وهر الحد فلا يتدرىء الحد عن الزوجة 
مثلاً إلا بلعانها. لكن رأى الحنابلة أن الزوجة إذا امتعت تحبس حتى 
تقر بالزنا أربع مرات أو تلاعن. 

وقال الحنفية : إذا امتنع الزوج عن اللعان» حيس حتى يلاعن أو 
يكذّب نفهء فيحد حدٌ القذف» وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست 
حتى تلاعن ٠‏ أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليهاء فإن صدقته خلي سبيلها 
من غير حد؛ لأن قوله: «وِيْرَكًا عا ألْعدّابٌ» [النور: 8] أي: الحبس 
عندهم وعند الحتابلة . 

ومنشأ المخلاف بينهم في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو اختلاقهم 
في الموجب الاصلي لقذف الزوجة» أهو اللعان أو الحد؟ رأى المحنفية: 
أن المرجب 7 هو اللعان» واللعان واجب بئص آية اللعان: 
« ولَدِن يمون زوب نجهم » [النور: 6] فمن أوجب الحد خالف النص» 
فصارت أآية حد ا منسوخة في حق الأزواج» وأصبح الواجب 
بقذف الزوجة هو اللعان» فإذا امتنع عنه حبس حتى يلاعن. 

ورأى الجمهور : أن الموجب الأصلي هو حد القذف» واللعان 
مسقط لهء لعموم آية القذف: 8 اَي محص #٠٠‏ [النور: 4 


(1) بداية المجتهد 119/2. القوانين الفقهية: ص 245:؛ الدر المختار 2/ 808. 
مغني المحتاج 371/3. 382» المغني 392/7. 397. 404 
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فإنها عامة في الاجنبي والزوجء ويجب الحد على كل قاذف؛ سواء 
أكان زوجا أم غيره» ولان النبي يك قال لهلال بن أمية لما فذف زوجته 
بالزنا: «البيّنة أو حد في ظهرك». 

وأما في حالة رجوع الزوج عن اللعان: بأن يكذب نفسه بعد اللعانء 
فيجب عليه اتفاقآ حد القذف277: ويكون للزوجة الحق في مطالبة 
القاضي بالحدء سواء كذّب نفسه قبل اللعان أو بعده؟ لأن اللعان أقيم 
مقام البيّنة في حق الزوجء فإذا أكذب نفسهء بأن قال: كذبتٌ عليهاء 
فقد زاد في هتك حرمتهاء وكرر قذفهاء فلا أقل من أن يجب عليه الحد 
الذي كان واجبا بالقذف المجرد. 

فإن عاد عن إكذاب نفسهء وقال: لي بيّنة أقيمها بزناهاء أو أراد 
إسقاط الحد عنه باللعان» لم يسمع منه؟ لأن البيّنة واللعان لتحقيق 
ما قاله» وقد أقر يكذب نفسهء فلا يسمع مئه خلافه . 

وهذا كله فيما إذا كانت المقذوفة محصنة (عفيفة). فإن كانت غير 

وإن آكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة» حد حد القذف» وبقيت 
الزوجية» فتبقى له زوجة» لكن لا تيقى زوجة بعد لعانها. 

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد وبعد اللعانء لحق نسب 
الولدء حيا كان الولدء أو ميتاء غنياً كان الولد أو فتيراً؛ لأن اللعان 
يمين أو شهادة» فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره» وسقط حكم اللعان. 
ثم إن النسب يحتاط لثبوته قدر الإمكان؛ ويتم الترارث بين الأب 
والولد؛ لآن الإرث تابع للنسب» وقد ثبت فتبعه الوؤرث. 


(1) القوانين الفقهية: ص 245. بداية المجتهد 120/2» الدر المختار 2/ 812» 
مغني المحتاج 380/3, غاية المنتهى 202/3. 204. 
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احكام اللعان أو آثار 6 

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الأحكام التالية!1): 

1 سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن 
الزوجة: فإن لم يلاعن الرجل. وجب عليه عند الجمهور غير الحنفية 
حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة» والتعزير إن كانت غير 
محصنة, وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند المالكية والشافعية حد 
الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة). 

2 انتفاء نسب الولد عن الرجل وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي 
النسب: وبترتب على نفي السب عدم التوارث» وعدم إلزام النفقة. 
سواء نفقة الآباء على الابناء أو نفقة الأبناء على الآباء. 

3 وجوب التفريق بينهما: وتقع الفرقة عند المالكية والحتابلة 
باللعان دون حكم الحاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجدء فتفعم 
الفرقة به من غير حاجة إلى تفريق القاضي. ولقول عمر رضي الله عنه: 
«المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان أبداً». وتقع الفرفة عند الشافعية 
يلعان الزوج وحده. 

ولا تنم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي» لقول أبن عيّاس في 
قصة هلال بن أمية المتقدمة: «ففرّق النْبي © يبنهماه. 
كفرقة الرضاعء وتوجب تحريماً مؤبداًء فلا يعود المتلاعنان إلى 
الزوجية بعدها أبداً؛ لقرله يد فيما رواه الدارقطني عن ابن عئاس: 


(1) القوانين الفقهية: ص 244 وما يعدهاء الشرح الصغير 668/2 وما بعدهاء 
المقدمات الممهدات 637/1 وما بعدهاء فتح القدير 253/3 وما بعدهاء 
المهذب 2/ 0127 غاية المتهى 3/ 203 . 
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«المتلاعتان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً(!) ولأن اللعان ليس طلاقاء فكان 
فسخا كائر ما ينفسخ به الزواج. 

والفرقة عند أبي حنيفة ومحمد: فرقة طلاق بائن؛ لأنها بتفريق 
القاضي كالتفريق يسبب العنّة؛ وكل فرقة من القاضي تكون طلاقاً بائناء 
لكن لا تعود إلى الزوجية إلا بأن يكذب الرجل نفسه أو تصدقه المرأة؛ 
لأنه رجوع عن الشهادة» أو بأن تزول عن أحد الزوجين أهلية الشهادة» 
إذ به ينتفيى سبب التفريق» فلو زنت المرأة أو قذفت غيرهاء فحدث» 
جاز لزوجها أن يتزوجهاء لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 


التفريق بسبب الظهار 


تعريف الظهار وحكمه الشرعي » وأركانه وشروطه. وأحكامه أو 
أثاره» كغارة الظهار» وانتهاء حكم الظهار. 

تعريف الظهار: الظهار شبيه بالإيلاء في أن كلا منهما بمين تمنع 
الوطء» ويرفع منعه الكفارة» وشبيه أيضاً باللعان على رأي الجمهرر في 
أنه يمين» لا شهادة. 

والظهار لغة: مصدر مأخوذ من الظهرء مشتق من قول الرجل إذا 
ظاهر امرأته: «أنت علي كظهر أمي» وكان طلاقاً في الجاهلية. وهو 
شرعا كما ذكر المالكية2؟: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من النساء 
بوطء من تحرم عليه منهن تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو صهر. 
وكانت العرب تكني عن ذلك بالظهر؛ فتقول: «امرأتي عليّ كظهر أمي» 
فسمي ظهاراً؛ لأنه ماخوذ من الظهر. ويتحقق الظهار بتشبيه المرأة أو 
جزئها بمُحوّمة عليه. 


(1) نيل الأوطار 271/6. 
(2) الشرح الصغير 2/ 634 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 1/ 599. 
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فلا ظهار لكافر في راي المالكية والحتفية» ولا لصبي ومجنون 
ومكرهء وينعقد الظهار عند المالكبة خلافاً لغيرهم بتشبيه المرأة الحلال 
من زوجة أو أمة بظهر أجنبية» حتى وإن كان تعليغاً على حدوث شيء 
أو تقبيداً بوقت؛» فالظهار: تشبيه الزوجة بالمحرمة عليه أصالة أو 
المحرمة عليه وقت اليمين مثل ظهر أجنبية . 


ومثال الظهار المعلق بشرط: إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي. 
وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن 
جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي أو فلانة الأجنبية. أو إن طلعت 
الشمس في غدء فأنت علي كظهر أمي. تنجز من الآنء ومُلع منها حتى 


ومثال الظهار المقيد بوقت: أنت عليّ كظهر أمي في هذا اليرم أو 
الشهرء ينعقد مؤيداٌ ولا ينحل إلا بالكفارة. 


وقد أجاز الجمهرر نعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة» أو بكلٌ 
النساءء مثل: كل النساء على كظهر أمي؟ لانه عقد على شرط الملك» 
فأشبه ذا ملك. والمؤمنون عند شروطهم . ولا يجوز عند الشافعية تعليق 
الظهار على ملك الزواج» لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 
والترمذي: «لا طلاق إلا فيما يملك». ولا عتق إلا فيما يملك١‏ ولا بيع 
إلا فيما يملك. ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك؟ والظهار شبيه بالطلاق . 


أما الظهار المؤقت: فيصح أيضاً عند بقية المذاهب» لكنه لا ينقلب 

مؤبداً كما قال المالكية؛ فإذا مضى الوقتء زال الظهار» وحلت المرأة 

بلا كفارة» وإن وطنها في المدة لرمته الكفارة» لما أخرجه أحمد» 

وأبو داود» والترمذي عن سَلّمة بن صخر» قال: «تظاهرت من امرأتي 
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حتى ينسلخ شهر رمضان» وأخبرت التي يق أنني أصبتها في الشهرء 
فأمرني بالكفارة»(21. 

والخلاصة: يصح الظهار منجزأً؛ ومعلقاً على شرط ومؤقتا باتفاق 
المذاهب الأربعة. 

حكمه الشرعي : كان الظهار في الجاهلية طلاقاًء وكذلك في أول 
الإسلام» إلى أن أنزل الله عز وجل: لهَدْسهِمَ َ أمَُّ مول ألبى رلك في رَوْجهًا 
وَتفْةِ إل موه جع تنك اع يل © ل قوزية سك نه 
يَلِيهم تَاهْرت أَمَهنِهِمٌ إن أمَهَتهز إلا الى وَلَدَهُرُ َب لوو دحكرا ين 
القَول وروا وت أنه َو عت دٌ 4 [المجادلة: 1 2) ) حير الله تعالى أن 
لفظ الظهار الذي كانوا يطلقون به نساءهم منكر من القول وزورء 
والمنكر من القول: هو الذي لا تُعرف حقيقته والزور: الكذب؛ لأنهم 
صيّروا به نساءهم كأمهاتهم. وهن لا يصرن كأمهاتهم ولا كذوي 
محارمهم؟! لأن ذوي المحارم لا يَحْلِلْن له أبداًء وليس كذلك 
الأجنبيات» نأخخرجه الله من باب الطلاق إلى باب الكفارة . 

لذا قال الفقهاء: الظهار محرم؛ لانه مدكر من القول ا 0-7 
أن الزوجة ليست كالام فى التحريم» قال الله تعالى: < امج م مَهدئْهِرٌ 4 
[المجادلة: 2] وقال سبحانه: < ويا جَمَّ أن تيص ثبى تب بق ع 
أََجْوو» 2 [الأحزاب: 4]. 


أركان الظهار: 
ركن الظهار عند الحنفية20©: هو اللفظ الدال على الظهار» مثل قول 


(1) نيل الأرطار 6/ 258 وما بعدها. 
(2) المقدمات الممهدات 600/1. البدائع 229/3؛ المهذب 111/2 وما بعدهاء 
المغني 2/7 .. 
(3) البذائع 229/3. 
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الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي. ويلحق به قوله: آنت علي كبطن 

وللظهار عند بقية المذامب(!)2 أركان أربعة : وهي المظاهرء 
والمظاهر منها» واللفظ أو الصيغة» والمثيه به. 

والمظاهر: هو الروج. والمظاهر مله : هو الروجة مسلمة كانت أو 
كتابية. واللفظ أو الصيغة: ما يصدر عن الزوج من ألفاظ صريحة أو 
كناية . والصريح: ما تضمن ذكر الظهرء كقوله: أنت علي كظهر أمي. 
والكناية: مالم يتضمن ذكر الظهرء كقوله: أنت علىّ كأمي أو 
كفخذهاء أو بعض أعضانها كيدها أو رأسها أوشعرها. وينوي في 
الكناية . 

والفرق بين صريح الظهار وكناياته كما ذكر المالكية: أن كايات 
الظهار يصدّق فيها الزوج إن ادعى أنه أراد بها الطلاق إن كان مستفتياً أو 
قدم بيّنة» رأن صريح الظهار لا يصدق إن ادعى أنه أراد به الطلاق وإن 
قدم بينة. 

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الأم؛ ويلحق بها كل محر 
على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

شروط الظهار: 

يشترط في كل ركن من أركان الظهار شروط معينة. 

شروط المظامر: المظاهر عند المالكية والحنففية : هو كل زوج 
مسلم عاقل بالغ » فلا يلزم ظهار الذمي . وهو عند الشافعية والحتابلة : 
كل زوج صح طلاقه» وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافرا» 


فق المقدمات الممهدات 1/ 599 وما بعدهاء القواتين الفقهية: ص 242؛ الشرح 
الصغير 2/ 637 وما بعدحاء الشرح الكبير 440/2. مغني المحتاج 352/3. 
المغني 7/ 338 وما بعدها. 
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حرا أم عبداً. وظهار السكران صحيح بالاتفاق كطلاقه» ولا يصح ظهار 
المكره عند الجمهرر» ويصح عند الحنفية ظهارالمكره والمخطىء؛ كما 

وبه يتبين أنه يشترط في المظاهر عند الحنفية والمالكية ثلاية 
شروط: أن يكورن عاقاا: بالغ ملم فلا يصح ظهار المجنون 
والصبي». والمعتوه» والمدهوشء والمغفمى عليه» والنائم» كما 
لا يصح طلاقهم لعدم التكليف». ولا يصح ظهار الذمي ؛ لان حكم 
الظهار مؤقت يزول بالكفارة» والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي غربة 
لله تعالى . ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور خلاقاً للحنفية. 

ولا يشترط في المظاهر كونه مسلما عند الشافعية والحنايلة » لعمرم 
آية الظهار: < ولزن يرود ين تاريخ » [المجادلة: 3] من غير تفريق بين 
مسلم وكافر» لان الكافر أهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق 
ركبة» ولأنه أهل للطلاق» فيكون أهلاً للظهار. 

شروط المظاهر منها: المظاهر منها: هي امرأة المظاهر: مسلمة أو 
كتابية» كبيرة أو صغيرة» فيشترط فيها شرطان217: 

١‏ أن تكون زوجته: فلا يصح الظهار من غير الزوجة بالاتفاق» 
ولا يصح عند الشافعية الظهار من الأجنبية» لعدم الملك. لقوله تعالى: 
« ين َنِم 4 [المجادلة : 3] ويصح عند الجمهور الظهار من الأجنبية 
معلق بالملك مثل قوله لامرأة: إن تزوجتك فآنت علي كظهر أمي . 

ولا يجوز للمرأة أن تظاهر من الرجل» تشبيها للظهار بالطلاق» 


(1) الشرح الصخير 637/2» القرانين الفقهية: ص 242, بدابة المجتهد 2/ 107 
2 فتح القدير 112/3. المهذب: 113/2.: وما بعدهاء المغني 4339/7 
4 0357 384. 
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ويكون لغوآ لا كفارة فيه. وأوجب الإمام أحمد في رواية راجحة عنه 
كفارة الظهار عليها. 

ولو ظاهر رجل من نسائه الاربع بلفظ واحد مثل «انتن عليّ كظهر 
أمي؟ ليس عليه عند المالكية والحنابلة إلا كفارة واحدةء وأوجب عليه 
الشافعية والحنفية كفارة لكل امرأة» كما لو أفرد كل واحدة به. 

2 قبام ملك النكاح من كل وجه: فيصح الظهار من الزوجة ولو 
كانت في أثناء العدة من طلاق رجعي. ولا يصح الظهار من المطلفة 
ثلاثاً ولا المبانة ولا المختلعة» وإن كانت في العدة» بخلاف الطلاق. 

شروط المشبه به: المشبه به: هي الأم» وكل محرمة على التأبيد 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وهو عند المالكية!'؟: كل من حرم وطؤه 
أصالة من آدمي (ذكر أو أنثى) أو غيره كالبهيمة. 

فيصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها ولو حكماآ كالشعر والريق 
بالأم» وما يلحق بها من كل محرم على التأبيد ينسب أو رضاع أو 
مصاهرة. 

وخرج بقوله أصالة» من يحرم وطؤها لعارض كالحيض أو النفاس» 
فلا ينعقد الظهار بقوله لإحدى زوجتيه: «أنت علي كظهر زوجتي 
النفساء» أو الحائضء. أو المُخْرمة بحجٌ أو المطلقة طلاقاً رجعياً؟». 

ويصح الظهار أيضاً بتشبيه الزوجة بجزء المحرمة على التأبيد» مثل: 
أنت علي كيد أمي أو يد خالتي. ونحو ذلك من الأجزاء والأعضاء. 
وهذا متفق عليه بين الجمهوره وقال الحنفية: لا يصير مظاهراً بالتشبيه 
باليد أو الرجل أو الإصبع أو الرأس أو الوجه أو الشعر؛ لأن هذه 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 439/2 وما بعدهاء حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 4637/2 بداية المجتهد 2/ 104. القواتين الفقهية: ص 242. 
المقدذمات الممهدات 1/ 599. 


237 


الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها» وإنما يصير مظاهراً بالتشبيه بعضو 


لا يحل له النظر إليه. كالظهر والبطن والفخذ والفرج. 

ويصع الظهار عند المالكية إذا شبّه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على 
التأبيد. 

شروط الصبغة: 

الصيغة التي ينعقد بها الظهار: إما لفظ صريح لا يحتاج إلى نيّة. أو 
كناية يحتاج إلى نيّة . 


وصريح الظهار عند المالكية”' هو ما تضمن ذكر الظهر في مزبد 
التحريم» أو هو اللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتمال 
غيره بلفظ ٠ظهر»‏ امرأة مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فلا 
بد في الصريح من الأمرين: ذكر الظهرء ومؤبدة التحريم؛ مثل: «أنت 
عنيّ كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو كظهر أمك». 

ولا ينصرف صريح الظهار للطلاتق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع 
لا ينصرف لغيره» 3 يؤاخذ ولا يعتبر منه الطلاق إن نوى بالظهار 
طلاقآء لا في الفتوى ولا في القضاء على المشهور من المذهب. 

والكناية عندهم: هي ما سقط منه منه أحد اللفظين: لفظ الظهرء ولغفظ 
مؤبد التحريمء مثال الأول: أنت علي كأمي؛ أو 'أنت أميه بحذف أداة 
التشبيه . ومثال الثاني: «أنت كظهر رجل: لا ير أبي أو 
ابني أو أجنبية0 يحل وطؤها في المستقبل بزواج» مثل: أنت علي 
كظهر فلانة» وليست محرماً ولا زوجة له. 


(1) الشرح الكبير 442/2؛ بداية المجتهد 104/2 القوانين الفقهية: ص242. 
المقدمات الممهدات |/599. 
(2) المراد بالأجنبية : غير القريبة المحرمء وغير الزوجة. 
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ومن الكناية: أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشيه به؛ مثل: يدك 
أو رأسك أو شعرك كامي؛ أو يد أمي أو رأسها أو شعرهاء وينوي 
الظهار في النوعين. 

فإن نوى الظهار في نوعي الكناية الظاهرة» وهما [سقاط لفظ الظطهرء 
أو إسقاط مؤبدة التحريمء انعقد ظهاراً. وإن نوى الطلاق وقع به البينونة 
الكبرى: وهي الطلاق الثلاث» سواء في الزوجة المدخرل بها وغيرهاء 
لكن إن نوى الأقل من الثلاث في غير المدخول بهاء لزمه فيها ما نواه 
يخلاف المدخول بهاء فإنه يلزمه فيها البينونة الكبرى؛ ولا يقبل منه نية 
الأقل. 

أحكام الظهار أو آثاره: 

يترتب على الظهار الأحكام 0 

1 تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفيرء وكذا عند الجمهور غير 
الشافعية: تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كاللمس والتقبيل 
والنظر بلذة فيماعدا وجهها وكفيها ويديها لائر بدنها ومحاستهاء 
والمباشرة فيما دون 'القرج؛ لقوله تعالى: < وَالدِنَ مظهرُون من ياي ثم 
عدون لِمَا مَالُوأ مَتَحرِرٌُ رَقبَمَ ين قَبَلٍ أن يَكَمَآكا 4 [المجادلة: 3] أي: 
فليحرروا رقبة» ولآن القول الذي حرم الوطءء حرم مقدماته ودواعيه 
كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام. ويستمر التحريم إلى أن يكمّر كفارة 
الظهار. 

فإن وطىء الرجل المظاهر امرأته قبل أن يكمّرء استغفر الله تعالى من 
ارتكاب هذا المأئم؛ ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعود إلى 
الاستمتاع بالمظاهر منها حتى يكفر» لما أخرجه أصحاب السئن الاربعة 


(1) الشرح الصغير 641/2. بداية المجتهد 2/ 108. القوائين الفقهية: ص 242. 
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عن ابن عبّاس أن النبي ويه قال للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: دلا 
تقربها حتى تفعل ما أمزك الله؟. 


والعود الذي تجب به الكفارة في قرله تعالى: « تُمبمُومُونَ مهلوا » 
[المجادلة : 3]. أن يعزم المظاهر على وطء المظاهر منها. 


2 للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء: لتعلق حفها به: وعليها أن 
تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر عن الظهارء وعلى القام ضي إلزامه 
بالتكفير» دقعآ للضرر عنهاء والإلزام يكون بحبى أو ضرب إلى أن 
يكمّر أو يطلق. 


فإن ندعى أنه كمّر عن ظهاره. صذق في دعراه ما لم يكن معروناً بالكذب. 
ويدخل الإيلاء على الظهار في رأي المالكية بشرط أن يكون مضاراً. 


وإذا طلّق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم 
راجعهاء فيرى المالكية أنه إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو 
بعدهاء فعليه الكفارة. 


كفارة الظهار: أوجب الشرع الحنيف كفارة للظهار في القرآن ني 
أوائل سورة المجادلة» في قوله تعالى : : < وَالدنَ يَُهِرُونَ من ْنَا ون 
نامحر رين أن بتكا دعوت ود آم امن جد و 

قسن ل جه يام عهَرَئنِ ماين قبل أن يد تمان مسن لَر ينتيل وام سين 
يسَكِما. . » [المجادلة: 4-3]. 


وأكدت السنّة التبوية ذلك في رواية أبي داود عن خولة بنت مالك بن 
إليه»ء ورسول الله 6 يجادلني فيهء ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك» 


فما برح حتى نزل القرآن: «هَدَ سَهِعَ أنَُّ ول ألْتى لَك في دَنْجِهَا » 
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[المجادلة: 1) إلى الفرض(!2. فقال: يعتق رقبة» قالت: لا يجدء 
قال: نفيصوم شهرين متابعين» قالت: يا رسول اللهء إنه شيخ كبير» 
ما به من صيام» قال: فليطعم سئين مسكيناء قالت: ما عنده من شيء 
يتصدّق بهدء قال: فأتي بِعَرّق من تمرء قالت: يا رسول الله؛ فإني أعينه 
بِعَرّق آخرء قال: قد أحسئت» اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا» 
وارجعي إلى ابن عمك. والعرق: ستون صاعً© . 

وقت وجوب كفارة الظهار: 

لا تجب كفارة الظهار في رأي أكثر الفقهاء قبل العود. فلو مات أحد 
المظاهرين أو فارق المظاهر ازوجته قبل العودء فلا كفارة عليهء لقوله 
تعالى : « وَآلَدينَ يظهرُونَ يمن ينآ ين # برو إن امَو بو ين يل أن 
َتَمَمَا» [المجادلة : ذا بعر يس لي يعاق رجيب الكفارة اعرد 

والعود في رأي المالكية على المشهور» والحنفية: هو العزم على 
الوطاءء أو إرادة الوطء . 

وإذا ظاهر الرجل من زوجته مراراً فلم يكفرء فعليه كفارة واحدة في 
رأي المالكية والحنابلة؛ لأن المرأة قد حرمت بالقول الأول. فلم يزد 
القول الثاني في تحريمهاء ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره 
كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى . 

ترتيب خصال الكفارة: 

الكفارة في الظهار كما أبان القرآن والسنّة ثلاثة أشياء مرتبة قبل 
العردة للمسيس أو الاستمتاع 20 : 


(1) يقصد به آيتي الظهار 3 4 من سورة المجادلة . 

(2) نيل الأوطار 262/6. 

(3) بداية المجتهد 110/2 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 242 وما بعدهاء 
الشرح الصغير: 645/2 655 فتح القدير 3/ 233 236, الهذب 114/2 - 
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الأول: تحرير رقبة سالمة من العيرب» صغيرة أو كبيرة» ذكراً أو 
أنثئى» بشرط أن تكون مؤمنةء» وهو رأي الجمهور خلافاً للحنفية. أما 
اشتراط السلامة من العيوب فلكي يتمكن العبد الذي سيصبح حراً من 
التصرف بنفسه دون ضرر بِيّنْء وأما اشتراط الإيمان فهو مثل كفارة القتل 
الخطأء حملا للمطنق هنا على المقيد في كفارة القتل: « مسر رَكبَوَ 
مُوْصمَةٍ4 [النساء: 92] والقياس صحيح لاتفاق المعنى في الكفارتين. 

ولم يشترط الحنفية السلامة من العيوب؛ فأجازوا عتق رقبة مقطوعة 
اليد أو الرجل آو الأذن أو الأنفء ولا الإيمان. فأجازوا إعتاق الرقبة 
الكافرة» عملا بإطلاق النص القرآني في آية الظهار: « مُتَحْرِيرَ رَمَبََ 4 
[المجادلة : 3]. 

الثاني : صيام شهرين متابعين: وهذا مطلوب بالإجماع إذا لم يجد 
المظاهر رقبة؛ بأن عجز عن لمنهاء أو لم يجدها كما في عصرنا 
الحاضر. وبشرط التنابع في الصيامء للنص الفرآني الامر به» فإن قطع 
التتابع ولو في اليوم الأخير وجب الاستثناف. ولا بد من نيّة التتابع ونية 
الكفارة في مذهب المالكية . 

وينقطع الحابع بوطء المظاهر امرأته المظاهر منهاء وبالفطر في 
السفر من غير ضرورة» وبمجيء العيد في أثناء الشهرين إن علم أنه يأتي 
في أثناء صومه 

ولا ينقطع التتابع بالمرض» وبالفطر سهواً أو نسيانآء وبالإكراه على 
الفطرء وبظن غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أو شرب» وبحيض أو 
نفاس . 


الثالث: إطعام ستين مسكيناً: إذا لم يجد المظامر الرفبة» ولم 


2 رما بعدهاء كثاف القناع 5/ 438 442. 
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يستطع الصيامء وجب على المظاهر بالإجماع إطعام ستين مسكيناء 
على ما أمر الله تعالى به في كتابه. 

وقدر الطعام كما ذكر المالكية: أن يملّك المكفر ستين مسكيناء 
لكل واحد منهم مد”! وثلثان» بمد النِّي يَيةِ من الفمح إن اقتاتوى فلا 
يجرىء غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح فما 
يعدله شبعاً لا كيل ولا يجزىء الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما 
مدا وثلثين. 

ويكفي مدّ عند الشافعية والحنابلة لكل مسكين. ولابد من نصف 
صاء©) أو مذّين عند الحنفية. 


والواجب عند الجمهور تمليك كل مسكين القدر الواجب له من 
الكفارةء» ولا يجزى»٠‏ الغداء والعشاء عند الشافعية والحتابلة. ويجوز 
الإطعام عند الحنفية في الكغارات إما بالتمليك أو بالإباحة غداء 
وعشاء. 


ويجزىء عند بقية المذاهب غير المالكية ما يجزىء في الفطرة: وهر 
القمح والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب. 

ومستحق الإطعام : هو مستحق الزكاة ني رأي الجمهور. من 
المساكين والفقراء» لقوله تعالى: « يْظْمَامُ بِيَىَ يكأ » [المجادلة : 
4] فلا يجوز دفعها كاوه وإنما يشترط أن يكون مسلما كالزكاة. وفي 
رأي الحنفية: هو مستصق الفطرة» فيجوز إطعام الذمي. لا الحربي أو 
المستأمن. 


(1) المد: 675 غم. 
(2) الصاع: 2751 غم. 
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من وطىء قبل أن يكفّر: 

انفق الفقهاء كما أوضحت على أن من وطىء قبل أن يكثّرء عصى 
ربه وأئمء لمخالفة أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته؛ فلا تسقط 
بعده بموت ولا طلاق ولا غيره إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما 
تقدم بيانه. ويظل تحريم زوجته عليه باقيآ حتى يكفّر . 

ويرى المالكية'!؟ في حكم تأثير الوطء أثناء التكفير: إطلاق القول 
في أنواع الكفارة» فمن وطىء قبل أن يكفر عن ظهاره» سواء بالعتق أو 
بالصوم أو بالإطعام. وسواء أكان الوطء ليلا أم نهارأء عامداً أم ناسياء 
ولو في أثناء الإطعام؛ ولو لم يبق عليه إلا مد واحدء فإنه يحرم»ء ويبطل 
ماسبق» ويبتدىء الكفارة من جديد. وأما وطء غير المظاهر منها من 
الزوجات فلا يضر في صيام إن وقع ليلاًء ولا في إطعام وعتق. 

انتهاء حكم الظهار: 

إذا كان الظهار مؤقتاً بيوم أو شهر أو سئة» انتهى حكمه يدون كفارة 
عند الجمهور بانتهاء الوقت؟؛ لأن الظهار كاليمين يتوقت» وينتهي بانتهاء 
أجله. على عكس الطلاق لا يحله شيء فلا يتوقت. 

وذهب المالكية إلى أنه يبطل التأقيت ويتأبد الظهارء ولا ينحل إلا 
بالكفارة» قياسآ على الطلاق. 

وآما إن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً: فينتهي حكمه أو يبطل بالاتفاق 
بموت أحد الزوجين» لزوال محل حكم الظهار. 

ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهرر غير المالكية بالطلاق الرجعي 
أو البائن أو الثلاث» ولا بالردة عن الإسلام في رأي أبي حنيفة» فلو 
تزوجت المرأة المظاهر منها بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول» فلا يحل 


لق الشرح المغير 2/ 651 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 242. 
مم 


له وطؤها بدون تقديم الكفارة؛ لأن الظهار اتعقد موجباً حكمه وهو 
الحرمة» فلا ترتفع إلا بالكفارة. 

ويبطل حكم الظهار عند المالكية كما تقدم بالطلاق ثلاثاً؛ لان هذا 
الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها. 


ا مذ ايا 
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ل لقصل! لما لك 
لوالا تمر 


المدَّة: 

معناها وحكمها الشرعي وحكمتها وسبب وجوبهاء وأنواعها 
ومقاديرهاء تحولها أو انتقالهاء وقت ابتدائها وانقضاتهاء أحكام العدّد. 

معنى العدّة: العدة لغة: الإحصاءء» مأخوذة من العدد. يقال: 
عددت الشيء عِدَهَ: أحصيته إحصاءء وتطلق أيضا على المعدود. 
يقال: عدّة المرأة: أيام أفرانها. 

وفقهاً: مدة من الزمن معينة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بها 
والمتوفى عنها زوجها من التكاح؛ فسببها: طلاق أو موت. وأنواعها 
ثلاثة : وضع حملء وأقراف وأشهر. فلا عدّة على المرأة المطلثة قبل 
الدخول اتفافآ لقرله تعالى: ظهَنَا لُمْ عَلتِهِنَّ ين عََوَ تَمتدُوتبا > 
[الأحزاب: 49] وتجب العدَّة على المدخول بها إجماعاً. سواء أكانت 
الفرقة طلاقا أم فسخأ. أم وفاة» وسواء أكان الدخول بعد عفد فاسد أم 
شبهة أم صحيح . 

وتعجب العدّة عند الجمهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد 
الخلوة بها 

وعلى المزني بها عدة عند المالكية والحتايلة » ولا عدة عليها عند 
الحنفية والشافعية . 
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ونجب العدّة في رأي الجمهور على غير المسلمة؛ سواء أكانت 
زوجة لمسلم أم لذمي» لعموم الايات الآمرة بالعدة. 

ولاعدة على الرجل» فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة 
أخرى: ما لم يوجد مانع شر عي » كالجمع بين الأختين في عدة طلاق 
إحداهما. 

حكمها الشرعي: العدّة واجبة شرعاً بكتاب الله ا والإجماع: 
أما الكتاب: 0 تعالى في عدة الطلاق: « وَالْمَطلْفت يرت 
أَنيِهنَ تله فروَوٌ) [البقرة: 228] وفي عدة الرفاة: فولزر ب سخ 
ا 2 أنهي ْم أدجِر وتم © [البقرة : 4] وفي عدة 
ا والآيسة والحامل: وم 9 يدن به ايض من بيك إن تر 
ديك ته تمر زالى ترط بات الكغال طون مس حت > 
[الطلاق: 4]. 

وأما السئّة: فقول البي ييخ فيما أخرجه البخاري ومسلم عن 
أم سلمة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخره تحدٌ على ميث فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؟. وأمر الثبي كل فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم . 

وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على وجوب العدّة. 

حكمة العدّة: القصد من العدّة اولاً التزام أمر الشرع تعيداً» ثم 
التفجع على الزوج. والتعرف على براءة الرحم. وإعطاء الفرصة الكافية 
للزوج بعد الطلاق لبعود لزوجته المطلقة. 

ففي الطلاق البائن؛ والتفريق بسبب فساد الزواج أو الوطء بشبهة 
يقصد من العدّة: استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من 
الرجل؛ منعا من اختلاط الأنساب» وإظهار الأسف على نعمة الزواج» 
وصون سمعة المرأة وكرامتها ومئع التحدث عنها إذا هي خرجت من 
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البيت بمجرد الفراق» علمآ بأنه يمكن التعرف على براءة الرحم من 
الحيضة الأولى بعد الطلاق. 

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدّة عدا ما ذكر في الطلاق البائن: 
تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة» بعد زوال أسباب 
الطلاق الوقتية من غضب وقلق ومتاعب ونحوهاء إبقاء على الحياة 
الزوجية قدر الإمكان. 

وفي فرقة الوفاة: يراد من العدّة تذكر نعمة الزواج ورعاية حق الزوج 
وأقاربه» وإظهار التأثر لفقده. وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء والحفاظ 
على سمعتها من النقد والتجريح والاتهام بالتطلع إلى الرجال. وهذه 
المعاني تنطبق في أغلبها على المرأة ولو كانت كبيرة السن لا ترجو 
زواجا آخرء بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدّة. 

سبب وجود العدَّة: 

تجب العدّة بأحد أمرين: طلاق أو موت» والفسخ كالطلاق0, 
وذلك بعد الدخول من زواج صحيح أو قساد أو شبهة بالاتفاق. أو بعد 
إدخال عضو رجل أو مني بطريق التلقيح الصناعي. أو بعد خلرة 
صحيحة عند الجمهور غير الشافعية؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع» ووطء 
الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم 
وإلحاق التسب بالواطىء. 

وتجب العدة أيفاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالمرطوءة 
بشبهة ؟ لأنه وطء يشغل الرحم. 
ومثال الموطوءة بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجهاء وتقول 


(1) الشرح الصغير 671/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: صن 235.» البدائعم 
19203. منني المحتاج 3 - 395 المنني 7 _روماب عدهاء 
المقدمات الممهدات 507/1 وما بعدهاء 3513. 
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النساء للرجل: إنها زوجتك. ثم يتبين أنها ليست زوجته. 

ودليل الجمهرر على وجوب العدَّة بالخلوة: ما رواه أحمدء والأثرم 
عن زرارة ب بن أوفى قال : «تضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابآ أو 
أرخى ستر فقد وجب المهر» ووجبت العدة». 

ولم يوجب الشافعية العدّة بالخلوة. لمفهوم الآية الكريمة: « ثُنَّ 
طَلَتتْمُوهُنَ من مَل أل توف قالح علي ين و4 [الأحزاب: 
9 

وفرقة الفسخ: مثل الفرقة بسبب اللعان أو الرضاع أو العيب أر 
اختلاف الدَّين ونحوه. 

ولا فرق بين كون الوطء حلالاً. او حراماً كوطء حائض أو محر مة 
بحججٌ أو عمرة؛ ولا بين كون الوطء في القبل. أو في الدبر على الأصح 
عند الشافعيةء والحكم واحد سواء أكان الواطىء عاقلا أم لاء ممختاراً آم 

أنواع العدّة ومقاديرها: 

العدة ثلاثة أنواع: عدة بالأقراء» وعدة بالأشهرء وعدة بوضع 
الحمل. 

والمعتدات ستة أنواع : الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات 
الأقراء المفارقة في الحياة» ومن لم تحض لصغر أو إياس (مفارقة في 
الحياة) ومن ارتفع حيضها ولم تدر سيبه» وامرأة المفقود. 

وعدة الطلاق ثلالة أنواع : ثلاثئة قروء لمن تحيض» وضع حمل 
الحامل؛ ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة29). 


(1) القوانين الفقهبة: ص235. البدائع: 191/3 وما بعدهاء مغني المحناج 
5/3 كشاف القناع 478/5 - 487: المقدمات الممهدات 514/1 رما بعدها. 
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أما القروء: فهي الأطهار عند المالكية والشافعية؛ لأنه تعالى أليبت 
التاء في العدد فدل على أن المعدود مذكر» وهو الطهرء لا الحيفضة. 
ولأن توله تعالى: « مَطْنُْوهُنَ لِعِدَّتوِتَ 4 [الطلاق: 1] أي: في وقت 
عدتهن. وهو الطهرء ولان القرء مشتق من الجمع والاجتماع. وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم؛ ثم يخرج أثناء الحيض» وما وافق 
الاشتقاق أولى بالاعتبار. 

وهي عند الحنفية» والحنابلة على الراجح: الحيضات؛ لأن الذي 
يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهرء ولأن الله جعل عدة 
اليانسة ومن لم تحض ثلاثة أشهر في مقابل الحانض» ولأن المعهود في 
الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» قال النَي ويد فيما أخرجه 
أبو داود والنسائي للمستحاضة: #دعي الصلاة أيام أقرانك». 

وقال أيضاً فيما رواه النسائي لفاطمة بنت أبي حبيش: "انظري» فإذا 
أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري. ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرء»!!؟ , 

وفال يي فيما أخرجه أبو داود وغيره: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها حيضتان؟ فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض» كانت عدة الحرة 
كدذلك. 

ولأن ظاهر قوله تعالى: « يريضب بِأنمِهِنَّ تَلَقَدَ مرُوَوٌ * [البقرة: 
28] وجوب التربص (أو الانتظار) ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء 
الأطهار. لم يرجب ثلاثة كاملة» لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث» 
فخالف ظاهر النص 

ولأن القصد من العدة استبراء الرحم من الحمل» وذلك يعرف 


(1) لكن في إسناده منكر الحديث. ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو بكر الخلال في 
جامعه . 
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بالحيض» لا بالطهرء فوجب أن يكون الاستبراء بالحيض. 

أسباب وشروط كل عدة من الهدّد: 

العذة كما تقدم أنراع ثلاثة: عدة الأفراء» وعدة الأشهرء وعدة 
الحبل. 

عدة الأقراء : لها أسباب ثلاثة : 

1 الفرقة في الزواج الصحيح : سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق» 
وشرط وجوب العدة بعدها: الدخول بالمرأة أو ما يجري مجرى 
الدخول وهو الخلوة الصحيحة عند الجمهور (غير الشافعية) في الزواج 
الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة» وفي الفاسد أيضاً عند 
المالكية» فلا تجب هذه العدة بدون الدخول أو الخلوة الصحيحة. 
ووجوب هذه العدة لاستبراء الرحم وأغراض أخرى. 

2 الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة: وشرط 
العدة بعدها وجود الدخول عند الجمهور غير المالكية.ء وتجب العدة 
أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد. 

3 - الوطء بشبهة العقد: بأن زُقَّت إلى الرجل غير امرأته؛ فوطنها؛ 
لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط» وإيجاب العدة من 
باب الاحتياط . 

عدة الآشهر : نوعان: 

نوع يجب بدلاً عن الحيض» ونوع يجب أصلا بنفسه. أما العدة 
التي تجب بدلاً عن الحيض بالأشهر : فهي عدة الصغيرة والايسة والمرأة 
التي لم تحضض اصلاً. بعد الطلاق. وسبب وجوربها: الطلاق لمعرفة أثر 
الدخول» وهو سبب وجوب عدة الأقراء المتقدمة. 

وشرط وجوبها شيئان: 

أحدهما ‏ الصغر أو الكبر أو نقد الحيض أصل. 
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والثاني ‏ الدخول أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية» في النكاح 
الصحيح» وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية. 

وأما عدة الاشهر الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاة. وسبب وجوبها: 
الوفاة» إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج. وشرط وجوبها: الزواج 
الصحيح فقطء فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء سواء 
أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول بهاء وسواء أكانت ممن تحيض أم 
ممن لا تحيض. 

عدة الحبل: هي مدة الحمل» وسيب وجوبها: الفرقة أو الوفاة» 
حتى لا تختلط الأنساب» وتشتبه المياهء فلا يسقي رجل ماءه زرع 
غيره. 

وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد؛ 
لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند 
الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛؟ لأن الزنا لا يوجب العدة؛ إلا أنه 
إذا تزوج رجل امرأة» وهي حامل من الزناء جاز النكاح عند أبي حنيفة 
ومحمدء لكن لا يجوز له أن يطأها مالم تضعء لتلا يصير ساقيا ماءه 
زرع غيره. وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأهاء إذ لا حرمة. 

مقدار كل عدة: 

1 - عدة الحامل: 

تجب بسبب الموت أو الطلاق» وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً؛ لقوله 
تعالى : ط رودت الال أجَلهَنَأنَيْصَعْنَمَلمُنَ 4 [الطلاق: 4] وتنتهي هذه 
العدة ولو بعد الوفاة بزمن قليل» لما أخرجه الجماعة إلا أبا داود 
وابن ماجه عن أم سلمة أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي 
حبلى» فوضعت يعد نحو عشر ليال من وفاة زوجهاء لم جاءت 
الي :3 فقال: انكحي . 
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وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني 
بالترويج إن بدا لي*. 

ويشترط لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان: 

أولاً - وضع جميع حملها أو انفصاله كله في رأي الجمهرر غير 
الحنفية: فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال بعض الولد. 
وتنقضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمع» ولا بد عند 
الحنابلة والشافعية من أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة: هو 
ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل» أو يكون 
مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل 
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آدمي. لعموم قوله تعالى: <وَأوْدَتُ الحْمَالٍ أجَلهُنَ أن يَصَمْنَ لمن » 
[الطلاق: 4]. 

وذهب الحنفية: إلى أن الحمل: اسم لجميع ما في البطن» فلو 
ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخرء كما قرر الجمهور» لكن 
خالفرهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الرلد» وإذا أسفطت المرأة سقطاء 
واستبان بعض خلقهء انقضت به العدة؛ لأنه ولد وإلا فلا. 

ثانيً - أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة ولو احتمالاً كمنفي 
بلعان: لأنه لا بنافي إمكان كونه منهء بدليل آنه لو امتلحقه به لحقهه 
فإن لم يمكن نبته إلى صاحب العدة» كولد الزنا المنفى قطعاء فلا 
تنقضي به العدة. 

وأتل مدة الحمل بالاتفاق: سئة أشهرء وغالبها تسعة» وأكثرها عند 
الحنفية: ستتان» وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين: وعند المالكية 
في الشهور: خمس سنين . 

ودليلهم على أقل مدة الحمل: المثهرم من مجموع آيتين وهما: 
« #وَالولاث يضمن أولَدَهْنْ ولي كين 4 [البفرة: 1233 « وحم وَفْصَكمٌ 
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تون عبرا > [الأحقاف: 15]. فإذا كانت مدة الرضاع حولين» كان 
000 الثلاثين شهراً. 

وأما غالب مدة الحمل : فلأن غالب النساء يحملن كذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء؛ لأن 
مالا نص فيه يرجع فيه إلى الموجرد. وقد سأل أئمة المذاهب نساء 
عصورهمء فأجابوا بما لا يخرج عما قدروه من هذه المدة القصوى. 

وأقل ما يتبين به خلق الولد: (81) واحد وثمانرن يرما في رأي 
الشافعية والحنابلة؛ لحديث ابن مسعود عند الشيخين: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم 
يكرن مضغة مثل ذلك5. 

والعدة لا تنقضي بما دون المضغة في رأي الشافعية والحنابلة» 
فوجب أن تكون بعد الثمانين. 

التحول لعدة الحمل: لو ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل 
للزوج؛ اعتدت المرأة بوضعه. 

المرتابة بالحمل: إذا ارتابت المعتدة من طلاق أو وفاة» بأن ترى 
أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكّت؛ هل هو حمل أو 
لا؟ أو ارتابت بعد انقضاء العدة بالأقراء أو الأشهرء تريصت (أي: 
مكثت) إلى منتهى أمد الحمل عند المالكيةء فلا يحل لها أن نتزوج 
قبله» ولا تحل للأزواج حتى يمضي أقصى أمد الحمل . 

2 عدة المتوفى عنها زوجها: 

إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاًء تنتهي عدتها بوضع الحمل» 
ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد. 

وإذا كانت حائلاً غير حامل» كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية 
وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة» لقوله تعالى: طوَالْذينَ وطن نكم 
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دده وبا يريْصْسَ بيهن أريمَة آذه وَعَكْر 4 [البقرة: 234] حزناً على 
نعمة الزواج كما تقدم» سواء ا 5 قد دخل بها أم لم يدخل» 
وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة» أم في مسن من تحيض» لإطلاق الآية. 
ولم تخصص بالمدخول يها؛ لأن الاية القرآنية استثنت غير المدخول بها 
إذا كانت مطلقة من شرط العدّة في قوله تعالى: < يتاي الْذِينَامثوا ذا 
نَكْحَُم لومت 1 َلَفْمُوشنَ بن قلٍ أن تمسُوشري 5 230 نه نوو 
تويب [الأحزاب : 49]. 

لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر 79 عنها: 
التكاح الصحيح فقط» وبقاء التكاح الصحيح إلى الموت مطلقاً 3 سواء 
وطتت أم لا وسراء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم . 
والشافعية؛ لأن القصد من إطالة العدة إظهار الأسف على نعمة الزواج 
لا يتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً. وثلاث حيضات إن كانت من 
ذرات الحيض. 

فإن لم تكن من ذوات الحيضء فإنها تعتد بثلائة أشهر» كما سأبين. 

3 عدة المطلقة : 

إن كانت المرأة حاملاً؛ فعدتها بوضع الحمل كما تقدم. 

وإن لم تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذرات الحيض» 
سواء من طلاق أو فسخ : ثلاثة قروء (أطهار عند المالكية والشافعية» 
وحيضات عند الحنفية والحنابلة) لقوله تعالى : « وَالْمُطلْفنت برص 
مهن تَلَمَة روم [البقرة: 228] فإنه أوجب على المطلقة الانتظار مدة 
ثلائة قروء217. 
(1) بداية المجتهد 88/2 - 96: المقدمات الممهدات 510/8 رما بعدهاء القوانين - 
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ويحتسب الطهر الذي طلقت فيه قرءاً كاملاً: ولو كان لحظة» فتعتد 
به ثم يقرأين بعده» فذلك ثلاثة قروء. 

4 عدة من لم تحض وعدة اليائس : 

عدة الصغيرة والايسة والمرأة التي لم تحض : ثلاثة أشهر, لقوله 
تعالى : « أل يَبننّ ب التحيض ين يك إن أرب مين كته لمر 
وَل لرَيحِضْنَ4 [الطلاق: 4]. 

وسن اليأس عند المالكية : سيعرد سنةء فما ثراه المرأة بعد هذه 
السن. لا يعتبر حيضاً قطعاً. 

وأقل سن الحيض: : تسع سنين؟ لأن المرجع فيه إلى الموجودء وقد 
وجد من تحيض لتسع . 

وسن البلوغ في الغالب إذا لم تنحض المرأة: : خمس عشرة سلة . 

5 عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة : 

النناء في مسن الحيض ثلاثة أصناف: معتادة ومرتابة 

حاضة(1): 
ومستوةداضصه ٠.‏ 

أما المعتادة: فتعتد بثلاثة قروء على حسب عادتهاء كما في عدة 
المطلقة. 

وأما المرثابة بالحيض أو ممتدة الطهر: وهي التي ارتفع حيضهاء 
ولم تدر سببه من حمل أو رضاع أو مرضء» فعدتها عند المالكية 
والحنابلة : سنة من انقطاع الحيض» بأن تمكث تسعة أشهرء وهي مدة 
الحمل غالباء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لها سنةء ثم تحل. إذا 


2 الفقهية: ص435» الشرح الصغير 672/2 - 674. فتح القدير 269/3 -272. 
المهذب 143/2 وما بعدهاء غاية المنتهى 211/3 وما بعدها. 
(1) الشرح الصغير 675/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: 235 وما بعدها. 
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انقطع الحيض عند المالكية بسبب الرضاع أو بسبب غير معروف» لما 
روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال فى رجل طلق امرأته» فحاضت 
حيضة أو فين فارتفع حيضهاء لا تدري مارفعه؟: تجلى تعة 
أشهرء فإذا لم يستبن بها حمل؛ فتعتد بثلاثة أشهرء فذلك سنة("ق 
ولآن المقصود من العدّة معرفة براءة الرحم وخلره من الحمل» وتتحقق 
هذه المعرفة بمضي هذه المدة» فيكتفى بها. 

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع» فعدتها تنقضي بمضي سئة بعد 
انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان. فإن رأت الحيض» ولو في آخخر يوم من 
السنة» انتظرت الحيضة الثالثة. 

وأما المستحاضة أو ممتدة الدم وهي المتحيرة التي نسيت عادتهاء 
ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة: فعدتها كالمرتابة» تمكث سنة 
كاملة» تقيم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة؛ لانها مدة الحمل غالباء 
وثلاثة أشهر عدة. وتحل للأزواجء فتكون عدة المستحاضة غير 
المميزة؛ ومن تأخر عنها الحيضء لا لعلة؛ أو لعلة غير رضاع: منة 
كاملة . أما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع فتعتد بالأقراء. 

6 -عدة المفقود زوجها: 

المفقود: هو الغائب الذي لم يُذْر: أحي هو فيتوقع قدومه» أم ميت 
أودع القبرء كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهاراًء أو يخرج إلى 
الصلاة فلا يرجعء» أو يفقد في مفازة (أي: مهلكة) أو يفقد بسبب حرب 
أو غرق مركبة ونحره. 

وحكم عدة زوجته عند المالكية والحنايلة: أن تنتظر أربع سنين» 
(1) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيّب عن عمر. 


(2) الشرح الصغير 693/2 وما بعدهاء بداية المجتهد 52/2, المغني 488/7 - 496. 
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ثم تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» لما رُوي عن عمر 
رضي الله عنه: “أن رجلاً غاب عن امرأتهء وفقدء فجاءته امرأته إلى 
عمرء فذكرت ذلك له. فقال: تربصي أربع ستين ففعلت» ثم أتته؛ 
فقال: تربصي أربعة أشهر وعشرأء ففعلت» ثم أنته. فقال: أين ولي 
هذا الرجل؟ فجازوا به. فقال: طلقهاء ففعلء فقال عمر: تزوجي من 
00 


تحول العدَّة أو انتقالها: 


قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يوجب تغير نوع العدة» 
فيجب عليها حينئذ الاعتداد بمقتضى الامر الطارىءء كما يظهر في 
الحالات التالية220: 


أولاً ‏ تحول العدّة من الأشهر إلى الأقراء: 


إذا طلّقت الصغيرة أو اليائسة» فشرعت في العدة بالشهوره ثم 
حاضت قبل انتهاء العدة. لزمها الانتقال إلى الأقراء؛ وبطل ما مضى من 
لان الشهور بدل عن الأقراء فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلهاء 
كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم ونحوهاء والآيسة لما رأت الدم 
تبين أنها أخطات الظن» ومن قدر عنى الأصل أمتنع عليه البدل. 

أما إذا انتهت العدة بالأشهر. ثم طرأ للحيض» لم تلزم المرأة 
باستئناف المدة بالأقراء. لحدوثه بعد انقضاء العدة» وحصول المقصود 
بالبدل. كمن صلى بالتيمم» ثم قدر على الماء بعد انتهاء وقت الصلاة» 
لا يجب عليه الإعادة. 


(1) رواه الأثرم والجوزجاني والدارنطني. 
(2) الشرح الصغير 4682/2 714 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص237. 
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ثانيأ - تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوج» 
على رآي القائلين بأن الحامل قد نحيض (وهم المالكية والشافعية) سقط 
حكم الأقراء. واعتدت بوضع الحمل؛ لأن الأقراء دليل على براءة 
الرحم في الظاهرء والحمل دليل على شغل الرحم قطعاء فيسقط الظاهر 
بالقطع . 

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيضء فحاضت مرة أو مرنين» ثم 
أيست انتقلت عدتها من الحيض إلى الأشهرء وتعتد في مذهب المالكية 
والحنابلة سنة؛ تسعة أشهر منها من وفت الطلاق تنتظر فيها لتعلم براءة 
رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل» ثم تعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات: ثلاثة أشهرء عملاً بقول عمر رضي الله عله . 

ثالثأ ‏ الانتقال إلى عدة الوقاة: 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً؛ 
انتقلت بالإجماع من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام» سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض 
الموت؛ لأن المطلقة رجعيا تعد زوجة مادامت في العدة؛ وموت 
الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاةء» فتلفغو أحكام الرجعة» وسقفطت 
بفية عدة الطلاق» فتسقط نفقتهاء وتثبت احكام عدة الوفاة من إحداد 
وغيره. 

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن. فلا تنتقل 
إلى عدة الوفاة» بل تتم عدة الطلاق البائن؟ لأنها ليست بزوجته» فتكمل 
عدة الطلاق» ولا حداد عليهاء ولها التفقة إن كانت حاملاً . 

رابعاً ‏ المدة بأبعد الأجلين ‏ عدة طلاق الفرار: 

إذا كان الطلاق فراراً من إرث الروجةء بأن حدث في مرض 
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الموت. ثم مات الرجل وهي في العدة؛ انتقلت في مذهب الحنفية 
والحنابلة من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة 
الطلاق احتياطاً . 

وفيى مذهب المالكية والشافعية: أن زوجة الغارٌ بطلافه لا تعتد 
بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلائة قروء» وإنما تكمل عدة الطلاق؛ 
لأن زوجها مات وليست زوجة له؛ لأنها بائن من النكاح» فلا تكون 
منكوحة. واعتبار الزواج فائماً وقت الوفاة في رأي الإمام مالك إنما هر 
في حق الإرث فقطء لا في العدة؛ لان ماثبت على خلاف الأصل 
لا يتوسسع فيه . 

وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية كما تقدّم في حالة 
الانتقال إلى عدة وفاة» كآن يموت زوج الرجعية في عدتها. 

تداخل العدتين: إذا تجدد سبب العدة فى أثناء عدة سابقة» فهل 
تنداخل العدتان أو تكمل العدة السابقة» وتستأتف بعدئذ عدة أخرى؟ 

يرى الجمهرر غير الحنفية!!؟: أنه إذا كانت العدتان لشخص واحد 
ومن جنس واحدء تداخلتاء كأن يطلق رجل زوجتهء ثم يطؤها في عدة 
أقراء أو أشهرء جاهلاً كرون الطلاق بائنآء أو عالماء أنها رجعية» 
تذاخلت العدتان» فتبتدىء عدة بأقراء أو أشهر من فراغ الوطء؛ ويدخل 
فيها بقية عدة الطلاق؛ لأن مقصود عدة الطلاق والرطء واحدء فلا معنى 
للتعددء وتكون تلك البقية واقمة عن الجهتين . 

وكذلك تتداخل العدتان إن لم تتفقا وكانتا من جنين» بأن كانت 
إحداهما حملا والأخرى آقراء. بأن طلقها وهي حاملء ثم وطئها قبل 
وضم الحمل. أو طلقها وهي غير حامل ثم وطتها في أثناء الأقراء» 


(1) القرانين الفقهية : ص237. الشرح الصغير 2715/2 مغني المحتاج 391/3 - 393: 
كشاف القناع 5 
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فأحبلهاء فتنقضي العدتان بوضع الحمل على الجهتين» سواء رأت الدم 
مع الحمل أم لا وللزوج في عدة طلاق ر جعي أن يراجع قبل وضع 
الحمل. 

أما إذا كانت العدتان من شخصين: بأن كانت في عدة زوج أو في 
عدة وطء شبهة» ثم وطئت يشبهة أو نكاح فاسد. والواطىء غير صاحب 
العدة الأرلى» أو كانت زوجة معتدة عن شبهةء» فطلقت بعد وطء 
الشبهة؛ فلا تداخل» عملاً بأثر عن عمر» وعليء رواه الشافعي. فإن 
وجد حمل اعتدت بوضعه أولاً, وإت لم يكن حمل» أتمت عدة 
الطلاق» ولو كان الوطء بشبهة مابقا للطلاق» لقرة عدة الطلاق بسبيب 
استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ. ثم تستأنف العدة الأخرى. 

ولو تزوجت المطلقة في عدتها من الطلاق » فدخل بها الثاني ٠١‏ ثم 
فرق بينهما لبطلان الزواج» اعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم اعتدت من 
الثاني . 

أحكام الهِدة: 

يتعلق بالعدة الأحكام التالية!!؟: 

1 تحريم الخطبة: لا تجوز خطبة المعتدة صراحة» أي كانت 
عدئثهاء من طلاق أو وفاة» ليقاء آثار الزواج السابق. 

ولا يجرز أيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوز في عدة 
الوفاة» لقوله تعالى: ( وَلَاجْتَح علكُ ًا عَرْكْر يوه من طب الئل 4 
[البقرة: 235] إلى أن قال سبحانه  :‏ وَلَيكن لَاترَاعِدُوهْنَّ يرا إلا أن تَعُوُوا 
ولا مَعْرُوهًا © [البقرة: 235]. 


(1) الشرح الصغير 679/2 - 687. 740 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 519/1 
وما يعدهاء القرانين الفقهية: ص238 وما بعدها. 
26١‏ 


2 تحريم الزواج : لا يجوز للاجنبي إجماعاً نكاح المعندة؛ لقوله 
تعالى: لكلا تَمَرِمُا عُقْدَةَ ألتِكَاج حَقَ يبْلْمَ أذ كنب أَجَلَذُ 4 [البقرة: 
5] أي: تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة التي كتبها اله على 
المعتدة» لبقاء آثار الزواج السابق. 

وإذا تزوجت فالزداجٍ باطل؛ لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج 
الأولء فكان زواجا باطللاء كما لو تزوجث وهي في نكاحه» ويجب 
التفريق بينهما. 

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن العدة شرعت لحقه» 
ولا ضرر منه على الزوجية السابقة. 

والقاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً فلا 
يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منهه وكل نكاح فسخ اختياراً من 
احد الزوجين حيث لهما الخيارء جاز أن يتزوجها في عدتها منه20). 

3 تحريم الخروج من البيت: يحرم على المعتدة الخروج من بيت 
الزوجيةء واجاز المالكية والحنابلة الخروج لها لضرورة أو عذرء 
كخوف هدم أو غرق أو عدو أو لصوص أو غلاء كراء أو نحوه. كما 
أجازوا لها مطلقاً الخروج في حرائجها نهارا» سواء أكانت مطلقة أم 
متوفى عنها؛؟ لما أخرجه النسائي» وأبو داود» عن جابر قال: (طُلّقت 
خالتي ثلاث فخرجت تجدّ نخلهاء فلفيها رجل» فنهاهاء فذكرثٌ ذلك 
لني وذ فقال: اخرجي فجذي نخلك» لعلك أن تتصدقي منه أو 
تفعلي خيراً». 

وورى مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحده فجاء نساؤهم 
رسول الله 02 وقلن: يا رسول الله نستوحش حش بالليل» أفنبيت عند 


(1) القرانين الفقهية: ص211. 
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إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله يَةِ: تحدثن عند 
إحداكن» حتى إذا آردتن النوم» قلتؤب كل واحدة إلى بيتها». 

فليس للمعندة المبيت في غير بيتهاء وليس لها الخروج ليلا إلا 
لضرورة» ولا تبيث إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفسادء بخلاف 
النهار. فإنه مظنة فضاء الحوائج والمعاش» وشراء ما يحتاج إليه. 

وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بهل كاليمين والحد. 
وكانت ذات خذر (ستر) بعث بعث إليها الحاكم من يستوفي الحى منها في 
منزلها. وإن كانت بَرْرْةَ (ظاهرة غير مسحرة) جاز إحضارها لاستيفائه, 
فإذا فرغت رجعت إلى منزلها. 

4 السكنى في بيت الزوجية والنفقة : يح للمرأة السكنى في بيت 
زوجهاء ويعجب على الزرج تمكينها من ذلك». لقوله إتعالى: دل 
مورك نا متهن وَلَا وجري إلا لا أن أن يتين بِسَِمَوَ مُيِنَوْ 4 [الطلاق: 
1] والبيت المضاف للمرأة: هو البيت الذي تسكته عند الفراق» سوراء 
أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. 

أما نفقة المعتدة ففيها تفصيل : 

أ إن كانت معئدة من طلاق رجعي » وجبت لها النغقة بأنواعها 
الثلائة من طعام وكسوة وسكنى بالاتفاق؛ لأن المعتدة تعد زوجة 
مادامت في العدة. 

ب - وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حامل» وجيت لها 
النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق. لقوله تعالى: « وَإن كن أوْكي حل فَأنقُا 
عَكِنَ حقَّ يَسَعنَحلهُنّ [الطلاق : 6]. 

وإن كانت غير حامل» رع لها الكل نقذ لين دي المالكية 
والشافعية» لقوله تعالى: أَنَكنومنَ ِن حت سَكُ ين بد 4 [الطلاق: 
6] فإنه تعالى أوجب لها السكنى مطلقأء سواء أكانت حاملاً أم غير 
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حامل؛ ولا تجب لها نفقة الطعام والكسرة» لمفهوم قوله تعالى: «وإن 
أن ولت حمل فَائففوا عَلَتيِنَّ حَقِّ يَضَعَنَ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 6] قدل بمفهومه 

جح وإن كانت معتدة من وفاة: فلا نفقة لها بالاتفاق ؛ لانتهاء 
الزوجية بالموتء. لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكا للزوج» أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة. والا فلا. 

د وإن كانت معتدة من زواج فاسد أو شبهة: فلا نفقة لها عند 
الجمهور. وأوجب المالكية لها النفقة على الواطىء إن كانت حاملا ؟ 
لأنها محتبسة بسبه. فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان. 
فيجب لها الكنى فقط في المحل الذي كانت فيه. 

5 الإحداد أو الحداد: 

الإحداد في اللنة: الامتناع من الزيئة» واصطلاحاً: ترك الطيب» 
والرينة » والكحل. والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن» 
فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور» وأثاث بيت وجلوس امرأة 
على حرير. 

ويباح للمرأة الحداد على قريب كاب وأم وأخ ثلاية أيام فقط. 
ويحرم إحداد فرق ثلاث على ميت غير زوج؛ لحديث الشيخين عن 
أم سلمة: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 
ثلاث» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً». 

وللزوج منم زوجته من الحداد على الأقرباء؟ لأن الزيئة حقه . 

ومدة الحداد على الزوج آربعة أشهر وعشرة ايام . 

ويشمل الحداد كل زوجة بنكاح صحيح» صغيرة أو كبيرةء أو 
مجنونةء مسلمة أو كتابية. ولا حداد على الإماء في رأي المالكية 
والشافعية» لعدم اكتمال معنى الزوجية بهن. 
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والإحداد واجب شرعاً على الزوجات» ولكن لا يجب بالاتفاق على 
الرجعية» لأنها في حكم الزوجية. لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له 
ليرغب فيهاء ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية. 

ولا يجب الحداد عند الجمهور غير الحنفية على المبتوئة أو المطلقة 
طلاقاً بائناً؛ وأنما يستحب فقطء. لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن» فلا 
تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه. وأوجب الحنفية عليها الحداد؛ 
لحق الشرع. 

ويجب الحداد على المتوفى عنها زوجهاء لحديث أم سلمة 
المتقدم . 

ويكون الحداد بترك التجميل فيما يلي: ترك الزيئة بحلي أو حريره 
وترك الطيب في البدن والامتشاطء وكذا في الاتجار والصنع عند 
المالكية. وترك الدهن المطيب وغير المطيب. وترك الكحل إلا 
لفرورة أو حاجة للا لا نهارأء وترك الحناء وكل أنواع الخضاب» 
والصباغء والثياب المصبوغة بالأحمر أو الأصفره لحديث أم سلمة عند 
أحمدء وأبي داودء والنسائي أن النَبِي # قال: «المتوفى عنها زوجها 
لاتلبس المعصفر من الثيات» ولا الممدّقة (المضبوغة بالأحمر) 
ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل». 

ويجوز فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الفمرورات تبييح 
المحظورات. وللمرأة لبس الأسودء ودخول الحمامء وقص الأظافر 
ونتف الإبط وحلق العانة» وإتباع دم الحيض بطيب. 

6 - ثبوت نسب الولد في العدّة: يثبت نسب الولد المولود في 
العدة؛ سواء كانت المعتدة رجعية أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجهاء 
مادامت ولادته ضمن أقصى مدة الحمل: وهو خمس سنين عند 
المالكية . 
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7 ثيوت الإرث في العدّة: يثبت للمراة حق الإرث إذا مات عنها 
زوجها وهي مطلقة طلافاً رجعيآء أو طلاقآً بالنا في مرض المرت في 
رأي الجمهرر غير الشانعي (وهو طلاق الفرار) ولا ترث إذا كان الطلاق 
بائنا أو ثلاث فى حال الصحة. 

8 ما يلحق المعتدة من طلاق وإيلاء ولعان: إذا طلق الرجل زوجته 
طلقة فقطء فاعتدت منهء ثم أراد إلحاق يمين آخر بهاء يرى المالكية 
ما يلي2!0: 

يصح الإيلاء عن المطلقة الرجعية. 

ويصح اللعان في العدة من الطلاق الرجعي والبائن» خلافا لابي 

ويصح الطلاق الثاني والثالث في العدة من طلاق رجعي إلى 
انقضائهاء كما ذكرت في الطلاقى الرجعي والبائن. 
الاستبراء : 

معتاة) وححكمة» وأسيايه. وشروطه. نوعه ومدته© , 

معنى الاستيراء: الاستبراء لغة: طلب البراءة» وشرعاً: تربص الأمة 
الرقيقة مدة يسبب ملك اليمين حدوئا أو زوالاً أو بشبهةء أو تربص 
المزني بها لمعرفة براءة الرحمء أو للتعيد. 

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق: منعاً من اختلاط المياه واشتباه 
الانساب» لقوله 286 في سبي أوطاس فيما رواه أحمد» وأبو داود عن 
أبي سعيد الخدري: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولاغير حامل حتى 
تحيض حيضة؟ . وأخرج أحمد» والترمذي. وأبو داود عن رويفع بن 


(1) القرانين الفنهية: ص237: 241. 243. 
(2) الشرح الصغير 2677/2 701 - 0706 القوانين الفقهية: صص240. 
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ثابت أن النَّبي بك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي 
ماءه ولد غيره؟. 

وأسبابه أربعة؛ وهي ما بلي: 

1 حصول ملك الأمة: بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة أو غيرهاء 
ولو من صبي او امرأة. ويجب الاستبراء عند الحنابلة على كل من 
المتملك الذي صارت إليه. وعلى الباث 3 وإد اتفقا على استبراء واحد 
جاز. ورأى بقية الأئمة أن الاستبراء على المشتري خاصة. وهذا سبب 
متفق عليه بين المذاهب . 

2 زوال المنك: بعتق أو بموت السيد أو بغيرهماء وهذا متفق 
عليه أيضاً. 

3 - الزنى: إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة» استبرئت عند المالكية 
والحتابلة بثلاث حيضات» والآمة بحيضة » والحامل منهما بوضع 
حملها. 

4 - سوء الظن: من أسيء الظن بها من خروج في الطرقات وغيرهاء 
وجب استبراؤها في المشهور عند المالكية؛ فإن كانت في سن الحيض 
فاستبراؤها بحيضة؛ وإن لم تحض فتسعة أشهرء وإن كانت صغيرة. أو 
يائسةء فثلاثة أشهرء وهو المشهور عن أحمد. قال أبو حنيفة 
والشافعية: شهر: وإن كانت حاملاً فوضم الحمل. 

شروطه: يشترط في استبراء الأمة أربعة شروط لدى المالكية: 

! إن لم تعلم براءتها: فإن علمت براءتها من الحمل كمودعة عنده 
أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحث يده» وحاضت زمن ذلك» ولم تخرج 
ولم يدخل عليها سيدهاء ثم اشتراها فلا استبراء عليها. 

2 ولم تكن مباحة الرطء حال حصول الملك: كروجته التي 
يشتريها مثلاًء فلا استيراء عليه . 
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3 ولم يحرم وطؤها في المستقبل: كعمته وخالته من نسب أو 
رضاع. وكأم زوجته» فلا استبراء عليها لعدم حل وطئها. 

4 - وأطاقت الوطء: فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين» لعدم 
إمكانه عادة. 

نوع الاستيراء ومدته: لا يجوز في الاستبراء الوطه ولا غيره من 
أنواع الاستمتاع كتقبيل ونظر بشهرة. 

واستبراء من تحيض : بحيضة» والحامل: بوضع الحمل اتفاقاً. 

أما من لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض: فاستبراؤها 
لدى المالكية والحنابلة بثلائة أشهر؛ لأن كل شهر قائم مقام قرء» 
وتستبرأ الأيسة الحرة بثلائة أشهر مكان ثلاثة فروء. ومن تأخر حيضها 
عن عادتهاء ولو لرضاع أو مرض » أو استحيضت ولم تميز الحيض من 
غيره» فتستبرأ بثلاثة أشهر أيضأ في مذهب المالكية. 


5 #056 


القَصل !راث 
حمُوقٌالأولاد 


للأولاد حقوق كثيرة نحو الأبوين» أهمها ما يلي: 
النسب» والرضاع. والحضانة» والولاية» والنمقة . 


النسب 


الفرق بينه وبين التبني والإلحاق» أسبابه» طرق إثباته. 

الفرق بين السب والتبني والإلحاق: التسب: حى الولد بنسبته إلى 
أبيه الحقيقي المعروف. ويحرم على الأولاد انتسابهم إلى غير ابائهم لما 
أخرجه الخد والكشيخان» وأبو داود» وابن ماجه عن سعدين 
أبي وقاص وأبي بكرة أن ١‏ النبي 35 قال: «من ادعى إلى غير أبيه؛ وهو 

وقال أيضاً فيما 8 أبو داود عن أنس: 'من ادعى إلى غير أبيه 
أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة". 

ويحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي ١‏ لما أخر جه 
أبو داودء والنسائي. وابن ماجه» وابن حبّان» والحاكم عن أبي هريرة 
أن اللي ويد قال: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم - أي بزنا - 
فليست من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنتهء وأيما رجل جحد 
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ولدهء وهو ينظر إليه؛ احتجب الله تعالى منه» وفضحه على رؤوس 
الاولين والاخرين يوم القيامة». 

وأما التبني : فهو إلحاق الإنسان نسب ولد يه» وهو غير مولود منه. 
وهو حرام لقوله تعالى: 0 0 
ا بن تيف وها جحل أبيبا 45 0ن : كم لم 

أنه يقول الْحَقٌّ وهر ب تفيى الكي[ © تش لأسو 7 0 

2-0 شم وك يلزن وليك4 [الأحراب: 4- 5] 
ولآن العدل والحق يقضيان بنسبة الولد لأبيه الحقبقي ١‏ » ولأن الولد 
أجنبي دماً ولحماً وعاطفة عمن يريد أن يتبناه وعن زوجة المتبني» فتقع 
مفاسد الاطلاع على عورات الأجانب بعضهم على بعضء على الظن أن 
هناك نسبة بينهم» والواقع خلافه . 

ويحرم أيضاً إلحاق الأولاد من طريق الزناء لقوله 2 فيما أخرجه 
الجماعة إلا الترمذي: #الولد للغراش» وللعاهر الحجره ولأن الزنا 
لا يصلح سببا لإثبات النسب. ويجوز إلحاق نسب ولد بغيره أو الإقرار 
باننسب إذا كان هناك علاقة مشروعة سرية مع أم الولد بزواج صحيح أو 
فاسدء وسكت المقر عن بيان هذه العلاقة؛ ثم صرح بها. فإن كان 
الظاهر يكذِّب الرجل المقر كادعاء بنوة لقيط أو لاجىء دون أي علاقة 
مع أم الولد. لم يصح الإقرار عند المالكية؛ كما سيأتي بيانه في الإقرار 
بالنسب. 

أسباب ثبوت النسب: 

يلاحظ أن أقل مدة الحمل باتفاق الفقهاء(!؟: : هي ستة أشهر من وقت 
الدخول أو إمكان الوطءء للمفهوم من مجموع آيتين هما: «وَحَمٌ 
وَفصَكدُمٌتَتَُونَ سَبرا [الأحقاف : 5] <« وَفصكله ف مَاميِ» [لقمان: 14] 


.352/2 بداية المجتهد‎ )!١( 
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وأما أكثر مدة الحمل: فهي في المشهور عند المالكية خمس سنوات 
أخذا بالاستقراء وتتبع أحوال النساء وأخبارهن. وسنة قمرية في رأي 
محمد بن عبد الحكم من المالكية؛ وتسعة أشهر قمرية في رأي ابن حزم 
الظاهري؛ وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا في رأي الأطباء 


أصح الآراء. 
ويرى المالكية أن تعيين المولود وإثبات ولادة المعتدة يكون يشهادة 


ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أنه يمكن إثبات نسب الولد بالقيافة» 
لما أخرجه الجماعة عن عائشة فالت: «إن رسول الله يك دخل علي 
مسروراً» تبرّق أسارير وجههء فنال: ألم تري أن مجرّزا!') نظر إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض* 
وهو دليل على ثبوت العمل بالقافة. ويؤكده أن عمر بن الخطاب» 
وابن عباس وأنس بن مالك أثيتوا الحكم بالقافة. 

وأما أسباب ثيوت النسب من الأب فهي ثلاثة: الزواج الصحيح» 
والزواج الفاسدء والوطء بشبهة. 

أولاً: الزواج الصحيح: يثبت به بالاتفاق نسب الولد من الرجل إذا 
أتت به امرأته المتزوجة زواجاً صحيحاء للحديث المتقدم: «الولد 
للفراش» أي : المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بهاء وذلك بشروط 
ثلانة هي : 

1 - أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة: بأن يكون بالغاً 
في رأي المالكية والشافعية؛ وكذا المراهق عند الحنفية والحنابلة: وهو 
من بلغ النتي عشرة سئة في رأي الحنفية» وعشر سئوات في رأي 
الحنابلة , 


(1) هو رجل قاف اسمه مجرّز المدلجي. سمي بذلك لأنه جز نواصي قوم. 
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فلا ينبت النسب من الصغير غير البالغ» حتى ولو ولدته أمه لأكثر 
من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواجء ولا يثبت أيضاً في رأي المالكية 
من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه» وأما 
الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقطء فيرجع في بيان إمكان 
ثبوت النسب منه للأطباء المختصين. 

2 أن يلد الولد بعد ستة أشهر من إمكان الوطء بعد الزواج في رأي 
الجمهور أو من وقت الزواج في رأي الحنفية: فإن ولد لاقل من الحدٌّ 
الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهرء لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاء 
وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج» إلا إذا ادعاه الزوج؛ 
ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد الصريح عليهاء إما 
بناءٌ على عقد آخرء وإما بناءً على عقد فاسد أو وطء بشبهةء مراعاة 
لمصلحة الولد. وستراً للاعراض بقدر الإمكان. 

3 - إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه. ولكن 
وقع الخلاف في نوع الإمكان: فاكتفى الحنفية بالإمكان أو التصور 
العقلي» فمتى أمكن تلاقي الزوجين عقلاً. ثبت نسب الولد من الزوجء 
إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقدء حتى ولو لم يثبت التلاقي 
حسآء بأن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. 

واشترط بقية الأتمة إمكان التلاقي بالفعل أو الحس والعادة 
وإمكان الوطء والدخول؛ لآن الإمكان العقلي نادر ولا نظير له في مجال 
العقود الظاهرة» والأحكام تبنى على الكثير الغالب» والظاهر المشاهد. 
لا القليل النادر أو الخفي غير المحتمل حدوثه عادة» فلو تأكد عدم 
اللقاء بين الزوجين فعلاًء لم يثبت نسب الولد من الزوج» كأن كان 
الزوج سجينا أو غائبآ في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من أقصى مدة 
الحمل . 

وفاتدة الخلاف: أن الولد لا ينتفي نسبه عند الحنفية إلا باللعان» 


2آ2 


وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور. 

ثانياً: الزواج الفاسد: 

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح عند الحنفية27؛ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحباء للولد ومحافظة عليه» ولكن بشروط 
ثلاثة : 

١‏ أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل,: بأن يكون بالغأ عند 
المالكية والشافعية» أو بالشأ أو مراهقاً عند الحنفية والحنابلة . 

2 تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية: فإن لم 
يحصل الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد» لم يثبت نسب الولد» 
والخلرة في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح ؛ لإمكان الوطء 
في كل منهما. 

واشترط الحنفية حصول الدخول فقطء أما الخلوة فلا تكفي في 
ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل 
والمرأة. 

3 أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو 
الخلوة عند المالكية؛ ومن تاريخ الدخول عند الحتفية. فلو ولدت 
المرأة ولداً قبل مضي ستة أشهر من الدخول أو الخلوة عند المالكية 
لا يثبت نسبه من الرجل ؛ لأنه يدل على وجوده قبل ذلك» وأنه من رجل 
آخر. ولا ينتفي نسب الولد عن الرجل إلا باللعان عند الجمهور©, 
ولا ينتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحنفية؛ لأن اللعان لا يصح عندهم 
إلا بعد زواج صحيح لا فاسد. 


(1) الدر المختار: 857/2. 
(2) المغني 400/7. 
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والمقرر عند المالكية: أن كل نكاح يدرأ فيه الحدء فالولد لاحق 
بالواطى٠»‏ وحيث وجب الحد لا يلحق النسب!!), 
ثالثاً: الوطء بشبهة: 


الوطء بشبهة : هو الاتصال الجنسي غير الزناء وليس بناء على عقد 
زواج صحيح أو فاسد. مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دود رؤية 
سابقة » وقالت النساء: إنها زوجته. فيدخل بها. ومثل وطء امرأة 
يجدها الرجل على فراشهء فيظنها زوجته» ووطء المطلفة طلاقاً ثلاثاً 
أثناء العدة» على اعتقاد أنها تحل له. 

وحكمه: أنه إذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة؛ ثيت النسب من 
الواطىء؛ كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد. أما الزنا فلا يصلح سبباً 
لثبوت نسب الولد من الزاني» وللحديث المتقدم :«الولد للفراش؛ 
وللعاهر الحجرء. أي: لنزاني حدّ الرجم إن كان محصتاء ولأنّ الزنا 
محظور شرعاأء فلا يكون سبباً لنعمة النسب. 

طرق إثبات النسب: 

يثبت السب بأحد طرق ثلاثة» رهي : الزواج الصحيح أو الفاسدء 
والإقرار بالنسب. والبئنة2©», 

أولاً - الزواج الصحيح أو الفاسد: سيب لإثبات النبسب» وطريق 
لثبوته في الواقع» فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداء أو كان زواجاً 
عرفياً أي : منعقداً بطريق غير رسمي بأن لم يسجل في سجلات الزواج 
الرسمية عند الدولة» ثبت نسب كل ها تأتي به المرأة من أولاد. 

ثانياً ‏ الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد: وهو نوعان: إقرار على نفس 
(1) القوانين الفقهية: ص211. 


(2) الخرشي 316/4. الشرح الكبير مع الدسوقي 412/3 -414. 
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المقر» وإقرار محمول على غير المقر. 

أما الإقرار بانسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو 
الابن بالوالد» كأن يقول: هذا أبني » أو هذا أبي » أو هذه أمي . ويصح 
هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت يشروط أربعة هي: 

1 أن يكون المقر به مجهول النسب: بأن لا يكون معروف السب 
من أب آخرء فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقرء كان هذا 
الإقرار باطلاً؛ لأن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الآبء فلا يقبل 

ويتنشثى من هذا الشرط ولد اللعان» فلا يصح ادعاؤه بالنسب 
لاحتمال رجوع الملاعن وتكذيب نفسه فيما لاعن. 

2 - أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب 
المقرء بأن يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقرء فلو كان المقر 
ببنوته أكبر من المقر أو مساوياً له في السن أو مقاربآء لم يصح إقراره؛ 
لأن الحس أو الواقع يكذبه في هذا الإقرار. 

3 أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق؛ بأن يكون 
بالغاً عاقلاً عند الجمهور. ومميزاً عند الحنفية؛ لأن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرء فلا تتعداه إلى غيره إلا ببّنة أو تصديق من الغير. 

وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطا لثبوت النسب من 
المقر؛ لان النسب حق للولد على الأب. فيثبت بإقراره بدون توقف 
على تصديق منه» إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

4 آلا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو 
صدقه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا على غيره؛ لأنه 
على غيره شهادة أو دعوى. وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير 
مقبولة. والدعوى المفردة ليست بحجة. وعليه؛ إذا كان المقر ببنوة 
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الغلام زوجة أو معتدة» فيشترط أن يوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له 
على الغيرء فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة . 

ولم يشترط المالكية حياة الولد المفر به؛؟ لآن النسب حق للولد على 
أبيه» فلا يتوقف إثباته على حياة الولد؛ كما لا يتوقف على تصديقه» إلا 
أن الاب لا يرث الابن الذي استلحقه إلا إذا كان له ولدء أو كان المال 
قليلاًء حتى لا يتهم الأب بأنّ إقراره لأجل أخذ المال الكثير . 

وتشترط هذه الشروط أيضاً في الإقرار بنسب على الغيرء ما عدا 
الشرط الأخير. 

وأما الإقرار بسب محمول على الغير: فهو الإقرار بما يتفرع عن 
أصل النسب. كأن يقر إنسان فيقول: هذا أخي. أو عمي أو جدي أو 
ابن ابني . 

ويصح بالشروط السابقة» مع زيادة شرط آخر عليهاء وهو تصديق 
الغير» فإذا قال إنسان: هذا أخي» اشترط لثبوت نسبه عند الحنفية أن 
يصدقه أبوه فيهه أو تقوم البدّنة على صحة هذا الإقرار» أو يصدقه اثنان 
من الورثة إن كان الغير ميتاً؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر» 
لولايته على نفسه دون غيره. 

ويرى المالكية: أنه يأخذ المقر له المقدار الذي نقص من حصة 
المقر بسيبب إقراره. فإذا أقر ولد بأخوة آخر» وأنكره الولد الآخر» احذ 
المنكر نصيبه كاملدٌء وأخذ المقر له ما نقص من نصيب المقر على فرض 
أن التركة توزع على ثلاثة . 

الثاً ‏ البّنة: 

البيّنة حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه بل يثبت في 
حقه وحق غيرهء أما الإقرار: فهو كما تقدم حجة قاصرة على المقر 
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لا تنعداه إلى غيره. وثبوت النسب بالبيّنة أقوى من الإقرار؛ لأن البيّنة 
أقوى الادلة؛ لآأن النسب وإن ظهر بالإقرار لكنه غير مؤكدء فاحتمل 
اليطلان بالبيّنة . 

ونوع البيّنة التي يثبت بها النسب: هي شهادة رجنين أو رجل 
وامرأتين عند أبي -حنيغة ومحمده وشهادة رجلين فقط عند المالكية. 
وجميع الورثة عند الشافعية والحتابلة وأبي يوشف. 

والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه. ويصح إثيات النسب 
ولا محصور» بأن ينتشر المسموع به بين الناس والعدول وغيرهم؛ وان 
يقول الشهود: سمعنا كذا ونحوه. 


#0 #*# «* 


2/11 


الرضاع 


حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه. شروط الرضاعء 
وما يثبت بو00©, 

حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه: 

اتفق الفقهاء على أن الرضاع واجب على الأم ديانة» تسأل عنه أمام 
الله تعالى» حفاظاً على حياة الولد» سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع أم 
مطلقة منه وانتهت عدتها. 

وأضاف المالكية كما ذكر ابن جُرَي: بأنه يجب على الأم الرضاع 
قضاى فيجبرها القاضي عليه20), وذهب الجمهور إلى أنه مندوب 
لا تجبر عليهء ولها أن تمتنع إلا عند الضرورة» ورضاع الولد على الاب 
وحده» وليس له إجبار أمه على رضاعه. دنيلة كانت أو شريفة» وسواء 
أكانت في حال الزوجية أم مطلقة. الوا ا 5 

ومنشأ الخلاف: : كيفية فهم قوله تعالى: < © وَالوَيْدت رضن أَولد 

حولي اميق . . > [البقرة: 233] إلى قوله : «وَلِذْأَدمٌ أن كَْضِهُوا س1 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 204/1 - 206. ١1828/4‏ الشرح الصغير 2354/2 
بداية المجتهد 2.56/2 الفرانين الفقهية: ص 222» المقدمات الممهدات 
489/1 - 496. 
(2) وجاء في المقدمات الممهدات 496/1: ويستحب للام أن ترضع ولدها؛ لآن 
لبنها أعظم بركة عليه . 
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اجاح علي دا سَلمَتُم اكيم و4 [البقرة: 233]. 

وتفصيل مذهب المالكية : أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو 
معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدهاء فلو امتنعت من إرضاعه بدرن 
عذرء أجبرها الفاضي » إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسبء فلا يجب 
عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها. فهم فهموا من الاية أنها 
أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاعء» وهو حت عليهاء وامتنوا 
الشريفة بالعرف القائم على المصلحة» ولا يجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقة طلاقاً بائنآ لقوله تعالى: طفإن أَرْصَعنَ لَك فَنَانرهُنَ لجورهن » 
[الطلاق: 6] وهي آية واردة في المطلقات طلاقاً بائنا. 

وفهم الجمهور أن الآية للندب والإرشاد بدليل قوله تعالى: ظ# إن 
تَنَاسَرم فَبْرْضِعٌ لم4 [الطلاق: 6]. 

ويجب الرضاع قضاء بالاتفاق في أحوال ثلاثة: وهي ألا يقبل الطفل 
الرضاع إلا من ثدي أمه. وألا توجد مرضعة أخرى سواهاء وإذا عدم 
الآب لاختصاصها به؛ أو لم يوجد له ولا للولد مال لاستتجار 
المرضعة. 

وإذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات» وجب على 
لإرضاعه. محانظة على حياة الولد» وعلى الظثئر المستأجرة أن ترضعه 
عند أمه؛ لأن الحضانة حى لهاء وامتناعها عن الإرضاع لا يسفط حقها 
في الحضانة . 

فإن لم يستأجر الأب مرضعة, كان للام مطالبته قضاء يدفع أجرة 
الرضاع» لتستأجر هي من ترضعه. 

متى تستحق الام أجرة الرضاع؟ 

تستحق الام أجرة على الرضاع في رأي المالكية إذا كان الرضاع غير 
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واجب عليها كالشريفة القدر. وكذلك تستحق الأجرة بالاتفاق بعد انتهاء 


الزوجية والعدة أو في عدة الوفاة؟ لفوله تعالى: 8 ون أَرْسَعَنَ لك اهن 


ع ام رمه 


حورن » [الطلاق: 6] فهي واردة في المطلقات» ولانه لا نفقة للأم بعد 
الزوجية وفي عدة الوفاة. 

وتستحق الام أيضا الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في 
مذهبي الحنفية والمالكية؛ لأنها كالأجنبية» ولقرله تعالى: طهَّنَ أرْصَعْنَ 
لَك فَاوْهنَ لَجورهُنَ» [الطلاق: 6]. 

والمدار في استحقاق الام أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على عدم 
وجوب الرضاع ووجوبه في رأي المالكية؛ وعلى عدم وجروب النفقة 
للأم ووجويها عند الحنفية . 

ومدة استحقاق الأجرة على الرضاع: ستان فقطء وينتهي الإلزام 


بنتهاء هذه المدة للآية الشريفة : ط ##وَالؤللاث ضوهن حوكين ملي 
لِمَنَأَردٌ نيم البَاعَة4 [البقرة: 233]. 

وتستحق الأم الأجرة بالإرضاع في هذه المدة مطلقاً بلا عقد إجارة 
في رأي المالكية . وعند الحنفية : من تاريخ قيامها بالإرضاع . 

وتقدم الأم في الإرضاع بالاتفاق على غيرها إذا كانت متبرعة بدون 
أجرء أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل» أو 
لم توجد مرضعة إلا بالأجر. رعاية لمصلحة الصغيرء بسبب كون الام 
أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرهاء ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها 
إضراراً بهاء وهو لا يجوز لفوله تعالى: ظ لا تْمْسَآدٌ وَلِدَها بِرَرِمًا 4 
[البقرة: 233]. 

وإن وجدت متبرعة بالؤورضاع؛ وطليت الأم الأجر» أو وجدت 
مر ضعة بأجر أقل مما تأخذه الأى كانت الأم عند المالكية والحتابلة هي 
الأحق من غيرها بأجر المثل؛ لإطلاق الآية السابقة : « لا تَصَحَاد وَلِدَم) 
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لها » [البقرة: 233] وآية: ( #والكلدث يض أَوَلَدْهْنٌ 4 [البقرة: 
3] وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية حينتذ» رفقا بالاب 
ودفعاً للضرر عنهء لقوله تعالى: « لا تُصَسَآنَ وَلِدَه' بوَلَدِهَا ولا مَولُودُ لم 
ولدِوهُ4 [البقرة: 233] أي: بإلزامه بأكثر من أجرة الأجنبية. 

المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة: 

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على 
الولد. واجرة الرضاع على سس تيجب عليه النفغة و لقوله تعالى: 
4 وَالْوالِدَاتٌ رْضِعَنٌ أَوْكَدَهْنّ حولين كملين : لِمَنَ أوَادٌ أ بع اهلكو 
يفنا تكنو يمرن » [البقرة: 233] وقوله سبحانه : ين أرسَعنَ 8 َل 

هن و4 [الطلاق: 6]. 

ومقدار الأجرة: هي أجرة المثل: وهي التي تقبل امرأة أخرى أن 
ترضع الولد في مقابلهاء وتقديرها متروك للقاضيء: فلو طلبت الام أكثر 
من أجر المئل» لا تجاب إلى طلبها. 
أركان الرضاع وشروطه: 

أركان الرضاع في اصطلاح الجمهور غير الحنفية ثلائة: وهي 
مر ضع » ولبن» ورضيع. 

وشروط الرضاع المحم سنة(1) 

!1 أن يكون لبن امرأة آدمية: سواء أكانت عند الجمهور بكرا أم 
متزوجة ٠»‏ أم بغير زوج» فلا تحريم بناول غير اللبن» كامتصاص ماء 
أصفر أو دم أو قبح» ولا بلين الرجل أو الختنى المشكل أو البهيمة. 


(1) القراتين الفقهية: ص 206 وما بعدهاء الشرح الصغير 719/2 - 2721 بداية 
المجتهد 34/2 - 39, البدائع 5/4 - 13؛ مغني المحتاج 414/3 - 419: كشاف 
القباع 515/5. 
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واشترط الشافعية في المرأة أن تكون حية حياة مستقرة حال انفصال 
اللبن منهاء بلغت نسع سنين قمرية تقريبآء وإن لم يحكم ببلوغها 
بذلك» فلا تحريم يرضاع المرأة الميتة والصغيرة» لكن لو حلبت المرأة 
لبنها فيل موتهاء وشربه الطفل بعد موتهاء حرم في الأصحء لاتفصاله 
منهاء وهو حلال محترم. 

وأما عند الجمهور فبحرّم لبن الميتة والصغيرة التي لم تطق الوطء. 
إن قدّر أن بها لبناً؛ لانه ينبت اللحمء ولأن اللبن لا يموت. 

2 - أن يصل اللبن تحقيقا أو ظنآ بل ولو شكاً الجوف من الفم 
ونحوه برضاع الصغير في رأي المالكية: قيثبت التحريم ولو مع الشك؛ 
عملاً بالاحتياط. ولا يثبت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى 
الحلق فقط دون جوف الرضيع . 

ولا بد عند بقية المذاهب من التحقق من وصول اللبن إلى الجرف». 
ذكن بشرط كون اللبن عند الشافعية والحنابلة خمس رضعات متفرقات» 
والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف. 

3 - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف بالاتفاق: فيحصل 
التحريم بالوجور (وهو صب اللبن في الحلق) لحصول التغذية به 
وبالسّقوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ) تلحصول التغذي 
به؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة. 

ويحصل التحريم عند المالكية بحقنة تغذي» أي: تكون غذاء,» 
لا مجرد وصول اللبن للجوف عن طريق الحقنة» فيكون ما وصل من 
منفذ عال محوّمأء وإن لم يحصل به الغذاء» وما وصل من منفذ سفلي 
ونحوه محرما بشرط حصول التغذي فيه. ولا يحصل التحريم في رأي 
بقية المذاهب بالحقنة» أو بتقطير اللبن في العين أو الأذن أو الجرح في 
الجسم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناهء فلم يجز إثبات حكمه فيه 
ولانتفاء التغذي. 
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4 - ألا يخلط اللبن بغيره: وهذا شرط عند الحنفية والمالكية» فإن 
خلط اللبن بمائع آخرء فالعبرة عندهم للغالب» فإن غلب اللبن حَرَّم؛ 
وإن غلب غير اللبن» حتى لم يبق له طعم ولا أثر فلا يحرّم؛ لأن الحكم 
للأغلب» ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به وهو التغذي؛ فلا 
يثبت به الحرمة. والخلط بالطعام كالخلط بالمائع عند المالكية. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن اللبن المشوب (المختلط بغيره) كاللبن 
الخالص الذي لا يخالطه سواهء سواء خلط بطعام أو شراب أو غيره» 
لوصول اللبن إلى الجوف وحصوله في بطنه . 

ورأى أبو حنينة خلافاً لصاحبيه أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرم» 
سواء أكان غالبا آم مغلوباً. 

وإذا خلط لبن امرأة بامرأة أخرى» ثبت التحريم عند المالكية من 
المرآتين جميعاً» سواء تساويا آم غلب أحدهما الآخرء لأنهما من جنس 
واحد. وفي رأي أبى حنيفة العبرة للغالب» فإن تساويا ثبت التحريم من 
المرأتين جميعاً. 

5 - أن يكون الرضاع في حال الصغر بالاتفاق خلافاً للظاهرية» قلا 
يحرم رضاع الكبيرء وهو من تجاوز السنتين. والدليل أن أكثر مدة 
الرضاع سنتان في الآية: © «#وَالويداتٌ ضِعنَ أَولْدَهَن حولي لين 4« 
[البقرة: 233] وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عائثة أنها قالت: 
«دخل علي رسول الله و وعنديٍ رجل» فقال: من هذا؟ قلت: أخي 

من الرضاعةء قال: يا عائشة. انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من 
المجاعة» . 


وقال ابن مسعود: دلا رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت اللحم؟. 


وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد 
يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى الطعام» ولأن ماقرب من 
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الحولين» فله حكمهماء لوجود معنى تحريم الرضاعة فيه. وهو انتفاع 
الصبي به وكونه له غذاء. فإن فطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام 
استغناء بيّنا ولو في الحولين؛ فأرضعته امرأة» فلا يحرم. 

6 - أن يحصل مطلق الإرضاع قليلاً أو كثيراً ولو بالمصّة الواحدة في 
مذهبي المالكبة والحنفية. لإطلاق قوله تعالى: « وَأْمَهْمُكُمْ الج 
أَرْصَمَتَكُمْ 4 [النساء: 23] فإنه علّق التحريم بالإرضاع من غير تقدير 
بقدر معين». فيعمل به على إطلاقه. ومثل الاية حديث الشيخين عن 
ابن عبّاس: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فإنه ريط التحريم 
بمجرد الرضاعء وشأن الشارع ربط الحكم بمجرد الحقيقة دون نكرار أو 
كثرة . 

واشترط الشافعية والحنابلة للتحريم كون الرضاع خمس رضعات 
متفرقات فصاعداً؛ والمعتبر في الرضعة العرف» فلو انقطع الطفل عن 
الرضاع إعراضاً عن الغدي؛ تعدد الرضاع. عملا بالعرفء ولو انقطع 
للتنفس أو الانتقال من ئدي إلى آخخرء أو الاستراحة أو اللهو أو النومة 
الخفيفة» وعاد في الحال؛ فلا تعدد. وإن رضع أقل من خمس رضعات 
فلا تحريم. ودليلهم أن علة التحريم وهي شبهة الجزئية التي تحدث 
باللبن لإنبات اللحم وإنشاز العظم (إنمائه) لا تتحقق إلا برضاع يوم 
كامل على الأقل» وهو خمس رضعات متفرقات . 

وأخرج مسلم عن عانشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل الله 
من القران عشر رضعات معلومات يحرّمن. فنسخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله يق وهن فيما يقرأ من القرآن؛ أي: يتلى حكمهن أو 


يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. 
وروى مسلم أيضا: «لا تحرم المضّة والمصّتان؟. 
ما يثبت به الرضاع : 


يثبت الرضاع باحد أمرين: الإقرار والبيّئة. 
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أما الإقرار: فيثبت به الرضاع عند المالكية إذا كان بإقرار الزوجين 
أو باعتراف أيويهماء أو باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ 
لأآن المكلف يؤخذ بإقراره؛ أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل 
العقد عليهاء لا إن أقرت بعدهء ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه 
الأحرال. فإن حصل الفسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لهاء إلا أن 
يقر الزوج فقط بعد العقد. فاتكرت» فلها نصف المهر. 

وأما البيّنة: فهي الشهادة» وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق 
الشخص على الغير. وقد اتفق أئمة المذاهب على ثبوت الرضاع بشهادة 
رجل أو رجل وامرأتين من أهل العدالة . 

وذكر المالكية: أنه لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقطء 
ولو فشا منها أو من غيرها الرضاعء إلا أم الصغيرء فتقبل شهادتهاء مم 
الفشو أو الشيوع والانتشار بين الناس» ولا يصح العقد معه. 

ويثبت أيضا عندهم بشهادة امراتين إن فشا الرضاع منهما أو من 
غيرهما بين الناس» قبل العقدء ولا تشترط مع الفشو عدالة على 
الراجح. وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة الشهرة قبل الزواج» لإبعاد 
التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة. 
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الحضانة 


معنى الحضانة وحكمهاء ومستحقو الحضانة وترتيبهم. وشروطهاء 
وأجرتها ومكانها ومدتها. 

معنى الحضانة وحكمها: الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن: وهر 
الجنب» وهي الضم إلى الجنتب. وشرعاً: هي القيام بشؤون الولد في 
نومه ويفظتهء أو هي الكفالة والتربية والقيام بآمور الولد» لافتقاره إلى 


من يجلب له ما ينقعه» ويدفع عنه ما يضرو!!). 


وحكمها: أنها واجية؛ لأن المحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظه 
من الهلاك» كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك©2). 

والحضانة حى للحاضن في مذهبي المالكية والحنفية وغيرهم؛ لأن 
له أن يسقط حقه ولو بغير عوض» ولو كانت الحضانة حقاً لغيره؛ لما 
سقطت بإسقاطه. وقيل: إنها حق للمحضون. فلو أسقطهاأ هو 

والأصل في الحضانة: كناب الله تعالى؛ وسنة نبيه يع وإجماءع 
الأمة(ة , 1 

أما الكتاب: فآيات كثيرة» منها: 8« 6 
[الإسراء : 24] ومنها: « ## وَالوَلدتُ ْضِْنَ أولَدَهُنّ عوكين يلين لِمَنْأرَادَ أن 


(1) الشرح الصغير 2755/2 شرح الرسالة 97/2. 
(2) المقدمات الممهدات [/362 - 564» شرح الرسالة 97/2. 
(3) المقدمات الممهدات [(/562. 
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يم لاع #4 [البقرة: 233] فالأم أحق برضاعة ابنها وكفالته إلى أن 
يستغني عنها بنفسه. وقال تعالى حاكياً عن أخت مرسى عليه السلام أنها 
قالت لآسية امرأة فرعون: « هل رلك عل أهلٍ يبت يَكُمثوَمٌ ْم وَمْمْ لم 
صخرت 7 دنه إل وو كلد َدِدهسا ولا سحْرّست4 [الفصص: - 13 
2] وقال في مريم بنت عمران: « وَكمُلهاروْيًا» [آل عمران: 37]. 

وأما السمئّة: فمنها مارواه أبو داود من قوله 36 للمرأة المطلقة من 
أبي الطفيل حين قالت له: إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛ وثدبي له 
سقاء» وحجري له حواءء وأنا له الفداءء فرعم أبوه أنه ينتزعه مني ١»‏ 
فقال: «أنتٍِ أحق به مالم تنكحي». وقضاؤه بابنة حمزة لجعفرء 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة 
الأطفال الصغار؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً مفتقراً إلى من يكفله ويربيه 
حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته. فهو من فروض الكفاية» لاا يحل أن 
يُترك الصغير دون كفالة ولا تربية» حتى يهلك ويضيع . وإذا قام به قاتم 
سقط عن الناس. ولا يتعين ذلك على أحد سوى الأب وحدهء ويتعين 
على الأم في حولي رضاعه إذا لم يكن له أب ولا مال تستأجر له منه» 
أو كان لا يقبل دي سواهاء فتجبر على رضاعه . 

مستحقو الحضانة ونرتيب الحواضن: 

الأولياء الذين لهم الحضانة: عصّبة الطفل من الرجال» وقرابته من 
النساء؛ من قبل الأم ومن قبل الأبء وأوصياؤه من الرجال والنساء©. 

وقرابة النساء: يستوجبن الحضانة إذا كن ذوات رحم منه» ركن 
محرّمات عليه؛ فلا حق في الحضانة لبنت الخالة وبنت العمة وإن كن 


(1) المرجم السابق: ص564.» القواتين الفقهية: ص2224 الشرح الصغير 756/2 
758»: المقدمات الممهدات 567/1 وما بعدها. 
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من ذوي الارحام. ولااحق في الحضانة لغير ذوات الرحم منه 
كالمحرمات عليه بالمصاهرة والرضاعء» ونحومن. وأما عصّبته من 
الرجال: فإنهم يستوجبون الحضانة بمجرد التعصيب مع كونهم ذوي 
رحم محرمء كالجد والعم والأخ واين الأخ» أو من ذوي رحمه غير 
المحرم منه كابن العم وإن سفل» أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى 
المعتق . 

وترتيب الحواضن النساء عند المالكية: الأم» ثم الجدة لأم» ثم 
الخالة» ثم الجدة لاب وإن علتء ثم الأخت» ثم العمة» ثم ابنة الأخ» 
ثم الوصيء ثم الأفضل من العصبةء كما سيأتي. 

وترتيب الحواضن الرجال: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات» 
تنتقل الحضانة للوصيء ثم للاخ الشقيق أو لام أو لاب» ثم للجد لاب 
الأقرب فالأقرب» ثم ابن الأخ المحضون.ء ثم العم فابنه» ولا حضانة 
لجد لأم ولاخال» ثم المولى الأعلى: وهو من أعتق المحضون. 
فعصبته نسبآء فمواليه» فالأسفل: وهو من أعتقه والد المحضون. 

ويقدم في المنساوين درجة كاختين وخالتين وعمتين بالصيانة 
والشفقة؛ فإن تساويا فالأسن. 

شروط الحضانة : 

يشترط للحضانة شروط في المحضون وشروط في الحاضن: 

شروط المحضون: المحضون: من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه 
لعدم تمييزه كطفل» وكبير مجنون أو معتوه» فلا تثبت الحضانة إلا على 
الطفل أو ناقص العقل أو عديم العقل. أما البالغ الرشيد فلا حضانة 
عليه وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. فإن كان البالغ 
رجلاً؛ فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه» ويستحب ألا ينفرد 
عنهماء ولا يقطع بره عنهما؛ وإن كان أنثئى لم يكن لها الانفراد» ولأبيها 
منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخعل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها 
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ولأهلهاء وإن لم يكن لها أب» فلوليها وأهلها منعها من الانفراو7!. 

شروط الحاضن: 

يشترط في الحاضن شروط عامة وشروط خاصة©. 

أما الشروط العامة في الحاضن من النساء والرجال» فهي ما يأتي: 

1 العقل: فلا حضانة لمجنرن ومعتوه؛ لانهما في حاجة إلى من 
يرعى شؤونهماء فلا يكونان أهلاً لرعاية شؤون غيرهما. 

2 - البلوغ: فلا حضانة لصغير ولو مميزأء لعجزه عن رعاية شؤون 
نفسه. واشترط المالكية الرشد أيضاًء فلا حضانة للفيه مبذرء لثلا يتلف 
مال المحضون أو ينفق منه ما لا يليق. 

واشترطوا أيضاً مع الحتابلة: عدم المرض المنفرء» كالجذام 
رالبرص» فلا حضانة لمن به شيء من ذلك . 

3 - الكفاءة أو القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لمن لا فدرة 
له على صيانة المحضون, مثل كبير السن والأعمى والمشغول يوظيفة أو 
عمل يمنع من تربية الصغير وتدبير شؤونه. 

4 الأمانة في الدّين: فلا حضانة لسكّير أو مشتهر بالزنا أو اللهو 
الحرام . 

5 أمن المكان: فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق أو بجوارهم 
بحيث يخاف على البنت المشتهاة إفسادهم أو سرقة مال المحضون أو 

ولم يشترط المالكية والحنفية إسلام الحاضنة : فيصح كون الحافنة 
كتابية أو غير كتابية» سواء أكانت أماً أم غيرها؛ لأنه يك خيّر غلاماً بين 


(1) الفوانين الفقهية: ص225. 
(2) الشرح الصغير: 758/2 - 2762 بداية المجتهد 56/2: شرح الرسالة 98/2. 
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أبيه المسلم وأمه المشركة ؛ فمال إلى الأم. فقال النَّبِي #8 فيما رواه 
أبو داود وغيره: «اللّهم اهده» فعدل إلى أبيه». ولأن مناط الحضانة 
الشفقة؛ وهي لا تختلف باختلاف الدّين. 

ويبقى المحضون مع الحاضنة غير المسلمة في رأي المالكية إلى 
انتهاء مدة الحضانة شرعآ. ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم 
الختزيرء فإن خشينا أن تفعل الحرامء أعطي حق الرقابة إلى 'حد 
المسلمين» ليحفظ الولد من الفساد. 

ولم يشترط المالكية أيضاً إسلام الحاضن كالحاضتة؛ لأآن حق 
الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصليح 
للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة. فتكون الحضاتة في الواقع حقا 
للمرأة. 

وآما الشروط الخاصة بالنساء فهي ما يأتي: 

1 آلا تكون الحاضنة متزوجة بروج دخل بها: فإذا لم تدخل لم 
تسقط حضاتتهاء فإن دخل بهاء سقطت حضاتتها لاشتغالها بأمر 
زوجهاء وتنتقل لمن يليها في الرتبة» بدليل الحديث المتفق عليه: «أنت 
أحق به مالم تنكحيه ولآن الرجل يعامل الصغير بقسوة وكراهية» 
واستثنى المالكية من هذا الشرط أحوالاً: هي أن يسكت من يليها في 
الرتبة بعد العلم بدخولها بزوج مدة عام بلا عذرء أو يكون الزوج الذي 
دخل بها مخرماً للمحضون كعم أو خال» أو وليآ للمحضون كاين عمء 
أو لا يقبل المحضون غير الحاضن سواء أكانت مام لاء أو قبل غيرها 
وأبت أن ترضعه. أو لايكون للولد حاضن غير المتزوجة؛ أو كان 
الحاضن غير مؤتمن أو عاجزاء فلا تسقط حضالة أمه المتزوجة بأجنبي. 

2 ألا تسكن الحاضنة مع من سقطت حضاتتها: فلا حضانة للجدة 
إذا سكنت مع بنتها أم الطفل المتزوجةء ولها الحضانة إذا انفردت 
بالسكنى عنها. 
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وما الشروط الخاصة بالرجل الحاضن فهي ما يأتي: 

 !‏ أن يكون مَحُرماً للمحضون كأب أو أخ أو عم إذا كان المحضوت 
أنثى منتهاة؛ فلا حضانة لغير المحرم ولو كان مأآموناً. 

2 - وأن يكرن عنده من يحضن من الإناث كزوجة أو أم أو خالة أو 
عمة؛ لآن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الاطفال كما للنساء. فإن لم 
يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة. 

ويشترط في الحضانة لمن يستحقها: 

ألا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة سفر نُقْلة 
ستة برد(!2 فأكثر: فإن أراد الولي أو الحاضنة السفر المذكور» كان له 
أخذ المحضون من حاضته. إلا أن تافر معهء بشرط كون السفر 
لموضع مأمون وأمن الطريق» وهذا شرط يقيد شروط الحضانة للنساء. 

إمقاط الحضانة : 

يترتب على الشروط السايقة أن الحضانة تسقط بأربعة أسباب عند 
المالكية وهي ما يأتي2): 

1 سفر الحاضن إلى مكان بعيد: وهو كما تقدم مقدار ستة برد 
فأكثرء فإن سافرت الحاضنة أو ولي المحضون لهذه المسافة» كان 
للولي أخذ المحضون؛. وتسقط حضانة الحاضنة إلا أن تسافر معه. 

2 - وجود ضرر في بدن الحاضن: كالجنون والجذام والبرص. 

3 الفسق أو قلة الدّين والصون: بأن كان غير مأمون على الولد» 


(1) البريد 12 ميلا أو أربعة فراسخمء ونساوي 22176م. والميل 1848 مغ والستة 


(2) الشرح الصغير 758/2 - 763؛: المقدمات الممهدات 569/1 وما بعدهاء 


القرانين الفقهية: ص224. 
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لعدم تحقّق المصلحة المقصودة من الحضانة . 


4 - تزوج الحاضنة ودخولها إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده. 
أو تتروج الأم عماً لى فلا تسقط؟ لأن الجد أو العم مْحْرم للصغير. 


المالكية. 


عودة الحق في الحضانة: 

يرى المالكية في المشهور”'' أنه إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر 
كمرض وخوف مكان وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء 
فريضة الحج. لم زال العذر بشثفائها من المرض » وتحفقق الأمن. 
والعودة من السفر الاضطراري» عادت الحضانة إليها؛ لان المانع من 
الحضانة هو العذر الاضطراريء وقد زالء وإذا زال المانئع عاد 
الممنوع. 

أما إن نزوجت الحاضتة بأجنبي غير محرم ودخل بها أو سافرت 
باختيارها لا لعذرء ثم تأيمت بأن قارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو 
وفاة: أو عادت من السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال 
المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارهاء فلا تعذر. 

هل تجبر الأم على الحضانة؟ 

الحضانة حق للحاضن على المشهرر في المذهب المالكي» فيكون 


للام وغيرها إسقاط حقها في الحضانة» ولا تجبر عنيها إذا امتنعت» 
وإذا أرادت العود للحضانة لا حق لها , 


2( المرجع والمكان السابق ٠‏ القواتين الغفهية : ص 225. 
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سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها: 

يرى المالكية: أنه إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء 
يسقط حقه بالشروط التالية!1: 

1 أن يعلم بحقه في الحضائة: فإن كان لا يعلم بحقه وسكث عن 
طلب الحضانة » لا يسقط حقه» مهما طالت مدة سكرته. 

2 ان يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة: فإن كان يجهل 
ذلك فلا يبطل حقه فيها بالسكوت؛ لأن هذا أمر فرعي يعذر الناس 

3 أن تمضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة: فلو مضى 
على علمه أقل من سنة وهو ساكتء ثم طلبها قبل مضي العام. فضي له 
ياستحقاقها. 

ويناء عليه» إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي ودخل بهاء ولم يعلم 
بالزواج من انتقلت الحضانة له؛ حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاق 
استمرت الحضانة لها. وكذا إن علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد 
عامً» حتى فارقها زوجهاء لم ينزعه منهاء وبقي معها؛ لأن سكوته حتى 
مضت سنةء يسقط حقه بطلب الحضانة. 

أجرة الحضانة : 

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأي الجمهور غير الحنفية» 
سواء أكانت الحاضن أمآ أم غيرها؛ لأن الام تستحق النفقة إن كانت 
زوجةء وغير الأم نفقنها على غيرها وهو الأب. لكن إن احتاج الحاضن 
إلى خدمة كطبخ طعامه وغل ثيابه؛ فللحاضن الأجرة. ويرى الحنفية 
أن الزوجة لا تستحق أجرة الحضانة إلا إذا طُلّقت وانقضت عدتهاء أو 


(1) الشرح الصغيرء المكان السابق. 
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كانت غير زوجة» مقابل قيامها بعمل من الأعمال!2. 

وتجب عند المالكية والحنفية أجرة مسكن الحفانة لنحاضن 
والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأن أجرة المسكن من النفقة 
الواجبة للصغيرء فتجب على من نجب عليه نفقته. باجتهاد القاضي أو 

وتجب عندهم أيضاً أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لانه 
من لوازم آل 37 20 

والمكلف بنفقة الحضانة من أجرة وغيرها: هو في رأي الجمهور 
المحضون في ماله» فإن لم يكن له مال؛ فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ 
لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والإنجاء من المهالك. والمشهور عند 
المالكية : أن كراء المسكن للحاضئة والمحضونين على والدهه!2؟. 


مكان الحضانة : 
مكان الحضانة في رأي المالكية هو في الأصل مكان ولي 
المحضون: 


فإن استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الام» فله 
حضانة أولاده دونها ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم إلا أن يرضى من 
له الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل» فيكون مكان الحضانة في الأصل 
العام هو مكان ولي المحضون. 

ومكان حضانة المطلّقة بعد انقضاء العدة: هو مكان إقامة رالد 


(1) الشرح الصغير 765/2» الدر المختار ورد المحتار 876/2. 

(2) الشرح الصغير 2764/2 القرانين الفقهية: ص225» الشرح الكبير مع الدسرقي 
2 الدر المختار 877/2. 

)3( المراجع السابقة» مغني المحتاج 452/3 كشاف القناع 576/5. 
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المحضونء فليس لها الفر سفر نُقْلة وانقطاع من بلد إلى بلد ستة برد 
(133 كم) فأكثر» فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة 
الأبء سقط حقها في الحضانة لاحتياج المحضون إلى رعاية الولي. 
ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر النجارة والزيارة والحج ونحوه!!؟. 

زيارة الولد: 

للأم في مذهب المالكية أن ترى أولادها الصمغار كل يوم مرةء 
وأولادها الكبار كل أسبوع مرة. والأب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ 
سن التعليم» وأما بعد بلوغ سن التربية والتعليم» فله مطالعة ولده من آن 
لآخرء أي: الاطلاع عليه وتفقد شؤونه©. 

مدة الحضانة : 

يرى المالكية: أن الحضانة تستمر في الغلام إلى البلوغ.ء على 
المشهورء ولو مجنوتا أو مريضاًء وفي الانثى إلى الزواج ودخول الزوج 
بهاء ولو كانت الأم كافرة. وهذا بالنسبة للأم المطلقة أو من مات 
زوجها. وأما الأم التي في عصمة زوجهاء فتكون الحضانة حينئذ حقاً 
للزوجين مطلق”". 

ولا يخير الولد؛ لأنه لا قول له» ولا يعرف حظه. وقد يختار من 
يلعب عنده. 

وإذا انتهت مرحلة الحضانة؛ ضم الولد إلى الولي على النفس من 


أب أو جد لا لغيرهما في مذهب الحنفية» ولكل ولي على النفس على 
الترتيب الذي يأني في بحث الولاية التالي في مذهب المالكية. 


49 الشريح الصغير 2762/2 القوانين الفقهية: ص224. 

(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 512/2» الشرح الصغير 737/2. 

الكل الشرح الصغير 755/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص224 وما بعدها. 
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الولاية 


يحتاج الولد قبل البلوغ لمن يشرف عليه في شؤونه الشخصية 
والمالية عدا الحضانة التي هي من أنواع الولاية» وهو مايسمى 
بالولاية» وعناصر بيانها: هي معناها ونوعاهاء وشروط كل نوع 
وحكم تصرفات الولي» وانتهاء الولاية. 
الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء» سواء أكان 
فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. والولاية على الزواج إحدى 
أنواع الولاية الشخصية. 

والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. 

والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية 
من صيانة» وحفظطء, وتأديب» وتحليم» وتطبييب» وتزويج ونحو ذلك. 

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من 
استثمار وتصرفات في ماله كالبيع والإجارة والرهن وغيرها. 

والولاية عند المالكية قسمان: خاصة وعامة» فالخاصة خمسة 
أصناف: الأب ووصيّهء والقرابة» والمولى» والسلطان. والعامة: 
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صلاحيات الوني على النفس وشروطه وانتهاء ولايته : 

تثبت الولاية على النفس في مذهب المالكية(!؟ على الترتيب التالي: 
البنوة2»): ثم الأبوة» ثم الوصايةء ثم الأخوةء ثم الجدودة. ثم 
العمومة . 

والولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه» ثم الاب ثم وصيه؛ ثم 
الأخ الشقيق وابنه» ثم الأخ لآب وابنهء ثم الجد أبو الأبء ثم العم 
وابئه. ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق» ثم القاضي. 

وليس ذوو الأرحام من الأولياء» وذوو الأرحام: القرابة من جهة 
الأم كالخال وما في معناه. 

ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة ؛ لأن الولاية على 
النفس حى من حتوق المولى عليه . 

وصلاحيات ولي النفس: هي التأديب والتهذيب» ورعاية الصحة» 
والنمو الجسمي» والتعليم والتثفيف في المدارس» والإشراف على 
الزواج» وإذا كان القاصر أنئى وجبت حمايتها وصيانتهاء ولا يجوز 
للولي تسليمها إلى من يعلمها صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال. 

وشروط الولي على النفس ثمانية0©: 

ستة منها متفق على اشتراطها في صحة الولاية. وهي البلوخء 
والعقل. والحرية» والإسلام» والذكورية» وأن يكون مالكاً أمر نفسه. 


(1) القوانين الفقهية: ص198, شرح الرسالة 31/2 ٠‏ 32: المقدمات الممهدات 
2/1 

(2) ويلاحظ أن الولاية الإجبارية في عقد الزواج يندم فيها الاب على الابن» 
أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الابن على الأب عند المالكية. 

(3) المقدمات الممهداث 473/1. 
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وائنان مختلف فيهما: وهما العدالة والرشد. 


وتنتهي الولاية على النفس بزوال سببهاء وسيبها الصغر ومافي 
معئأه» وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأنثى فلك تنتهي الولاية 


الولي على المال وشروطه وتصرقاته : 

تنبت الولاية على المال في مذهبي المالكية والحابلة للابء. ثم 
لوصيه. ثم للقاضي أو من يقيمه وصيآء ثم لجماعة المسلمين إن لم 
يوجد قاض . ْ 

وإذا طرأ الجنون أو العته عنى الإنان بعد أن بلغ رشيداً» لا تعود 
الولاية لمن كانت لهء وإنما تكون للفاضي؛ لأن الولاية سقطت بالبلوغ 
عاقلةكء والساقط لا يعود. 

ويشترط في الولي على المال ما يشترط في الولي على النفس من 
كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحرية» والرشد. والإسلامء والذكورة 
والعدالة» فلا تثبت الولاية للقاصر والمجنون أو انمعتوهء والعبد. 
والسفيه المبدّر المحجور عليه؛ وغير المسلم بالنسبة للملم القاصره 
فلا يني أمور ابنه المسلمء ولا للأنئى ولا للفاسق. 

وتصرفات الولي في مال القاصر: مقيدة بالمصلحة للمولى عليه» 
فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضرراً محضاً كهبة شيء من مال 
المولى عليه أو التصدق به أو البيع أو الشراء بغبن فقاحش» ويكون 
نصرفه باطلاً . 

وله مباشرة التصرفات النافعة تفع محضأء كقبول الهبة والصدقة 
والرصية» وكذا التمرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء 
والإجارة والاستتجار والشركة والقسمة والزواج. 
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والدليل قوله تعالى: طاولا قربا مَالَ اليم إِلَا بألتى ب كَمسَنٌ 4 
[الأتعام: 152]. 

الوصي وشروطه ونصرقاته : 

يشترط في وصيٌ الاب الذي يعينه الأب وهو الوصيّ المختار خمة 
شروط: وهي البلوغء والعقل» والحريةء والإسلام: والعدالة» فلا 
وصاية لقاصرء ومجئون» وعبدهء وغير ملم بالنسبة لمسلم. وفاسق. 

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثر العلماء؛ لان عمر رضي الله عنه 
أوصى إلى ابننه حفصة أم المؤمئين» ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها 
المالية كالرجل» فتجوز وصايتها 

ويصح الإيصاء للأعمى في رأي الجمهور؛ لأنه خبير يحسن 
التصرف كالمبصرء ولأنه نصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده 
الصغارء فصح الإيصاء إليه. 

ولا يجوز عند الجمهور غير الحنفية للوصي أن يبيع أو يشتري من 
مال الصغير مطلقأء ويصح له التصرف بمال القاصر بما يتفق مع 
المصلحة» فلا يجوز له التصرف بما يضر بمصلحة القاصر. 

القاضي وتصرفاته : 

للسلطان أو القاضي : الولاية على القاصر إذا لم يوجد له أحد من 
الأقارب؛ لما له من الولاية العامةء» وله أن يتصرف بنفسه أو نائبه في 
أموال القاصر بما فيه المصلحة. وله تزويج البالغة عند عدم الولي 
القريب أو عضله أو غيبته ولا يزوج هو ولا غيره الصغيرة. وللقرابة 
تزويجها إن دعت إلى الزواج ضرورة ومستها حاجةء وكان مثلها يوطأ. 

وتنتهي الولاية والوصاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلوغ 
القاصر من الرشد المالي؛ ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة» 
فإذا تبين بالتجربة رشده» سْدُّمت إليه أمواله وزالت الولاية عنه . 
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الولاية العامة الإسلام: 

تثبت الولاية العامة عند المالكية وهي الإسلام إذا تعذرت الولاية 
الخاصة. وذلك فيما يتعلق بشؤون الولاية على النفس كالتزويج 
ونحوه. ولا تجوز أصلاً مع وجود الولاية الخاصة بالاتفاق بين الأئمة. 


*0# »* 
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التفقات 


للأولاد حق النفقة على الاباء. وهذا يقتضي بيان ما يلي: 

معنى النفقة وأنبايهاء ونوعهاء وشروط وجوبهاء وحالات 
سقوطهاء بعض أحكام النفقات. 

معتى التفقة وأسبابها: 

النفقة : مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج»ء ولا يستعمل إلا في الخير» 
الاصل الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام 
والكسرة والسكتى10 , وعرفاً: هي الطعام. والطعام: يشمل الخبزر 
والأدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت» 
ومتاعه عند الجمهور غير المالكية» ومرافقه من ثمن الماء ودهن 
المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف. 
١‏ والنفقة مطلقا كما قال ابن عرفة المالكي: مابه قوام معتاد حال 
الادمي دون سرف. فاخرج به مابه قوام معتاد غير الادمي كالتبن 
للبهائم؛ وأخرج أيضاً ماليس يمعتاد في قرت الادمي كالحلرى 
والفراكه. فإنه ليس بنفقة شرعية» وأخرج بقوله: «دون سرف:: ماكان 
سرفأء فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الحاكم. والمراد بالسرف: 


(1) الدر المختار 886/2. 
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الزائد على العادة بين الناس: بأن يكون زائداً على ما ينبغي» والتبذير: 
صرف الشيه فيما لا ينبغي 1 . 

والنفقة قسمان©): 

1 نفقة تجب للإنسان على نفه إذا قدر عنيهاء وعليه أن يقدمها 
على نفقة غيره؟ لقوله بَقِنَ فيما أخخر جده أحمد» ومسلم. وأبو دارد» 
والنسائي عن جابر أن النبي 8 قال لرجل: «ابدأ بنفسك» فتصدق 
عليها». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة: «أفضل الصدفة ما كان عن ظهر 
غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول؟. 

42 ونمقة تجب على الإنسان لغيره: وأسباب وجوبها ثلاثة : 
الزوجية. والقرابة الخاصة؛ والمِلّك0 . 

وتجب النفقة لأربعة أصناف © : 

الصنف الأول الزوجات قبل الدخول: بشرط الدخول والتمكين 
من الاستمتاع» وبلوغ الزوجء وإطاقة الزوجة للرطى. ويشترط بلوغها. 
وبعد الدخول بشرط يسار الزوج وألا تفوات الزوجة حق الاحتباس على 
زوجها بدون مسوغ شرعي. 

الصنف الثاني أولاد الصلب: تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: 

1 - آن يكونوا صغاراً. 

2 وألا يكون لهم مال. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 729/2. 
2( مغني المحتاج 013 
(3) المراجم الثلاثة السابقةء شرح الرسالة 99/2. 
(4) القوانين الفقهية: ص [22 - 223. 
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ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ؛ وعلى الأنثى» إلى 
دخول الزوج بهاء ويستمر وجوب النفقة بعد البلوغ على المجنرن. 
والأعمى» والمريض المزمن العاجز عن الكسب. 

الصنف اثالث الأبوان: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط 

الصنف الرابع ‏ العبيد: فعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإنائهم 
بقدر الكفاية على حسب العواتد. فإن لم ينفق على عبده بيع عليه . 

نوع النفقة الواجبة ومقدارها: 

الواجب من النفقة للزوجات سنة أشياء(!2 وهي ما يلي : 

1 الطعام : وهو يختلف بحسب حال الزوجين: الزوج في ماله 
والزوجة في مالها ومنصبهاء وبحسب البلاد. وتقدر نفقة الطعام عند 
المالكية والحتايلة بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراء ومراعاة 
منصب المرأة وحال البلاد» كرطل © ونصف في اليوم من فمح أو شعير 
أو ذرة على حسب الحال. 

2 الإدام: وهو على حب الحال والبلد: ولا بد من الماء» 
والحطب» والخل» والزيت للأكل والوفرد» ولا تجب الفاكهة . 

3 نفقة الخادم : فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال» والزوج 
مليء. فليس عليها من خدمة بتها شيءء ولزمه إنخدامهاء وإن كانت 
بخللاف ذلك» والزوج فقيرء. فعليها الخدمة الباطنة من عجن » وطبخ» 
وكنس» وفرشء واستقاء ماء إذا كان معها في البيت» وليس عليها غزل 


(1) القوانين الفقهية: ص [22 وما بعدها. 
(2) وهر الرطل البغدادي (408 غم). 
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وإن كان معسراً فليس عليه إخدام» حتى ولو كانت ذات منصب 
وحال. ومن كان منصبها يقتضي -خادمين فأكثرء فلها ذلك. خلاقا 
لأبي حنيفة والشافعي. والواجب في الإخدام الاستثجار لا الشراء. 

4+ الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبها. وأقلها ما يستر 
الجسد والرأس» ويدفع الحر والبرد. وذلك يختلف في الشتاء 
والصيف» وكذلك السرير على حسب الحال. 

5 آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد اليلاد. 

6 السكنى: وعليه أن يسكنها مسكتا يليق بها إما بملك أو كراء أو 
عارية. أما الأثاث فلا يجب عند المالكية على الزوج؛ وإنما على 
الزوجة بحسب العرف؛ ويجب عليه عند الجمهور. 

مقدارها: تجب النفقة بالاتفاق0!) للأقارب والزوجات بقدر الكفاية 
من الخبزء والودام. والكسرة» والسكنى على كدر حال المنفق وعوائد 
البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية. 

قال النَّبي وود فيما يرويه الجماعة إلا الترمذي عن عائثشة: «خذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف». فقدّر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. 
والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية . فإن احتاج 
القريب أو الزوجة إلى خادمء فعلى المنفق إخدامه؛ لأنه من تمام 
كفايته . 

آدلة وجوب النفقة: 

نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنّةَ والإجماع . 


)1( المرجع السابق: ص ١223‏ البدائع 44 338 المهذب 2167/2 المغني 
7/7--. 


304 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: « لفق ذو سَعْوَ يَنْسَمَيْوء وس قُرَ عليه 
5 معي ا لط 2و يم ري مل م مه 
رَْكُمٌ "1١‏ قَلِِْْقمِمَا َانَنهُ شد لا يْكُِ أسّه سا إلا مآءاتنها» [الطلاق: 7] وقوله 
تعالى : ل مَدْ ينا مضنا لبه قا أيهم وما ملكت أيَمَنْهُمْ 4 
[الأحزاب: 50]. 


وآما السنّةَ: فما أخرجه مسلم. وأبو داود عن جاير: أن رسول الله 
يد خطب الناس» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عرانٍ عندكم» 
أخذتموهن بأمانة الله.ء واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟. 

وأخرجه الترمذدي بإسناده عن عمرو بن الأحوص فال: دالا إن لكم 
على نساتكم حقآء ولنساتكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء. ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. الا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»". وحديث هند 
السابق. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر 
بكفايتهاء وآن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم. وأن ذلك 
بالمعروف»؛ وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها 
إياه20 , 

وأما الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. والعبرة في ذلك: أن المرأة 
محبوسة على الزوج؛ يمنعها من التصرف والاكتساب» فلا بد من أن 
ينفق عليهاء كالخادم مع سيده. 


وأما النفقة الواجبة للأبوين والأبناء مباشرة لهم دون غيرهم عند 


(1) أي ضِيّق عليه. 
(2) المغني 563/7. 
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المالكية(!2: فأدلة وجوبها قوله تعالى: «وَيالوَلِدتن إنمسنت © [النساء: 
6 وقوله سبحانه: «وَصَاِبَهُمَا في لديا ممْرُوضًاً © [لقمان: 15] 
وقوله يي لمن جاء يشكو أباء الذي يريد أن يجتاح2) مالهء فيما أخرجه 
احمدء وأبو داودء» وغيرهما عن عبد الله بن عمرو: «أنت ومالك 
لوالدك"2. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكمء 
فكلوه هنيئاً». وتجب هذه النفقة للآأب والأمء وللولد ذكراً وأنثى» 
ولا تجب للجد والجدة» ولا لولد الولد عند المالكية . 

ودليل وجوب نفقة الولد على الوالد: قوله تعالى: #وَعَلَ ووو لم 
ينهم رجن ترون > [البقرة: 233] وقوله سبحانه : « إن أَيْسَمَنَ لي 
فانْوهنٌ ورهن > [الطلاق: 6] وقوله ,8 لهند زوجة أبي سفيان في 
الحديث المتقدم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ فالنفقة واجبة 
للوالد والولد فقط في رأيهم. 

شروط وجوب النفقة: 

تجب النفقة للزوجة قبل الدخول عند المالكية كما تقدم بأريعة 

شروط!4): 

الدخول. والتمكين من الاستمتاع» وبلرغ الزوجء وإطاقة الزوجة 
للوطءء ولا يشترط بلوغها. 

وأما بعد الدخول فيشترط شرطان: أن يكون الزوج موسراً: وهو 
الذي يقدر على النفقة بماله أو كبهء وألا تفوت الزوجة على زوجها 
حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي» فلو نشزث» سقطت نفقها. 


(1) القواتين الفقهية: ص222. 
(2) الاجتياح: الاستنصال. 
(3) في رواية ابن ماجه: «أنت ومالك لأبيك؟. 
(4) الغوانين الفقهية: ص221. 
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وتجب نفقة أولاد الصلب على والدهم بشرطين كما نقدم(!: 

أن يكونوا صغاراء وألا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة على 
الذكر إلى البلوغ» وعلى الأثنى إلى دخول الزوج بها. فإن بلغ الذكر 
صحيدحاً» سفطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنوناً أو أعمى أو مريضا 
مرضاً مزمنآً يمتنع معه الكسب». لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهررء 
بل تستمر. ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكرء لم تعد 
النفقة. ولا يجب عند المالكية على الأب الكسب لأجل نفقة أولاده 
المعسرين» ويجب عليه الكسب في رأي بقية المذاهب. 


وإن طلقت البنت. بعد مقوط نفقتها بسبب الدخول بها بعد 
الزواج» لم تعد على الأب؛ إلا إن عادت وهي غير بالغ. 

وتجب نفقة الأبوين: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجزهما 
عن الكسب في قول. والأرجح ألا تجب النفقة لهما إذا قدرا على 
الكسب. ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
اللجد © , وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيفة النفقة لكل ذي رحم 
محرمء وعلى كل ذي رحم محرم. وأوجب أحمد النفقة لكل قريب 
وارث بالفرض أو بالتعصيب من الأصول» والفروع» والحواشي 
كالإخوة والأعمام وأبنائهم» ولكلٌ ذي رحم محرم إذا كان من عمود 
النسب كاب الأم وابن البنث. أما من كان من غير عمود النسب كالخالة 
والعمة؛ فلا نفقة له على قريبه» لضعف قرابته» فهو لم يشترط المحرمية 
كما اشترطها أبو حنيفة» فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه؛ لأنه 


وارث» ولا يستحقها عند أبي حنيفة؛ لأنه غير محره20. 


(1) المرجع الابق: ص222» الشرح الصغير 753/2. 
2( القرانين الفقهية : ص222 وما بعدهاء الشرح المغير 0.302 
(3) المهذب 156/2 فتح القدير 0350/3 المغني 582/7 - 586. 
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واتفق الفقهاء على أن نفقة القريب لا تجب إذا كان المنفق عليه 
موسراً غير معسرء والمنفق فقير لا مال له. 

قال المالكية: إنما تجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن 
يكرن له مقدار نفقة نفسه» ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم 
يكن فيها فضل عن حاجته؛ ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهم . 

ولا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى في الذمة» بل تسقط يمرور 
الزمان. بخلاف نفقة الزوجة. إلا أن يفرضها القاضيء فحينئك تثبت. 

وإذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد.» وجبت النفقة على الموسر 
منهم» فإن كانوا كلهم موسرين» وجبت عليهم موزعة بالسوية. 

وعلى الابن أن ينفق على زوجة أبيه؛ مراء كانت أمه أم لا. 

وعلى الولد تزويج أو إعفاف أبيه المعرء ولو كان كافراً 
معصوم!!2. ولا تتعدد نفمّة زوجات الأب عند المالكية إن حصلت 
العفة بواحدة» وإلا تعددت لمن يعفه. 

واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط اتفاق الدّين في وجوب النغقة» بل 
ينفق المسلم على الكافر» والكافر على المسلم. هذا في نفقة الزوجة» 
وفي نفقة القريب عند الجمهور. والمعتمد عند الحنابلة أنه لا تجب نفقة 
القريب مع اختلاف الدّين؟ لأنها مواساة على البر والصلةء ولعدم 
الإرث» وتفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار» فلم 
يمنعها اختلاف الدّين كالصداق والأجرة© , 


(1) القرانين الفقهية: صر223. الشرح الصغير 752/2. الدر المختار 927/2: 
المهذب ١167/2‏ غاية المنتهى 244/3. 

(2) القوانين الفقهية: ص2223 فتح القدير 347/3 وما يعدهاء مغني المحتاج 
3ه المغني 585/7. 
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واتفى الفقهاء أيضاً على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن 
الكسب» فإن كان قادراً على الكسبء فلا نفقة له؛ لأن القدرة على 
الكسب غنى» إلا الأبوين: فتجب لهما النفقة في رأي الحنفية والشافعية 
مع القدرة على الكسب» لوجوب معاشرتهما بالمعروف» كما يجب 
إعفاف الأب (تزويجه) ويمتنع القصاص منه. ولا تجب لهما النفقة عند 
المالكية على الأرجح» والحنابلة إذا قدرا على الكسب7!©. 


حد اليار والإعسار: 

البسار عند الحنفية: يسار الفطرة وهو أن يملك مقدار نصاب 
الزكافق فاضا عن حوائجه الأصلية . وعند الجمهرر: أن يكون مالكا 
فاضلاً عن قوته وقرت عياله في برمه وليلته التي تليه» سواء فضل ذلك 

والإعسار عند الحنفية: هو الذي يحل له أخذ الصدقة» ولا تجب 
عليه الركاة. والمعسر عند الجمهور: هو الفقبر الذي لامال له. 
والرأيان متقاربان2؟. 

حالات سقوط النفقة: 


تسقط نفقة الأبوين أو الأولاد عند المالكية كما تقدم بمرور الزمان» 
إلا أن يمرضها القاضي» فحيئئذ تثبت. وكذا تسقط بمضي المدة عند 
بقية المذاهب0©. 


(1) الشرح الصغير 2751/2 فتح القدير 347/3 ومابعدهاء مغني المحتاج 
53 448 كشاف القناع 9/5 

)2( القرانين الفقهية ص222, البدائع 234/4 مغني المحتاج 448/3. كشاف القناع 
5 

(3) القوانين الفقهية: ص223. البدائع 38/4. المهذب 167/2. 
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أما نفقة الزوجة فتسقط في الحالات التالية(0©: 


1 مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي عند الحنفية» 
ولا تسقط في رأي بقية المذاهب بمضي الزمان» وترجع الزوجة على 
زوجها بالنفقة المتجمدة. 

2 الإبراء من التفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو 
الهبة» ويكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولا يصح عند الحنفية الإبراء 
أو الهبة عن النفقة المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيثاً مع مرور 
الزمان. 

3 موت أحد الزوجين: لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة» لم يكن 
للمرأة أن تأخذها من ماله. ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا 

4 - النشوز: هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له 
عقد الزواج. والنفقة تسقط اتفاقآً بنشوز المرأة» ولو بمنع لمس بلا 
عذر؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع» فإذا امتنعت المرأة منه؛ فلا نفقة 
لها. لكن قال الحنفية: النفقة التي تسقط بالنشوز أو الموت: هي النفقة 
المفروضة., لا المستدانة في الأصح. والخروج من بيت الزوج أو السفر 
أو الحج تطوعا بلا إذنه نشوز إلا لضرورة أو عذر كخوف هدم بيت أو 
عيادة أبويها أو زيارتهما 

وإذا عدلت المرأة عن النشوزء والزوج حاضرء عادت نفقتهاء 
لزوال المسقط لهاء ووجود التمكين المقتضي لها. فإن كان الزوج 


(1) الشرح الصخير 740/2. 753. بداية المجتهد 054/2 القرانين الفقهية: 
ص223؛ الشرح الكبير 0517/2 فتح القدير 332/3 وما بعدهاء 342. الدر 
المختار 889/2 - 892. 899, مفني المحتاج 436/3 - 0438 المغني 0578/7 
4 611 وما بعدهاء غاية المنتهى 338/3 وما بعدها. 


210 


غائباء لم تعد نفقتها عند الشافعية والحنابلة: لعدم تحقق التسليم 
والتسلم» وهما لا يحصلان مع الفية. وتعود النفقة عند الحنفية بعد 
العدول عن النشوز ولو أثناء غيبة الزوج. 

5 الردّة: إذا ارتدت المرأة سقطت نفقتهاء لخروجها عن الإسلام» 
وامتناع الاستمتاع بسبب الردةء فإذا عادت إلى الإسلام» عادت نفقتها 
بمجرد عودها عند الشافعية والحتابلة . 

8 كل فزفة جاءت من قبل المرأة بمعصية : كردتها أو إبائها 
الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثنية أو مجوسية» أو تمكينها ابن الزرج 
من نفسهاء فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية» فصارت 
كالناشزة . 

ولا نسقط النفقة بقُرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاء سواء أكانت 
بغير معصية كالطلاق واللعان والعنّة والجَبّء آم بمعصية مثل الفرقة 
بتقبيله بنت زوجته أو إيلاته مع عدم فيئه حتى مضت أربعة أشهرء أو 
إبائه الإسلام إذا أسلمت هي »2 أو ارتد هرء فعرض عليه الإسلامء فلم 
يلم؛ لأنه بمعصيعه لا حرم زوجته النفقة. 

وجوب النفقة على الدولة : 

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته 
في بيت المال «خزيئة الدولة» ولا يطالب بسؤال الناس؛ لآن من وظائف 
بيت المال في الإسلام أن يتحمل حاجة المحتاجين» وينفق عليهم بقدر 

5 1( 
حاجاتهم 

إعسار الزوج بالنفقة: 


يرى الجمهرر: أنه لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره: 


(1) البدائع 68/2 وما بعدها. 
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مَنَظِرَهُ إل منْسَرَرْ 4 [البقرة: 280] ويأذن القاضي حينتذ عند الحنفية 
للزوجة بالاستدانة؛» وإن أبى الروج. ولايثغرق عندهم بين الروجين 
بسبب الإعسار؛ لآن النفقة تصير دينأ بفرض القاضي» فيستوفى في 
المستقبل؛ ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى. وللزوجة حق فخ الزواج 
عند الشافعية والحتابلة إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها”؟؟. 

ويرى المالكية : أنه تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعسارء» 
أي: لا تلزمه» ولا تكون ديرا عليه فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر» 
لقوله تعالى: <لامكلِث أنه تنا إلامآءاتنها» [الطلاق: 7] والمعسر عاجز 
عن الإنفاق» وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار. فإن 
أيسر وجبت عليه التفقة . 

وللزوجة عندهم فسخ الزواج إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة 
لا ماضية» ترتبت في ذمته» إن لم تعلم حال العقد فقره (أي: إعساره) 
فإن علمت فليس لها الفسخ» ولو أيسر بعد ثم اعر©. 

نفقة زوجة الغائب وصيرورتها ديناً عليه : 

الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى 
النفقة» سواه أكان بعيداً أم قريباً. 

ويرى الجمهور أن النفقة تجب عليه عن الماضي» ولو لم يفرضها 
حاكم؛ وتكون ديئاً في ذمته. وقال الحنفية: لا تجب النفقة على الغائب 
إلا بإيجاب حاكم» ولا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو 
التراضي» فما لم يحكم بها القاضي؛ أو لم يتراض عليها الزوجان» 


(1) الدر المختار 903/2 وما بعذهاء المهذب وتكملة المجموع 108/17: كشاف 
القناع 552/5. 
(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 517/2. الشرح الصغير 745/2. 
312 


لا تكون دينآء فلو أنفقت المرأة على نفسها من مالها بعد العقد أو 
بطريق الاستدانة» لا تكون ديناً على الزوج» بل تسقط بمضي المدة» إلا 
لأقل من شهر فلا تسقط277. 

وللقاضي في رأي الجمهور غبر الحنفية تطليق الزوجة بإعسار الزوج 
مطلقآ حاضراً أو غائباء إلا أن المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب 
الغيبة» فيرسل له: إما أن يأتي أو يرسل النفقة. أو يطلق عليه . وإن كان 
بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي التطليق إن لم يترك لها شيئاء 
ولا وكل وكيلاً بالنفقة» ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته» وتحلف 
على ما ذكر. 

نفقة المعتدة: 

أوضحت سابقآ في بحث العدة أنه تجب بالاتفاق نفقة ة الرجعية؛ 
لأنها في حكم الزوجة؛ ونفغة الحامل» لفوله تعالى: < ون كَأوْتوِعَلٍ 


عر هم مت سوس سومير 


َبفِظ عدن حَقَ بَصَسنَحْلهُن» [الطلاق: 16. 

ولا تجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو 
شبهة؛ إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكاً للزوجء أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة. 

أما المعتدة من طلاق بالن: فتجب لها النفقة عند الحنفية#) 
لاحتباسها لحق الزوج» ولا نفقة لها عند الحنابلة2: لحديث فاطمة 
بنت قيس التي طلقّها زوجها البثة» فلم يفرض لها رمول الله يف نفقة 
ولا سكنى. 


(1) بداية المجتهد 55/2» الشرح الصغير 745/2 وما يعدهاء فتح القدير 332/3 
6 وما بعدهاء مغني المحتاج 2436/3 442؛ المغني 576/7 - 578. 

(2) الفر المختار 921/2 وما بعدها. 

(3) كشاف القناع 538/5. 
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وتوسط المالكية والشافعية(!؟ فأوجبوا لها الكتى فقطء لقوله 
تعالى : « أَنَكوسْنَينَ حَنْتُ سَكْتريْن وبَدِمٌ» [الطلاق: 6]. 

الملزم بالنفقة : 

اتفق الفقهاء على أن الزوج هو الملزم بنفقة زوجته» وأن الأب هو 
الملزم بنفقة أولاده؛ لأنهم جزء منه» وإحياؤهم واجب كإحياء نفسهء 
ولآن نسبهي لاحق بهء فيكون عليه غرم التفقة؛ لقوله تعالى: «وعَلٌ 
00 فين و هن كوحن تروف 4 [البقرة: 233] وقوله سبحانه : 8 

من كش افش أمويَهُنَ 4 [الطلاق: 6] وقال الّبِي 25 لهند: « 

ل را ترا فجعل النفقة على أبيهم دونها. 

ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لانه أقرب الناس إليهماء فإن 
تعدد الأولاد الموسرون. وزعت النفقة عليهم في رأي المالكية بقدر 
اليارء حيث تفاوتوا فيه. وفي رأي المذاهب الباقية بقدر الميراث©). 


أما إذا لم يكن الاب موجوداً أو كان نقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض 
أو كبر سن ونحو ذلك» لم تجب نفقة الأولاد عند المالكية على غير 
الأب» لما أخر جه أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: :تصدّقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدّق به على نفسك» 
قال: عندي دينار آخر؟ فال: تصدق به على زوجتك» تال: عندي دينار 
آخر؟ قال: تصدق به على ولدكء» قال: عندي دينئار آخخر؟ قال: تصدق 
به على خادمك» قال: عندي ديار آخر؟ قال: أنت أبصر به . 

ويرى الحنفية: أنه في هذه الحالة تجب النققة على الجد بعد الاب 


0( الشرح الصغير 740/2 وما بعدهاء حاشية الباجوري 178/2. 

2( الدر المختار 02 المغني 5.37/7. 

(3) الشرح الصغير 752/2. القوانين الفقهية: ص223» فتح القدير 0343/3 
8 مغني المحتاج 211/3» المغني 589/3. 592. 
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إذا كان موسراًء أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وأوجب الشافعية 
النفقة حيتئل على الام» لقوله تعالى: <« لَا تْصَسَآدَوَلِدَه وما [البقرة: 
3] وقال الحنابلة: إذا لم يكن للولد الصغير أب»؛ وجبت نفقته على 
كل وارث على قدر ميرائه» لقوله تعالى: «وَعلَ الود أ فقا وكتوميئ 
موف » (البقرة: 1233 ثم قال: ل وَعَلَ الْوَارثٍ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة: 
3] فأوجب على الأب نفقة الرضاعء ثم عطف الوارث عليه» فأوجب 
على الوارث مثل ما أوجب على الوالد!"). 


(1) الشرح الصغير 753/2 القوانين الفقهية: ص2223 حاشية ابن عابدين على 
الدر المختار 926/2. 935 المهذب 166/2. المغني 589/3 - 592. 
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العامة 
المٌصل ا امس 
امنيا 
وفيه مبحثان: الأول الوصية» والثاني - الوصاية . 
المبحث الأول الوصية: 
تعريفها ومشروعيتهاء وأركانهاء وأحكامها(!. 
تنعريف الوصية ومشروعيتها: الوصية لغة: مشتقة من: وصيت 
الشيء بالشيء: إذا وصلته به. كأن الموصي لما أوصى بالشيء. وصل 
ما بعد الموت بما قبله في نفاذ التصرف. وهي في عرف الفقهاء: : عقد 
يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلْرّم بموته» أو تيابة عنه بعده . أو هي 
الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت. 
وهي مشروعة, لقوله تعالى : « كُيْبَ عَلَك دا حَصَرَأَحَدَكه الْمَوَتُ إن 
رد حبرا الْوْصِيَةُ ودين ولي بينَ» [البقرة: : 180] وقوله سبحاله : دين 
بعد وَصِيِّةْ وص يبا آز دين » [النساء: 12) وفي الآية بعدها: ١و‏ يب» 
وظ ب بَسَد وَصِيِّةٍ يُوُصِيرب هآ أَوْدَيِنْ4 [النساء: 12] فتقديمها على 
الدّين يدل على وجوب تنفيدذها وصحتها. ويؤكد ذلك دلالة الآية 
الأرلى التي هي عند الطبري وغيره غير منسوخة» لان عدم النسخ أولى 


(1) الذخيرة 156-5/7: الشرح الصغير 579/4- 613: الشرح الكبير 422/4 - 456: 
القرانين الفقهية: ص 405 - 408. بداية المجتهد 328/2 - 332. 
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مهما أمكن. والمراد بها: من لا يرث من الاقربين كالعبيد والكفارء أو 

وئبت في السنّة النبوية: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيهء 

يلتين» إلا ووصيّته عنده مكتوبة»7©. زاد ملم: «أو ثلاث» 

رقوله يقِةَ لعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تذر 

ورئتك أغنياء خير من أن ندعهم عالة يتكففون الناس222 وقوله عليه 

الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه. ألا لااوصئة 
لوارث:0© , 

وأجمع العلماه على جواز الوصية. 

والمعقول يدل على الجواز: وهو حاجة الناس إلى الوصيةء زيادة 
في القريات والحسنات» وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من 
أعمال الخير أو البر. 

ونوع المشروعية: أن الوصية مندوبة» ولو لصحيح معافى» لان 
الموت يأتي فجأة. هذا حكمها العام وتعتريها الأحكام الخمسة عند 
اللخمي وابن رشد. 

1 واجبة: تجب على الإنسان إذا كان عليه دين أو نحوهء فهي 
واجبة في حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات» فرط فيها آم لاء وني 
حقرق الادمي كالدّين» والوديعة إذا لم يتقدم الإشهاد بها. وكذلك 
النصوب والتعدي. 

2 ومندوبة : إذا كانت بقربة» ولا تضر الوارث» لكثرة المال» أي: 


بسك 
ل 


(1) رراه مالك في الموطأء والجماعة عن ابن عمر. 
)2( رراء الجماعة (أحمد وأئمة الككتب المتة). 
)3ش( رواء أبو دارد عن علي رضي الله عند والترمني» والنسالي عن عمرو بن 
خارجة» وهو صحيح . 
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إذا كان المال كثيرأء وتكره في القليل» فهي تندب إذا كان يظن فيها من 
الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث. 

3 - ومكروهة: وهي التي يكون الثواب في الترك للوارث أكثر. 

4 ومباحة: وهي إذا استوى النرك للوارث والثوابء ولا تتعلق بها 
طاعة ولا معصية» فتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك . 

5 ومحوّمة: وهي التي تتعلق بها معصية أو محرّم كالنياحة ونحوها 
من المعاصي: أو قصد بها الإضرار بالورثةء لقوله تعالى: ٠‏ ين بعد 
رَصِيِّةَ يصن يبآ أز دين غير مُصَكاز وَميّة من أله . . 4 [النساء: 12] 
والاضرار راجع إلى الوصية والدّين. 

قال ابن عبّاس: “الإضرار في الوصيّة من الكبائرة ورواء عن 
الي كيد ورواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: 2إن 
الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة؛ ثم يحضرهما الموت» 
فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار». 


أركانها: هي أربعة وهي الموصي» والموصى له والموصى بهء 
وصيغة العقد. 

الركن الأول الموصي: تصح الوصية من كل مالك حر مميز وإن 
كان سفيهاء فلا تصح الوصية من العبد؛ ولا من الصبي غير المميزه 
ولا من المجنون إلا في حال إفاقتهء لأن العبد ماله للسيد؛ والصبي غير 
المميز والمجنون مسلوبا العبارة» وليس لهما أهلية التصرف. وتصح 
من الصبي المميز إذا عَقَل معنى القربة إلى الله تعالى» ومن السفيه 
المبذر؛ لأن الحجر عليهما لحىّ أنفسهماء فلو منعا من الوصية» لكان 

ولا تنفذ وصية المرتدء لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك» وهو 
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زمن الموتء وفي ذلك الزمن لا يملك التصرف» لأن تصرفه في ماله 
موقوف. 

الركن الثاني الموصى له: وهو كل من يتصور له الملك» من كبير 
أو صغيرء حر أو عبدء سواء كان موجوداً عند الوصيّة أو مننظر الوجود 
كالحملء إن استهلٌّ صارخاء وإن كان الموصى له كنحو مسجد ورياط 
وقنطرة» ويصرف الموصى به في مصالحه؛ من حُضرء وزيت. وترميم 
إصلاحيء وما زاد على ذلك» فعلى القائمين بخدمته» من إمام ومؤذن 
ونحوهمء سواء كانوا محتاجين أو لا. 

ولا تصح لوارث اتفاقأء لأنه كما تقدم «لا وصية لوارث» إلا بإجازة 
الورئة» فإن أجازها سائر الورثئة بعد موت الموصيء جازت في 
المذاهب الأربعة» خلافا للظاهرية. 

ولو أوصى لحمل امرأة» فانفصل حيآء صحت الوصية» لأن مصالح 
المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل. فإن أسقطته الأم بعد 
موت الموصي» ولم يستهل صارخاء بطلت الوصية» لانتكشاف الغيب 
عن بطلان أهلية الملك. ولو أوصى لحمل سيكون» صحء لترقعم 
الانتفاع. وإن ولدت الأم أكثر من واحدء وزعت الوصية على العدد؛ 
الذكر والأنثى سراء عند الإطلاق» فإن نص الموصي على تفضيل» عمل 
نه . 

ولو أوصى شخص لمن علم يموته حين الوصيّة. صحت الرصيّة 
خلافاً للحنفية والشافعية» وصرف الشيء الموصى به للميت في وفاء 
دينه إن كان عليه دين. وإن لم يكن عليه دين فلوارثئهء فإن لم يكن عليه 
دين ولا وراث له بطلت الوصية» ولا يأخذها بيت المال. لكن من 
أوصى لميت» وهو يظنه حيآء بطلت الوصيّة اتفاقا. 

وتصح الوصيّة لذمي. وتنمّذ له» إن كان قريباً أو جاراً؛ أو سبق منه 
معروف» وإلا فتمنع ولا ننفذ له. على الرغم من صحتهاء لان الوصية 
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للذمي صحيحة؛ على كل حال» وأما الجواز (النفاذ) وعدمهء فشيه 
آخر. 

وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية. 

ويشترط في الموصى له ألا يكون مرتدا فتبطل الوصية بردّة 
الموصي أو الموصى له؛ لا بردّة الموصى به. 

وأن لا تكون الوصية لوارث» فتبطل» لحديث «لا وصية لوارث». 
وألا تكون لغير وارث بزائد عن الثلث» فتبطل» ويعتبر الزائد يوم التنفيذ 
لايوم الموت. وظاهره بطلان الزائد عن الثلث» وإن لم يكن له وارث» 

فإن أجيز ما أوصي للرارث» أو الزائد على الثلث». أي: أجازه 
الورئة» فهو عطية مبتدأة منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي. ويشترط كون 
المجيز من أهل التبرع . 

وإذا أجاز الورثة الوصيّة بالثلث لوارثء أو بأكثر من الثلث بعد 
موت المرصي » لزمهم . فإن أجازوها في صحته. لم تلزمهم. وإدت 
أجازوها في مرضه» لزمت من لم يكن في عياله. دون من كان تحت 

وإن أوصى شخص لغير وارث؛ ثم صار وارثا بأمر حادث» بطلت 
الوصية . 

الركن الثالثك ‏ صيغة العقد: تنعقد الوصيّة بالإيجاب والقبول. إن 
كان الموصى له معيناً كزيد أو خالد» فقبول الموصى له المعين شرط في 
انعقاد الوصية. حيث كان العاقد بالغ رشيداء أي: إِنَّ قبول الموصى له 
شرط إذا كان فيه أهلية القبول كالهية. ولابد من كون القبرل بعد 
الموت» فلا ينفعه القبول قبل موت الموصي؛ ولا يضره رده في حياة 
الموصيء فله القبول بعد الموت. وإن مات الموصى له المعين. 
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فلوارثه القبرل» كما يقوم الولي مقام غير الرشيد من القاصرين بالقبول 
قله . 

وأما إن كان الموصى له جهة أو غير معين كالفقراء» فلا يشترط 
القبول» لتعذرهء كالوتف. 

ولا يشترط للإيجاب لفظ معين» بل تصح الوصية بكلّ لفظ يفهم منه 
قصد الوصية» بأصل الوضع اللغريء أو بالقرينة؛ مثل: أوصيت» أو 
أعطوه. أو جعلته له أو هو له. إذا فهمت الوصية بذلك. فتصح 
الوصية بكلّ لفظ يدل عليهء ولو بإشارة مفهمة» ولو من قادر على 
النطق . 

ولو كتب الموصي وصيته بخطه» فوجدت في تركته» وعرف أنه 
خطه بشهادة عدلين» فلا يثيت شيء منهاء حتى يُشْهّد عليهاء بأن يقال: 
اشهدوا على ما في هذا الكتاب؛ لانه قد يكتبُ ولا يعزم على تنفيذ 


الوصيّة . 


ولو قرأ الموصي وصيته المكتوية» ولم يأمر الشاهدين بالشهادة 
عليها» فليست الوصية صحيحة» حتى يقول: إنها وصيةء وإن مافيها 
حق. 

ولا تشترط القراءة» وإنما يكفي القول بأنها وصيةء لأنه صريح 
بالإقرار بها. وإذا قرآ الموصي الوصيّة. وقال الشهود: نشهد أنها 
وصيتك وأن ما فيها حن» فقال: نعمء أو قال برأسه: نعمء ولم يتكلم 
جاز. 

واشتراط القبرل في الوصية؛ لأنه يترتب عليها نقل الملك» كالبيع 
والهبة والإجارة» لكن لا أثر له في حياة الموصي» فإن الوصية إنما 
تجب بموته» فيكون قبول الموصى له بعدهء ولان الإيجاب علّق على 
الموت» والأصل تقارب القبرل مع الإيجاب. والوصية تبطل بالردء 
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فللموصى له الخيار فيها كالبيع والهبة. 

وللموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضهء وتبطل الوصية 
برجوع الموصي فيهاء وإن كان الرجوع بمرض. ويكون الرجوع بقول 
صريح. مئل أبطلت وصيتي» أو رجعت عنها. 

الركن الرابع ‏ الموصى به: 

الموصى به: هو كل مقصود يقبل النقل. ولا يشترط كونه موجودآء 
بل تصح الوصية بالحملء وثمرة الشجرة» والمنفعة؛ ولا كونه معلوماً 
أو مقدوراً عليه بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول؟؛ ولا كوته 

وإنما يشترط كون الموصى به مالا متقوما (يباح الانتفاع به شرعا): 
فلا تصح الوصبة بغير المتقوم الذي لا يقبل التمليك كالخمر والختزير» 
ولا بمعصية أو لجهة معصيةء مثل يناء كنيةء ولا بفعل معصية» 
كالرصية للورثة يفعل ما شاؤواء والوصية بمال يدفع لمن يقتل نفساً 
ظلماء أو يبني به مجداً في أرض موقوفة للموتى» كقرافة مصرء أو 
لمن يصلي عنه. أو يصوم عنهه أو بقنديل ذهب أو ففة يعلّق في قيّة 
ولي. 

أحكام الوصية في مسائل معينة : 

1 تزاحم الوصايا: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء تحاص أهل 
الوصايا في الثلث. ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو ثوب» 
أخذ حمته من ذلك الشيء بعيته» ومن كانت وصيته في غير معين»؛ أخذ 
حصته من سائر الثلث. 

- وإذا أوصي لوارث وأجنبي: فإن كان مجمرع الوصيتين أقل من 
الثلثء أخذ الأجنبي وصيته كاملة» وردت الوصية للوارث. وإن كان 
أكثر من الثلث» أخذ الأجنبي منابه من الثلث. 
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2 الوصيّة بيحزء أو سهم: إذا أوصى بجزء أو سهم من مالهء فتقام 
فريضته؛ ويعطى الموصى له سهماً واحداً. 

فإن أوصى بشيء؛, ولم يجعل له غاية؛ كقوله: أعطوا للساكين 
كذاء في كل شهرء أخرج ذلك من الثلث. 

الوصية بمثل نصيب وارث: إذا أوصى بمثل نصيب آحد 
أولاده. فإن كانوا ثلاثة» فللموصى له الثلث» وإن كانوا أربعة. فله 
الربع . وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثتهء وفيهم رجال ونساءء قم 
على عدد رؤوسهم» وله مثل أحدهم. إذ ليس الذكر أولى من الأنثى 

- الوصيّة بشيء معين ثم تلف: إذا أوصى بشيء معين» فتلف» 
بطلت الوصية . 

5 تكرار الوصيّة بشيء معين: من أوصى بشيء معين لإنسان» ثم 
أوصى به لاخرء قسم بينهما. وإن أوصى لشخص واحد يوصيتين» 
واحدة بعد أخرى» فإن كانتا من جنس واحد كالدنانيرء فله الأكثر 
منهماء وإن كانتا من جنسين» فله الوصيتان معاً. 

6 نقاذ الوصيّة مما يعلم به الموصي: من أوصى» وله مال يعلم 
بهء ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به خلافاً 
ا 

ع الوضة بها بضر: إذا أوصى بما يضر من غير منفعة له كثوب 
ا يحرق» أو 2 ار هده أو تُخَلّى بغير سكنى» بطلت الوصية» لقوله 
تعالى: < غير مضصآ تكاوٌ» [النساء: 2] ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة المال217 , 


الوصيّة بالحجٌ: إذا أوصى بالحج عند موته؛ يحج عنه من قد 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح: 3.. وبخط لكم قيل وقال. 


وإضاعة المال» وكثرة الوال» 9 
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حج من الناس» ممن هو أحب إليه. وغيره يجزىء٠»‏ رتحج المرأة عن 
الرجل وبالعكسء؛ بخلاف الصبي. 

9 ما ينتقل للوارث: ينتقل للوارث كل ما كان مالآاء أو متعلقاً 
بالمال» أو فيه ضرر عليهء مثال الأول: الأعيان المملوكةء ومثال 
الثاني : خيار البيع والرد بالعيب» والأخذ بالشفعة. ومثال الثالث: حد 
القذف. 

ولا ينتقل إليه ماهو متعلق بجسم الوارث» كالوصية له بغذاته 
ما عاش » أو بفعله كالخيار الذي اشترط له من متبايعين غيره» 
وكاللعان» لأن جسمه ونفسه وعقله لا يورث» فلا يورث ما يتعلق بهاء 
ولما ورث الأمرال ورث ما يتعلق بها. 

0 النبرع في مرض الموت: كل تبرع في المرض المخوف» فهو 
محسوب من الثلث» وإن كان منجراً. 
المبحث الثاني الوصاية: 

نعريفها ومشروعيتهاء وأركانهاء وأحكامهالا". 

تعريف الوصاية ومشروعيئها: الوصاية لغة: إقامة وصي على غيره 
واصطلاحاً: جعل ولاية التصرف في مال القاصر لغير». وتعيين الوصي 
إما م القاضي فيقال له: وصي القاضي » أو من انولي وحو الأب 
ويقال له: الوصي المختار. 

والوصاية: عمل مبرورء وقربة يئاب عليها الشخصء لأنها تعاون 


على البرٌ والتقوى. ولقوله تعالى: 8 وَيستَنُوَكَ عن اْبَتَ قل سلا لحم 
حي [البقرة: 220]. 


أركانها: هي أربعة: الموصي. والرصي » والموصى بهء والصيغة. 


(1) الذخيرة 157/7 - 181» الشرح الصغير 604/4 -612. 
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الركن الأول الموصي: هو كل من كانت له ولاية على التصرف 
على القاصرين من الأطفال والسفهاء» كالاب والوصي دوت الأم. 

وشرط الموصي غير الحاكم: أن يكون أباً رشيداً» فإن كان محجوراً 
عليه: فلا وصاية له على ولده؛ ولا تجوز وصية الجد والاخ. لعدم 
الولاية . 

وأن يبلغ الصبي سفيهاء فإن بلغ الصبي رشيداً» ثم حصل له السفهء 
كان النظر للحاكم. 

ولوصي الاب الإيصاء على الأولاد الذين كان وصيآ عليهم . 

وليس لوصي القاضي إيصاء عند موته. 

وليس لغير الأب من الأقارب». كال جداد والاعمام والآخرة» إلا 
للأم» فلها الإيصاء على أولادها بشروط ثلاثة» ورهي: 

1 - أن يكون المال قليلاً قلة نسبية كستين ديناراً؛ فإن كثر فليس لها 
الويصاء . 

2 وأن يورث المال عنهاء بأن كان المال لهاء ومانتت عنه. أما لو 
كان المال للولد من غيرهاء كابيه. أو من هبة؛ فليس لها الإيصاءء بل 
ترفع الآمر للحاكم إن كان عدلاًء ولا فأحد المؤمنين العدل يتصرف 
لهم. 

3 والا يكون ولي للوند الموصى عليهء من أب أو وصي الآاب» 
أو وصي القاضي . فإذا وجد له وليء فلا وصية لها على أولادها عند 
وجود واحد من هؤلاء. 

الركن الثاني - الوصي : وشروطه أربعة: 

1 التكليف (البلوغ والعقل): فلا تصح الوصية للمجنون وللصبي» 
لعدم الأهلية» لتحصيل مصالح هذه الولاية. 
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2 - الإسلام: فيعزل الكافر وإن كان ذميآً عن الرصاية» لقوله 
تعالى : « وَالْمؤْمُِونٌ وَالمؤوئتُ بَسُم أزياء بعَن 4 [التوبة: 71] وهي صيغة 
حصرء فلا يتولى المسلم غيرٌ المسلم. 

3 العدالة فيما ولي عليه: فلا يصح الإيصاء لخائن» ولا لمن 
يتصرف بغير الوجه الشرعي. وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء» ثم طرأ عليه 
الفسق» فإنه يعزل» إذ تشترط العدالة ايتداء ودواماً. 

4 الرشد أو الكفاية والهداية في التصرف: فلا يصح كون الوصي 
سفيهآء لأن الجاهل بتئمية المال وتفاصيل أحوال الناس» ريما أفسدء 
أكثر مما يصلح. 

ولا تشترط الذكورة والحرية. 

الركن الثالثك ‏ الموصى به : للوصي التصرف المالي في قضاء ديون 
الموصى بهء وتفريق الثلث في وصية الموصي بتفرقتهء والولاية على 
صغار الأولاد في شؤون المال. وتزويج كبار الأولادء لأن الأب اله 
ولاية التزويجء فهو حى ثبت له حال الحياة؛ فله أن يوصي يه بعد 
الممات؛ قياس على المال. وعلى الوكالة في شأنه حالة الحياة. 

الركن الرابع - الصيغة: وهي الصيغة الدَّالة على تفويض الأمر 
للورصي بعد موت الأب» نحو: وصيت إليك» وفوضت إليك أمر 
أموالي وأولادي؛ وأسندت أمرهم إليك» أو أقمتك مقامي. ونحو 
ذلك. وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الولاية: الولاية على المال 
بالتنمية والتثمير والحفظ والتصرفء» والولاية على النفس بالتزويجء 
والتاديب» والتطبيب» والتعليم. والدقع إلى تعلم حرفة ونحو ذلك. 
من جميع الحقوق» والتخصيص بشيء يقتضي الاقتصار عليه. 

أحكام الوصية: هناك أحكام كثيرة تتناول الوصية والإيصاءء أهمها 
ما يلي : 
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- يندب كتابة الوصية ويدؤها بالتسمية والثناء على الله و-حمده؛ 
والتشهد بإعلان الشهادتين» وسواء بالكتابة أو بالنطق به إن لم يكتب. 

- وأن يشهد الموصي على وصيته» لأجل صحتها ونفاذهاء وحيث 
أشهد. فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته. ولهم 
الشهادة» وإن لم يقرأها عليهم. ولم يفتح الكتاب الذي فيه الوصية. 

وتنفيذ الوصية بشرط الإشهاد عيهاء فلو ثبت عند الحاكم بالبيّة 
الشرعية أن كتابة الوصية بخط الموصيء أو قرأها على الشهودء ولم 
يشهد في الصورتين» بأن لم يقل: اشهدوا على وصيتي؛ أو لم يقل: 
نفذوهاء لم تنفذ بعد موته» لاحتمال رجوعه عنها. 

- وإن قال الموصي لجماعة: اشهدوا على أن فلاناً وصيّي. فقط 
ولم يزد على ذلك» ولم يقيد بشيء» فلفظه مطلق» يعم كل شيف 
فيكون فلان وصيه في جميع الأشياء» فيزوّج الصغار بشروطهن»ء 
والكبار بإذنهن. 

وإن فال: فلان وصيي على كذا (بأن عيّن شيئا) ص به فلا يتعداه 
لغيره. وإن حدد له وقتآ معيناء أو ليقدم فلان» فينعزل يمضي الوقت» 
أو بمجرد قدوم فلان. 

- وإن قال الموصي: زوجتي فلانة وصيتي إلا أن تتزوج» فتستمر 
إلى تزوجهاء ثم تعزل. 

- ولا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ 
وصيةء إلا بحضرة الولد الكبيرء لانه ليس له التصرف في حصته بغير 
إذنهء فإن غاب الكبير أو امتنع من البيع» نظر الحاكم في البيع . 

- ولا يقسم الوصي على غائب من الورثةء بلا حاكمء أي: إذنه: 
فإن قسم بدون حاكم نقضت القسمةء والمشترون حكمهم حكم 
الغاصب, لا غلة لهم ويضمئون كل تلف حتى الماوي. 

37 


وإن أوصي لاثنين بلفظ واحدء مثل: جعلتكما وصيينء أو بلفظين 
في زمن أو زمنين» من غير نفييد باجتماع أو افتراق؛ حُمل على قصد 
التعاون؛ وليس إيصاؤه للثاني عزلاآً للأول» فلا يستقل أحدهما ببيع أو 
شراء أو نكاح أو غير ذلك إلا بتوكيل. أما لو قيد الموصي سلطة الوصي 
باجتماع مع غيره أو افتراق؛ فيعمل به. 

فإن مات أحد الوصيين أو اختلفا في أمرء كببع أو شراء أو تزويج» 
فالحاكم ينظر فيما فيه الاصلح» من إبقاء الحي وصباء أو جعل غيره 
معةه ,. 

وليس لأحد الوصيين إيصاء لغيره في حياته» بلا إذن من صاحبه» 
أما بإذنه فيجوز. ولا يجوز للوصيين قم المال الموصى به» وتصرف 
كل واحد في حصتهء فإن فعلاء ضمنا ما تلف منهء ولو كان التلف 
بسبب سماوي, للتفريط . 

- وللوصي اقتضاء الدَّين ممن هو عليه؛ وله تأخيره إذا كان حألآء 
لمصلحة يراها في التأخير. 

وللوصي الإنفاق على الطفل الذي في حجره ورعايته بالمعروف» 
بحسب حال الطفل والمال» من قلة أكل. أو قلة مال.» وضدهماء 
وكوة. 

ويدفع الوصي نفقة الموصى عليه إن قلتء مما لاايخاف عليه 
إتلافه؛ كجمعة وشهرء فإن خاف إتلافه فيرم ويوم. 

- ويخرج الوصي من مال اليتيم زكاة الفطر عن الطفل وعمن تلزمه 
نفقته كأمه الفقيرة. وكذلك يخرج زكاة مال اليتيم من حرث» وماشيةء 
ونقودء وعروض تجارية. 

- وللوصي دفع مال الموصى عليه للغيرء يعمل فيه فراض (مضاربة) 
بجزء من الربح» أو إبضاعاً: وهو دفع دراهم لمن يشتري بها سلعة من 
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بلدء مجاناء لما فيه من نفع الصبي» وله ألا يدفع» إذ لا يجب عليه 
تنمية مال اليتيم . 
ويكره أن يعمل الوصي بمال اليتيم» لثلا يحابي نفسه» فإن عمل فذلك 
معروف لا ينهى عنه . 

- ويكره أن يشتري الوصي شيئآ من التركة» لأنه يتهم بالمحاباة» 
وينظر الحاكم في عمل الوصي بالمضاربة أو بشرائه شيئاً من التركة» 
بحسب المصلحة. فإن كان صواباً أمضاهء وإلا ردّه. 

لكن | كراهة باشتراء الوصي ما قل» وفترت فيه الرغبات» بعد 
عرضه للبيع في السوق. 

لظ والقول للوصي المختار ووصي القاضي إذا وقع تنازع مع 
المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهماء لأنه أمين» 
بشروط ثلاثة: كون المحجور عليه في حضانته؛ وأن يكون منه شبه في 
الادعاء» ويحلف» وإلا بأن لم تتوافر هذه الشروطء فلا بد من البّلنة . 

ولا يقبل قول الوصي في تاريخ خ الموت». بل لا بد من ثبونه» فإذا 
قال الوصي: مات الموصي منذ ستتين مثئلاً» وقال الصغير؛ بل سنةء 
فالقرل قول الصغيرء لأن الأمانة التي أوجبت تصديقه فيما يقول» لم 
تتناول الزمان المتنازع فيه . 

و 5 1 و ل 
لقوله تعالى: ظ هَِدَا دَفَُْمَ إلَنِيم أَتولع سيدا عَليِمْ وَكَقَ مر سيا » 
[النساء: 6]. 
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نعريفه ومشروعيتهء وصفتهه وأركانهء وشروطه» ومبطلاته» 
ومصارفه. وحكم بيعهه وأحكامه الاخرى من لزوم وتنجيز وتعليق 
وإدارة ناظر ونفقة ونحو ذلك217. 

نعريف الوقف ومشروعيته : 

الوتف: مصدر وقفء لا أوقفء فهى لغة رديئة» ويمى حبْساء 
وتسميته وثفآ لآن العين موقوفة. ا لأن العين محبسة عن 
التصرف». مثشكق من الحبئس: المنءء والمحب 2 ن البيم. قال 
١ 0‏ نم عو ير 0 هو 
جعل منفعة مَمُلوكء ولو كان مملوكاً بآجرة» أو جعل غلته كدراهم. 
لمستحق» بصيغة» مدة ما يراه المحبس. وهو الذي يحبس العين عن 
أي تصرف تمليكي. 

وهو من التبرعات المندوية. لأنه من البدْ وفعل الخيرء قال 
النووي: وهو من خراص الإسلام؛ لقول الشافعي: لم تحبس 
الجاهلية؛ أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضاً ولا غير ذلك» 


(1) الذخيرة: 301/6. الشرح الصغير 97/4 - 137. الشرح الكيير 75/4 - 97 
اثقرانين الفقهية: ص 369 - 372. 
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على وجه التبررء وأما بناء الكعبة وحفر زمزم؛ فإنما كان على وجه 
التفاخر» لا على وجه التبرر. 
اعردمم2 مك 


ودليل الندب: قول الله تعالى: « أن كنالُوا الْيَسَقَّ مفِقُوا مِمَا بون 

[آل عمران: 92] وقوله سبحانه: « يَنأيها لذن َامَنوَا أنفِفُوا من يبي ما 
ححَتَبْكُرْ © [البغرة: 267] فهر بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير. 
ولقوله 8# لعمر حينما استشاره في أرض له بخيبر: إن شنت حيست 
أصلهاء وتصدقت بها» «نتصدق بها عمرء على ألا تباع: ولا توهب 
ولا تررث» في الفقراء وذري القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم غير 
متمكل 2175 أي : غير متخذ منها مالآء أي: ملكا . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية, أو علم يُنتقم به من بعده» أو ولد صالح يدعو 
22 , 


والولد الصالح ومثله غير الولد: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق 
العياد. وكثرت أحباس رسول الله ا والصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم بعد وقف عمر رضي الله عنه. 


صفته : إذا صح الونف» لزمء ولا يتوقف على حكم حاكمء» حتى 
ولو لم يقب . فإن أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن. 


(1) رواه الجماعة عن ابن عمر. 

(2) رواه البخاري في الادب المفرد رمسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . والدعاء ليس خاصاً بالولد. بل كل من 
دعا لشخص رجاه نفعه بدعائه» صحء فريباً كان أو أجدياً. وإنما ذكر الرلد 

نه أكثر دعاء. يسبب القرابة التي تحثه . 
المع 


آركانه وشروطه: أركانه أربعة, وهي: المحيس» والمحبس» 
والمحبس عليه» والصيغة. 

الركن الأول الواتف أو المحيس: وهو مالك الذات أو المنفعة 
التي وقفهاء وهو كالواهب يشترط فيه أهلية التصرف أو التبرع في 
المال» وهو البالغ العاقل الحرّ الرشيد المختارء فلا يصح من صبيء 
ولا مجنون. ولاعبد» ولا سفيه؛ ولا مكرّه. 

الركن الثاني - الموقوف أو المحيس: يجوز تحيس (وقف) 
العقارات» كالأرضي والدورء والحوانيت» والبساتين (الجنات): 
والمساجدء والأبار» والقناطرء والمقابرء والطرق وغير ذلك. 
والمذهب جواز وقف المنقولاات من العروض التجاريةء» والدواب» 
والثياب » والخيل» والسروج» والسلاح» والدروع للجهاد» والطعام 
والنقود» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه . 

ولا بأس أن يكري الرجل أرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين 
مثلاً: فإذا انقفستء نقضه الذي بناه. 

ويصح رقف المشاع وفاقاً للشافعي وأحمد. لان عمر رضي الله 
عنه» وقف مئة سهم من خيبر» بإذنه عليه السلامء ولأنه ممكن القبضس 
اللائق به كالبيع . 

ويجوز ورئف الأشجار لثمارهاء والحيوانات لمنافعهاء وأوصافهاء 

الركن الثالث ‏ الموقوف عليه أو المحبس عليه: يصح أن يكون 
المرقرف عليه إنساناً أو غيرهء كالمساجد والمدارسء ويصح على 
الموجود والمعدوم؛ والمولود والجنين؛ والمعين والمجهول» والمسلم 
والذمي؛ والقريب والبعيد. والموقوف عليه: هو المستحق لمرف 
المنافع عليهء سواء كان إنسانا كزيد» أو العلماء أو الفقراء أو غيره؛ 
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كرباط وقنطرة ومسجده فإنها تستحق صرف غلة الوتف أو منافعه عليها 
لإصلاحهاء وإقامة منافعها. ويصح الوتف لمن سيولد في المستقبل 
لفلان مثلاء فيصح الوقف عليه. ويكون الوقف لازم كما نقدم؛ فتوقف 
غلة الموقوف إلى أن يوجدء فيعطاها. فإن حصل مانع من موت أو يأس 
من وجودهء رجعت الغلة تلواقف أو وارثهء وذلك حتى ولو كان 
الموقوف عليه الموجود أو من سيوجد ذميأء فيصح الوقف عليه لان 
الوتف يصح» سواء ظهرت فيه قزبة أو لم تظهر قزبة» كما لو كان 
الموقوف عليه غنيأء لأن الوقف معروف فيما ذكرء ويشرع لقوله تعالى: 
<وانصئرا الْكَيْرٌ 4 [الحج: 77) < © إِذَأنَه يمر بالْمَدَلِ لسن 
[النحل: 90]. 

والأظهر منم الرقف على الكنية وفاقآ للشافعي وأحمدء لأنه عرن 
على المعصيةء كصرفه لشراء الخمر وأهل الفسوق» ولا يقاس على 
الوقف على المسجدء لأن الكنيسة وضعت للكفرء والمسجد وضع 
للطاعة فافترقاء ولا يصحح الشرع من الصدقات إلا المشتمل على 
المصالح الخاصة والراجحة. 

ويمنع الوقف على الوارث في مرض الموتء لأنه وصية لوارث» 
فإن شرك بينه وبين معيئين ليسوا وارئين» بطل نصيب الوارث خاصة» 
لقيام المانع في حقه خخاصة. 

وإن شوك معه غير معين» أو معين مع التعقيب (يكون عقبه) أو 
المرجع (يرجع إليه في النهاية) فنصيب غير الوارث حَبْس عليه . 

ويمتنع وقف الإنسان على نفسهء خلافا لبقية الأئمة» لان السلف 
رضي الله عنهم لم يسمع عنهم ذلك» ولآن من ملك المنافعم يسبب 
لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ كمن ملك بالهبة لا يملك 
بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فكذلك لا يتمكن من تمليك نفسه 
بالرقف . 


3233 


والوقف على القربة صحيح. وعلى المعصية باطل» كالشان في 
البيع وقطم الطرين» لقوله تعالى: « © إنَّ آنه يمر بِالْمَدل وَالْشسسن 
َإبنّآي ذى القت وَبَتَعئ عَنٍ الْدَحْمَله والشحكر ولتي © [النحل: 3 
فإن عرا عن المعصية» ولا ظهرت الفربة. صحء لأن صرف المال في 
المباح مباح. وكرهه مالك لأن الوقف باب معروف. فلا يعمل في غير 
معروف. 


ولو وقفف ذمي داره على مسجد» نفذ» في رأي الباجي صاحب 
المنتقى » ولا ينفذ في رأي الإمام مالك. لأن أموال الكفرة يد ينبغي أن تنزه 
عنها المساجد. 


وإذا لم يذكر الواقف مصرفاء حمل على المقصود بأوقاف تلك 
'إلجهةء ووجه الحاجة فيها. 

الركن الرابع - الصيغة: ينعقد الرقف إما بصيغة صريحة» مثل: 
وقفت أو حبست أو سبّلت» وهي تفيد التأبيد مطلقأ. حتى يقيد بآأجل» 
أي يحدد الواقف للوقف أجلاً كعشر منين مثلاً. وإما بصيغة غير 
صريحة تدل على الوقف عرقفآء كالإذن المطلق في الانتفاع على 
الإطلاق» كإذنه في الصلاة في المكان الذي بناه للصلاة. إذناً لا يختص 
بشخص معين ولا زمان محدد. ومثل قوله: تصدذقت. إن اقترن بقيد 
يدل على المرادء نحو: لا يباع» ولايوهبء أو تصدقت به على بني 
فلان» طائفة بعد طائفة. أو عتبهم ونسلهم . فإن لم يقترن قوله 
«تصدقت» بقيد يدل على المراد» فإنه يكون ملكأ لمن تصدق به عليه. 
وإن كانت الجهة غير محصورة كالفقراء والمساكين» بيع وتصدّق بثمنه 
عليهم بالاجتهاد. أي: فلا يلزم التعميمء بل لمتولي التفرقة أن يعطي 


من شاء» ويمنع من شاء. 
ويصح الوقف على معين» أو على جهة كالفقراء والمساكين» أو 
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لمجهول محصور”؟) مثل: على فلان وعقبه ونسله» وذلك يدل على 
التأبيد. 

وينوب عن الصيغة: التخلية بين الموقوف وبين الناس» كجعله 

والخلاصة: صيغة الوقفف: إما لفظ : وهو الحبس والوقف 
والصدقة, وكل ما يقنضي ذلك من قول: مثل محرّم لا يباع ولا يوهب» 
وإما فعل كالإذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه مسجداً. 
ولا يشترط قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معيئاً مالك أمر نفسه. 

ولا يشترط في الوقف التنجيزء فيجوز أن يقول: هو حبى على 
كذاء بعد شهر أو سنة» ويحمل الإطلاق على التنجيز. كالتسوية بين 
الذكر والأنئى. فإنه يحمل على ذلك إذا أطلق اللفظء كقوله: وقفنت 
داري على أولادي» أو أولاد زيد. ولم يبين تفضيل أحد على أحد. فإنه 
يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف. 

فإن قيد قوله بشيء أو بِيّن شيناء عمل بهء إلا في المرجعء فإته 
يستوي في المرجع (أيلولة الوقف) الذكر والأنثئى؛ حتى وإن شرط 
الراقف في أصل وتقفه: للذكر مثل حظ الأنثيين: لأن مرجعه ليس 
كإنشائه» وإنما هو بحكم الشرع. 

ولا يشترط في الوقف التأبيد: بل يجوز وقفه سنة؛ أو أكثرء لأجل 

ولا يشترط فيه أيضاً نعيين المصرف في محل صرفه: فجاز أن 
يقول: وقفته لله تعالى» من غير تعيين من يصرف له. ويصرف في غالب 


(1) المراد بالمحمور: كل عدد يحاط بأفراده. وغير المحصرر: ما لا يحاط به 
كالفقراء والعلماء. 
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عرفهم. وإن لم يكن غالب في عرفهم» فيصرف على الفقراء؛ إلا أن 
ولا يشترط قبول مستحقه إذا كان لجهة: إذ قد يكرن الرقف غير 
محصور أو غير موجردء أو لا يمكن قبوله كمسجدء فإن كان الموقوف 
عليه معيناء وكان أهلاً للقبرل» بآن كان رشيداء اشترط قبولهء أو قبول 
وليه إن كان غير أهل للقبول. فإن رده المعين؛ فيكون للفقراء» 
ولا يرجع ملكا لاهله. 
مبطلات الوقف: يبطل الوتف بما يأتي: 


1 حصول مانع للوراتف قبل حوز الموقرف عليه : يطل الرقف 
بحصول مانع للراقف قبل أن يحوزه الموقوف عليه» فإذا لم يحزه 
الموقرف عليه؛ ولو كان سفيهآء أو صغيرًء أو وليآ للصغيرء حتى 
حصل هانع للواقف. من موت أو فلس أو مرض متصل بموته» بطل 
الوقف. ورجع للغريم في حال الإفلاسء وللوارث في الموت» إن لم 
يحزه الوارث» وإلا نفذ. وهذا إذا كان الوقف في حال كون الواقف 
صحيحاً. فإن كان في مرض الموتء فيكون الوقف كالوصية» يخرج 
من الثلث إذا كان لغير وارث» وإلا بطل. 

ولفواقف في مرضي الموت الرجوع في الوقف» لانه كالوصية» 
بخلاف الواقف في الصحة». فلا رجوع له فيه قبل وجود المانع» ويجير 
على تسليمه للموقوف عليه» إلا إذا شرط لنفسه الرجوعء فله ذلك. 

2 حصول مانع للواقف بعد عود الوقف له. قبل مرور عام. بعد أن 
جيرٌ عنه: وكان للموقوف غلة. كدار وحانوت وحمام ودابة؛ فإن 
الونف يبطل بحصول المانع للوائف» حال استيلائه عليه قبل مضي 
العام. أما لو عاد إليه بعد العام؛ فحصل المائع» لم يبطل» لأنه المدة 
التي يحصل بها اشتهار الرقف غالباً. 

236 


وكذلك ما لا غلة له نحو كتب العلم؛ والسلاحء فإنه لا يبطل 
بالمانع إذا عاد ليد الواقف قبل عام» أو بعده بطريق الأولى. 

لكن في حال وقف الولي من أب أو وصي أو حاكم أو وصي 
الحاكم؛ لمحجوره الصغيرء أو السفيه. لا يشترط فيه الحوز الحسيء 
بل يكفي الحوز الحكمي. بشروط ثلاثةء وهي: 

أولاً - أن يشهد الولي على الوقف على محجورء لا على الحوز له: 
فإن لم يشهد على الوقف» بطل بالمانع . 

ثانيآ - وأن يصرف الولي للمحجور العْلّهَ في مصالحه. كلا أو 
بعضاً مما يحتاج إليه . 

ثالث - ولم يكن الموقوف على المحجور دار سكنى الواقف: فإن 
كانت دار سكناه بطل بالمانع» إلا إذا تخلى الواقف عنهاء وعاينت البينة 
فراغها من شواغل الواقف. 

3 - الوقف على وارث بمرض موته: يكون باطلاً. لآأن الوقف في 
المرض كالوصيةء ولا وصية لوارث. فإن لم يكن الوقف في مرض 
الموت» نفذ من الثلث فقط . 

ويستنشثى من هذه الحالة: مألة ولد الأعيان ونحوهم في المذهب. 
فلر وقف في مرضه على وارث وغير وارث وعقبهم» كإخرته وأولادهم 
وعقبهمء أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم. أو أخواته وعقبهن. أو 
أولاد عمه وعقبهم. فيخرج الوقف من الثلث فقط. 

4 - الوقف على معصية: ككنيسة.» وصرف غلة الموقوف على 
خمرء أو شراء للسلاح في قتال حرام؛ أو على حربي27؛ أو على نفسه 
مع شريك غير وارث» مثل: وقفت على نفسي مع فلان» فإنه يبطل ما 


(1) لكن يصح الوفف على ذمي كما تقدم. 
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يخصه. وما يخص الشريك» إلا أن يحوزه الشريك قبل وجود المانع . 

5 الوقف على أن النظر لنراتف. وحصل مانع له فإنه يبطل لما 

6 إن كان الوقف على ممحجوره الصغير أو السفيه» وعلم تقدم 
الدين على الونف أو جُهل سبق الوقف لدين» وحازه الواقف لمحجوره 
يبطل الوقف بالشروط الثلاثة المتقدمة: الإشهاد.ء وصرف الغلة؛ وكون 
الوقف غير دار سكناه. ويبطل الوقف أيضاً إن علم تقدم الدّين على 
الوقف. وكان الوقف على غير محجوره. وإن علم تقدم الوقف على 
الدّين فلا بطلان مطلقاً. 

7 ترك التخلية» أي: لم يُخْل (أو نم يترك) الواقف الوقف للناس» 
كمسجد ورباط ومدرسةء. قبل المائع ٠‏ فإنه يبطل» ريكون ميراتاً. فإن 
أخلى قبل المانع»ء صحء لآن الإخلاء المذكور حوز حكمي. 

8 - وكقف الكافر لجهة من القرب الإسلامية: بيبطل الوتف من الكافر 
لجهة قربة إسلامية كمسجد ورباط ومدرسة. أما وقف الذمي على 
كنبةء فإن كان على ترميمهاء أو على المرضى بهاء فالوقف صحيح 
معمول بهء وإن كان على عبدتها حكم ببطلانه. فإن ترافعوا إلينا حكم 
بينهم بحكم الإسلام . 

كراهة الوقف: يكره الوقف على الأبناء الذكور دون البناتء فإن 
وقع مضى ولايفسخ على الأصح. وكذا يكره الوقف على فرش 
المسجد باللط» والأضحية عنه كل عام بعد موته. 

شرط الواقف: يتبع شرط الراقف وجوباً إن كان باللفظ أو بالكناية» 
فيما هو جائز غير ممنوع. وإن كان مكروهاً. فإن لم يجز لم يتيع» إن 
كان ممنوعاً بالاتفاق. وأما المختلف فيه؛ كاشتراط إخراج البنات من 
وقفه إذا تزوجن» فهذا لا يجوز الإقدام عليه؛ فإذا وقع مضى . 
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والشرط الجائز: مثل تخصيص أهل مذهب من المذامهب الأربعة 
بصرف الغلة لهم» أو بتدريس في مدرسته» أو بكونه إمامآ في مسجدهء 
أو تخصيص ناظر معين. 

الناظر: للناظر عزل نفسه» فيولي الواقف غيره ممن شاءء وإلا 
فالحاكم. فإن لم يجعل الواقف ناظراً للرقف. كان المستحق هو 
الناظرء إن كان معيناً رشيداًء فإن لم يكن رشيداً فوليه. وإن كان 
المستحق غير معين. كالفقراء» فالحاكم يولي من شاءء وأجرته من ريع 
الوقف. 

وناظر الوقف: هو من عيّنه الواقف؛ فإن لم يعين أحددٌ. عين 
القاضي من هو أهل للنظرء وليس للواقف أن يكون ناظراء فإن فعل 
بطل الوقف. 

نفقة الوقف: تبتنى الأراضي الموقوفة من غلاتهاء فإن لم تكن لها 
غلة. فمن بيت المال. فإن لم يكن تركت حتى نهلك . 

ولا يلزم الواقف النفقة على الموقوف. وينفق على الفرس 
المحبوس في سبيل الله من بيت المالء فإن لم يكن» بيع واشتري 
بالشمن ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح. 

ولا يجوز نقض بنيان الحبس ولا تغييره. وإذا انكسر من الموقوف 
جذعء لم يجز بيعه؛ بل يستعمل في الوقف» وكذلك الأنقاض لا تباع. 
وقيل: تباع . 

ولا يستبدل (يناقل) بالوقف غيره» وإن خرب ما حواليه. 

شرط لزوم الوقف وصححته: يشترط للزوم الوقف الحوز أو القبض»؛ 
كالهبة . فإن مات الواقف أو مرض أو أفلس قبل الحوزء بطل التحبيس 
(الرقف) وكذلك إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام» أو اخذ غلة 
الأرض لنفسه. بطل الوقف. 
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ويجوز أن يقبض للكبير غيره» مع حضورء. بخلاف الهبة. 

ويقبض الوالد لولده الصغير» والوصي لمحجوره. ويقيض صاحب 
الأوقاف (الأحباس) ما حبس على المساجد والمساكين» وشبه ذلك. 

ولا بد من معاينة البيّنة للحوز إذا كان الموقوف عليه في غير ولاية 
الوائف» أو كان في ولايته,» والحبنس (الوقف) في دار سكناة» أو قد 
جعل فيها متاعه. فلا يصح الوقف إلا بالإخلاء والمعاينة . 

ويعد قبضاً أو حوزاً: أن يعقد الموقوف عليه كراء في الملك 
الموقوف أو الموهوب. أو ينزل فيها لعمارة. 

مصرف الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم: 

تصفية الوقف بعد انقراض المستحقين يتجاذبه الكلام عن أنواع 
الوقف الثلاثة : 

الأول إذا كان الرقف على قوم معينينء وذكر لفظ الصدقة أو 
التحريم» لم يرجع الموقرف إلى الواقف أبداً. وإن لم يذكرهما الواتف 
وانقرض الموقوف عليهمء نقول مالك الأخير: لا يرجع الموقوف 
للواقف» ولكن لأقرب الناس إليه . 

الثاني - إذا كان الوقف على محصورين غير معينين» كأولاد فلان 
وأعقابهم» فيرجع على فقراء أفارب الواقف١٠‏ لقريئة الصدقة. 

الشالث ‏ إذا كان الوقف على غير محصوررين ولا معينين» 
كالمساكين» والعلماء؛ قلا يرجع الوقف إلى الواقف بالاتفاق» ويرجع 
إلى أقرب الناس إليه إن كان لم يعين له مصرفآء فإن عين مصرفاً لم 

الاوقاف بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام: 
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أحدها ‏ المساجد: لا يحل بيعها آصلاً بالإجماح. 

الثاني : العقار: لا يجوز بيعه؛ إلا إذا كان مجاوراً لمسجدء فلا 
بأس أن يشترى من الأراضي أو الدور الموقوفة؛ ليوسع به المسجد. 

الثالث ‏ العروض التجارية والحيوان ونحوها من المنقولاات: يجوز 
بيع كل ما لا ينتفع به من الأوقاف» في غرض الوقف». وإن كان ينتفع به 
في غيره» كالفرس يهرم. والثوب يخْلّق (يبلى) بحيث لا ينتفع بهماء 

معاني الألفاظ الوقفية: 

1 لفظ الولد والأولاد: إن قال الوائف: وقغت على ولدي أو على 
أولاديء فيتناول ولد الملب» ذكورهم وإنائهمء وولد الذكور منهم» 
لأنهم قد يرئون» ولا يتناول ولد الإناث منهم. خلافا لابن عبد البر. 

فإنت قال: وقفت على أولادي وأولادهم. فلا يتناول ولد الات » 
خلافا لابن عبد الب أيضاً. 

وإن قال: على أولادي: ذكورهم وإتائهم سواء؛ سناهم أو لم 
يسمهمء ثم قال: وعلى أعقابهم. أو أولادهم. فدخل أولاد النات , 

2 لفظ العقب: حكمه حكم الولد؛ في كل ماذكر. وكذلك لفظ 
البنين . 

3 - لفظ الذرية والنسل: يدخل فيهما أولاد البنات على الأصح . 

4 لفظ الآل والأهل: يدخل فيه العصبة من الأولادء والبنات» 
والإخوة. والاخوات, والأعمام؛ والعمات. واختلف في دخول 
الأخوال والخالات. والراجح على رأي ابن القغاسم ألا يدخلوا. 
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5 لفظ القرابة: هو أعم من غيره؛ فيدخل فيه كل ذي رحم محرم 
منه» من قبل الرجال والتساء. سواء كان محرماً أو غير محرم على 
الأصح . 
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الفَإئْضوَالْوَارك 


تعريف علم الفرائض وغايته. والحقوق المتعلغة بالتركة» عدد 
الوارثين وصفة الورثة, وأسباب الررث. وشروطه وموائعه. الحجب 
وأنواعه؛ سهام الفرائض» ترتيب الوارثين» العصباتء الرد على ذري 
الفروض» أصول الفرائض والعول (الزيادة)» الاتكسار والتصحيح » 
قسمة مال التركة» المناسخات(1). 

تعريف علم الفرائض: ويسمى أيضاً علم المواريث: وهو علم 
بعرف به من يرث ومن لاا يرث» ومقدار مالكل وارث. وموضوعه 
التركات. وغايته : يمال كر تخي لوعن بن درك ة. والفرائلض 
جمم فريضة: : مشتقة من الفرض» بمعنى : التقدير. 

والتركة: حقى يقبل التجزيء» يثبت لمستحقه بعد موت من كان له 
إما بقراية» أو نكاح. أو ولاء. وكلمة «حق» جنس يتناول المال وغيره 
كالخيار» والشفعة. والقصاصء والولاية. 


وفيد «يثبت لمستحقه» لإخراح الوصيةء بناء أنها تملك 
(خراج الو 


(1) الذخيرة: 11/13 - 2109 الشرح الكبير 456/4 - 498. الشرح الصغير 
4 - 0727 القوانين الفقهية: صصر383 - 401. 


203 


بالموتء لا بالتنفيذ. وقيد «بعد موت» خرج به الحفوق إلثابتة بالشراء 
والاتهاب ونحوهماء فلا تسمى تركة. 

الحقوق المتعلقة بالتركة : هي خمسة باستقراء الفقهاء» أي: تتبع 
مسائل الفقه : 

1 حق الدائن المرتهن: يبدأ من تركة المرتهن من رأس المال: 
مقدماً على جميع التركة. بإخراج الحق المتعلق بذات (عين) المرهون 
في دين فيقدم وجوباً لتعلق مرتبة المرهون. 

2 مون التكفين والتجهيز: من كفن وغسل وحمل وغير ذلك: 
فتقدم على الديون. بالمعروف» أي: يما يناسب حال الميت من فقر 
وغنى . 

' - قضاء الديون: تقضى الديون التي على الميت لادمي» بمراتبهاء 
من رأس المال. وتقدم على الوصاياء لأن الدّين يحل بموت المدين» 
فيدأ بالركاة التي فرط بها إن أوصى بهاء ثم بالحجء ثم بالشيء 
الموصى بعينه . 

4- الوصايا: تخرج من ثلث الباقي» بعدما تقدم. 

5 الإرث: يرث الورئة الباقي بعد الوصاياء إما بالقرض وإما 
بالتعصيب وإما بهما. 

عدد الوارثين: 

الوارثون من الرجال بطريق الاختصار عشرة» وبالتفصيل أو البسط 
خمسة عشرة وهم: 

1 الابن وابنه وإن سفل. 
2 والأب والجد وإن علا. 
3 والأخ الشقيق وابنه» والأخ لآب وابنهء والأخ لأم. 
4- والعم الشقيق واينه والعم لأب وابنه. 
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6 والروج. 
6 والمولى أو ذو الولاء وهو المعدق. 

وكلهم عصبةء إذا انفرد واحد منهم حاز جميع المال. إلا الزوج 
والأخ لأم؛ فإنهما أصحاب فرض. 

وإن اجتمعم جميع الذكور: فلا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوجء 
والابن» والآأب. 

والوارئات من النساء بطريق الاختصار سبع» وبالتفصيل أو البسط 
عشر وهن: 
1 البنت وبنت الابن وإن سفل . 
2 والأم» والجدة مطلقاً» سواء كانت لام أو لآأب. 
3- والاخت مطلقاء سواء كانت شقيقة أو لأب» أو لام. 
4 - والزوجة. 
5 والمولاة أو ذات الولاء. أي المعتفة. 

وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة» وهي المعيّقة. فإن اجتمعن فلا 
يرث منهن إلا الزوجة. والبنت» وبنت الابن» والأم؛ والأعمت 
الشقيقة . 

وجاءت آيات ثلاث وهي: 11: 212 176 من سورة النساء بالنص 
على ميراث الأولاد والأبوين والزوجين والكلالة: وهو من لا والد له 
ولا ولد وله إخوة لأم. 

الزوجة المطلقة: اتفق ائناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدة؛ سواء وقع الطلاق في المرض أو الصحة. 

واتفقرا على أن المطلقة في المرض (مرض الموت) طلاقاً بائنأ أنها 
لاترثء فإن مات زوجهاء فوثّثها مالك وأهل العراق. مؤاخذة له 
بنقيض قصده كالقاتل» وقال جماعة كالشافعية: لا ترئه. وورّئها مالك 
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بعد العدة أيضاًء وإن تزوجت: وخصها الحنفية بالعدة» وابن أبى ليلى: 

إرث الأنبياء : لا يورّث الأنبياء» خلافاً للشيعة. لقوله عليه الصلاة 
واللام: انحن معاشر الأنبياء لا نُورث. ما تركناه صدفةة!!2. 

ولأنهم خُرّان الله وأمناؤه على خلقهء والخازن لا يورث عنه 
ما يخزنه. 

ذرو الأرحام: يرثون عند الحنفية والحنابلة» إذا لم يكن عصبة أصلاً 
ولا ذوو السهام؛ إلا مافضل عنهم. وهم أربعة عشر: أولاد البنات» 
وأولاد الأخوات» وبنات الأخ. وبنات العم والخال رولده», والعمة 
والخالة وولدهما. والجد للا والعم للأمء وابن الخ للأم» وبنتك 
العم . 

ولا يرئون عند المالكية والشافعية» لحديث ابن عيّاس: 'الحقرا 
النرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»© . 

وهذا إشارة للعصبة» وروى سحنون عن النَبِي عليه السلام أنه ستل 
عن ميراث العمة والخالة» فعَال: لا ميراث لهما. 

صفة الورثة أو مراتبهم : 

يرث الوارث إما بالفرض أو بالتعصيب» وصاحب الفرض يأخذ 
سهمهء ولا يتعداه. والعاصب إن انفرد أخذ المال كله؛ وإن كان مم 


(1) رواء البخاري ومسلم ومالك ني المرطاء وأبو داود رالترمذيء. والنائي» 
رأحمد في المند. 

(2) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري وملم) ورواء أحمد في مده 
وابن ماجه في سننه. وكلمة «ذكر» للتأكيد. وللتنبيه على علة الحكم؛ وهو 
أن سبب استحقاق المال: النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولة؛ فكان قائلاً 
قال: لِمَ كان العصبة؟ قال؛ للذكورية. 
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ذوي السهام (الفروض»)» أخذ ما يفضل عنهم أو بعدهم» وإن لم يفضل 

والوارث في ذلك أربعة أقسام: 

الأول الوارث بالفرض نقط: وهم ستة: الأم» والجدة» والزوجء 
والزوجة» والأخ لامء والأخت لأم. 

الثاني الوارث بالتعصيب فقط: وهم الابن» وابن الابن» والأج 
الشقيق ٠‏ وللأب» والعم. وابن الأخ» وابن العمء والمرلى» والمولاة. 

الثالثك ‏ من يرث بالفرض والتعصيب معاً أو بأحدهما: رهما اثنان: 
الأب والجدّء فإن كل واحد منهما يرث سهمه» فإن فضل بعد ذوي 
السهام شيء أخذه بالتعصيب . 

الرابع : من يرث بالفرض أو بالتعصيبء ولا يجمع بينهما وهم 
أريعة أصناف من النساء: البنت» وابنة الابنء والأخت الشقيفة» 
والأخت لأب. فإن كان مع كل واحد منهن ذكر من صنفهاء ورثت معه 
بالتعصيب» للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن معها ذكرء ورت 
بالفرض . والأخوات الشفيقات أو لاب: عصبة مع البنات. 
العصبات : 

أصل العصبة: الشدَّة والقوةء ولما كان أقارب الإنان من نَسَبه 
يعضدونه وينصرونه سمّوا عصبة. وأصل توريث العصبة: الكتاب» 
والسنّق والإجماع. 

أما الكتاب: فقد نمنّ على توريث ولد الصلب» والأب. والآخرة 

وأما السنّةَ: فهو قوله عليه الصلاة واللام المتقدم: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهامء فلأولى رجل ذكر؟. 

والعصبة : من يحوز جميع المال إذا أنفرد» أو يأخذ ما ففل» رهم 
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ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير. 

1 - العصبة بالنفس: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثىء 
وهم أربعة : جد الميت» وأصله «(أي: الجد ابو الأب وإن علا) وجِدّ 
أيه وجد -جده» يحجب الأقربٌ الأبعدَ. فيقدم جد الميت» ثم البنون» 
ثم بنوهم وإن سغلواء ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم بئو أبيهء أي: 
الآإخرة» ثم برهم وإت سفلراء ثم ينو جدفء أي : الأعمام؛ ثم بنوهم 
وإن سفلوا. 

ويقدم ذرو القرابتين على ذري القرابة الواحدة. كالشقيق على الأخ 
لأبء وأخحت الأب والأم (الشقيقة» مع اليبنتء» عصبة مقدمة على أخ 
الأب وابن الأخ لأب وآم الشقيق أولى من اين الأخ لاب وكذلك 
الأعمام؛ ثم أعمام أبيه : ثم أعمام جده . 

2 العصبة بالغير: أربع من النسوةء اللواتي فرضهن النصف» 
والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم. ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها 
عصبة لا تصير عصبة بأخيهاء كالعم والعمة, المال كله للعم دونها. 

3 العصبة مع الغير: كل أنئى تصير عصبة مع أنثى أخرى» 
كالاخت مع البنت. 

وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة: الأب والجد والأخت. 
ورث بهماء كالزوج يكون ابن عم» فيرث سهماً بالزوجية» ويعصب 
بالقرابة. وكذلك الأخ للأم يكون ابن عم عند الثلاثة غير أحمدء وقاقاً 
لزيد وعلي رضي الله عنهما: فإن كانا ابني عمء أحدهما أخ لأم» ورث 
الأخ لأم السدسء واقتسما الباقي بالتعصيبء عند علي وزيد والثلاثة. 

تعصيب بيت المال: من لم يكن له عصبة ولا مولى؛ فعاصبه بيت 
مال المسلمين» يحوز جميع المال في الانفراد» ويأخذ ما بقي بعد ذوي 
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السهام. عند زيد والإمامين: مالك والشاقعي. 


وقال علىّ» وابن مسعودء وأبر حنيفة» وابن حنبل: يرد الباقي على 
ذوي السهام» فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام . 


الرد على ذوي الفروض: 


الرد ضد العول» فهو زيادة في الأنصبة؛ نقص ف في السهام. فيرد 
على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم. ولا يرد على الزوجين. 
وأصحاب الفروض النسبية: هم من عدا الزوجين» يرد عليهم بنسبة 
فروضهم. 

وللعلماء اتجاهان في الرد: اتجاء الجمهررء واتجاه مالك 
والشافعي. أما الجمهور وهو مذهب علي وابن مسعود فيقولون: يرد 
على غير الزوجين من أصحاب الفروض» بنسبة فروضهمء وبه أذ 
الحنفية والحتايلة» ومتأخرو المالكية ا لفاد بيت المال» 
لقوله تعالى: <وَووا الأرسار بتسْبم أَوْكَ يّمْضٍ في كنب مه 4 [الأنفال: 75] 
فذوو الأحرام وهم الأقرباء كت ل وس عات واولى 
من بيت المال. لأنه لسائر المسلمين. 

وأما الإمامان مالك والشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت: فلا يقولون 
بالرد» وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم. ولاعاصب: لبيت المال. لأن آيات المواريث اقتضت 
فروضاً مقدرة» فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقديرء ولأن مقهوم قوله 
تعالى: ( كْلَهَا الْسَفٌ» [النساء: 1]أي: لا يكون لها غيره» وكذلك 
بقية الفروض» ولأن الإسلام يوجب حقاء والقرابة توجب حقاًء والقرل 
بالرد يبطل حق الإسلام» لعدم توريث بيت المال» وعدم الرد جَمْع بين 
الحقين . 

3249 


أسباب التوارث: 

أسباب الميراث عند المالكية خمسة: نسب (أو قرابة) وزوجية 
(نكاح) وولاء عتق (الولاء) ورق عبوديةء وبيت المال. 

أما القرابة : فهي القرابة الحقيقية» الناشئة من الولادة» وتشمل فروع 
الميت وأصولهء وقروع أصولهء على النحو المذكور في عدد الوارثين. 

وأما الزوجية أو النكاح الصحيح: فيراد به العقد الصحيح؛ سواء 
صحبه دخول أم لاء وهو يشمل الزوج والزوجة. 

وأما الولاء: فهو قرابة حكمية أنشأها الشرع من العتق» فيكون 
المعتق أولى بإرث العتيق إذا لم يكن له وارث بالفرض أو بالتعصيب» 
لقوله يكِ: «الولاء لُحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب206. 

وأما بيت المال: فيرث بجهة الإسلام» كالنسب» فتصرف تركة 
المسلم أو باقيها لبيت المال إرثاً للمسلمين عصوبة» لا مصلحة» إذا لم 
يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة: النسب والزوجية والولاء؛ أو 
كان هناك سبب لم يستغرق التركة» لقوله يَيق: «أنا وارث من لا وارث 
له أعقل عنه وارئه2), 

والنبي لايرث لنفه شيئاء وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين. 
شروط الإرث: 

شروط التوارث: هي ما يؤل عدمهاء بخلاف الموانع يزثر 
وجودهاء وهو الفرق بينهما. والشروط ثلاثة: 


(1) رواء الشانعي؛ رصححه ابن حجان را . واللحمة: الرابطة التي تربط بين 
فعي؛ رم لحاكم 
شيئين أحدهما بالآخر. 
)2( رراء أبو داود وغيره. 
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1 موت المورزث: بأن يتقدم موته على الوارث . 
2 حياة الوارث بعده: بأن تستفر حياته كالجنين. 
3 العلم بالقرب والدرجة التي اجتمع فيها: احترازاً من موت رجل 

يترتب على وجودها منع الإرث. فوجودها يور في عدم التوريث » 
ولا يؤثر عدمها في وجوده ولا عدمه. وهي عشرة موانع: 

1 اختلاف الدّين أو الكفر: فلا يرث الكافر مسلماً إجماعآء 
ولايرث مسلم كافراٌء ولا كافر كافراً إذا اختلف دينهماء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل ملتين»9". 

والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي. 

2 الرق: الرقيق أو العبد ولو مكاتبا أو مدبراً أو أم ولد أو معتق 
البعض أو المعتق إلى أجل لايرث ولايورث». وميراثه لمالكه. لأنه 
لايملك. 

3 القتل العمد العدوان: القاتل عمداً عدوانا لا يرث شيئاً من مال 
المقتول ولا من ديتهء لقوله يَفلدِ: «لا يرث القاتل شيعا" . 

وفي رواية: القاتل لا يرث©). فأما القتل الخطا فلا يمنع الإرث 
من المال» وإنما من الدية فقط. ويحجب القائل غيره. 


(1) رواه أبو داودء والترمذي» راين ماجهء. والدارمي» وأحمد في منده بالفاظ 
متقارية . 

(2) اللفظ الأول: رواء أبو داود والدارمي. والثاني: رواه اين ماجهء وفي لفظ 
آخر عند ابن ماجه: «فإذا فتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله 


شنا» 
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وهذه الموانع الثلاثة متفق عليها بين المذاهب. 

4 اللعان: لايرث النافي منفيه ) ولا المنفي من نفاه. وإذا مات 
ولد الملاعنة ورثته أمه وإخحوته لأمه؛ وما بقي لبيت المال. 

5 الزنا: لا يرث ولد الزنا والده الزاني» ولا يرئه هو أيضاء لأنه 
غير لاحق بهء وإن آقر به الوالد حُدَ ولم يلحق به. 

6 - الشك في موت المورث: كالأسير والمفقود. 

7 الحمل: يوقف به المال إلى الوضع . 

8 - الشك في حياة المولود: فإن استهل صارخا ورث وَوَرثء وإلا 
فلا ولا يقوم مقام الصراخ: الحركة» والعطاس في المذهب إلا أن 
يطول أو يرضع. 

9 الشك في تقدم موت المورث أو الوارث: كميتين تحت الهدم 
أو الغرق» فلا يرث أحدهما الآخرء ويرث كل واحد منهما سائر ورلته. 

0 - الشك في الذكورة والأنوثة: وهو الخنثى» ويختبر بالتبول 
والنحية والحيضء فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجالء. وإن لحق 
بالساء ورث ميرائهن: وإن أشكل أمرهء» أعطي نصف تصيب أنثى» 


ونصف نصيب ذكر. 
سهام الفروض وأصحابها : 

الفروض ستة: النصف» والربع» والثمن. والثلثان» والئلث». 
والسدس. 

وأصحاب الفروض: هم الورثة الذين قدّرت لهم شرعاً أنصباء معينة 
في التركة . 


أصحاب النصف: أصحاب النصف لخمسة وهم: 
1 - الزوج عند عدم الفرع الوارث» أي: عدم الولد ذكراً أو أنثى . 
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" - البنت: إذا انفردت عمن يساويهاء وخلت عن معصّب». كالابن 

والأخت. 
3 - بنت الابن: إذا انفردت » وخلّت عن معصب» ولم يكن هناك بنت. 
4 الأحت الشقيقة : إذا انفردت: وخلت عن معصبء ولم يكن هناك 

بنت ولا بنت ابن. 
5 الاخحت لاب: إذا انفردت وخلت عن معصب» ولم يكن هناك بنت 

ولا بنت ابن» ولا أخت شقيقه. 

ودليل فرض النصفه: قوله تعالى في البنت ل وَإن كنت وحِدَةُ لَه 
ليضف 4 [النساء: 11] وقوله سبحانه في الزوج: 8 © وَلْحَكُمْ يْضَفُ 
را ارت كر كا . 5 
مارك أرْوسُحكُمْ إن ليك لمر ولد [النساء: 12] وقوله عز وجل 
في الأخت: «. . وََدُلُعْتٌَلهَايْضَفٌ مَاررَك4 [النساء: 176]. 

أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما: 

2 - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث. فإن كانت الزوجة واحدة 
أو أكثر فلهن الربع . 

ودليل الربع فيهما قوله نعالى : « ون كان هنود لحك ليميا 
5 دع ميرم ست دسومه. 5 ا م 
تَرَكْنّ 24 (رَلهْرَىَ اريم مِنَا تَرَكْثْرَ إن لم يَحكُن لَكْمْ ولد * 
[الساء: 12]. 

صاحب الثمن: وهو فرض واحدهء وهو الزوجة فأكثر عند وجود 
الفرع الوارث» لقوله تعالى: «كَإن صكَانّ لَحكُمَ وَل َهْنَّ ألدْمْنٌ مِنًا 
رَحَكْمٌ 4 [النساء: 12]. : 

أصحاب الثلثين : الثلثان فرض أربعة. وهم: 

! - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهنء لقوله تعالى: « فَن كح 


ع 22 ووم لاا 2 


ياك هوق أنْتمَعنٍ فَلَهِنَّ لاما ترك [النساء: 11]. 
253 


2 بنتا الابن فأكثر: عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعضّب لهن» 
وعدم البنتين» للوجماع . 
الأختان الشقيقتان فأكثر: عند عدم البنتين وبنتي الابن» وعدم 
المعمب لهن. 
الأحتان لاب فأكثر : عند عدم البنتين» وبنتي الابن» والأختين 
الشقيقتين » وعدم المعصب لهن. 
ردليل إرث الأخوات مطلقاً: قوله تعالى: طقن كَاتنًا أَدْنَنَيْنٍ فَلَهُمَا 
لتَْنِيَاردْ4 [النساء: 176]. 
أصحاب الثلث: الثلث فرض اثلين : 
0 الأم عند عدم الفرع الوارث (الرلد) وعدم العدد من الإخوة. 
2 - العدد من الإخوة والأخوات لأم: عند عدم الفرع الوارث 
والأصل الذكر. 
ودليل الثلث قوله تعالى : « فَإِن لَّمَيَك لوول وَوَركَهُ: أبواء َيه ألشلث 
[النساء: 11] + هَرِن كانوا أحخكر ين ذَلِكَ مَهُمَ تراه في أذ 
(الساء: 12]. 
وئلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين» وهي مسألة الغراوين. 
آصحاب السدس : السدس فرض سبعة وهم: 


 !‏ الاب: مع وجود الفرع الوارث (ا! لولد) لقوله تعالى: « وَلِأَبوَيْهِ 
حل وحِرٍ تيا سدس مما لبن كن لَمُوَة4 [النساء : لل]. 


2 الجد أبو الأب: مع الولد» وعدم الأب للوجماع . 


3 الأم: : مع وجود الغرع الوارث» أو العدد من الإخوة» والاخوات 
لأم» لقوله تعالى: < وَلِأَبوَبْهِ لِحْلِ ور يْْجْمَا َلشدسٌ مِمًا رك إن كن لم 
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ار 7 


وَكن4 [النساء: 11] وقوله سبحانه: 8 ون كن لَه ِحوَةٌ َيِه حدس 4 


[النساء: 11]. 
4 الجدة لام أو لأب فأكثر: عند عدم الأمء إذا اجتمعن »2 لما لبت 
أن النبي وَهِ أعطاها السدس7!' . 


5 بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصبء. تكملة 
للثلثين؛ لفعل النبي ييل ذلك 2 . 

6 الأخت لأب فأكثر مع الأخحت الشقيقة وعدم المعصبء وعدم 
الاصل الذكرء وعدم الفرعء للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين الذي 

7 الاخت لام أو الاخ لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكرء 
لقوله تعالى : «وَإن كارت رَجلٌ بُوَرَثُ كله أو أمرأة وَلَهُه أ أو أت 
َكل وَحِر مَنَهُمَا ادق [النساء: 112. 
الحجب : 

الحجب لغة: المنع؛ وشرعاً: المنع من الميراث كله أو بعضهء 
وهو نوعان: حيجب إسقاط أو حرمان» وحجب نقصان أو نقص. 

1 حجب الحرمان أو الإسقاط: هو أن يُمنع وارث من الإرث 
أصلً. كالجدٌّ يحجب بالاب» وابن الابن يحجب بالابن» والاخ لأم 
يحجب بالاب . 

والورثئة بالنظر لحجب الحرمان نوعان: 

1 - قسم لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة من الورثة: وهم الابن 
والبنت» والأم والاب» والزوج والزوجة. 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن (الخمة) إلا النسائي عن قبيصة بن ذؤيب. 
(2) رواه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن هُزيل بن شرّحيل . 
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2 - وقسم يحجب حجب حرمان: وهم سبعة قد يحجبون عن 
الميراث: اللجدّ والجدة: والأخوات الشقيقات» والأخوات لآب» 
وأولاد الأم» وبئات الابن» وابن الابن. فالجدّ يحجب بالاب» والجدة 
بالامء والشقيقات بالابن أو ابن الابن وبالاب إجماعاً. والأخوات لآب 
يحجبن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن معصب. والإخوة لأم يحجبن 
بالأب» والجدّء والفرع الوارث (الابن والبنت؛ وابن الابن وبنت 

ومبنى هذا الحجب على قاعدتين: . 

الأولى ‏ كل من أدلى إلى الميت بواسطة» حجته تلك الواسطة» 
وإلا أولاد الأم» مثل الجدٌ مع الأب والجدة أم الأم مع الأم. 

الثانية ‏ الأقرب يحيجب الأبعدء كالجدات مع الام فالأم تحجب 
كل جدة» والقربى تحجب البعدى. وبنات الابن مع البنت» وابن الابن 
مع أبن هو عمه. لا أبوى فإن الاين يحجب ابن أخيهء لقرب درجته. 

2 حجب النقصان أو النتقص: هو حجب من سهم إلى سهم أقل 
منهء وهو ثلاثة أقسام: نقل من فرض إلى فرض دونهء ونقل من 
تعصيب إلى فرض» ونقل من فرض إلى تعصيب. 

أما النفل من فرض إلى فرض أقل: فيختص بخمسة اصناف: 

الأول الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس: الابن وابن الابن» 

الثاني الزوج: ينقله الابن وابن الابن» والبنت وبنت الابن من 
النصف إلى الربع . 
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الثالثك ‏ الزوجة والزوجات: ينقلهن الابن وابن الابن» والبنت 
وينت الابن من الربع إلى الشمن. 

الرابع - بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدس» 
وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس. 

الخامس ‏ الاخنت لأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس» 
وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. 

وأما النقل من تعصيب إلى فرض: 

فيختص بالأب والجدّ» ينقلهما الابن وابن الابن من التعصيب إلى 
السدس» وكذلك يرئان إذا استغرقت السهام المال. 

وأما النقل من فرض إلى تعصيب: 

فهو للبنت؛ وبنث الابن» رالأخت الشقيقة» وللآاب. ينقل كل 
واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضهاء ويعصبها. وكذلك الأخوات 
الشقائق وللآب يعصبهن البنات» قفتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من 
الفرض إلى التعصيب . 

ملاحظة: كل ممنوع من الإرث بمانع كالكفر والرق» لا يحجب 
غيره أصلا. وكلّ محجوب لا يحجب غيره إلا الإخوة؛ فإن الاب 
يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 


أحوال الورثة تفصبلاً: 
أحوال أصحاب الفروض تفصيلاً إما من جهة الرجال أو من جهة 
النساء. 


أحوال الرجال: أربعة: 
أولاً ‏ أحوال الأب : 
لا يحرم الأب من الميراث أصلاء ويحجب غيره» ويختلف ميراثه 
بحسب نوع الفرع الوارث ذكراً أو أنتى» فيكون له أحوال ثلاثة: 
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1 - السدس فرضاً: يأخذ الاب السدس بالفرض المطلق عند وجود 
الفرع الوارث المذكر» وهو الابن وابن الابن وإن نزل. 

2 التعصيب فقط: يأخذ كل التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 
الفرض» عند عدم الفرع الوارث مطلقاء ذكراً أو أنثى. 

3 - السدس فرضا والباقي تعصيباً: عند وجود الفرع الوارث الأنثى: 
وهو البنت» وبنت الابن مهما نزل أبوها. 

والدليل قوله تعالى: 9 وَلِأَبْوبَهِ لكل وح مَنْجْمَا حدس مِمًا ترك إن كن 
لمُوَكدٌمَإن لَّرَيَيٌ لَوُوَإة. . . 4 [النساء: 11]. 


انياً: أحوال الجد: 


المتصود هنا الجدٌ العصبي أو لأبء ويسمى الجد الصحيح أو 
الثابت: وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. ويقابله الجدّ 
الرحمي أو غير الثابت كأبي الأم» وهر الذي يدلي إلى الميت بانثى» 
الأول ذو فرض » والثاني من ذوي الأرحام. وأحواله ثلاثة كالاب في 
أحواله المتقدمة» ولكن لا يرث شيئاً مع وجود الأب . وأحواله هى: 

1[ السيدس فرضاً: عند عدم الاب ووجود الابن أو ابن الابن» 
نمن مات وترك ابنآ وزوجة وجداء فللزوجة النمنء وللجدٌ السدس » 
والباقي للابن تعصيباً. ومن ترك ابن ابن وجداً» فللجد السدس فرضاء 
والباقي لابن الابن تعصيباً. 

2 التعصيب و-حذهة. إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث» فيأخذ الجِدّ 
كل المال» أو الباقي منه بعد أصحاب الفرض. 

3 - الفرض والتعصيب معاً: إذا كان للمتوفى بنت أو بنت ابن» 
فللجد السدس فرضاً» والباقي تعصيباً. 
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ميراث الجدٌ مع الإخوة: 

إذا اجتمع مع الجذ إخوة؛ وذوو سهامء كان له الأرجح من ثلاثة 
أشياء: السدس من رأس المال» أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهامء أو 
مقاسمة الإخوة كذكر منهم في فريضة يقال لها: الخرقاء: وهي أمء 
وجِدّء وأخت» فقال مالك وزيد: للأم الثلث» وما بقي يقعسمه الجدّ 
والأختء. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الفريضة الأكدرية: 

لا يفرض للاخت مع الجدّء بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة 
الأكدرية. وتسمى الغراء: وهي زوجء وأمء وجدء وأخت شقيفة أو 
لأب. فللزوج النصف». وللام الثلث. وللجدٌ السدس» ويعال للاخحت 
بالنصف. ثم يرد الجدّ مدسه» ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت» ثم 
يقتسمانهء للجدٌ ثنثان» وللأخت ثلثء وتصح الفريضة من سبعة 
رعشرين (27). 

للجدٌ ثمانية» وللاخت أربعة؛ وللزوج تسعةء وللام ستة. 

هذا مذهب زيد ومالك. 

الفريضة المالكية : 

وهي أن تترك المتوفاة زوجاء وأمآء وجداء وأخا لآأب. وإخوة 
لام. مذهب مالك أن للزوج النصف. وللام السدس» وللجد ما بقي» 
ولا يأخذ الإخوة لأم شيب لان الجد يحجبهمء ولا يأحذ الأخ لاب 
شيئآء لأن الجد يقول له: لو كنت دوني لم ترث شيئء لأن ذوي السهام 
يحصلرن المال بوراثة الإخوة لام» فلما حَجبِتُ أنا الإخوة لأم» كنت 
أحق به. 

أخت المالكية : 

إن كان في المسألة السابقة مكان الاخ لآب أخ شقيق» فهي أخت 
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المالكية: فمذهب مالك: أن الجدّ يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون 
الأخ. 

ثالثاً ‏ أحوال الزوج: للزوج حالتان: 

1 - النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. فمن تركت 
زوجاء وأخأ شقيقا؛ فللزوج النصف. والباقي للأخ. 

2 - الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء فلو تركت امرأة زوجاً 
وولدٌ أو ولد ابن» فللزوج الربع» والباقي للولد أو ولد الابن. 

والدليل قوله تعالى: «© رَلَحَكُمَ نِضَتُ مَا تَرْكَ أَرْوسْحِكُمَ إن لَر 
كك لمر ولد إن كاد لَه ولد لَحكْمْ ايم مها تَرَكْن ينا بَدْدٍ 
رَعِسيَّةٍ وُصيرت بها أَوْدَبْيٌ» [النساء: 12]. 

رابعاً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم: 

لأولاد الأم» ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة : 

1 الدس: للواحد منهم. ذكراً أو أنثى. لغوله تعالى: « وَإِن 
نب رَجْلُ يرث مده أو أمرآء وَلَهُء أمُ أو ألمت فِكُلٍ وس مِنَهُمًا 
كدض [النساء: 12] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً. 

2 الثلث للاثنين فصاعدآء ذكوراً وإنائء لقوله تعالى: « فَِن 
كائرًا آصخار من نَيِكَ نَهُمْ شْرَكاءُ في التُنْثْ4 [النساء: 12] ذكررهم 
وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء. 

3 - حجبهم: يسقطون مع وجود الفرع الوارث (الولد وولد الابن 
وإن سفل) ومع وجود الأصل الوارث الذكر (الأب والجدّ الصحيح) 
بالاتفاق» لأنهم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرثهم عدم الولد 
والوالد. قال أبو بكر : الكلالة: من ليس له ولد ولا والد. 

المسألة المشرّكة أو الحجرية: 

يشرك فيها بين الشقيق وولد الأم» فتسمى المشرّكة أو المشتركة. أو 
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الحمارية أو الحجرية» وذلك إذا ماتت امرأة عن: زوجء وام وآخرين 
لام وأخ شقيق» وأخت شقيقة. 

للزوج: النصف» وللام : السدس» وللوخوة لأم والشقيق والاخت 
جميعا: الثنث»: يقسم بينهم بالوية» لا فرق بين ذكورهم وإناثهم . 
وهو مذهب المالكية والشافعية» عملا بقضاء عمر رضي الله عنه وزيد 
وجمع من الصحابة. 

وتمى المشرّكة للتشريك فيها بين الجميع في الثلث. والمشتركة: 
حجراً في اليم » والحمارية. لقول بعضهم: هب آيانا حماراً أليست 
أمنا واحدة؟ 

أحوال النساء : ثمانٍ وهن: 

أولاً ‏ أحوال الزوجة: للزوجة حالتان: 

| الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث (الولد وولد 
الابن» وإن سفل). 

2 - الثمن: مع الفرع الوارث (الولد وولد الابن وإن سفل) مواء 
كان منها أو من غيرها. 

لقوله تعالى : وهر الع مِمًا ترك إن أ حكن لَك ولد إن 
ماد لح وآ من لمن ناَك يرابت وَصِهوَ وُضورك يه 
دين 4 [النساء: 12]. 

ثانياً - أحوال البنت: للبنت أحوال ثلاثة: 

1 النصف للواحدة: إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء 
كأب وينت» للبنت النصف فرضاء والباقي للأب فرضاً وتعصيباً. 

2 الثلثان للبنتين فصاعداً: إذا لم يكن معهن من يعصبهن» كأب 
وبنتين » للبنتين الثلثان فرضاء وللاب الباقي فرضا وتعصيبا. 
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3 التعصيب للغير: مع الابن الذكره فيأخذ الذكر ضعف الانثى 
لقوله 1 «يؤيي؛: أده ف أؤكد كم لذ ملظ سمي ون 3 
ننه هوق حي كتََينِ مَلَهُنَ اما يرد وَإن كنَتَ وده فلا لينف 02 [التساء : 
11]. 

ثالثأ ‏ أحوال بنات الابن: لهن منة أحوالء» الثلاثة السابقة للبنات 
وثلاثة أخرى. 

1 النصف للواحدة المنفردة: عند عدم البنت أو الابن أو من 
يساويهاء كأب وأم وبنت ابن» لبنت الابن النصف» وللام السدس» 
والباقي للاب فرضاً وتعصيباً. 

2 الثلشان للالنتين فأكثر: عند عدم النت أو الابن أو من 
يساويهما. 

- التعصيب مع ابن ابن في درجتها: للذكر ضعف الأنثى؛ كبنت 
ابنء وابن ابن» لهما كل التركة . 

4 السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين» لبنت 
الابن اللسدس تكملة للثلثين» عملا بقضاء اين مسعود الموافق لقضاء 
بالبنتين فأكثرء إلا أن يكون معها أو أسفل'منها ولد ذكرء فيعصبهاء 
ويكون الباقي حينئذ بينهم. للذكر ضعف الأنثى. 

وذلك للنصوص الدالة على أحكام إرث البنت» لأن المراد بأولادكم 
في فوله تعالى: يوسيو أمَهُ بن ور حكُمٌ 4 [الناء: 11] فروعكم 
المولودون لكم» إما مباشرة أو بواسطة أبنائكم. 
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رابعاً - أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) : 

للاحت الشقيقة خمسة آحوالء؛ منها الثلاث التي للنات» رهي 
ما يأتي : 

1 - النصف: للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء بأن 
لم يكن معها أخ شقيق يعصبهاء كزوجة وشقيقة؛ لكل منهما النصف 
فرفاً 

2 الثلثان: للاثنتين فصاعداً عند عدم المعصب. 

3 التعصيب بالغير: إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شتيق 
فأكثر» فللذكر ضعف الأنثى . 

4 التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فاكثر بنت أو بنت ابن» 
فيكون للشقيقة الباقي بعد أنصباء أصحاب الفروض» ترثه بطريق 
التحصيب . 

5 السقوط بالفرع الوارث المذكر: وهو الابن وابن الابن وإن 
نزل» وبالأب اتفاقاً. 

بدليل آية الكلالة: «يتكنئوتك هل لله مُْنِيحَكُمَ ف لكلو . . » 
[النساء: 176] 

خاما ‏ أحوال الأخوات لأب (أولاد المّلت): 

للاخوات لأب ستة أحوال» منها أحوال الشقيقات الخمسة: 

 !‏ النصف: للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ 
لاب أو شقيقة» للاية السابقة في توريث الشقيقة . 

2 الثلثئان: للالننين فأكثر عند عدم الأخ لأب. أو الأخوات 
الشقيقات» كالشقيقات. 

3 - السدس: للواحدة مع الشقيقة» تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع 
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الأخت لاب أخ لآب يعصبهاء كزوجة» وشقيقة» وأخت لأب: للزوجة 
الربع » وللشقيقة النصسف فرض وللاخت لاب السدس فرضل. ويرد 
الباقي على الأختين. 

4 التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب. 

5 - التعصيب مع الغير: إذا كانت مع البنت أو بنت الابن» أو هما 
عا واحدة فأكثر» فتأخذ الباقي بعد هؤلاء. 

6 الحجب عن الميراث: تحجب الأخت لآب بما تحجب به 
وبالأاب. وتحجب الأخت لاب أيفأ بالشقيق» وبالشقيقتين فأكثرء 
وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها. 

ولا تسقط الاخت لأب بالجدّ العصبي. 

ودليل سقوط الأخت لأب بالأخ الشقيق قوله يكيَ: «إن اعيان بني 
آدم يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمى دون أخيه 
أي 1 

سادساً ‏ أحوال الأخت لأم: 

ذكرت أحوالها مع أحوال أولاد الأم» إذ لا فرق بين الذكر والأنثى . 

سابعاً ‏ أحوال الأم: للأم أحوال ثلاثة: 

1 السدس عند وجود الغرع الوارث مطلقاً (الولد أو ولد الابن وإنت 
سفل) أو وجود الاثنين من الإخوة والأاخوات فصاعداء من أيّ جهة 
كاناء لقوله تعالى: ظ وَلِأْبَوبَه لكل وح يَنْهُمَا حدس هِمًا تر إن كان لم 
وكد »> [النساء: 11] وقوله سبحانه: هن كن مد إحوء مَيِمَه ألمُدْس » 
[النساء: 11]. 


2( رواه أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
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2 ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى» من 
الفرع الواردث والعدد من الرخوة ولم يكن مع الأبرين أحد الروجين» 
لقوله تعالى : 9 وَن لَر مَك لم وَل وورئه: أبواه َي الث إن 6ن 1 إحوة 
يديه أَلشُدّسَ4 [النساء: 11]. 

3 - ثلث الباقي إذا كان مع الابوين أحد الزوجين: وهي المألة 
العمرية أو الغراوين» كما في زوج وأب وامء أو زوجة وأب. وام 
يكون للام ثلث الباقي؛ إذ لو أخذت ثلث جميع المال» لكان لها ضعف 
الاب: 

ولو كان مكان الأب جدء فللام ثلث جميع المال. 

ثامناً ‏ أحوال الجدة: 


المراد بالجدة هنا: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد 
رحمي » وهي آم أحد الأبوين» كام الأمء وأم الأب وأم أبي الأبء 
وأم أم الأم» وأم أم الأب . وتسمى بالجدة الصحيحة أو الثايتةء» ويقابلها 
الجدة الرحمية. 

وللجدة لاب أو لأم حالتان: 

1 السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم. سواء من أيّ جهة كانت» 
أبوية أو أمية أو من جهتهنا (ذات قرابتين) إذا كن في حال التعدد 
منساويات في الدرجة. كأم أمء مع آم أب يقتسمان السدس 
بالتساوي . 

2 - الحجب أو السقوط: نحجب الجدة مطلقاً (أبوية أو أمية أو من 
جهتهما ذات قرابتين) بالأم؛ وتحجب الجدة الأبوية بالاب. وكذلك 
لا ترث الأبوية مع الجدٌّ إذا أدلت به كام أبي الاب. فإن لم تدل به فلا 
يحجيبهاء وإن علت» كأم أم الأب. 
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ودليل إرث الجدة: أن النبي بن أعطى الجدة السدسى7© . 

ولا ترثك ا أربع حجدات : أم الأم وآمهاتهاء وام الاب وأمهائهاء 
ولا ترث أم الجد عند مالك. خلافاً لزيد. وعلى المذهب لا يجتمع في 
الميراث إلا جدتان» لا أكثر. 


العول: 

العرل: لغة الجور والظلم؛ واصطلاحاً: زيادة في مجموع السهام؛ 
من أصل المسألة؛ ونقص واقعي في الأنصبة. فما زاد يقسم في فراتض 
جميع الورثة على نسبة واحدة» وهو يوجب نقصاً لكل وارث» على 
نسبة ميراثه . 

وأول من حكم بالعول: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وتابعه 
الصحابة عليه . 

وأصول المسائل السبعة بالنسبة للعول قسمان: منها مالا يعول» 
ومنها ما يعود. 

أما مالا يعول من الأصولء فهو أربعةء وهى الاثنان والثلاثة 
والأربعة والثمانية (2: 3: 4» 8) لأن الفروض فيها لا تزيد عن أصل 
المسألة . 

وأما ما يعول من أصول الفرائض: فهو ثلائة: وهي الستة» والاثنا 
عشر. والأربعة وانعشرون (26» 12؛ 24). 

أما الستة: فتعول إلى سبعة» وثمانية؛ وتسعة» وعشرة. 

مثال السبعة: زوجء» وأختين شقيفين. للزوج النصف 03 
وللشقيقتين الثلئان 4 المسألة من 6؛ وتعول إلى 7. 

أو زوج» وأخت شقيقة. وأخت لأم» المسألة من ستة» لاجتماع 


4 رواه الخمة عن قيصة بن ذؤيب» وفد تقدم تخريجه . 
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السدس مع النصف» للزوج ثلاثة» وللشقينة ثلائةء» وللاخت لام 
السدس وهو واحد., وتعرل إلى سبعة؛ قفصار سدمها سيعاء والنصف 

ومثال الشمانية : مسألة المباهلة : وهي زوج» وشتيقتان» وام 
للزوج النصف 2.3 وللشقيقتين الثلثان 4» وللام السدس 1. المسألة من 
ستة؛ وتعول إلى ثمانية . 

ومثال التعة: المألة المروانية : وهي زوج» وشمقيقئان» وأختان 
لأم؛ للزوج النصف 3» وللشقيقتين الثلثان 4 ولاختي الأم النلث 2» 
والمسالة من ستةء وتعول إلى تسعة. 

ومثال العشرة: المسألة الشريحية أو أم الفروخ لكثرة ما فرخت في 
العرل» وهي زوج» وشقيقتان» وأحتان لآم واف للزوج النصف 2.3 
وللشقيقتين الثلثان. وللاختين لام الثلث 2» وللأم السدس 1 المسألة 
من 6 وتعول إلى 10. 

وأما الاثنا عشر : فتعول إلى ثلاثة عشرء كما في زوجةء وشقيقتين» 
وأعت لأمء للزوجة الربع 3 وللشفيقتين الثلئان 8» وللأاخت لأم 
السدس 2» والمسألة من 12» وتعول إلى 13 

وقد تعول إلى خمسة عشرء كما في زوج» وبنتين » وآمء واب. 
للزوج الربع 3 وللبنتين الثلئان 8» وللأم السدس 22 وللاب السيدس 
2 والمسألة من 12» وتعرل إلى 15. 

وقد تعول إلى سبعة ' عشر » مثل: زوجة.» وشقيقتين » وأختين لأم» 
وأم» للزوجة الربع 3 وللشقيقتين النلئان 8» وللاختين لآم الثلث 4» 
وللام السدس 2 المسألة من 12. وتعول إلى 17 

وأما الأربعة والعشرون: فتعول عولاً واحداً إلى سبعة وعشرين» مثل 
المنبرية : رَوجة» وبنتين» وأب» وأىف للزوجة الثمن 6.3 وللبنتين الثلثان 
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6ه وللاب السدس 4». وللام السدس 4» والمسألة من 24. وتعول 
إلى 27. وسميت بالمنبرية لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنهاء 
وهو على منبر الكوفة بديهة» فور سؤال السائل» فقال: والمرأة صار 

أحوال فرائض ذوي السهام: 

لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال: 

الأول - أن يفضل شيء للعصبة أو لبيت المال» كزوجء: وأمء 
وعاصب. الفريضة من ستةء للزوج ثلاثة» وللام اثناذء وللعاصب 
ما بقي وهو واحد. 

الثاني أن يستوفوا المال. فلا يفضل شيءء ولا ينقص شيء» 
كزوجء وأمء واخ لأم. 

الثالث ‏ أن تكثر السهامء حتى لا تسعها الفريضة. فيعمل فيها 
العرل.ء في مذهب زيد وسائر الصحابة» وأثمة المذاهب الأربعة 
وغيرهم . 
عمليات الحساب : 

إذا كان الورئة كلهم عصبةء فأصل فريضتهم عدد رؤوسهمء فإن 
كانوا كلهم ذكوراء عدّ كل واحد منهم بواحد. وإذا كانوا ذكوراً وإتاثا» 
عد الذكر باثنين» والأنثى بواحد. وإذا كان فيها صاحب سهمء فأصل 
الفريضة من مقام (مخرج ) سهم. 

وأصول الفرائض سبعة أعداد, وهي النانء وثلاثة» وآربعة» وسئة» 
وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 

أما الاثنان فللنصف» وأما الثلاثة فللئلث أو الثلثين أو لاجتماعهما. 

وأما الأربعة فللربع؛ أو لربع ونصف. 
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وأما التة: فللسدسء أو لسدس ونصفء أو سدس وثلث؛ أو 
سدس وثلثين. 

وأما الثمانية: فلكمن» أو لثمن ونصف. 

وأما الاثنا عشر: فللريع مع ثلث أو مع ثلثين» أو مع سدس . 

وأما الاربعة والعشرون: فللدمن مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس. 

وأصول المسائل: معناها المخارج التي تخرج منها فروضها. 


طريقة نصحيح المسائل: 

تصحيح المسألة: بأن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد 
يمكن معه أن ينفرد كل وارث بقدر من السهام برقم صحيح» لا كسر 
يه» وحاصل الضفرب: هو أصل المسألة بعد التصحيح . ويتم ذلك على 
النحو التالي. 

وكل عدد بالنسبة إلى عدد آخرء لا يخلو من أن يكونا متمائلين» أو 
متداخلين» أو مترافقين» أو متباينين. 

فأما المتماثلان: فلا خفاء فيهماء كثلاثة مع ثلاثة» أو عشرة مع 
عشرة. مثل : 3 زوجات» 3 بنات» وعم للزوجات الثمن 2.3 وللبنات 
الثلثان ٠16‏ وللعم البافي 5 لأنه عصبة. والمسألة من 224 رتصح من 
2 لان عدد الزوجات 23 وعدد البنات 23 فهما متمائلان» فيؤخذ 
أحد المتمائلين وهو 3 ويضرب في أصل المألة وهو 4 فيبلغ 6.72 
ومنها تصح. وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في المضروب 
بأصل المسألة . فتأخذ الزوجات 9. والبئات 48؛ والعم 15. 

وأما المتوافقان بجزء: فهو أن يكون بين أعداد الرؤورس التي 
انكسرت عليهم سهامهم توافق بجزء من الأجزاء بحيث لا يعد أقلهما 
الأكثر. كالأربعة والستة» فإنهما متوافقان بالنصف» اي ينقسمان على 
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اثنين» وكالثمانية والعشرين» فإنهما متوافقان بالنصف والربع» أي : 
ينقسمان على اثنين وأربعة . 

وإذا توافق العددان» يضرب الوَفْق في أصل المسألة. إن كانت 
عادلة غير عائلة» أو في عولها إن كانت عائلة؛ ومنها تصحء مثل: 

4 زوجات لهن الثمن» و6 بنات لهن الثلثان» وعم له الباقي تعصيباً. 
للزوجات 3» وللبنات 16» وللعم 5 والمسألة من 4 وسهام 
الزوجات في هذه المسألة لا تنقسم عليهن» وسهام البنات 16 لا تنقسم 
عليهن» وبين عدد الزروجات وعدد البنات موافقة بالنصف» فنضرب 
وفق أحدهما في كامل الآخر 2< 6 - 12 فيبلغ الحاصل اثني عشرء 
فهذا هو جزء السهم؛ فنضربه في أصل المسألة وهو (24) فتصح المسألة 
من 258. 

وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في جزء الهم وهو 12. 
فيكون للزوجات 36. وللبنات 192؛ وللعم 60. 

وأما المتداخلان: فهو أن ينفسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة» 
بحيث لا يبقى من الأكثر شيء.» كثلاثة وستة: 3 و6 

فيؤخذ أكبر العددين المتداخلين وهو ستةء لأن الثلاثة داخلة فى 
الستة» ويضرب في أصل المسألة. مثل 3 زوجات: الثمن» و6 بنات: 
الثلثان» والعم: الباقي» فيكون للزوجات 3 وللبنات 16» وللعم 65 
والمسألة من 24. وعدد الزوجات وعده البنات متداخلان» فيكفي أن 
نأخذ أكبرهماء ونضربه في أصل المسألة» 6« 24 س 144. فتصح من 
144 
السهم. فيكرن للزوجات 18» وللبنات 296 وللعم 30. 

وأما المتباينان: فهما العددان المختلفان اللذان لا يعدهما معاً عدد 
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ثالثء. كالتسعة والعشرة» وإذا تباين العددان» يضرب أحدهما في 
الأخر. والحاصل في أصل المسألة إن لم تكن عائلةء وفي عولها إن 
كانت عائلة مثل: 

زوجتان: الثمن 2.3 3 بنات: الثلئان 016 وعم: الباقي» والمسألة 
من 24: وعدد الزوجات وعدد البنات متباينان» فيضرب عدد رؤوس 
الزوجات» وهو 2 في عدد رؤوس البنات وهو 3. فيبلغ 6 فهو جرء 
الهمء الذي يضرب في أصل المسألة؛ فتصبح المسألة من 144: ومنها 
تصحء فيعطى للزوجتين 3< 6 ه 18؛ وللبنات الثلاثة 16 »ا 6 - 96 
وللعم 5 »ا 6 - 30. 

والانكسار: إما أن يكون على فريق واحد» أو على فريقين فأكثر. 

فأما الانكار على فريق واحد: فيكون في الموافقة والمياينة. 

فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة: فيضرب وَفْقَ عدد رؤوسهم 
في أصل المسألة. ومنها تصح. كأم واب وعشر بنات» المسألة من 66 
لكل من الاب والأم السدس» وللبنات الثلثان» وبين سهام البنات 
ورؤوسهن موافقة بالنصف». فيضرب وفق عدد البنات وهو 5 في أصل 
المسألة 6 فيبلغ 230 ومنها تصح. 

وإن كان بين السهام والرؤوس مباينة: فيضرب عدد رؤوسهم في 
أصل المسألة» رمنها تصح » كروج» وجدة؛ و3 إخوة لأمء المسألة من 
6» للزوج النصف 2.3 وللجدة السدس 1ء وللإخوة الثلث 22 فيضرب 
عدد الإخوة 3< 6 أصل المسألة - 18؛ ومنها تصح. 

وأما الانكسار على فريقين فاكثر: فيكون في الأحوال الأربعة: 
الممائلة؛ والمداخلة. والموافقة» والمباينة . 

قفي التمائل: يؤخذ أحد المتمائلين» ويضرب في أصل المسالة» 
مثل 6 بئات و3 جدات» و3 أعمام» المسألة من 6. فيرد عدد رؤوس 
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البنات إلى الوفق» وهو ثلاثةء وبينه وبين الأعداد الأخرى تماثل» 
فيضرب أحد المتمائلات في أصل المسألة» فيصير 018 ومنها تصح. 

وفي حال التداخل: يضرب أكبر الأعداد المتداخلة في أصل 
المسألة» فما بلغ تصح منه المسألة. مثل 4 زوجات: الربع؛ و3 
جدات: السدس. و12 عماً: الباقي؛ المألة من 12. وعدد الزوجات 
داخل في عدد الأعمامء فنأخذ الأكبرء وهو 12 ويضرب في أصل 
المسألة: وهو 12 فيبلغ 144 ومنها تصح. 

وفي حال التوافق: يؤخذ الوفق ويضرب بكامل الآخرء مثل 4 
زوجات: الثمنء و18 بنتا: الثلثانء و15 جدة: السدس. و6 أعمام : 
الباقى . 

البتالتايق :34 وين هذى البنات' وجهامين تؤافق التققك» افير 
عدد البنات إلى الوَقْق وهو 9. وبين الأربعة والتسعة تباين» فيضرب 
أحدهما بكامل الآخرء فيصير 236 والستة أعمام داخلة فيه. وبين ال 
6 وال 15 عدد الجدات توافق بالئلث. أي: 12 ثلث ال 236 و5 ثلث 
5 فيضرب وفق أحدهما بكامل الآخر» أي: 5< 36 - 180 ثم 
يضرب في أصل المسألة؛ 24 فيصير: 4320 ومنها تصح. 

وفي حال التباين: بأن تكون أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم 
سهامهم مباينة للفريق الآخرء فيضرب أحدهما في الثاني» ثم يضرب 
في أصل المسألة. مثل زوجتين: الثمن» و6 جدات: السدس» و10 
بئات : الثلثان» و7 أعمام: الباقي» وأصل المسألة من 224 وبين سهام 
الزوجتين ورؤوسهما تباين» فيوخذ عدد الرؤوس وهو اثئنان. وبين عدد 
الجدات الست وعدد مهامهن وهو الأربعة توافق بالنصفء فيؤخذ 
نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. 

وبين عدد البنات المشرة ومهامهن وهو 16 توافق بالنصف.» فيؤخذ 
نصف عدد رؤوسهن وهو خمسة. وبين عدد الأعمام السبعة وسهامهم 
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وهو واحد ماينة» فيؤخذ عذدد رؤوسهم وهر سبعة )» فيصير معنا اثنان 
وثلاثئة وخمسة» وكلها أعداد متباينة» نضربها ببعضهاء ثم يضرب 
الحاصل في أصل المساألة وهو 24». فيصير المجموع (5040) ومنه 

قمة مال التركة: 

إن كان المال معدوداً أو مكيلا أو موزوناً» فيقسم عدده على العدد 

وإن كان عروقا تجارية أو عقارات » فيترّم» وتسم قمله» أو 
يباع ويقسم ثمنه على عدد الفريضة؛. فما خرجء ضرب بما بيد كل 
وارث» فيكون ذلك ما يحصل له من المال. 

مثاله : زوج: الربع » وأم: السدس » وابن : الباقي ١‏ المسألة من اثني 
عشر (12). فإذا كانت التركة ستين (60 ديناراً) فيقسم مال التركة وهو 
0 على أصل المسالة 12 فيخرج خمسة (5) فنضربها في حصة كل 
وارث» فيكون للزوج 15 (خمسة عشر) وللأم عشرة» وللابن خمسة 
وثلاثون (35). 

ويصح قسمة التركة على نصيب كل وارث من المال» فيكون للزوج 
ربع التركة (المال) وهو الخمسة عشرء وللأم سدس المال وهو عشرة» 
وللابن ثلاثة أسداس 3< 10 ونصف سدس وهو 5: وهو الخمسة 
والثلاثرن. 
المناسخات: 

المناسخة: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. وذلك بأن يموت من ورثة الميث الأول واحد أو أكثر من نبل 
قسمة التركة. فإذا مات إنان. فلا تنقسم تركته؛ حتى يموت بعض 
ورثته » وقد يتسلسل ذلك. 
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فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول» ويرثون الثاني على 
نحو ماء ورثوا الاول: فتقسم التركتان فأكثر على من بقي» كستة بنين» 
وثلاث بنات» ثم يموت أحد البنين عن إخوته وأخواته لا غيرء ثم مات 
ابن آخر عن الباقين» ثم بنت» ثم بنت أخحرى» وبقي أربعة إخوة 
وأخت. 

فتقسم التركة على تسعةء لكل ذكر اثنان» وللانثى واحد. 

- وإن اختلف الوارث» أو اختلفت حظوظ الورئة» فطريق العمل في 
ذلك: أن تصحح مسألة الميت الأول بالقراعد السابقة» وتحفظ سهام 
الميت الثاني منهاء» وتعمل له مسآلة أخرى» ثم تصحح مسألة الميت 
الثاني بتلك القواعد أيضاً. 

ثم يُنْظّر بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأولء وبين التصحيح 
والمباينة. 

وأما الممائلة: فهي أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته. فتصح 
المسألتان مما تصح منه المسألة الأولى: مثل: 

ماتت امرأة عن زوج» وأم» وعم» المسألة من 26 للزوج النصف 
23 وللام الثلث 22 وللعم الباقي . ثم مات الزوج عن ثلائة بنين» فننظر 
فنجد سهامه وهي 3 منقسمة على ورثته؛ فتصح المسألة من 6 لام 2 
وللعم ١1‏ وللأبناء الثلاثة 3. 

وأما المبابنة: فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مساألته» مثل : 
إذا مات الزوج في المئال السابق عن 5 بنبن» فهامه الثلاثة لا تنقسم 
عليهم » وتباين مسألته. فيضرب جميع مسألته وهي ه في أصل المسألة 
الأولى وهي 6» فالحاصل 230 ومنه تصح المسالتان للام 5< 2 - 
0 وللعم 5< 1 - 5 وللأبناء الخمسة 15» فمن له شيء من المسألة 
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الأولى أخذه مضروياً في المسألة الثانية؛ ومن له شيء من المسألة 
الثانية» أخذه مضروبا في سهام مورثه. 

وأما الموافقة: فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزه من 
الأجزاءء كالنصف أو الثلث. كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن 
ستة بنين» فسهامه الثلاثة: لا تنقسم على مسألة» ولكنها توافق مسالته 
بالنصف» فيؤخذ وَفْق مالته وهو (2) ويضرب في مألة الميت الأرل 
وهي (6) فيحصل 12» ومنها تصح المسالتان» فمن له شيء من المسألة 
الأولى أخذه مضروباً في وَفْق المسألة الثانية» ومن له شيء في المسألة 
الثانية,» أخذه مضروباً وَفْق المسألة الأولى. 

وإذا مات شخص ثالث. فخذ سهامه من المجامعة لمسألتي الأول 
والثاني» فإن انقسمت على ماألته.ء صحت الثالثة مما صحت منه 
المسألتان الأوليان. 

وإن بايتتهاء فاضربها فيما صحت منه المجامعة بين المسألتين. 

وإن وافقتهاء فاضرب وَفْقها فيما صحت منه أيضاً. 

فما بلغ» فمنه تصح المسائل الثلاث» ثم اعتبر ذلك كمسألة واحدة 
أولى. ومسألة الميت الرابع كالثانية» وهكذا. 
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نشل - تمضو للانكت تلطا تلشابقة 


سََأْلِيفٌالأستَاذ الدكوّر 
ماهم / 2ه 0 
يي 
رئيس قَمٍالفِقَه الاسكاي وَمَذَاهبه 
يجام دمشق .كلب الثربيّتة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 
فإن الفقه الإسلاميء أي: أحكام الشريعة العملية التفصيلية هو الساحة 
التي يتجلى فيها في واقع الحياة الفعلية تطبيق أحكام الإسلام» وإظهار 
شعائره وشرائعه ونظمه في تنظيم علاقة الإنان بربهء وعلافته في 
معاملاته بالناس . 

وهو المعيار الدقيق الذي يّبين فيه مدى صدق المسلم في التزامه 
الضروري بما أنزل الله حكماآ عدلاً» صوابا للناس قاطبة» فبمقدار 
احترام أحكام الشريعة تعلر كلمة الإسلام وترتفع رايتهء وكلما بَعْد 
المسلمون عن أحكام الله وتطبيق شرعه في كتابه الكريم وسلّة نبيه 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ كانوا بالإضافة لمؤوليتهم الثقيلة 
وتحمل الوزر العظيم عنوان سوء وتخلف» وققد لمصداقيتهم وحبهم 
لدينهم وشرع ربهم» وذلك ينذر بشر بمستطير ووبال شديد» نلاحظ 
اثاره اليوم في مظاهر الذل والانكسارء والتفرق والاقتتان» والتناحر 
والانهزام الداخلي النفسي والخارجي الفعلي أمام عدوهم اللدود. 

والفقه الإسلامي خصب المادة العلمية, كثير الفائدة» لا يقنصر على 
العبادات» وإنما يشمل الجانب الأدق فى الحياة؛ وهو المعاملات» 
ويتناول الوضع الأخطر وهو مايسمى بالفقه العام» أي الذي تكرن 
الدولة طرفاً فيه. وهذا الجزء يبحث في بعض جوانب الفقه العام تكملة 
لما سبق من أحكام العبادات» والزواج والطلاق» والمعاملات المالية. 
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وهو يتناول الفصول السبعة التالية: 
1[ الحدود الشرعية. 
2 -التعزير. 
3 القصاص والديات. 
4 التعدي على الأموال. 
5 القضاء وطرق الإثبات. 
6 الجهاد وترابعه . 
7- المسابقة والرمي. 

وأسلوب البحث الذي سرت عليه هو جعل المادة الفقهية الأصلية 
مستقاة من فقه المالكية؛ ويصحبها الإشارة إلى أهم الأحكام المقررة في 
دائرة المذاهب الأخرى» مما تجدر معرفتهء ويلزم الاطلاع عليه 
والإلمام به. وإذا ذكرث كثيراً مذاهب غير المالكية فلاتفاقهم في الرأي 
معهمء فلا يضر الطالب المتعلم» بل ينفعه. 

والسبب في هذا الاتجاه: هو الحاجة لبيان الأحكام على وتيرة 
واحدة؛ وعدم إرهاق ذهن المتعلم في بداية تخصصه بآراء كثيرة تجعله 
مشتت الذهن. ويصعب عليه التمثل والحفظ» والاستفادة العملية مما 
يقرأ ويريد تطبيقه؛ وقد ثبت عملي فشل تدريس الطلاب على المذاهب 
الأربعة» حيث يكثر الخلط بينهاء ويصعب على المسؤول عن حكم 
شرعي إبداء الحكم الففهي في فضية أو مسألة واحدة على نحو مستقر 

والفقه المالكي أوسع المذاهب بعد الفقه الحنفي» وهذه مزية تجعله 
مجالاً لإغناء الفكرء وتلبية الحاجة العملية للتطبيق. 

وعلى كل حال» فإن المذاهب الفقهية نعمة وثروة. والاختلاف بينها 
رحمة ومصلحة؛ والمهم هو الترقع عن العصبية المذهبيةء» فذلك غير 
محمود الأثره ويؤدي للنزاع والشقاق والكراهية» ويقتضينا العصر 
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الراهن أن نستفيد من جميع ما ائشتملت عليه الآراء الفقهية التي هي 
مظهر للسعة والخصوبة والغنى الفكري. ومنبع الفيض الإسلامي في 
معالجة شؤون الحياة وتطوراتهاء فإن ثروتنا الفقهية لا نظير لها في 
العالم . 

وإذا كان شوّاح القوانين الوضعية يختلفون كثيراً في شرح القانون 
وإبداء وجهات النظر فيه؛ ويختلف الناس كثيراً في تفسير الأنظمة» 
فذلك دليل واضح على إقرار وجود الخلاف في الرأي في إيضاح 
النصرص ٠‏ ومنها دائرة الفقه الإسلامي؛ والعذر في الخلاف لدينا 
ناشىء من طبيعة لغتنا ذات المعاني المتعددة: وظروف الأدلة 
والمصادرء وملاحظة آفاق الحياة المستقبلية» ومن تأمل في أيّ خلاف 
نقهي» عذّر الفقهاء في خلافاتهم وآرائهم. والله أسأل أن يحقق النفع 
ويهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه. 


أ-د: وهبة مصطفى الزحيلي 
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امزال 
/ خلوه لقره 


تعريف الحد: 

الحد في اللغة: المنم» وسميت العقوبات الشرعية حدودلٌ لانها 
تؤدي لمن الجرائم وارتكاب أسباب العقاب والوقوع في الذنب المحرّم 
شرعاً. وللعلماء اتجاهان في تصنيف الحدود تبعا لاختلافهم في معنى 
الحدء فالحد في اصطلاح الحنفية: !"2 عقربة مقدرة وجبت حقاً لله 
تعالى؛ فلا يسمى التعزير حدا؛ لأنه ليس بمقدرء وإنما هو مفنوض 
لتقدير الحاكم» ولا يسمى القصاص حداً؛ لأنه وإن كان مقدراً. لكنه 
في غالبه حق العبادء فيجري فيه العفو والصلح. وكون الحدود حت لله 
تعالى: معناه أنها شرعت لصيانة الأعراضء والأنساب» والأموال» 
والعقول» والنفرس عن التعرض لهاء لكن بعيض 0 
وشرب الخمر حق خالص لله تعالى. أي: حق للمجتمع؛ و 
الآخر كحد القذف اشتر ترك فيه حقان: حق الله وحق العبد» ل 
حق الله. والحدود بناء على هذا الاصطلاح الحنفي خمسة فقط: وهي 
حد الزناء وحد السرقة» وحد الشرب. وحد المُكر2)؛ وحد القذف. 


وأما الحرابة أو حد قطاع الطرق: فهو داخل تحت حد السرقة؛ لأن 
(1) فتح القدير 112/4» البدائع 33/7. 
)2( البدائع 137-. 
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قطع الطرين سرقة كبرى تخل بأمن المجتمع: وتهدد مصالح أرباب 
الأموال كافة. والمراد عند الحنفية بحد الشرب: عقوبة شرب الخمر 
خاصة؛ وهي المتخذة من ماء العنب. والمراد بحد السكر: عقوبة تناول 
المسكرات الأخرى غير الخمرء كالمتخذ من الذرة أو التفاح أو الشعير 
مثلا. 

أما الحد في اصطلاح غير الحنفية: فهو عقوبة مقدرة؛ سواء أكانت 
مقررة لح الله تعالى أم لح العبد» قال النووي: الحد أصله المنع. 
فمي حد الزنا وغيره بذلك؛ لأنه يمنع من معاودته؛ ولانه مقدّر 
محدود!». وقال المناوي: الحد: المنع؛ سمي به العقاب المقدّر من 
الشارع ؛ لكونه مانعاً لقاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك 
منهج 22 

والحدود في اصطلاح الجمهور بناء على هذا سبعة: حد الزناء 
وحد الرقة. وحدّ القذفء وحد الحرابة» وحذّ الشربء» وحد 
القصاصء وحد الردّة. وقال ابن جزي: الجنايات الموجبة للعقوبة 
ثلاث عشرة: وهي القتل» والجرحء والزنى» والقذفء. وشرب الخمر» 
والسرقة؛ والبغى» والحراية» والردة»؛ والزتدقة» وسب الله وسب 
الأنبياء والملائكة» وعمل السحر. وترك الصلاة والصياه0©. 


الحكمة من تشريع الحدود: 
الحكمة من الحدود: هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم 


(1) تحرير التنيه للنروي : ص 348. 
2( الترفيف على مهمات التعاريف للشيخ محمد عبد الرؤوف المناري. 


ص270. 
(3) القوانين الفقهية»٠‏ ص344. وانظر شرح الرصاع التونسي لحدود ابن عرفة؛ 
ص489. 
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الموجبة لهاء وصيانة المجتمع من الفادء والتطهر من الذنوب» 
وملحظ الشريعة فيها تقديم مصلحة الجماعة ورعاية الأمن على مصلحة 
الجاني الأثم. فليس في هذه الحدود قسوة كما يتخيل البعض» وإنما 
هي عين المصلحة والرحمة بالأمة عامة. وإذا كان الناس عادة ينظرون 
إلى الجاني فيرحمونه ويطلبون الرأفة به. فإنهم ينسون الجرم الخطير 
الذي ارتكبه والشرخ الذي أحدثه؛ والمساس بحرمات الدين» 
والأنفس٠‏ والعقولء. والأعراض» والأموال للجماعة بأسرهاء فإذا لم 
يرتدع المجرم ولم ينزجر بالعقوية المناسبة. هان عليه العودة لمثل 
جريمته» ولم يبال غيره باقتراف مثل جريمته. فتكثر الجرائم؛ ويختل 
الأمن» وتهدر مصالح الجماعة؛ كما هو حادث الأن في العصر الراهن» 
حيث يهدد الجناة أمن المجتمع برمته في أكثر يلاد العالم الغربي تحضرةً 
كأمريكا وإنكلترا وفرنسا. 

ولا يدرك الئاس عادة عدالة الحدود والعقوبات الشرعية إلا بعد أن 
يتعرض الواحد منهم لجريمة فادحة تصيبهء كالزنى والسرقة والسطو 
على البيوت والمنازل والمحلات التجارية» ونَثْل (نزع بخفة وسرعة) 
راتب الموظف الذي يتعيش به شهراً كاملاًء يسطو عليه لص محترف في 
مطلع الشهرء فتصيح الأسرة كثيبة حزينة» تستدين أو تطلب الصدقات 
لترميم ما حدث. ولقد سمعت بعض الأشخاص غير المسلمين الذين 
تعرضوا لسرقة حلي زوجاتهم يقولون: الحق والعدل في شريعة 
الإسلام حينما قررت قطع يد السارق» بل الواجب إعدامه شنقآ ليتخلص 
المجتمع من شروره وشرور أمثاله . 

وأما أنصار حقوق الإنسان» فنظرتهم ضيقة محدودة غير واقعية 
حينما يطالبون بحماية الجاني وإعفائه من العقوبة أو تخفيفها بحيث 
تصبح غير فعالة ولا حاسمة» وينسون أو يتناسون فداحة الجريمة التي 
أصابت الآخرين. والله سبحائه وتعالى اأرحم بعياده متهم ٠‏ وأدرى 
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وأعلم بما يحقى لهم المصلحة ويدرأ عنهم الشر والمفسدة والضرر» 
وليست عقوية السجن برادعة إطلاقاً لأولئنك الفَّاحِينَ واللصرص 
المحترفين» والزناة الإباحيين الذين لا يقيمون وزناً للقيم والأخلاق» 
والاعراض والحرمات والنفوس والدماء. وقد بدأ العالم المعاصر 
يحصد نتائح بعض الجرائم والفراحش التي تهدد بالموث والأمراض 
المستعصية» فقد أعللت إذاعة لندن أنه سيموت في عام2000 أكثر من 
ثلائثة ملايين شخص بالإيدزء أي: مرض فقد المناعة بل إن التوفعات 
المعلنة أيضاً أن يصل العدد إلى ستة ملابين. 
عدالة الحدود: 

الحدود الشرعية كما تقدم تجمع بين هدفين: تحقيق المصلحة 
العامة وحفظ الامن العامء وموافقة العدالة» إذا ثبتت الجريمة. ونأت 
عن الشبهةء وتوافرت الشروط الكثيرة المشترطة في الشريعة لتطبيقها. 

فالزنا وأنواعه من أخطر الجرائم والفواحش» واشدها اعتداء على 
الأخلاق والأعراض والكرامات. وحقوق الأفراد والأسر والجماعة» 
والقضاء على شرف المرأة وسمعتهاء وجعلها فريسة الشهوات الجامحة 
المتفلتة لفترة ماء ثم يتتابها المرض والفقر والدمارء فكانت عقوبة الحد 
زجراً وردعا وصونا. 

والقذف يوقع الناس في الشك والشبهة والقلق» ويؤدي لتهديم 
الأسرة» وحل الرابطة الزوجيةء وتهديم البيت. وهتك ستر العفاف 
والصون. فكانت عقوبة الحد صونًا للكرامة» ودفعاً للعارء وإهدار 
السمعة. 

والسرقة اعتداء على أموال الناس» وأكلها بالياطل » والمال عصمصب 
الحياة» ودعامة الاقتصادء فكان حد السرقة لتحقيق الأمن الخاص 
والعام. وجعل أثره الدائم للعبرة والعظة والرْجر والردع. وكان تطبيق 
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حد السرقة في السعودية أقوى برهان وأنصع دليل لاستتصال دابر 
الجريمة» وتحقين الأمن»؛ وقمع المجرمين والعبث بالأموال». ومطاردة 
اللصورصء وقطاع الطرق. 

وحد الحرابة الشديد للتخلص من عصابات المجرمينء وقطاع 
الطرق الذين كانوا يعيثون في الأرض فاداًء ويثيرون الرعب والقلق 
ويهددون أمن المارة» ويثيرون الاضطرابات والفتن والفلاقل. 

والخمر أَمّ الخبائث» وشربها يلح أضراراً متعددة بالإنسان معنوياً 
ومادياً وصحيآء فكان الحد الدواء الناجع للحفاظ على الصحة والرشد 
والعقل. وصون الإنسان من أضرار الكحول» وحفظ المجتمع من 
جرائم السكارى وعبثهم بالأمن. والعرض» والكرامة الإنسانية. 

والقتل جرم عظيم. وسفك الدماء ذو آثار ضارة» لعصفه بالبنية 
الإنسانية. واعتداء القاتل على النوع الإنساني. فكان القصاص سببآ في 
صون الحياة الإنانية ومنع الاعتداء على أعز حق وهو حق الحياة 
المقدس. فضلاً عما يحدثه جرم القثل من إضرار بالأسرة وجعل العائلة 
واقعة في آفة الفقرء والتشردء والضياع. 

والردّة تحلّل من أقدس ماتعتز به الجماعة الإسلامية من قيمء 
وعبث وتلاعب بالدّين» وكان سيب عقابها في الأصل التخلص من 
الفاد والتخريب والعبث بالدّين من قبل اليهود الذين أوحى لهم 
زعماؤهم بالإيمان برسالة الإسلام أول النهارء ثم الكفر بها آخره» 
وصار الارتداد خروجاً على مبدأ الحق والفطرة والعقل والمنطق. 
والعنكر للدليل والبرهان الصحيح» والاستخفاف بقيم الجماعة العليا 
ونظامها العام» بل وخيانة عظمى لمقدساتها ومبادئها الأساسية» وكان 
عقاب المرتد وهو القتل منسجماً مع حماية القيم العلياء ومنعاً من 
العبث والمساس بعقيدة الامة ونظامهاء حتى لا ينقلب المرتد أداة 
للتشكيك والتخريب وإضمار الوء وتهديد مصالح الآمة الكبرى. 
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إقامة الحدو 5: 


إن إقامة الحدود الشرعية واجب أساسي ٠‏ وفرض على الحاكم في 
كل زمان ومكان لتحقيق النفع الدائم؛ وهو منم الجريمة وردع الحصاةء 
وصون الأمن. وحماية المقدسات. وأصول الحياة» ورعاية مقاصد 
الشريعة: وهي حفظ الدَّين» والنفسء والعقل. والعرضء والمال. 

لذا أوجبت الشريعة في القرآن والسنّة إقامة الحدود في الأوامر 
الفرآنية والنبوية» كما سياتي بيانه؛ وأبانت الأحاديث مدى الجدرى 
والمصلحة العظيمة من تطبيق الحدود, أخرج النسائي: وابن ماجه؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِي بق قال: «حدٌ يعمل في الأرض خير 
لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباح]:10) . 

وعلى الحاكم تنفيذ الحدودء ولا يجوز له العفو عنهاء ولا نصح 
الشفاعة فيها ولا إسقاطها والإبراء منهاء لأن ذلك تعطيل لأحكام الله 
وإقرار المنكر والتواطؤ على الرذيلة والرضا بالمعصية؛ أآخرج أحمد. 
وأبر داودء والحاكم: والطبراني» والبيهتي» عن ابن عمر : أن النّبي كلل 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اله فقد ضاد الله في 
أمره. . .». 

لكن تجوز الشفاعة والتستر على الجاني قبل الرصول إلى الحاكم؛ 
بقصد تمكين المنحرف من إصلاح نفسه بنفسهء لا لإقرار الجريمة؛ 
أخرج أبو داود. والنسائيء والحاكم؛ عن عبد الله بن عمرو أن 
اللي 6 قال: «تعافوا الحدود فيما بينكمء فما بلفني من حدء فقد 


وجب؟. 


(!) أشار السبوطي في الجامع الصغير إلى أنه حديث صحيح » وأيده المناري في 
قتح القدير (الجامع الصغير1/ 147). 
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تشريع الحدود رعاية لمصلحة الجماعة : 

جميع الحدود عند أئمة المذاهب حق لله تعالىء إلا القذف ففيه 
خلاف؛ فهو مما اشترك فيه حقان وحتق الله غالب» عند الحنفية» ويغلب 
فيه حق الإمام وحق المقذوف عند الإمام مالك. وهو حق للمقذوف 
عند الشافعية والحنابلة. لذا ئيس الحق في حد الزنا بالاتفاق لاحد من 
الناس زوجاً أو غيره. خلافا للقوانين الوضعية التي تجعل العقاب فيه 
حقا للزوجء وأما القصاص فهو حق للعبد أو يغلب فيه الح 
الشخصي. خلافاً للقوانين الجزائية الوضعية التي تجعل الحق فيه 
للمجتمع ٠»‏ فيجوز للحاكم إسقاطه» أما في الشريعة فلا يجوز العفو عنه 
أو إسقاطه إلا لأفارب القتيل. 
تداخل الحدود: 

افد يرتكب الشخص عدة جرائم موجبة لأكثر من حدء فهل تقام عليه 
كلها أو أن بعضها يسقط بالبعض الآخر؟. 

(1) إذا لم يكن في الجرائم قتل: كما لو سرق وزنى وشرب الخمرء 
فلا تداخل عند العلماء بالاتفاق» فتقطع يد السارق أولاً في رأي 
المالكيةء نم يجلد للزنا والشرب» لكن يتداخل عندهم حد الشرب وحد 
التذف؛ لأن الغرض من العقوبتين واحدء وهو منع الافتراء. 

(ب) إذا كان في الجرائم قتل: فحداخل الحدود في القتل عند 
الجمهور غير الشافعية» وعبارة المالكية في ذلك: كل حد يدخل في 
القتتل كردة أو قصاص أو حرابة إلا القذف. فلا بد من استيفاته أولاً 
لإساءة السمعة وإلحاق العار بالمقذوف» ثم يقتل» فلو اجتمع حد الزنا 
والشرب والسرقة مع القتل» فإن هذه الحدود تسقط وتندرج في القتل. 

وقال الشافعية: تستوفى جميعهاء وقال المالكية: لا يندرج حد 
النذف في قتل لردة ولا لغيرها كحرابة أو زنا محصن. أو قصاص لنحوق 
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العار بالمقذوف. ولو كان المقتول ظلما هو المقذوف» فيحد له قاذفه» 
ثم يقتل به. 
وحد القذف» فتستوفى كلها باتفاق المذاهب7!). 
إسقاط الحدود بالتوبة: 

إِذا تاب العصاة من شاربي الخمر والزئاة والسراق والمحاريين» فلا 
سقط الحد عند الجمهور غير الحنايلة إلا حد الحراية» سواء بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم أو قبله؛ لان الرسول يك لم يسفط الحد عن ماعز» 
بالرغم من مجيثه إليه ناتبا. 

واستشنى الحنفية حدّ الرقة فإنه يقط بتربة السارق قبل أن يظفر به 
الحاكم . 

ويرى الحتابلة أن التوبة تسقط جميع الحدود؛ لما أخرجه ابن 
ماجهء والطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعود أن النَِي # قال: «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له». 

واتفق العلماء ه على أن حد المحارية(قطع الطريق) يسقط بالتوية قبإ بل 


َ يقدر الإمام على المحاربين؛ لقوله تعالى: ل إلا لزت تَابُوا مِن قل 
تَمورُاعَلَمَ أعَلموًا رك أله خَمُوْرٌ يحي م04 [المائدة: 34]. 


وقال القرافي المالكي: إن التعزير (أي: المتعلق بحق الله) يسقط 


(1) القوانين الفقهية. ص362؛ الشرح الكبير وحاشيته 327/4 347؛ المنتقى 
على الموطأ 145/3: فتح القدير 208/4. المهذب 288/2 المغني 
8 

2( الفروق للقرافي 4/ 181» القوانين الفقهية» ص357. 362 رما بعدهاء البدائع 
2677 مغني المحتاج 4 المنني 5/8 
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بالتوبة» ما علمت في ذلك خبلاق212. 


هل الحدود زواجر أو جوابر؟ 

يرى الحنفية22: أن الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب 
المعاصي» ولا يحصل التخلص من أثر الذنب والعقاب الأخروي إلا 
بتوبة الجانيء لقوله م تعالى في القتل: « ومن يَفْصُلْ مُؤٌّمِكَا مُتَعَمّدا 
فََرَاوٌمٌ جَْهَئَمٌ حَكلدًا نيبا 4[النساء: 93] وقول سبحانه في عقاب 
المحاربين: « دَلِلك لَهُْمَ ِرْئّ في لديا وَلصْمَ في الآيضَة عَدَاكُ عَظِيءٌ » 
[المائدة: 33]. أي: أن لهم عقوبتين دنيوية وأخروية إلا من تاب . 

وذهب أكثر العلماء© إلى أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معآ 
فإذا أقيمت في الدنياء كانت مكفرة ة للإثم» ولا عذاب على أهلها في 
الآخرة» وتكون العقوبيات كفارات لأهلها؛ لما أخخرجه البخاري» 
ومسلمء والترمذي» والنسائي؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: «كنا مع رسول الله يك في مجلس» فقال: تبايعرني على ألا 
تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي ححوّم 
الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على اللهء ومن أصاب شيئا من 
ذلك» فعوقب به فهو كفارة لهه ومن أصاب شيئاً من ذلك» فستره الله 
عليه قأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». 

المسؤول عن تطبيق الحدود وإقامتها: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحدود وبقية العقربات الشرعية إلا 
الإمام الحاكم أو نائبه؛ وليس للأشخاص حق تنفيذ العقوبة» لانه لم يقم 
حدٌ على عهد رسول الله كيه إلا بإذله » ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم. 


(1) الفروق؛ المكان الابق. 

(2) تبيين الحقائق للزيلعي 163/3. 

(3) الشرح الكبير 4/ 0136 مغني المحتاج 3/ 359 2/4» غاية المنتهى 3/ 315. 
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ولآن الحدّ حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف أو 
الظلم إلا بمختص فيه فلم يجز بغير إذن الإمام. 

إلا أن الإمام الشافعي وبعض السلف أجازوا للسيد أن يقيم الحدّ على 
مملوكه» لما أخرجه أحمد» ومسلم. وأبو داود. والبيهقي. والحاكم 
عن علي أن النَِي وق قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»7. 

وقال المالكية : يقيم السيد على عيده أو أمته حد الزنا والقذف 

السئر في الحدود والشفاعة فيها: 

يندب الستر على الجاني قبل الرفع إلى الحاكمء تمكيناً له من 
إصرار على الذنب» وإنما وقع هفوة وتفريطاً أو عجلة» فيعطى الفرصة 
للعدول عن الجريمة. وآدلة الأخذ بمبدأ الستر: حديث أبي هريرة عند 
الترمذي» والحاكم: «ومن ستر على مسلمء ستره الله ني الدنيا 
والآخرة». وحديث ابن عكاس مرفوعاً عند ابن ماجه: #من ستر عورة 
أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه» 
كشف الله عورنه حتى يفضحه في بيته». 

وبناء عليه» تكون الشهادة على الذنب خلاف الأولى. 

وعلى المسلم أيضاً أن يستر نفسه بترك التحدث عما صدر عنه أمام 
الحاكم أو الناس إيثاراً للسترء لا تهرباً من العقوبةء أو الإفلات منها أو 
التهوين من شأن الجريمةء فذلك لا يغتفر لمن تكرر منه الشر أو 
العصيان أو حب التشهير والمفاخرة بالذنب. 


زفق المهذب 269/2» البدائع 7/ 57. 
(2) القوانين الفقهية: مصر356», مواهب الجليل 296/6 وما بعدها. 
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أخرج الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أملم أن رسول الله و 
قال: «يا أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. . . من أصاب 
شيئاً من هذه الفاذورة فليسحر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحتهء نقم 
عليه كتاب الله». 

وتحرم الشفاعة وقبولها في حدود الله بعد أن تبلغ الحاكه2!7: أما 
قبل ذلك فهي جائزة؛ للاحاديث المتقدمة في الشفاعة؛ ولما أخرجه 
أبو داود؛ والنسائي» والحاكم», عن عبد الله بن عمرو: ةتعافوا الحدود 
فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 

ومن المعلوم أن اللي ولي أنكر على من تشفع في حدّ من حدود 
الله. ونهاء عن ذلك» أخرج أحمدء ومسلمء والنسائي. عن عائشة 
قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النّبِي ل 
بقطع يدهاء نأئى آهلها أسامة بن زيدء فكلموى فكلّم لني يل فيهاء 
فقال له النّبِي د : يا أسامةء لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله عز 
وجل» ثم قام النّبي يد خطيبآء فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الفعيف قطعوهء والذي 
نفسي بيدهء» لو كانت فاطمة بنت محمد. لقطعت يدهاء فقطع يد 
المخزومية؟. 

وكذلك القصاص إذا لم يكن عفو من ولي: واجب التنفيذ على 
الحاكم. فلا يجوز فيه عفو منه ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأيّ 
سبب من الأسباب . 

وأما التعزير فإن كان لحت الله تعالى. وجب عند الجمهور غير 
الشافعية تنفيذه كالحدود. وإن كان حتقاً للأفراد» فلصاحب الحق فيه أن 
يتركه بالعفو أو بغيره. ورأى الشافعية أن للإمام ترك التعزير. 


(1) غابة المنتهى 312/3. 
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إمقاط الحدود بالشبهات: 

لا يحرص الإسلام على تطبيق الحدود حرصاً شديداأ» فيجيز الستر 
على الجاني؛ ويسمح بإسقاط الحدود بالشبهات» والتهم والشكوك. 
لأنها مظنة الخطأء فلا يقام الحد إلا بعد توافر شروط كثيرة» تدل على 
وقوع الجريمة دلالة مؤكدة من غير شك ولا شبهة» لما أخرجه ابن عدي 
ومسدّد موقوفاً على ابن مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم؛. 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَت: «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعا» وهو حديث صحيح . 

وأخرج المحدثون عن عائشة قالت: قال رسول الله يْق: 'ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن وجدتم للمسلم مخرجاء فخلوا 
سبيله: فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوية!21. 

وسيأتي في حدٌّ الزنا بيان أنواع الشبهات. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» والترمذي» والحاكم» والبيهقي» عن عائشة رضي الله 
عنهاء وهو حديث صحيح (الجامع الصغير 4/1). 
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حت النا 


تعريف الزّنا الموجب للحدء سبب الحد ومشروعيتهء شروط 
الحد. نوع العقرية؛ صفة الحد. سقوط الحد بالشبهة» مايثيبت به 
الحدء إقامة الحد. 
تعريف الوّنا: 

الزّنا في اللغة والشرع: هو وطء الرجل المرأة في القَّل في غير 
الملك وشيهته17». وقال ابن عرفة المالكي رحمه الله: الزّنا الشامل لفعل 
قوم لوط: مغيب حَشّفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمد . 

وعرفه المالكية بقولهم: الزّْنا شرعاً المرجب للحد: وطء مكلف 
مسلم فرج أدمي في القبل أو الدبرء لا ملك له فيه باتفاق الأئمة؛ وبلا 
شبهة تعمداء وإن كان الوطء في الدبر"©. فلا يحدّ صبي ولا مجنون 
ولا كافر إذ وطؤهم لايسمى زنا شرعآاء ولا يحد الغالط والجاهل 
والناسي كمن نسي طلاق امرأة. ولا يحد واطىء البهيمة. والوطه: 
تغبيب الحشفة أو فدرها من مقطوعهاء ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة» 
وإن كان الفرج المولج فيه دبراً لذكر أو أنثى؛ حياً أو ميتآء فلا حد 
بمفاخذة وورطء زوجة في حيض وصوم وإحرام. 


(1) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 154» فتح القدير 4/ 138. 

(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي: ص492. 

(3) الشرح الكبير 4/ 313 وما بعدهاء الشرح الصغير 4/ 447 وما يعدها. 
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سبب الحد ومشر وعيته : 
سبب الحد: هو ارتكاب جريمه ة الزنا 00 عظيمة » ومن 

الكبائر العظام» لقوله تعالى: 8 ولا تَقْروأ لزن إِنَمُ كنّ تمه وْسَآه 
سَبِيلُا » [الإسراء: 32] ووصف الله سبحانه عباد 0 بقرله : 
«وَالَنِنَ لايتغوت مع أَّه ها عَرَ ولا يََتُُونَ نفس الى حرم مي أله إلا لحن 
ولا روسب ومن يفْعَل ملك يلقَ قا © : م 0 ب يوم اَمَو ود م 
فيه ني تكن © إلاس تب وتام رَعَمِلَ حملا سسا تويك ك َيِل أنه 
سبعَاتهم حَسَتَمنٍ وَكَانَ أنّهُ عقوا تّحِمًا4 [الفرقان: 70-68]. 

والأصل في مشروعية حد الرّنا للبكر قوله عز وجل: < انيه ورف 
دوا عل ْنَا يأل لدو تصلق يما رأفة في دبن له إن عَم تمنو طوبزم 
الْآخِرٍ وَلسْبَد مَدَيِبمَا لَه مِنَآلْمؤْمِينَ4 [النور: 2]. وأما الزاني المحصن 
فعقوبته الرجم بالسنّة النبوية القولية والفعلية» منها ما أخرجه الببخاري 
ومسلم عن ابن مسعود: «لايحل دم أمرىء ملم الا بإحدى ثلاث: 
التّب الزاني؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة٠.‏ 

ومنها: رجم ماعز بن مالك الأسلمي في رواية أحمدء ومسلمء 
والترمذي» وأبي داود» عن أبي هريرة» وغيره مما روي عن جماعة من 
الصحابة» وهي متواترة. 
شروط الحد: 

يشترط لإيجاب الحد على الزناة شروط عشرة» أغلبها متفق عليها 
وبعضهامختلف فيه بين الأئمة وهي20: 

1 أن يكون الزاني بالغأ: فلا يحد الصبي غير البالغ بالاتفاق. 


)2ع( القوانين الفقهية : ص 353 ومايعنها» الشرح الصنير 4 447 وما بعدذهاء 
الشرح الكبير 5-4 . 
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وإنما يعزّرء فإن زنى ابن عشر أو بنت تسع؛ عزّْر كل منهما. 

2 - أن يكون عاقلاً: فلا يحد المجنون بالاتفاق أيضاء فإن زنى عاقل 
بمجنونة أو مجنون بعاقلة» حد العاقل منهما. ويحد السكران الزاني 
لتعديه بسكره» ولأنه مكلف . 

3 - أن يكون مسلماً ‏ في رأي المالكية: فلا يحد الكافر إن زنى 
بكافرة» لكنه يؤدب إن أظهرهء وإن استكره مسلمة على الزّنا قتل» وإن 
زنى بها طائعة نكل به وعزّر. 

وهذه الشروط تشمل الواطىء والموطوء» فيشترط في كل منهما 
التكليف والإسلام» فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافرء لأن وطأهم 

ولم يشترط بقية المذاهب شرط الإسلام» وقالوا: يحد الكافر حد 
الزناء لكن لا يرجم المحصن الكافر عند الحنفيةء» وإنما يجلدء 
ولايحد المستأمن حد الزّْنا وشرب الخمر عند الشافعية؛ لآنه حق لله 
تعالى» ولم يلتزمه بالعهد المتفق عليه. 

4 أن يكون طائعاً مختاراً: فلا يحد المكره رجلا أو امرأة لعذره 
على المقتى بهء وهو مذهب المحتقين الموالك كابن العربي وابن 
رشدء خلافا لرأي الأكثر والمشهرر. لما أخرجه الطبراني عن ثويان: 
"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:!!). 

ولااتحد المرأة إذا استكرهت أو اغتصبت. وهذا أيضا رأي 
الشافعية » والذي استقر عليه رأي أبي حنيفة. 

وقال الحنابلة: يحد المكرّهء لأنه مادام قد حصل منه الانتشار» 


(1) قال النوري: حديث -حسن » رصححه السيرطي (الجامع الصغير 2 ). 
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فهو دليل على انتفاء الإكراه. ونوقش هذا بأن الانتشار قد يكون دليل 
الفحرلية لا دليل الاختيار. 

5 أن يزني بآدمية: فإن أتى بهيمة فلا حد عليه باتفاق المذاهمب 
الأربعة» ولكنه يعزر» ولا تقتل البهيمة: ولا بأس بأكلها إن كانت مباحة 
الأكل. عند الجمهور. ويرى الحابلة أنها تفتل بشهادة رجلين على فعله 
بهاء ويحرم أكلها ويضمتها. 

6 الا يفعل ذلك بشبهة: فإن كان الوطء بشبهة» سقط الحد عند 
جمهور الفقهاءء كأن يظن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته» ويحد عند 
أبي حنيفة وأبي يوشف» فهذه عندهما شبهة فاعل» لا تمنع الحد بسبب 
التفريط والتقصير في البحث. ولا يحد أيضاً بالاتفاق من وطىء امرأة 
بنكاح فاسد مختلف فبه غير متفق عليه من الأثمة» كالزواج من غير 
وليء أو من غير شهودء بسبب وجود شبهة العقد. 

فإن كان الزواج فامداً بالاتفاق كالجمع بين الأختين؛: ونكاح 
خامسةء ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاعء والزواج في 
العدة» والرطء لامرأة ارتجعها بعد الطلاق الثلاث دون أن تتزوج غيره» 
ونحو ذلك» فيحد فيما ذكر كله. ولا يحد واطىء امرأته بدبرهاء وإنما 
يعزر ويؤدب. 

7 أن تكون المزني بها ممن يوطأ مثلها: فإن كانت صغيرة لا يوطأ 
مثلهاء فلا حد عليه ولا عليها عند الحنفية» ولا تحد المرأة إذا كان 
الواطىء غير بالغ. ويرى المالكبة والشافعية والحنابلة: أن واطىء 
الصغيرة التي يمكن وطؤها عادة يحدء وإن كانت غير مكلفة. لمدق 
حد الزّنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة2©7. 

8 أن يكون عالماً بالتحريم: أي: تحريم الزناء فإن كان جاهلاً أو 


(1) الشرح الكبير 4/ 314: حاشية قلبوبي وعميرة 4/ 179 كشاف القناع 6/ 99. 
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غالطا أو ناسيا فلا يحد. كمن نسي طلاق امرأته. 

9 الا يكون الوطء في دار الحرب أو البغي : وهذا مذهب الحنفيةء 
إذ لا ولاية لولي الأمر على دار الحرب أو دار اللغي. ويحد في 
المذاهب الأخرى من وطىء حربية ببلاد الحرب آودخلت دارنا يأمان. 

0 - أن تكون المرأة حية: فلا يحد عند الجمهور واطىء الميتة؛ 
لأن الطبع السليم يعاف ذلك ٠»‏ ويحد في المشهور عند المالكية» لوجود 
الإيلاج في فرج محرّم . 
حكم فعل قوم لوط والاستمناء والسحاق (المساحقة): 

يحرم اللواط والاستمناء والسحاق كالزنا(!»» أما اللواط (وهو الوطء 
في الدبر): فهو أفحش من الزّناء لقوله تعالى: 8 وَلُومًا د قَالَ لِقَوْمِوه 
أتَبْنَ المَحِمَّةَ مَاسَبَفَك يبَاِنَ أَسَر ير أَلْمَقِمِينَ» [الأعراف : 80]. وقال: 
« ولا سَْرَبوا اقحس ما ظهَرَ ينها رَكا بَطَرتّ 4 [الانعفام: 
1.. وقد عذب الله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحدأً من الناس. 

أما عقاب فاعل قوم لوط بصبي أو رجل فهو التعزير فقط لا الحد 
عند أبي حنيفة» ويحد كالزاني عند بقية الأئمة ومنهم الصاحيان» إلا 
الزرج فيجب تعزيره فقطء ودليلهم ما روى الببهقي عن أبي موسى أن 
النّبي يل قال: «إذا أتى الرجل الرجلّ فهما زائيان». لكن يرجم فاعل 
قوم لوط والملوط به مطلقاً عند المالكية بشرط التكليف» لحديث ابن 
عبّاس عند أحمدء وأبي داودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» 
والبيهقي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». 


(1) الدرالمختار ورد المحتار 2154/3 القرانين الفقهية : ص 355., الشرح الصغير 
4 448 الشرح الكبير 4/ 314 مغني المحتاج 4/ 144 ١‏ كشاف القناع 6/ 95 
وما يعدهاء كفاية الأخيار 2/ 345 وما بعدها. 
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ولفعل قوم لوط أضرار كثيرة: وهي العزوف عن المرأة: فيتعطل 
مقصد إنجاب السلء وشعور الرجل الملرط به بالتخنث والشدوة 
الجنسي» وأنه لمن رجلا والتعرض لأمراض عصبية شاذة, وعدم 
عقل الإنسان» وتمزق المستقيم أو الشرج وارتخاء عضلاته» وفساد 
الأخلاق والطباع ومعاداة القيم الإنسانية وضعف الإرادة» وضيق الصدر 
وضعف أعضاء التناسل. والتعرض للحُمّى التيفوئيد والدوستنطاريا 
وغيرها من الامراض الخبيئة التي تنتفل بتلوث البراز» والنهاية المؤكدة 
وهي الموت بأمراض خخطيرة. وأمراض الزّْنا يمكن أن تنتقل أيضاً بطريق 
هذه الفاحشة . 

ولا حد بمفاخذة امرأة أجنبية غير زوجة أو بوطنها في غير الفرج أو 
بوطء زوجة في حيض أو صوم أو حال إحرام أو استبراء ؟ لأن التحريم 
ليس لعينه بل لأمور عارضة» وإنما يعزّر من وطىء أجنبية دون الفرجء 
ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؛ لما رواه الشيخان: دلا يُجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . 

وروى البيهقي عن النعمان بن بشير: «من ضرّب حداً في غير حد 
فهر من المعتدين؟. 

ووجوب التعزير لما رواء مسلمء وأبو داود» مااي 
الله عنهما قال: «جاء رجل إلى لني 8 نقال: ! ني عالجت امرأة من 
8 المديئة» فأصبت منها دون أن أمَكهاء ا هذاء فاقم علي 

شئت. فقال عمر: سَّتَركِ الله تعالى؛. لو مسترت على نفسك» فلم يرة 

شي نبا فانط الرجل فاه اللي 8ف رج فدعاء فتلا عليه : 
« ولت المككرء عرق كار وَرُلَدًا مَنَّ ْنَل إنَّ لمتكي يدجن ألتَمَاتٍ » 
[هرد: 114]. الآية» فقال رجل من الغوم: يا رسول اللهء أله خخاصة أم 
للناس عامة؟ فقال: «للناس كافة». 
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وروى أحمد. وأبو داود. عن أبي هريرة: «منمرن من أتى امرأة في 
ديرها». 

وأما الاستمناء باليد (أو الصلج): فهو موجب للتعزير» لأنه مباشرة 
محرمة بغير إيلاج » ويفضي إلى قطم النسل» فحرّم وأوجب التعزير 
كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج. وقال الله تعالى: « وَالَِينَ هُمْ 
روسو فظو نري لال أيهم أُرماملَكت ليش إن عر مثوبيت 4 
[المؤمنون: 5-6]. وقد جاء: #ملعون من نكح يده»17). 

وأما السحاق (وهو فعل النساء بعضهن مع بعض) فموجب للتعزيرة 
لأنه فعل محرم» ولو كان ذلك بين رجل وامرأة أو بين رجلين» وإثم 
ذلك كإثم الزّناء لما روى البيهفي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن التي 4 قال: «إذ! أتى الرجلٌ الرجل فهما زانيان. وإذا أتت 
المرأة المرأة فهما زانيتان»© . 

وروى أبو يعلى عن واثلة قال: قال رسول الله :#: #سحاق النساء 
بينهن زناء. وفي رواية الطبراني: 3السحاق بين النساء زنا بينهن». 
نوع عقوبة الرّنا : 
يجب الحد على الزناة» ويختلف نوعه بحسب كون الزاني بكرا أو 
مخحصتاً. 

أما حذد الزانى البكر المكلف: قهو الجلد باتفاق العلماء: لقرله 
تعالى : « اانه وازَان دوا كل وبع ينات سلدوْ» [النور: 2]. 

ولايضم التغريب إلى الجلد عند الحنفية؛ لآن الله تعالى جعل 
الجلد جميع حد الرّناء فلو أوجبنا معه التغريب» كان الجلد بعض 


(1) ذكره الشركاني في نيل الأوطار بلفظ : لعن الله ناكح يذه'. 
(2) لكن فيه ضعيف (نيل الاوطار 7/ 117). 
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الحد؛ فيكون زيادة على النص» والزيادة على النص نسخء ولا يجرز 
النسخ بخبر الاحاد. وإنما النفي إلى الإمامء يفعله إن رأى مصلحة فيه 
كما أن له حبس الزاني حتى يتوب. 

ويضم التغريب إلى الجلد عند الجمهورء أما عند المالكية: فيغوؤب 
الرجل سنةء أي: يجن في البند التي غرْب إليهاء ولا تغوّب المرأة 
خشية عليها من الوقوع في الزّْنا مرة أخرى بسبب التغريب . 

وأما عند الشافعية والحنابلة: فيغرب الزناة عام لمافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لما رواء أحمدء ومالك في الموطأء ومسلم. وأبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه؛ عن عبادة بن الصامت أن النِي بكو قال: «حذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام. .٠.‏ 
ولكن لا تغرّب المرأة إلا مع زوج أو محرّمء لما أخرجه البخاري 
ومسلم مرفوعا: ١لا‏ تساقر المرأة إلا ومعها زوج أو محرّم»'21. 

وأما حد الزاني المحصن: فهو بالاتفاق الرجمء لثبوته في السلّة 
القولية والعملية كما نقدم.ء حيث رجم الئْبِي ب ماعزآء والغامدية 
اللذين أقرا بالزّناء والمرأة التي اعترفت بزنا العسيف «(الأجير) يهاء 
ولآن زنا المحصن اخختص بمزيد قبح» فاقتضى زيادة زجر وردع . 
شروط الإحصان: 

يرجم فاعل قوم لوط والملوط به عند المالكية مطلقاء سواء أكانا 
محصنين أم لاء ويرجم الزاني المحصن إذا توافرت فيه عند المالكية© 
شروط عشرة قبل الوطء وبعده» فإذا تخلف شرط منها لم يرجمء وهي: 


(1) البدائع 7/ 39: الشرح الصغير 4/ 2456 مغني المحتاج 4/ ١147‏ كشاف القناع 
6/ 93-90. 
(2) الشرح الصخبر وحاشيته 4455/4 الشرح الكبير وحاشيته 2320/4 مواهب 
الجليل 6/ 294؛ القوانين الفقهية: ص355. 
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البلوغ. والعقل» والحرية. والإسلام» وتقدم الوطء بناء على عقد 
نكاح لازم صحيحء وكون الوطء مباحآء مع وجود الاتشار على 
المعتمدء وعدم المناكرة بين الزوجين في الوطء: بأن يعترفا بحصوله» 
لا إن أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخرء وأن تكون موطوءته مطيفة 
للوطء ولو لم نكن بالغا. 

قلا رجم للصبي » والمجنون. والعبد» والكافر» ولا في غير الوطء 
كالمفاخذة أو بمجرد عقد نكاح دون وطءء وفي عقد نكاح غير لازم 
وهو النكاح الذي فيه خياره كنكاح عبد حرة بلا إذن سيدهء ونكاح 
العبد ذي العيب» ووطء في نكاح فاسد يفسخ2؟ أو بشبهةء ولا في 
الوطء غير المباح كوطه زوجنه أثناء الحيض أو النفاس أو الصيام أو 
الاعتكاف أو الإحرام» ولا في حال عدم الانتشارء ولا في حال إنكار 
الوطء من كلا الزوجين» فإذا أقر احد الزوجين بالوطء وأنكر الآخر لم 
يكن واحد منهما محصناء ولا فيما إذا كانت الموطرءة غير مطيقة للوطء 
كالصغيرة. ولا يحصن الزنا المتقدم ولا الوطء يملك اليمين» 
ولا الوطء فيما دون الفرج. ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم 
ينزل. 

والخلاصة: يرجم المحصن» ويحصل الإحصان بالوطء المياح 
بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ عاقل مختار مسلم حرء والموطوءة 
مطيقة للوطء© , 
صفة الحد: 


حد الرّنا: حق خالص لله تعالى» أي : حق للمجتمع ؟ لأنه وجب 


(1) قال ابن عمر: ما يفخ بمد البناء لا يحصن وطؤهء بخلاف الذي لا يفسخ 
بعد البتاء . 
(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي: ص496. 
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صيانة للأعراض عن التعرض لهاء ومحافظة على المصالح العامة» وهي 
دفع الفاد الذي يلحق بهم ويترتب على ذلك ما يأتي: 

27 إنه حد لا يحتمل العفو والصلح والوبراء عنه بعدما ثبت 
بالحجة؛ لأنه حق خالص لله تعالى. لا حق للعبد فيه» فلا يملك أحد 
إسقاطه . 

2 يجري فيه التداخل : فلو زنى مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد؛ 
لان المقصود من إقامة الحد هو الزجرء وإنه يحصل بحد واحدء لكنه 
لو زتى فحدّء ثم زنى» حدّ مرة أخرى؛ لأنه لم ينزجر بالحد الأول» 
بدليل وقوع الزّنا منه مرة ثانية» فيحد مرة أخرىء لعله يتزجر12). 
سقوط حد الزّنا بالشبهة : 

اتفق الفقهاء2» على سقوط حد الزّْنا بالشبهةء» كوطء الزوجة في 
دبرها: والشبهة : هي ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقد فسسم الشافعية 
الشبهة إلى أنواع ثلاثة وهي: 

 !‏ شبهة فاعل: كأن يكون الزاني جاهلاٌء أو وطىء امرأة زقَّت إليه 
على أنها زوجتهء ثم تبين له أنها ليست زوجته. 

2 شبهة محل: كظنه أنها زوجته220) وكوطء الزوجة الحائض أو 
الصائمة أوإتيان الزوجة في دبرها. 

3 - شبهة جهة: كالنكاح بلا وليء أو بلا شهود. 

وقالوا: إن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الاصح. 


(1) البدائع 55/7 وما بعدها. 


(2) الشرح الكبير 313/4. الشرح الصغير 4/ 448. البدائع 7/ 36: فتح القدير 
4. مغني المحتاج 4/ 144؛ كشاف القناع 6/ 97 وما بعدها. 


(3) يصلح هذا المثال للحالتين الأولى والثانية . 
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ورأى المالكية أن الشبهات الدارئة للحدود ثلاثة آنو اع كالشافعية 
ومي7!): 

1 شبهة في الفاعل: وهو ظن حل الوطء إذا وطىء امرأة يظنها 
زوجته أو مملوكته . 

2 شبهة في الموطوءة: كوطء الشريك جارية مشتركة أو مبعّضة أو 
مشتركة شركة فراض (مضاربة) ووطء المزفوفة إلى بيت الزوج وقالت 
النساء: إنها زوجتك. وهي لم تكن زوجته. 

3 شبهة في السبب المبيح للرطء» كالتكاجح المختلف فيه, ككاح 
المتعة والشغار والتحليل» والتكاح بللا ولي أو بلا شهود» وتكاح 
الأخخت في عدة أختها البائن؛ ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن» 
ونكاح المجوسية. 

ووافق الحنابلة على اعتبار الشبهة الثانية والثالثة دارئة للحد» أما 
شبهة الفاعل فلا تدرأ الحد© . 

والشيهة عند الحنفية ثلاثة أنواع © : 
أما لو قال: علمت أنها حرام علي فيحد» كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثآً 
أو بائنآ على مال أو مختلعة ما دامت في العدة. 

2 شبهة في المحل(أو الشبهة الحكمية): وهي التي تثبت بناء على 
الاشتباه في حكم الشرع بحل المحلء سواء ظن الواطىء الحلء أو 


(1) الفروق 172/4: فراعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 137. 

(2) المغنى 184-181/8. 

(3) فتح القدير 147-140/4. البدائم 036/7 حاشية ابن عابدين 65/3( 
وما بعدها. 
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قال: علمت أنها على حرام» كمن يطأ امرأة مطلقة طلاقا بائنا بألفاظ 
الكنايات» مثل أنت بائن أو بتة أو بتلة» لاختلاف الصحابة في كون هذه 
المرأة رجعية أو بائنة. 

3 - شبهة الفاعل: كمن يطأ امرأة ليلا يجدها على فراشهء ظاناً أنها 
زوجتهء وكالأعمى الذي ينادي زوجتهء فتجيبه امرأة أجنبية فوطتهاء 
وهو يظنها زوجته؛ ثم بانت الموطوءة أنها أجنبيةء وهذه الشبهة لا تدرأ 
الحد عند الحنفية» كما لا تدرأ عند الحتابلة كما تفدم» خلافاً للمالكية 
مايثبت به الحدٌ: 

يثبت الرّنا الموجب للحدٌ في رأي المالكية بأحد ثلاثة أمور: 
الاعتراف (أو الإقرار) والشهادة» وظهور الحمل7؟. 

أما الاعتراف: فهو إقرار العاقل البالغ بالزّنا طائعأء ولو مرة واحدة» 
واشترط الحتنفية والحنابلة تعدد الإقرار أربع مرات كإقرار ماعز» وزاد 
الحنفية : أن يكون في أربعة مجالس. 

فإن رجع عن اعترافه إلى شبهة أو لغير شبهةء لم يحد على 
المشهررء كقوله: كذبت على نفسي» وهذا رجوع بلا شبهة » أو وطئت 
زوجتي وهي مخرمة أو في حيض» فظدنت أنه زناء وهذا مثال الرجوع 
عن الإقرار لشبهة . 

وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه. قبل منه في المشهور. وات 
هرب في حال الحد يسقط عنه تمام الحد ولا يعاد عليه. وإن قامت بيّة 
على إقراره» وهر ينكرء فلا يحدء فهذا كالرجوع. 

49 القوانين الفقهية : ص 356 شرح حدود ابن عرفة: ص 497 المنتقى على 


الموطأ: 144/7» الشرح الكبير 4/ 318 وما بعدهاء مواهب الجليل 6/ 294. 
الشرح الصغير 4/ 453 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 3/ 256-253. 
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وأما الشهادة: فشهادة أربعة رجال عدول. يشهدون مجتمعين» 
لا تراخي بين أوقات إقامتهم الشهادة. على معاينة الزنى كالمزود في 
المُكحلة» والمعنى أن شهادة الشهود يجب فيها اتفاقهم على رؤية وزمن 
متحدينء أي: أن يشهد الشهود برؤية واحدة في وقت واحد. فلا يسقط 
الحد عن امرأة بعد ثبوت زناها بأربعة شهود رجال إذا شهدت أربع نسوة 
أو أربعة رجال ببكارتها أو بأنها رتقاء» تقديما لشهادة الرجال على 
النساء. ولاحتمال دخول البكارة» فلا تمئع من تغييب الحشفة» 
وللرجال النظر إليها. فإن كانوا أقل من أربعة» لم يحد المشهود عليه؛ 
وحد الشهود حد القنئف. 

وإن رجع بعض الأربعة قبل الحكم بالحدّء أو شك أحدهم في 
شهادته بعد أدائهاء حدّ الأربعة» وإن رجع أو شك بعد الحكم بالحدء 
حدّ الراجع أو الشاكٌ وحده. 

وإن شهد ثلاثة» وتوقف الرابع حد الثلاثة دون الرابع. وإن شهد 
الشهود مفترقين في مجالس متعددة للحاكم يعد قيامه من مجلسه الأول 
الذي سمع فيه شهادة بعض الشهودء حُدُوا حد القذف. 

وأما ظهرر الحمل: فإن ظهر بامرأة. ولا يعلم لها زوج» ولا أقر 
سيدها بوطثهاء وكانت الحرة مقيمة غير غريبة» فتحد خلافا للحنفية 
والشافعية القائلين بأنه لا حد بظهور الحمل . 

فإن قالت: غصبت أو استكرهت» لم يقبل ذلك منها إلا ببينة أو 
أمارة على صدقهاء كالصياح والاستفاثة» كما لا تقبل دعواها أن هذا 
الحمل من مني شربه فرجها في الحمّام ولا من وطء جني» إلا لقرينة 
مثل كونها عذراء» وهي من أهل العفة . 

ويسقط الحدّ إذا دل دليل قطعي على البراءة من الزّئا كان تكون 
المرأة رتقاء مسدودة الفرج» أو عذراء بكرآء أو كان الرجل مجبوبا أر 
ينا (أي: عاجزاً عن الجماع) . 
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ادعاء الزواج: لا يسقط حد الزّنا بعد ثبوته في حال ادعاء الزواج 
دون إثباته ببيئنة: فلو قالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: 
هي زوجني قد وطنثتهاء أو وجد الاثنان بييت فأقرا بالوطء وادعا 
التكاح» أو ادعى الرجل النكاح»_فصدقته المرأة ووليها وقالوا: عقدتا 
النكاح ولم نشهد. ونحن نريد الان أن نشهد. فإن لم يأتيا ببينة على 
عفد الزواج من غير الولي في المسائل الثلاث أقيم عليهما الحد» للتهمة 
في ذلك217. ١‏ 

وليس للقاضي عند الجمهور خلافاً للظاهرية أن يقضي في الحدود 
والدماء والقصاص بعلمه الشخصي بالجريمة» وإنما لا بد من البينة . 

إقامة الحدّ على الزناة: 

- يقيم الحدود الإمام أو نائبه باتفاق الففهاء كما تقدم. فيقيم حدٌ 
الزّنا وحد الخمر والقذف الإمامٌ أو من يوكله في ذلك منعاً من الفرضى 
والوقوع في الحيف والزيادة» كما أن للسيد إقامة هذه الحدود على 
عبده أو أمته. ولكن لا يقيم حد السرقة وغيرها إلا الوالي» حتى لا يمثّل 
السيد بيده ويدعي أنه سَرَق . وإذا حضر الإمام الرجمء جاز له أن يبدأ 
هر وآن يبدأ غيره. فلم يصح عند الإمام مالك في حديث صحيح 
ولا سنّة معمول بها بداءة البينة بالرجم قبل الحاكم » ثم من بعدهم 
الإمام ثم الناس عقبه . 

واشترط أبو حنيفة بداية الشهود بالرجم إذا ثبت الزَّنا بالشهادة» 
وتلزم الحاكم البداية إذا ثبت الزّنا بالإقرار © . 


59 ويكون الرجم بحجارة متو سطة معتدلة بين الصغر والكبر قدر 


(1) مواهب الجليل 6/ 297 وما بعدهاء 'لشرح الكبير 324/4. 
)2( القرانين الفقهية: ص 356», الشرح الكبير 320/4. مواهب الجليل 6/ 295» 
وما بعدها. 
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ما يطيق الرامي يدون تكلف؟ لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة واحدة 
ولا بحصيات. ومحل الرجم: الظهر والبطن حتى يموت؛ وَيُتْقَى 


- ويرجم قاعلى قوم لوط الذكر الفاعل والمفعول به سواء كانا 
محصنين أو غير محصنين. ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها 2 فقيل : 
اهما سعد فاعل قوع الوظ». وليل + يذ الزن : ليجلد :الكل "درجي 
المحصن.ء وهو المعتمد. 


- وإذا تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم: يؤديان على 
حسب اجتهاد الإمام. وهو الراجح. وقال أصبغ: يجلدان ماثة مائة(©) , 


ويوخر الجلد عن المريض إلى برئه؛ وعن الحامل إلى وضعهاء 
ويؤخر الرجم عن الحامل» لاعن المريض ٠»‏ ولا يجلدان في شدة الحر 
والبرد. 


والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة. ويجرد أعلى الرجل دون 
المرأة؟ لأنه عورة؛ ولا يربط المرجوم » ولابد من حضور جماعة من 
المؤمنينء قيل: ندبا» وهو الراجح. وقيل: وجوبآء لقوله تعالى: 
« وَلِمْبَدَ مَنَببْما طَأِمٌَ مِنَ ألْمُوْينَ 4 [النور: 2] . فإنه في مطلق الزاني» 
وأقل الطائفة : أربعة على أظهر الأفوال ليشتهر الجر . 


ولا تقام الحدود في المساجد تعظيماً لها وخوفاً من تلويثهاء وفال 


(1) القوانين» المكان الابق. الشرح الصغير 4/ 455. الشرح الكبيرء المكان 
السابق . 

(2) القوانين: من355, الشرح الكبير وحائيته 4/ 313. الشرح الصغير 4/ 452. 

(3) حاشية الدسوفي 2320/4 القوانين: ص356» مواهب الجليل 6/ 295. 
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التي #هة فيما رراه الترمذي» وابن ماجه» والحاكمء عن ابن عباس : 
دلا ثتقام الحدود في المساجد)12), 

- وإذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» لما رواه ابن أبي شيبة عن بُريدة أن النَبِي بكي فال في ماعر: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم؟. 


(1) لكن في إسناده ضعيف من قبل حفظه وهو إسماعيل بن ملم المكي (بلرغ 
المرام وسبل السلام 232/4 جامع الأصول 4/ 346). 
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حب القذف 


تعريف القذف» وتحريمهء ومشروعية حده ومقداره وسببه وصيغته. 
وشروط الحدء وصفتهء وطرق إلباته؛ ومسقطاته. 
تعريف القذف: 
« أن قْرِضِه في الَو دَأقنِفِِ ف اآليَرِ . . 4 [طه: 39]. ثم استعمل في الرمي 
بالمكاره للمشابهة بين الحجارة والمكاره في أثر الرمي وما يحدته من 
الأذى والإساءة» ويسمى أيضاً فزية لما فيه من الافتراء والكذب. 

وفي الاصطلاح الشرعي: القذف بالمعنى الأعم: نسبة آدمي غيره 
لزنا أو قطع نسب مسلم» أو هو الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر» أو 
وبالمعنى الأخص الموجب لحد القذف: هو نسبة آدمي مكلف غيره حرا 
عفيف”!؟ مسلماً بالغآ عاقلاً أو مطيقاً للوطء لزناء أو قطع نسب مسلم عن 
أب أو جد من جهة الاب وإن علا©2). 

ويشمل المكلف الكافر والسكران» فلا حدٌ بالقذف الصادر من غير 


(1) العفة, أي: عفة المقنوف. وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه: هر 
اللامة ممن فعل الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف. 
(2) الشرح الكبير 4/ 324» الشرح الصغير 461/4 وما بعدها. 
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المكلف من صبي أو مجنونء ولا بقذف العبده وغير العفيف (غير 
السالم من الزنا) وغير الملم عند القذف وفي وقت إقامة الحدّء فلو 
ارتد المقذوف فلا حدّ على قاذفه» ولا حدّ بقذف الصغير والمجنون 
وغير المطيق لوطء ذكراً أو أنثى» ولا بالقذف بغير الزّنا من سب وشتم» 
لكن القذف بفعل قوم لوط يوجب الحد عند الجمهور غير الحنفية» فإن 
حد القذف مقصور على نسبة الغير للزّنا أو على حال نفي نسب إنسان 
من أبيه أو جده أبي الاب وإن علا. 


فإذا قال شخص لآخر: لست ابن فلان الذي هو جدهء فإنه يحدّء 
أما نفي النسب عن الجد لأم فلا يوجب الحدّء لأن الإنسان ينسب لأبيه 
وجده أبي الأب. وإنما النفي عن الجدّ لأم يوجب التأديب فقط للإيذاء؛ 
لأن الأمومة محققة لا تنتفي» وأما الأبوة فثابتة بالظن والحكم الشرعي» 
فلا يكرن معلوماً أن الفاذف هل هو كاذب في نفي غيره عن أبيه أو ليس 
بكاذب في نفيه عنهء فيلح المفذوف بالفذف عار وعيب» فيجب حدّ 
القاذف . 

ولا فرق عند المالكية في القذف ونفي النسب بين اللفظ الصريح 
مثل أنت زان أو أنت زانية» وبين التعريض أو النلويح المفهم لنفي 
النسب بالقرائن كحال الخصامء كأن يقول القاذف: «أنا معروف النسب5ة 
أو «أنا لست بزان؟ أو دأنا عفيف الفرج؛ فكأنه قال للمخاطب: أبوه ليس 
معروفاء أو قال: إنه زَانٍ» أما لو لم يذكر «الفرج» في العبارة الثالثة فلا 
حد عليه بل عليه الادب والتعزير إلا لقرينة تدل عليه. 


ولافرق أيضاً عند المالكية بين العبارة والإشارة بعين أو حاجب أو 


وعلى هذا يكون التعريض بالقذف موجبآ الحدّ عند المالكية إن أفهم 


الت 


تعريضه القذف بالقرائن كالخصامء فإن لم يفهم ذلك فلا حدٌ عليه9©. 
ومن رمى أحداً بالزّنا أو بفعل قوم لوط أو قال له: لست لأبيك أو لست 
ابن فلان» يعني أباء أو جده أو أنت ابن فلان يعني غيرهماء سواء كانت 
آم المقذوف مسلمة أوكافرة أو حرّة أو آمة؛ يحد حد القذف. 

ومن القنف الصريح: أن يقول لعربي حرّ مسلم: ما أنت بحر» لأانه 
نفى نسبهء» أو يقرل لعربي: يا بربري أو يا رومي أو فارسي» ونحو 
ذلك؟ لأنه قطع نسبهء فيحد في ذلك. والمراد بالعربي: من كان من 
أولاد العرب» وإنت طرأت عليه العجمية.» بخلاف سس قال لأعجمي : 
ياعربي. فلا حد عليه؛ لأن القصد أنه عربي الخصال من الجود 
والشسجاعة©' , 

ويحد حدّ القذف إذا كانت الألفاظ المستعملة في عرف الناس تدل 
عرفا على الرّنا» وكان المقذوفت مطيقاً للورطء» وإلا فلا يحدء مثل: 
أنتِ قحبة(أي: زانية)20© أو فاجرة أو عاهرة: أو أنت صَبيْة؛ لأنه يدل 
عرفا على الرّناء أوانت على © أو مخْنّثك لانهما يدلان على أنه مقعول 
به. 

ومن قال لامرأته: زنيت بك» فعليه حدّ الزّْنا وحدّ القذف. 

تكرار القذف: 

يرى المالكية أن من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة» فعليه حد 
واحد إذا لم يحذّ لواحد منهاء اتفاقأء فإن قذفه فحدّء ثم قذفه مرة 


(1) الشرح الكبير 4/ 327. 
(2) الشرح الكبير 328/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: صص357. 
(3) القحب في الأصل: فاد انجوف أو العانلء» أطلق هذا اللفظ على الزائية, 
لأنها ترمز لاصحابها بالقحب الذي هو السعال. 
(4) العلق في الاصل: الشيء النفيس» رامتهر الآن في القذف بكونه مفعرلاً به. 
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أخرىء حدّ مرة أخرى اتفاقا!!؟ لان القذف جناية توجب حداء فإذا 
تكرر كنى حدّ واحدء كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء. 
قذف الجماعة: ذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا قذف الشخص 
جماعة؛ يحدّ حداً واحداء كأن يقول: «كلكم زان» أو «يا زناة* أو يفول 
لكلّ واحد منهم في مجلس. أو متفرقين: هيا زاني؛ أو فلان زان وفلان 
زان». فإن كررالقاذف القذف بعد إقامة الحد عليهء فيعاد عليه الحدّء 
ولافرق في تكرار القذف يعد الحدّ ب بين التصريح وغيره. كآن يقرل: 
ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت. فإن كرر ذلك في أثناء الجلد» ألغي 
ما مضىء وابتدىء العددء إلا أن يكون ما بقي قليلاً. أي: إلا أن يكون 
كرر القذف بعد مضي أكثر الجلدء بحيث صار الباقي بعد الجلد قليلاء 
فيكمل الأولء ثم يبتدأ بالغاني2». 
تحريم القذف ومشروعية الحدّ فيه ومقداره: 

القذف حرام. وهو من الكبائرء صونا لأعراض الناس٠‏ وحماية 
لسمعتهم وكرامتهم» ومنع التهمة والشك في أحوالهمء ودفعا للعار 
الذي لحق بهمء لذا أوجب الله تعالى الحدّ على القاذف في قوله 
سبحانه: اط الدب يرد الخستدي ثم لد يوأ ريمع هنك فَابلِد وه تين طْدة ولا 
نبوأ م تند أبدا ولك هم امون 16 أن موأ ين بم ديك ولْسَلمُوا فنأ 
فور م نسم © [النور: 4-5]. أي: أن جريمة القذف تستوجب ثلاث 
ا الحد ثمانين جلدة. رجلا كان القاذف أو امرأة.» ورد 
الشهادة» والحكم عليه بالفسق والطرد من رحمة الله.: واستحقاق 
العذاب في الذارين» لهذه الاية التالية : 


ميس ساس صوم ب 


قال الله تعالى: 8 إنَّ لذن مورت الْسُحَصَدَِ التَهلب المُوِْئت يمنا في 


(1) الشرح الكبير 4/ 327» القرابين الفقهية: ص 357 وما بعدها. 
(2) المرحمان الابقان» الشرح الصغير 465/4. 
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يئار اليه كم عات عيلة 42 كتبذ عوج اليتتف لزن وأقم يتا 06 
تعلو 3 يمو يرقم أله دهم لحن موت َه هو الْحنالييتُ4 [النور : 
23-5]. وقال سبحانه : « وَالْدن يدو التؤيديت والمُؤمتدي بِعَثر مَا 
أمكتسبوأ قمر سملو ْنَا مايا4 [الأحزاب: 58]. 

وجاءت السنَّ النبوية مبينة كون القذف من الكبائر» أخرج البخاري 
رمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله ماهنٌ؟ قال: الشّرك بالله 
عزِّ وجل: والسحرء وقتئل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرّباء 
وأكل مال البتيمء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات؟. 

وقال رسول الله يكل يوم النحر في حجّة الوداع: ذألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا. ...2106 

ومقدار حدّ القذف: مبين في صريح الاية السابقة وهو ثمانون جلدة» 
بالنسبة للأحرارء» ونصفها بالنسية لغير الأحرار عند الجمهور خلافاً 
للظاهرية . 

ويضاف إليه عقريتان أخريان أدبيتان وهما رد الشهادة. والتفسيق» 
فتسقط شهادة القاذف إذا حذ اتفاقاً ولا تسقط قبل أن يحد خلافاً 
للشانعي وأصبغ. فإن تاب قبلت شهادته عند الجمهور غير الحنفية؛ لأن 
الاستنداء المتقدم 8 إلا ال تبأ [النور: 5] عائد لجميع ما قبل الاستئناء من 
الجملتين الأخيرتين وهما رد الشهادة» والتفسيق» وقصر الحنفية عودة 
الاستثناء على الجملة الأخيرة فقطء وهذا محل نظر؛ لأن التفسيق سبب 


)1( أخرحه النبخان في الصحيحين ٠‏ وأصحاب النن» وأحمد في المسند( سبل 
السلام 3)). 
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رد الشهادة» فإذا ارتفع التفسيق وجب قبول الشهادة. ومعنى قوله تعالى 
في الآية « أب6ا4 [النور: 4]: ما لم يتب. 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي إذا تاب بها قبلت 
شهادته على قولين!!): 

أحدهما: وهو قول عمر والشعبي وآأهل المدينة: أن توبته أن يُكذب 
نفسه ويعترف أنه قال البهتان وناب إلى الله من ذلك . 

والثاني: وهو الأصح عند مالك؛» وابن جرير الطبري: أن توبته من 
ذلك أن يصلح حاله؛ ويندم على ما فرط من ذلك» ويستخفر الله منهء 
ويترك العود في مثل ذلك من الجرح؛ لأن توبة المؤمن: تركه العودء 
والندم» والاستغفار منه» فإن كان فاسقآ عرفت توبته بانتقاله من حال 
الفسق إلى حال الصلاح» وإن كان صالحاً فتعرف توبته بزيادة الخير 
وتعرق درجته فيه . 

وسيب وجود الحد: هو القذف بالرّنا؟ لأنه نسبة إلى الؤّناء تتضمن 
إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحدّ دفعاً للعار عنه وصيانة لسمعته©). 
صيغة القذف: 

تبين من تعريف القذف أن له صيغة وهي قمان: تصريح»ء 
ونعريض 27 , 

أما صيغة التصريح: فمثل أن يقول شخص لآخر: أنت زانٍء أو 
أبوك زان أو أمك زانية ونحو ذلك مما فيه رمي المكلف حرا بزنا. أو 
نفي نسب إنسان عن أبيه أو جده المعروف أبي الأب وإن علا؛ ولو كان 


(1) المقدمات الممهدات 272-271/3. 
2( البدائم 771 
(3) الشرح الكببر 4/ 328 وما بمدهاء المقدمات الممهدات 3/ 269. 
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المقذوف الحرٌ المسلم عبداً أو كافراً على الراجح. 

وأما صيغة التعريض البيّن: فهي كل لفظ أفهم تعريضه القذف 
بالقرائن كوجود حالة خصامء كأن يقول: أما أنا فلست بزانٍ أو أنا 
معروف الأبء فكأنه فال لنمخاطب: أبوه ليس معروفاً؛ أو قال له: 
إنه زانِء أو يقول له: زنت عينك أو يدك أو رجلك؛ لأن لذة الوطء 
تحصل لجميع أجزاء البدن» فإذا قال: زنت عينك مثلاء لزم منه 
التعريض بزنا الفرج» ولذا لو قال: زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة 
أنه أرسل ناظره فقط لم يحد. 

ولو قال لامرأة أجنبية : زنيت مكرهةء وكذيته؛ فيحدٌ؛ لأنه لما قدم 
قوله: «أنت زنيت» عد قوله «مكرهة» من ياب التعقيب برفع الواقع» فلا 
يعتبر. فإن قامت قرينة على أن قصده الاعتذار عنهاء لم يحد. وإن قال 
ذلك القرل لامرأته لاعن. وإلا حدّ ما لم يُقم بيئة بالإكراه» وإلا فلا حدّ 
عليه . 

ولايحذ إن نسب جنسآ (وهو الصنف أو القبيلة) أبيض لأسود 
وعكسهء بأن ينسب فرداً من جنس لجنس آخر كقوله: يا زنجي أو 
يا بريري وعكسه» إن لم يكن المنسوب لغيره من العرب» فإن كان منهم 


حُدٌ. والفرق بين العرب وغيرهم أن العرب: انسابهم محفوظة دون 
غيرهم من الأجناس . 


ولا يحدّ إن قال له: يا ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الراية» إن 
اشتهر في عرف الناس وفي القرائن الحالية أنه لا يريد الاتهام بالزناء فإن 
اشتهر أنه يريد الاتهام بالزنا وجب الحد؛ لان المرأة البغي في الاصل 
كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك» 
فيكون بقوله ناسباً أمه للزناء وكانت العاهر تجعل على بابها راية علامة 
للنزول عندهاء فيكون معدّضاً لأمه بالزّناء وضابط هذا: الاشتهارات 
العرفية والقرائن الحالية. 
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كما لا يحدّ إن قال لغيره في مشاتمة أولاً: ما لك أصل ولا فصل؛ 
لأن الفصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب. فيحدّ» والمعول في ذلك 
كما تقدم: هو العرف والاستعمال المشهور بين الناس. ويؤدب ويعزر 
ولا يحد إن قال لغيره: يا ابن الفامقة أو الفاجرة؛ لأن الفسقى: الخروج 
عن الطاعة» فليس نصاً في الزناء والفجور: كثرة الفسق» وقيل: كثرة 
الكذب. وكذلك يعزر إن قال لغيره: يا فاسق أو يا فاجر إلا لقرينة 
إرادة الزناء كما لوقال له: يا فاجر بفلانة. فإنه يحد؛ لأن ذكرها قريئة 
القذف. ويعزر في استعمال ألفاظ السب والشتم مثل: يا حمار أو يا ابن 
الحمارء أو ياابن النصراني أو ابن الكلب أو اليهردي أو الكافر أو 
يا آكل الربا؛ لارتكابه القول المحرم الذي لم يدل عند المالكية على أنه 
نفي نسب ء ولا قرينة تدل عليه . وكذا يعزر إن قال لغيره: أنا عفيف أو 
ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج؛ لأن العفة تكون في الفرج وغيره» إلا 
أن تقرم قرينة إرادة الفرج» فيحد. 


وإن قال رجل لامرأة: أنت زئيت» فأجابته: :بك حدت حدين 
للزّنا والقذف للرجل» لتصديقها له بالزّناء وهو إقرار منها مالم ترجم 
عنهء ولقذفها الرجل؛ لأنها قذفته بقولها: ٠بك؟‏ ولا يحد الرجل؛ لأنها 


صدقئه. 
شروط حدّ القذف: 


يشترط لوجوب حذ القذف تسعة شروط» شرط في المقذوف به؛ 
وشرطان في القاذف؛ وستة في المقذوف7©. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصخير 4/ 464: المقدمات الممهدات 268/3 
وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص357» حاشية الدسرني 4/ 331-327. 
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أما شرط المقذوف به وهو الصيغة فأحد أمرين: وهما نفي النسب 
والنا. 

وأما ما يشترط في القاذف فهو شرطان: 

العقل والبلوغ» سواء كان حراً أو عبداً: مسلماً آو كافرك فلا يحدٌ 
المجنون. والمعتوه؛ والولد القاصر قبل البلوغ؛ لقولدة فيما أخرجه 
أحمد» وأبو داود. والحاكم» عن علي وعمر: ارقم القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون المغلرب على عقله حتى ييرأ» وعن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حتى يحتلم». 

ريحد الوالد إذا قذف ولده على المشهور؛ وتسقط عدالة الوالد» 
لكن الراجح عند المالكية كغيرهم من الفقهاء أنه لا حدّ على الوالد 
بقذف ولده في التصريح والتعريض . ويشترط بالاتفاق الاختيارء فلا حدّ 
على القاذف بالإكراه. لحديث الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهة. 

وأما شروط المقذوف فهي ستة: 

1-الإسلام: فلا يحدّ الشخص بقذف الكافر الاصلي. 

2 - الحرية : فلا يحذّ بقذف العبد. 

وهذان الشرطان مشروطان في النسبة للزّْنا ونفي السب» ولا يشترط 
غيرهما في نفي النسب. ويضاف إليهما أربعة شروط أخرى في القذف 
بالرّنا . 

3- العقل: فلا يحذّ الشخص بقذف المجنون والمعتوه. 

4 البلوغ والإطاقة: فلا حدٌ بقذف الصبي غير البالغ» فيشترط في 
الذكر الفاعل البلوغء والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به. 
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5 العفاف عما رمي به من الرّنا: فإن ثبت زنا المقذوف لم يجب 
الحذ على القاذف. 

6 - أن تكون مع المقذوف آلة الزنا: فلا يكون حصور(!) 
ولا مجبوباً قد جب قبل بلوغه. 
صفة الحدّ: 

لا خلاف ببن الفقهاء في أن حدّ القذف حن للمقذوف» وإنما 
اختلف أهل العلم في تعلق حق الله به أو عدم نعلقه؛ على ثلاثة 
أقوال22: 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه يتعلق به حق الله تعالى» فهر 
مما اشترك فيه حقان وح الله غالب» فلا يجوز فيه العفوء بلغ الإمام أو 
لم يبلغ . 

والثائي: وهر مذهب الشافعي والحنابلة وأحد قولي مالك: أنه 
لا يتعلق به حق لله تعالى» فهو حق خخالص للادمي المقذوف» ولصاحبه 
أن يعفو عنهء بلغ الإمام أو لم يبلغ . 

والثالث: وهو القول الاخر لمالك والراجح في مذهيه: آنه حق 
تصاحبه ما لم يبلغ الإمام» فله العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو نائبه» 
فإذا بلغ الإمام صار حقاً لله تعالى ولم يجز لصاحبه أن يعفو عنه إلا أن 
يريد ستراً على نفسهء كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بيّنة بما 
رماه بهء أو يقال: لم خَدٌ فلان؟ فيقال: بقذفه فلاناآ فيشتهر الأمرء 
ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك. 


(1) الحصور: الذي لا يأتي النساء مع وجود القدرة على ذلك. 
(2) المقدمات الممهدات 2266/3 الشرح الكبير 331/4. الشرح الصغير 
44 المتتقى على الموطأ 148/7. 
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طرق إثبات القذف: 


اتفق الفقهاء على أنه لا ينظر القاضي في شان القذف من غير ادعاء 
شخصي من المقذوف. وهو المعروف عند الفقهاء بشرط الخصومةء 
أي: الدعوى. ويحق لوارث المقذوف ولو قام به مانع من الإرث» أو 
وصي الميت المقذوف الذي أوصاه بالفيام باستيفاء الحدّ: المطالبة 
بالحدٌ على القاذف» سواء أكان القذف قبل مرت المقذوف أم بعد موته؛ 
لأن المعرة (الأذى والمساءة والمكروه) تلحق الوارث بقذف مورثه وله 
عدم المطالبة» والعفو ما لم يوص الميت بالحدء فليس للرارث عفرو. 


والوارث الذي له حق الادعاء: هو الوالد أو الولد ذكراً أو أنثى» 
وباقي الورثة من العصبة والأخوات والجدات إلا الزوجين» فإن 
المذهب أنه لا حى لهما في ذلك. ويحق للوارث الادعاء وإن وجد من 
هو أقرب منه للميت المقذوف إن سكت,. كابن الاين حيث سكت؛ لان 
العار أوالمعرة يلحق الجميع» ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى7. 

ويثبت القذف موجب الحدّ إما باعتراف القاذفء أوشهادة عدلين 
عيه. فإن وجد شاهد واحدء حلف القاذف عند المالكية؛ فإن تكل 
سجن أبداً حتى يحلف» وإن لم يقم شاهد» فلا يمين على المدعى عليه 
في رأي» وقال ابن رشد(الجد): في إجازة شهادة النساء في القذف» 
ولبوته باليمين مع الشاهدء أو إيجاب اليمين على القاذف بالشاهد 
الواحد» أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد: خلاف بين أصحابنا(©. 


وسبب الخلاف: اختلاتف الروايتين السابقتين عن الإمام مالك ني 
بيات صفة الحدّ. 


(2) المقدمات الممهدات 4/ 9 القوانين الفقهية: ص 358. 
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ما يسقط حدٌ القلف عن القاذف: 

يسقط حذ القذف بشي (1): 

أحدهما: إذا ثبت على المقذوف ما رمي به أو كان معروقاً بهء فإن 
جاء القاذف بأريعة شهداء» سقط الحد عنه؛ لان الشهود ينفون عنه صفة 
القذف الموجبة للحدّء ويثبتون صدور الزَّنا بشهادتهم. وكذلك إن أقر 
المقذوف بالرّنا أو بما رماه يه القاذف . 

الثاني: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يبلغ الخبر الإمام» فإن 
بلغه فلا عفوء وفاقا للشافعي» إلا أن يريد المقذوف ستراً على نفسه. 
ولم يجز أبو حنيفة العفو كما تقدم» سواء بلغ ذلك الإمام أم لم يبلغ. 

وإذا قذفت المرأة زوجهاء أقيم عليها الحدء أما إن قذفها هو ولم 
يثبت التهمة بالبينة» ولاعنهاء فيسقط عنه حد القذفء أما إن لم يلاعنها 


(1) القوانين الفقهية: ص356. 
421 


حد الشرقة 


تعريف السرقة ومشروعية الحدّ وحكمتهء وصفته. واجتماع الضمان 
والحد» وشروط السرقة الموجبة للحدّء وطرق إثباتهاء وما يسقط الحد 
بعد وجويه. 
تعريف السرقة: 

السرقة لغة: هي أخذ الشيء خفيةء يقال: استرق السمع: سمع 
مستخفياً» وسارق النظر: استغل الفرصة غفلة لينظر إلى شيء. 

وعند الفقهاء: أخذ مكلف نصاباً فأكثرء من مال محترم لغيره.. بلا 
شبهة قوية» خفية بإخراجه من حرز غير مآذون فيهء وإن لم يخرج هو 
بقصد واحدء أو أخدّه حراً لا يمبز لصغر أو جنون7©. 

والمعنى أن السرقة الموجبة لحدٌّ القطع: هي الواقعة من ششخص 
بالغ عاقل. ياخذ مقدار النصاب الشرعي فأكثر: وهو ريع ديئار شرعي 
ذهبا» أو ثلاثة دراهم شرعية من فضة خالصة من الغش» أو ما يساويها 
من العروض والحيوان؛ من مال غيره» إذا كان محترماً معصوماً يحرم 
أخذه فيشمل مال المسلم والذمي والحربي المستامن الذي دخل دارنا 
بأمان. فلا قطع في سرقة أقل من نصاب حين إخراجه من الحرزء 
ولا في سرقة غير محترم كخمر وخنزير ولو لكافر سَرّقه مسلم أو ذمي» 
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لكن يغرم الخمر للذمي إن أتلفهاء وإلا رد عينهاء ولا يغرم القيمة إن 
كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه» ولا قطع على من سرق في حال 
سكر بحلال؟ لعدم تكليفه. 


ولا قطع بسرقة بشبهة كوالد سرق نصايا من ملك ولدهء فلا قطع 
بخلاف العكس» ويخلاف السرقة من بيت المال فيقطع عند المالكية 
خلافاً لغيرهم» وليس من الشبهة السرقة من السارق» ولا قطع بالسرقة 
من غير حرز مثله كالطريق» والصحراء؛ والأماكن العامة التي لا حارس 
لها. 


والمدار على إخراج النتصاب من حرزه» سواء دخل السارق الحرز 


نصاب» وكرر الأخذ بقصد واحد. حتى كمل النصاب» فيقطع . 


والسرقة الموجبة للقطع تشمل الأموال» والأولاد غير المميزين 
لصغر أو جنون» إذا أخذ السارق الولد من يبته؛ أو سرقه من شخص 
كبير حافظ لهء» سراء كان ذكراً أو أنثى. 

يتبين من هذا أن عناصر جريمة السرقة أربعة: أخذ مال الغيرء على 
سبيل الاختفاء والاستتار» من حرز مثله. وأن يكون المأخوذ نصاباً 
فأكثرء قلا يجب الحدّ بأخذ الإنسان مالا مملوكاً له» أو كان الاخذ 
مجاهرة » أو كان الأخذ من غير حرزء أو كان المأخوذ أقل من النصاب 
الشرعي» فلا تفطع يد السارق. 


المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية: 


اتفق العلماء على أنه لا تقطع يد المختلس المختطف». 
ولا المتهبء ولا الخائن؟ لما أخرجه الخمسة (أحمذ وأصحاب السنن 
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الأربعة) عن جابر بن عبد الشه أن النّبِي كيد قال: «ليس على خائن» 
ولا منتهب. ولا مختلس قطع»9". 

وفي رواية أبي داود: «ليس على المنتهب قطع» ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس منا». لأن وصف الاختفاء والاستتار غير متحقق بفعل 
هؤلاء. 

أما المختلس: فهو الذي يستغفل صاحب المال. فيخطفه ويهرب. 

وأما المنتهب: فهو الذي يأخذ المال غصباً مجاهرة بالغلبة والقهر 
والقوة. 

وأما الخائن: فهو الذي يأخذ المال خفية مع إظهار النصح للمالك. 

وأما جاحد المتاع المستعار: فهو الذي ينكر العارية» ويتردد كون 
فعله سرقة أو خيانة للأمانة» وحكمه: أنه في رأي الجمهور لا يعد 
سارقاً ولا تقطع يده؛ لأن جاحد العارية لا يعد سارقاً. مثل جاحد 
الوديعة. ويرى الحنابلة والظاهرية أن جاحد العارية التي قيمتها نصاب 
تقطع يدهء ولا يقطع جاحد الوديعة» لما أخرجه أحمد؛ ومسلمء 
والنساتي» عن عاتشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده؛ فامر م أهلها أسامة بن زيدء 
فكلموه؛ فكلّم النّي يك فيها. فقال له الى يله 

لديا أسامة؛ لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله عز وجل». ثم قا 
النبي كَيخِ خطيبآ فقال:'إنما هَلَّك من كان تبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده» لو 
كانت فاطمة بنتّ محمد لقطعثٌ يدها». فقطع يد المخزومية©. 


(1) ورواه أيضا الحاكم والبيهقي» وصححه الترمذي وابن حبان (نصب الراية 
3/ 363» نيل الأوطار 130/7). 
(2) نيل الأوطار 0131/7 قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم الشفاعة في 2ت 
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قال الشوكاني: فيه دليل على أنه جاحد العارية» وإليه ذهب من لم 
يشترط في القطع أن يكون من حرزء وهو أحمدل. 
والخوارج» وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم. 


وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد المارية, 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنّةُ أوجبا القطعم على السارق» 
والجاحد للوديعة ليس بسارق. 


وأجاب الجمهور عن حديث المخزومية بأن الجحدٍ للعارية» وإن 
كان مرويآ من طريق عائشة» وجابرء وابن عمرء وغيرهم, لكنه ورد 
التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة. 

وفي رواية من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت 
رسول الله 25». ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء 
وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصفء والقطع كان للرقةء كما قال 
الخطابي» والبيهقي» والنووي. وغيرهم. ويؤيد هذا ما في الحديث من 
قرلهوة: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف» إلخء 
وقال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة» وإنما ذكرت العارية تعريفاً 
لها ووصفاً لها لا أنها سبب القطعء وقد ذكر مسلم هذا الحديث في 
سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت يسبب السرقة» فيتعين حمل 


إسحاق» وزفرهء 


2 الحدودء وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفم إلى الإمام لا قبل ذلك» فإنه 
جائر. 

(1) يلاحظ على هذا الكلام أنه مخالف للمقرر عند الحتابلة: وهو اشتراط أخذ 
المسروق وإخراجه من الحرز» فإن وجد حرزاً مهتوكا فأخذ منه فلا قطع. أو 
وجد بابآ مفنوحأ فأخذ منه فلا قطم (كشاف القناع 6/ 133). 

(2) أخرجه ابن ماجهء والحاكم وصححهء وأبر الشيخ (ابن حيان) رعلقه 
أبو داود والترمذي (نيل الأوطار 7/ 133). : 
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هله الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات» فإنها قضية ة واحد:00), 
الطرار(النشّال) والنباش: 


الطرار: هو الذي يسرق .من جيب الرجل» سواء بالشق والقطع أو 
بإدخال اليد في الجيب. وقد اتفق الففهاء على أنه يعد سارقاً وتقطع 
يده وهر رأيّ حكيمٌ يتفق مع المصلحة» إلا أن الحنفية اشترطوا فيما 
إذا كان الطر (النشل) بالقطع أو بحل الرياط أن تقع الدراهم داخل 
الثوب» ويحتاج الطرار إلى إدخال يده في الجيب للاخيل منه) حتى 
يتصور الأخذ من الحرزء فإن وقعت الدراهم خخارج الثوب». فاخذها 
اللص لم يقطع» لعدم الأخذ من الحرز» إمعاناً في تحقيق وجود معنى 
الحرز فعلٌ© , 


والنبّاش: هو سارق أكفان الموتى» وفيه اختلاف فقهي» فيرى 
أبو حنيفة ومحمد: أنه لا يقطع ولو كان القبر في بيت مقغل في الأصح؛ 
لآن القبر ليس بحرز ينفسه أصلاً؛ إذ لا تحفظ فيه الأموال عادةء ولآن 
النباش أخذ مالا غير مملوك لأحد؛ لأن الميت لا يملك. 


ويرى أبو يوسّف» والمالكية. والشافعية» والحتابلة: أن تقطع يده؛ 
لأنه سارق أو ملحق بسارق مال الحيء والقبر حرزء والله تعالى قال: 
« وَالسَارِفٌ وَأَلَارِقَةٌ مَانَط هُوَا أِدِيَهُمًا4 [المائدة: 38]. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «سارق أمواتنا كسارق أحيائناة0©. 


(1) نيل الأرطار:133-132/7ء شرح ملم للنوري 11/ 187 وما بعدها. 

(2) بداية المجتهد 1440/2. فتح القدير 2244/4 المهذب 279/2. المغني 
3/. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 0340/4 بداية المجتهدء المكان السابق» مغني 
المحتاج 4/ 2169 المغني 8/ 272. 
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مشروعية حد السرقة وحكمته : 

السرقة حرامء كغيرها من جراتم الاعتداء على الاموال كالغخصب 
والاختلاس» والخيانة» والرّباء والغش؛ وإنقاص المكيال والميزان أو 
زيادة الكيّال لنفسهء والرشوة؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل» ولأن 
الاعتداء على المال يؤدي إلى الإخلال بالأمن والانتمان والثقة» والمال 
عصب الحياة الذي يؤدي لدورة الحياة الاقتصادية وانتعاشهاء فيحتاج 
تحريكه والتعامل به إلى مناخ من الطمأنينة والاستقرارء ليحقق الهدف 
منه وهو ازدهار الحياة ورفاهية الناس. أما الجمود أو الكساد فيؤدي 
للاختناق والضيق في الأسواق. 

لذا قدر الشرع خطورة المال» وأوجب قطع يد السارق على السرقة 
وسلب أموال الناسء حفظا للمال وصونه» فقال الله تعالى: < وَانسَارِفٌ 

الصا َاْكمُوَا إِْيُمَا جَزَانا با كسب تَكَلَا ين هه وام َي جكل2 » 

[المائدة: 38]. وقال الئَّى 4 في الحديث المتقدم: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه». 

وثبت فيما رواه ابن عمر أن رسول الله © قطع في مجن - ترس - 
قيمته ثلاثة دراه!!). وأنه قطع سارق رداء صفوان. وقال 25: 
دلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»2. 

وحكمة تشديد عقوبة السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على 
الامرال: هو حرص الشرع على صون المال واستئصال دابر هذه 


(1) أخرجه مالك. وأحمد؛ ومسلم. وأبو داود. والترمذي؛ والنسائي» 
وابن ماجه» والدارمي (نصب الراية 3/ 355). 

(2) أخرجه أحمد»ء رمسلمء والنسائي» وابن ماجه ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 7/ 124) 
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الجريمة الخطيرة» ولانها تعتمد على الاختفاء والترويع والترهيب. قال 
القاضي عياض رحمه الله: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس» والانتهاب» 
والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا 
النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتيسير إقامة البينة عليه؛ بخلاف 
السرقة؛ فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء 
ليكون أبلغ في الزجر عنهال؟" . 
حسم يد السارق وتعليقها في عنقه : 

يجب أن تحم يد السارق (أي: تكرى بالنار) بعد قطعها من الرسم 
(الكوع) خوفآ من تتابع سيلان الدمء فيهلك» وهذا في رأي المالكية من 
تمام حدّ السرقة» فيكون واجباً على الإمام. فإن تركه أثم. فيغلى الزيت 
على نارء وتحسم به اليد لتنسد أفواه العروق» 8 الده22. لما 
أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «أن رسول الله 286 أتي بسارق قد 
سرق شمْلةء فقالوا: يا رسول الله. إن هذا قد سرقء. فقال رسول الله 
قيك: ما إخاله سرق0: فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا 


به فاقطعره» 5 ثم احسمره. ثم اثتوني يه» ققّطم فأتي به» فقال: نب إلى 
الله قال: ل لاد تاب الله عليك»40 , 


قال الشوكاني: ظاهره ان الحسم واجب ٠‏ والمراد به الكي بالنار» 
أي: يكوى محل القطع لينقطع الدم؛ لأن منافذ الدم تنسد به» لذا يمكن 


(1) شرح مسلم للنروي 180/11 وما بعدها. 
(2) الشرح الكبير 332/4. 
(3) فيه تلقين للسارق بالرجوع عن إفراره. 
(4) وأخرج الحديث أيضا مرصولاً الحاكم والبيهقي؛ وصححه ابن القطان 
وأخرجه أبر داود في المراسيل (نيل الأوطار 7/ 134). 
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قطع النزيف بالأدوية الحديثة ويغني عن الحسم. وإيجاب الحسم رأي 
المالكية والحتفية خلافاً للشافعية والحتابلة . 

ويسن أو يندب عند الشافعية والحنابلة تعليق يد السارق في عنقه 
زجراً له وتنكيلاً بهء لما رواه أصحاب السئن الأربعة عن عبد الله بن 
محيريزء قال: مألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن 
السنّه؟ قال: أني رمول الله #8 بسارق» فقطعت يدهء ثم أمر بها فمُلّقت 
في عنقه2100. 

قال الشوكاني: فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ 
لآن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه» فإن السارق ينظر إليها مقطوعة 
معلقة» فيتذكر السبب لذلك» وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارةء 
بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك !لغير يحصل له بمشاهدة اليد على 
تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديتة© . 

صفة حد السرقة: 

حد السرقة بالاتفاق حق خالص لله تعالى (أي: حق للمجتمع) فلا 
يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ثبوته عند الحاكمء فلو أمر الحاكم» 
بقطع يد السارق؛ فعفا عنه المسروق منهء كان عفوه باطلاً؟ لان صحة 
العفو تعتمد كون العفو عنه حقأ للعافي» والقطع حقى خالص لله تعالى. 

ويجري التداخل في حدٌ السرقة» فلو سرق شخص سرقات» فرفع 
الأمر فيها كلها آو بعضها إلى الحاكم: فيقام حد واحدء وهو القطع لكل 
السرقات؛ لأن الجرائم التي هي من جنس واحدء يكتفى فيها بحدٌ 


(1) في إمناده الحجاج بن أرطاة» رهو ضعيف لا يحتج بحديثه (نيل الأوطار 
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(2) نبل الأوطار 7/ 2135 المغني 261/8 كشاف القناع 6/ ١146‏ مغني المحتاج 
4 
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واحد كالرّنا؛ لآن المقصود من إقامة الحد هو الزجر والردع» وهو 
يحصل بإقامة حدٌّ واحد0 . 

ولا تجوز الشفاعة فيهء لإنكار الّبِي ييه على أسامة بن زيد الشفاعة 
في الحدود: كما تقدم. 


نكرار السرقة : 

اتفق العلماء على أن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى» 
فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله الِسرىء فإن سرق عمرة ثالثة فأكثر فما 
حكمه؟ للعلماء اتجاهان© , 

يرى الحنفية والحنابلة: أنه لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمنى والرجل 
البسرى» ولكنه يضمن المسروق؛ ويعزّر ويحبس حتى يتوب؛ لما روي 
عن علي كرم ألله وجهه: أنه أتي بسارقء فقطع يده ثم أتي به الثانية 
وقد سرق» فقطع رجله. ثم أتي به ثالثة» فقال: «لا أقطعه. إن نطعت 
يده فبأي شيء يأكل» بأي شيء يتمسح؟ وإن قطعت رجله فبأي شيء 
يمشي؟ إني لأستحي من الله؟ فضربه بخشبة وحبسه. 

وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. ولعل هذا الرأي دليل على 
أن عقوبة العدد أو التكرار مفرّضة لرأي الحاكم بما يراه محققاً 

ويرى المالكية والشافعية: أنه إذا سرق ثالئة قطعت يده اليسرى» ثم 
إن سرق رابعة؛ قطعت رجله اليمنى» ثم يعزّْر؛ لأنه معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة» فعرّر فيهاء ودليلهم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه : 


(1) الشرح الصغير 4/ 489. 
(2) الشرح الكبير 332/4 بداية المجتهد 2/ 443. القوانين الفقهية: ص360» 
البدائع 7/ 86» مغتي المحتاج 4/ 178, المغني 8/ 264. 
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«أن رسول الله ييِ قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يدء» ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله» لم إن سرق فاقطعوا يذه » ثم إن سرق فاقطعوا 
حله(1) 
- . 

السرقة الجماعية: يرى المالكية©): أنه إذا اشترك سارقان فأكثر في 
سرقة مقدار النصاب الشرعي الذي تقطع به يد السارق: فإن كان لكل 
واحد قدرة على حمله بانفراده؛ فلا يقطع أحد. وإلا بان كانوا محتاجين 
في إخراجه إلى تعاون بعفهمء فيقطعون جميعاء ويصيرون كأنهم 
حملوه على دابة» فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها. ويقدر 
المسروق عندهم وعند الشاقعية والحتابلة يقيمته يوم السرقة. 

وتقطع يد اللصوص المشتركين جميعاً في السرقة إذا بلغ المسروق 
نصاباً في رأي الحتابلة» ولا تقطع أيديهم عند أبي حنيغة والشافعي إلا 
إذا بلغ المسروق لكل واحد مقدار النصاب0©. 
اجتماع الضمان رالحد: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا قطعت يد السارق» والمسروق قائم 
موجودء رد على صاحيه؛ لبقائه على ملكهء فإن تلف أو هلك أو 
استهلك أو ضاع؛ فهل يضمنه السارق؟ . 

ذهب المالكية©»: إلى أن السارق إن كان موسراً عند القطع» وجب 
عليه القطع والغرم» تغليظاً عليه. وإن كان معسراً لم يتبع بقيمته. 
ويجب القطع فقط. وبقط الغرم» تخفيفاً عنه؛» يسبب عذره بالفاقة 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه وفي إسناده الواقديء وفيه مقال (نصب الراية 
3 2. 
(2) الشرح الكبير والدسوقي 3/ 335» المنتقى على الموطأ 178/7. 
(3) المغني 282/8 فتح القدير 4/ 225. المهذب 2/ 277. 
(4) الشرح الكبير 4/ 347» القوانين الفقهية: ص360. 
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والحاجة» وهذا مذهب معتدل متوسط . 
المحنقية(1) فلا يجتمع لديهم حد وضمان» عملا ببحديث دلا يغرم 
السارق إذا أقيم عليه الحد»© . 


شروط السرقة الموجية للحدٌ: 

اشترط المالكية لإقامة حدّ السرفة وهو القطع على السارق اثني عشر 
شرط(: وهي خمسة شروط في الارق» وأربعة شروط في الشيء 
المسروق» وشرط واحد في الموضع المسررق منه(مكان السرقة») 
وشرطان في وصف السرقة. 
أما شروط السارق فهي: 

1 7 البلوغ والعقل: فلا يقطع الصبي والمجنون اتغاقأء لعدم 
تكليفهما بالأحكام الشرعية» ولكن يؤدب أو يعزّر الصبي إذا سرق. 

3 - أن يكون غير مالك للمسروق منه وغير مملوك للمسروق منه: 
قلا يقطع السيد بسرقة شيء للعيد المأذون له في التجارة» ولا يقطع 
العيد إذا سرق مال سيدهء خلافاً لداود الظاهري . 


4 آلا يكون له على المسروق منه ولادة: فلا يقطع الأب أو الأم 
بسرقة مال ابنهماء لقوة الشبهة» ولما رواه ابن ماجه عن جابر: «أنت 
ومالك لأبيك: والجد ولو لأم مثل الأب لا يقطع إن سرق من مال ولد 
(1) المبسوط 156/9. المهذب 2/ 284: غاية المحتهى 3/ 344. 

(2) قال النسائي: هذا مرسل وليس بثايت. وقد أخرجه هو عن عبد الرحمن بن 
عرف (نصب الراية 3/ 375). 

(3) الشرح الصغير 474/4 وما بعدهكء القوانين الفقهية: صص359 وما بعدهاء 
المقدمات الممهداث 208/3 وما بعدها. 
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ولده؛ بخلاف الولد فإنه عند المالكية يقطع بسرقته من مال الأب أو 
الأم. ولا يقطع الابن عند غير المالكية بسرقة مال أحد الأبوين أو 
كليهما؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة. وزاد الشانعي وأحمد 
كالمالكية الجد: فلا يقطع في مال حفيده؛ وزاد أبو حنيفة كل ذي رحم 
محرم كالعمة والخالة والاخت؛ لأن لهم حق الدخول في المنزل» 
فيختل معنى الأخذ من الحرز. 

واختلف الفقهاء في الزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منهما من 
مال صاحبه؛ فلا قطع على أحدهما عند الحنفية والحنابلة لشبهة 
الاختلاط وشبهة المال» فيمنع توافر صفة الحرز والحدٌ كاملاء وقال 
المالكية والشافعية : يجب القطع بالسرقة من أحد الزوجين0©. 

5 ألا يضطر إلى السرقة من جوع يصيبه: لأن عمر رضي الله عنه 
لم يقطع يد السارق عام الرمادة (المجاعة). لكن لا تحل السرقة 
بالإكراه . 
وأما شروط الشيء المسروق فهي: 

1 أن يكون نصاباً فأكثر: ونصاب السرقة عند الجمهور ربع ديتار 
من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة خالصةء أو ما قيمته أحدهما حين 
السرقة» ويقوّم الشيء بالأغلب منهما في البلد؛ لفوله يكِ: «تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعداً»!2) وقطع عليه السلام يد سارق في مجن ترس - 
قيمته ثلاث دراهه9© . 


(1) تبيين الحقائق 220/3, الشرح الصغير 4/ 475» القوائين الفقهية: صص 2359 
مغني المحتاج 0162/4 المغني 276/8. 
(2) آخر جه مالك في الموطأ والجمامة (أحمد وأصحاب الكتب الستة)عن عائثة 
رضي الله عنها (سبل السلام 18/4). 
(3) أخرجه البخاري: ومسلم؛ ومالك في الموطاء وابو داودء والترمني.» > 
1413 


والنصاب عند الحنفية: عشرة دراهم أو دينارء أو قيمة أحدهماء 
لقوله يق فيما رواء أحمد عن عبد الله بن عمرو-: ١لا‏ قطع فيما دون 


عشرة دراهه!!». 
وقول أبن مسعود فيما رواه عبد الرزّاق في مصنفه: دلا تقطع اليد إلا 
في دينار أو عشرة دراهم». 


' وقول عبد الله بن عمرو فيما رواه ابن أبي شيبة: ١لا‏ تقطع يد السارف 
فيما دون ثمن المجنء وكان ثمن المجن عشرة دراهم»©. 

وقيمة المسروق عند الجمهور وقت الإخراج من الحرزء وعند 
الحنفية: من وفت السرقة إلى وقت القطعء فلو نقص سعره وقت إقامة 
الحدّ لا يقطع؛ لأنه أوجد شبهة نقصان في المسروق. 

2 - أن يكون مالا متقوماً أو مما يمول ويحل بيعه: لان ذلك 
يشعر بعزته وخطررته؛ فإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه» فلا قطع 
فيه بالاتفاق؟ لأنه تافه حقير لا يبه لهء كما كان علبه عهد النَِّي 9 
إلا الصغير الحر أو المجنون. فإن السارق تقطع يده بسرقته في رأي 
المالكية» خلافآ للحنفية؛ لآن الحر ليس بمال» وإنما يعزر. 
لأنه لا قيمة للخمر والخنزير في حق المسلمء ولا مالية في جلد الميتة. 


3 والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (نصب الراية 3 2)). 

(1) ضعفه الجمهور. وقال أحمد: لا بأس به (مجمع الزوائد 273/6؛: نصب 
الراية3/ 359) . 

(2) الدبنار عند الجمهور آثنا عشر درهمأء وعند الحنفية: عشرة دراهمء 
والدينار: 4,25 غمء وفي تقدير بنك فيصل:4.45 غمء والفرهم: 
5م 

(3) المال المتمَرّم: هو ما يباح الانتفاع به شرعاً. 
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ولا قطع في سرقة آلة لهو كطتبور إلا إذا ساوت التصاب بعد كسرها. 
ولا تقطع يد من سرق كلباً مطلقاء ولو معلماً أو للحراسة ؛ لأن 
الي يه نهى عن بيعهء بخلاف غيره من الجوارح المعلّمة» ولو كانت 
قيمة الكلب نصاباً. 

ولا قطع بسرقة أضحية ذبحت وسرقت» وهي تساوي تصابء فلا 
يقطع سارقهاء لخروجهالله بالذبح؛ ومثلها الهَذي. أما لو سرقت قبل 
بلغت قيمته النصاب. خلافاً لأبي حنيفة في سرقة المصحف وسارق 
الكفن . 

3 - ألا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك: فلا قطعم على من 
كابر » يأن ادعى أن الشيء ملكه وأخحذه تهراً. فإنه ليس بسارق» بل 
غاصب . 

وبقطع عند المالكية خلافاً لغيرهم من سرق من بيت المال نصابآء 
أو سرق من مال الغنيمة إن كثر الجيش وأخذ نصاباء فإن قل الجيش 


لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً فوق حقه. 

4 - أن يكون المسروق مما تصح سرقته: لأن ما لا تصح سرقته 
كالعبدلا قطع فيه . 
وأما شرط المكان المسروق منه فهو: 


أن يكرن الموضع حرزاً للمال أو الشيء المسروق. والحرز: هو 

الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق من دار أو حانوت أو ظهر دابة 

أو سفينة مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم» فلا فطع على 

من سرق من غير حرز عند الجمهور خلافاً للظاهرية. ولا قطع في شجر 

ولا ثمر معلق» ولا قطع بسرقة قناديل المسجد» ولا يقطع الضيف إذا 
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سرق من البيت الذي أذن له في دخوله. ويقطع السارق من الخباء 
(الخيمة في سفر أو حضر) سواء كان أهله فيه أم لا » فإنه حرز لما فيه 
وحرز لنفسه أيضاء فإذا أخدذ شيء منه أو أخذ هوء وكان المأخوذ نصاباً 
يقطع. والمَخْمّل حرز لما فيه ولتفسهء وظهر الدابة حرز لما عليه من 
سرج ومتاع ودراهم» والجرين(مكان التمر أو الحب) حرز لما فيه من 
زرع وثمر ولو بعد عن البلد. 

وساحة الدار حرز على غير الساكن فيها. والبيت في الدار حرز لما 
فيه؛ سواء على الساكن أو غيره. ويقطع السارق يأخذ شيء موجود مع 
حافظه (حارسه) بأن غافله وسرق نصاباء سواء كان حافظه نائماً أم لا 
وبأخذه من حمام دخل للسرقة منه باعترافه» أو أخذ شيء من نَقُبِ في 
جدرء أو بالتسور من الطح مثلاً وأخذ ما قيمته نصابآ» ولو لم يكن 
حارس في الصور الثلاث. 

ولا يقطع الاخذ بأخذ الثياب المعلّقة على حبل الغسيل أو المنشور 
على حائط الدار إذا كان بعضه في الطريق وبعضه داخل الدارء تغليباً لما 
ليس في الحرزه فإن جَذَّبه من داخخلها فيقطع . 

ولا يقطع إن أذن للشخص في دخول مكان كضيف دخل بإذن رت 
الدارء كما تقدم. أو مرسل لحاجةء وأخذ نصاباً؛ لأنه خائن لا سارق» 
ولا بنقل النصاب من غير إخراجه من حرزه؛ ولا بأخذ ما على صبي غير 
مميز من حلي وثياب» أو معه في جيبه مثلاً بلا وجود حافظ مع الصبي» 
ولم يكن الصبي بدار أهله؛ لآن غير المميز ليس حرزاً لما عليه 
والمجنون كالصبي. 

ولا قطع على داخل في حرز تناول النصاب منهء خارج عن 
المكان:؛ بآن مد الخارج يده لداخل الحرزء وأخذه من يد الداخل فيه 
وإنما يقطع الخارج فقطء أما لو مد الداخل يده بالشيء إلى خارج 
الحرز وناوله غيره وهو الخارجء فالقطع على الداخل فقط. ولو التقى 
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الاثنان في وسط النقّبء فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخل. أو 
ريطه الداخل بحبل ولحوه» فجذيه الخارج عن الحرز» قطع الاثنان 
معأء كما يقطع الاخذ وحامل الشيء على ظهره؛ إن احتاج الاخذ 
لمعاونة الحامل؛ فإن كان يقدر على حمله دون الحامل» قطع الآأخذ 

ولا قطعم على من سرق من ببوت ذوي الإذن العام 7 لجميع الناس » 
كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله الناس بدون إذن؟ لانه 
خائن» إلا إذا سرق مما حجر(منم) منه كحانوت داغل البيت» وأخرجه 
من باب الدار» فيقطع. أما إن أخرجه للحوش فقط فلا قطع. 

وإذا لم تتوافر شروط القطع ٠‏ ظل تحريم الأخحذ قائماً» ووجبت 
عقوبة أخرى بحب تقدير الحاكم وهي التعزير. 

ودليل اشتراط الحرز باتفاق المذاهب الأربعة: مارواه الخمسة 
يقول: «لا قطم في ثمر ولا كثر». والكثر: الجمار أو شحم النخلة. 

ورورق النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال «شبل 
رسول الله 8 عن الثمر المعلّق. فقال: من أصاب منه بغيه من ذي 
حاجة غير متخذ خينة كا ما" فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة 
مثلية والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين©»؛ فبلغ ثمن 
الجن فعليه القطم». 

فدل الحديثان على اشتراط الحرز. 

وفي رواية: سئل عن حريسة الجبل : وهي الماشية التي نرعى ومعها 
(1) الخبنة: ما تحمله في حضئك. 


(2) الجرين: موضع تجنيف التمرء وهو كالبيدر للحنطة. 
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حارس » فأجاب اللي : أنه لا قطع على سارقها. 

وأما ما يشترط في وصف السرقة فهو: 

1 - أن يخرج السارق الشيء المسروق من حرزه على صفة تمى 
إخراجاً من الحرز على الحقيقة» وإن لم يباشر ذلك بنفسه. 

2 أن يأخذه على وجه السرقة: وهي الأخذ الخفي؛ لا على وجه 
الانتهاب والاغتصاب والاختلاس( وهو الاختطاف من غير حرز) ولا في 
حال الخبانة فيما اثتمن عليه. وأن نكون قيمته يوم الإخراج من الحرز 
طرق إثبات السرقة : 

تثبت السرقة في مجال القضاء بأحد أمرين: الاعتراف (الإقرار) 
والشهادة!! “بعد رفع الدعوى إلى القضاء من المسروق منه. 
أما الاعتراف أو الإقرار: فإنه يقبل لإقامة الحدّ إذا كان من السارق 
طوعا. وبغير ضرب ولا تهديد» فإن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره 
ولو بضرب وتهديد وسجن» فلا يقطع بمجرد إقراره ولا يلزمه شيء. 
لأنه شبهة تدرأ الحدء علماً بأنه لا يجوز الاقدام على السرقةء ولو 
بالتهديد بالقتل على الراجح» لأن المال لا يحل حيتئذ. 

لكن المتهم بالسرقة الذي ثبت اتهامه عند الحاكم بأنه من أهل التهم 
يؤخذ بإقراره حالة الإكراه عند سحنون على المعتمد؛ وبه الحكم. أي: 
القضاء» ولكن المشهور والموافقق لقراعد الشرع قرل ابن القاسم : وهو 
أنه لا يلزم المكره شيء ولو منهماً لان الاختيار والطوع شرط في قبول 
الإقرار. 


)1( الشرح الصغير 4/ 485 وما يعدهاء الشرجح الكبير 4/ 2345 القوانبن الفتقهية : 
ص 360 وما بعذهاء المقدمات الممهدات 220/3 وما بعدها. 
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ويكفي الإقرار مرة واحدة. 

وإذا أقر طائعاً ثم رجع عن إقراره قبل رجوعهء فلا يقطعء ويلزمه 
المال حيث عيّنه وعيّن صاحبه؛ نحو: سرقت دابة زيدء بخلاف قوله: 
سرقت أو سرقة دابة» فلا قطم حينئذ ولاغرم حيث رجع ويقبل 
رجوعه. سواء كان لشبهة كقوله: أخذت مالي المرهون خفية؛ وسميته 
سرقة؛ أو بلا شبهة كقوله: كذبت في إقراري. 

وكذلك يقبل الرجوع عن الإقرار بالزّنا أو بشرب الخمر أو بقطم 
. الطريق» إلا في المال فلا يقبل رجوعه؛ بل يغرم. 

وأما الشهادة: فتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين» ويقطع السارق» 
ولا يقطع بشاهد ويمين» ولا بشاهد وامرأتين» وإنما يجب بذلك الغرم 
نقط بلا قطع» كما يجب الغرم بدون قطع إذا رد المتهم المدعى عليه 
اليمين على المدعي طالب الحقء فحلف. وكذا يجب الغرم إن اتهم 
الطالب المدعى عليه بالسرقة؛ فنكل عن اليمين؛ ولا قطم في الحالتين؛ 
لأن القطع إنما هو في ثبوت السرقة بالبيئة أو الإفرار طوعا بلا رجوع عن 
الإقرار. 

ما يسقط حد السرقة بعد وجوبه: 

يسقط حدّ السرقة بمايلي2!7: 

1 رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة: فلا يقطع ويغرم المال كما 
تقدم بيانه . 

2 سقرط العضو: يسقط حدٌ القطع إن سقط العضو الذي يجب 
قطعهء بعد السرقة؛ سواء كان سقوطه بعد السرقة بعارض سماري أو 
بقصاص أو بجناية أجنبي. ولا يلزم الاجنبي الذي قطع عضو السارق 


(1) الشرح الصغير 4/ 488 وما بعدهاء الشرح الكبير 4/ 347. 
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بعد السرقة إلا التآديب(التعزير) إذا تعمد. فلا يقنص منه. وأما فى حال 
الخطأ فلا شيء فيهء لأن يد السارق لما خانت هانت. فإن سقط العضو 
بشيء مما ذكر قبل السرقة؛ فلا يسقط القطع بل ينتقل للعضو الآخر. 

3 - ملك السارق المال المسروق قبل الرفع إلى القضاء: فإن وهب 
المسروق منه الشيء المسروق للسارق قبل رفع الأمر إلى القضاءء لم 
تقطم يد الارق بالاتفاق. أما إن حدثت الهبة بعد الرفع للقضاءء فلا 
يسقط القطع عند الجمهرر خلافا لآبي حنيفة ومحمدء لما أخرجه 
أصحاب الستن والموطأ من حديث ابن عبّاس: أن النّي 2 أمر في 
سارق رداء صفوان بن أمية أن نقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد 
هذاء هو عليه صدقة» فقال رسول الله 55ه: «فهلا قبل أن تأتيني به؟!؟. 

ولا يسقط الحدّ عند الجمهور خلافاً للحتابلة بنوبة السارق: أي: 
ندمه وعزمه على عدم العودء ولا بالعدالة: أي: بصيرورة الارق 
عدلاًء ولو طال زمان التوبة والعدالة بعد السرقةء وذلك يعد بنوغ الأمر 
إلى الإمامء للحديث المتقدم : «هلا كان قبل أن تأتينا؟». أما إذا لم يبلغ 
الخبر الإمام فيسقط بنحو شفاعة أو هبة الشيء للسارق كما تقدم: لأنه 
تجوز الشفاعة للسارق قبل بلوغ الإمام حيث لم يعرف بالفساد. وإلا فلا 
تجوز الشفاعة فيه. 

وتتداخل الحدود عند المالكية كما تقدم إن اتحدت قدراً كحدٌ شرب 
وقذف؛ لأن كلا منهما ثمانون جلدة» وكما لو جنى شخص على آخرء 
فقطع يمينه» ثم سرق الجاني أو عكسهء فيكني القطم لأحدهماء 
وتندرج الحدود في القتل بالردة أو القصاص أو الحرابة» إلا حد 
الفؤية(القذف) فلا بد منه» فيجلد القاذف» ثم يقتل. 

تلقين السارق وغيره الرجوع عن الإقرار: 

يندب للقاضي أن يلقن الزاني الرجوع عن الإقراره كما فعل 
النبي ول بتلقين ماعز حينما قال له فيما رواه أحمدء والبخاري» 
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وأبو داود» عن ابن عبّاس: «لعلّك قكلت» أو غمزت» أو نظرت». 
ويندب للفاضي أيضاً تلقين السارق ما يسقط الحدّ» لما رواه أحمد. 
وأبو داود» والنسائي. عن أبي أمية المخزومي أن الي 4 أني بلص 
اعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله: ما إخالك سرقت 
(أي: ما أظنك)؟ قال: بلى» مرتين أو ثلاثاً. وكان أبو بكرء» وعمرء 
وأبو داود يفعلون مثل ذلك مع السارق قائلين له: أسرقت؟ قل: لا. 


كد الخراتة وَحَُكُمْ البْغَاةَ 


تعريف المحارب». وشروط حد الحراية» وصفته وحكم المحاربين. 
وإثبات جريمتهم » وسقوط الحد بالتوبة وغيرها. 
تعريف المحارب أو قاطع الطريق: 

المحارب : هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس». 
سواء كان في مصر أو قفر. ويعد محارباً في رأي المالكية: من حمل 
السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثأرء ومن دخل داراً بالليل وأخذ 
المال بالإكراه ومنع من الاستغاثة. والقاتل غيلة؛ ومن كان معاوناً 
للمحاربين كالكمين والطليعة9" . 

والحرابة أو قطع الطريق جريمة كبرى؛ لما فيها من الإخلال بالأمن 
وإرهاب الناس وتهديد المارة في الطريق» لذا شدد الإسلام في عقوبة 
المحاربين» وجعلهم محاربين لله ورسولهء وساعين في الأرض 
بالفساد. قال الله تعالى: 8 إنَّمَا جروا ألَدِينَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولمُ وَيسْمَوْنَ فى 
لض قنسادا أن يمَسَنواأوبص بو أو قط أيَدِ يهخ رَأَْجْنُهُءِنَ مل نآو 
جا آ# هه لي ز. ااعص ب يمول سيره ىن 000 ىر 
ينوا مت الْأرْضٍ ذَلِلك لهم جِرَئ فى الذئا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَّابٌ 
عَظِيع © إلا اديت تَابُوأ من قبن أن تَموِروا علوم كََلموَا أت أنه حَعُورٌ 
تَحِيِع» [المائدة: 34-33]. 


(1) القوانين الفقهية: ص 362. 
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والمحارب عدو للجماعة وليس ممن يستحق الانتساب إلى 

الإسلام» أخرج أحمد» والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه» 
4 

أي : ليس على منهجنا وستّتنا. 
سبب نزول آية المحاربة: 

يرى الجمهور أن هذه الآية نزلت في جماعة العُرنيين. أخرج 
أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلماً عن أنس بن مالك في سبب نزول 
هذه الآية: «إنها نزلت في الرهط من عَرَينة أو عُكُل!! الذين أتوا النّبي 
عليه السلام: فقالوا: يارسول انل إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
ريف» وإنا استوخمنا(©© المديئة» فأنزلهم بذَؤدا) وراعء وأمرهم ان 
يخرجوا فيهاء فيشربوا من آلبانها وأبوالها ففعلواء فلما صحوا قتلوا 
الراعي» واستاقوا الإبلء وكفروا بعد إسلامهمء فأتي بهم إلى 
رسول الله 6ء فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمل أعيئهم وتركهم في 
الحَوّةء يستطعمون فلا يُطعمون» ويستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا». 

قال ابن رشد الجد: وأولى ما قيل في الآية: أن الله آنزلها على 
رسوله إعلامآ منه له بالحكم فيمن حارب الله ورسوله. وسعى في 
الاأرض فساداً من أعل الإسلام وأهل الذمة. وان سيب نزولها: كان 
بالفساد! , 


(1) جماعة من القبائل العربية. 

(2) أي: أصابهم المرض والوخم بسبب الهواء. 

(3) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من 
(4) المقدمات السبهدات 230/3. 
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شروط حد الحرابة: 

المحارب كما تقدم: هو من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من 
سلوكهاء وإن لم يقصد أخذ المال من المارّة» بل قصد مجرد منع 
الانتفاع بالمرور فيهاء على وجه يتعذر معه الاستفاثة. فإن لم تتعذر 
الاستغاثة» فلا يكون محارباً بل غاصيا("" . 

ويمكن إيجاز شروط هذا الحد فيمايلي: 

1 يشترط في المحارب كونه مكلفآء أي: بالغآ عاقلاً بالاتفاق: فلا 
حذ على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وعدم تصور فعلهما جناية 
المحارب ذكراً أو أنثى» فيقام الحدّ على جميع المكلفين الذين يحملون 
السلاح أو غيره. 

ولا يشترط تعدد المحاربء ولا قصده عموم الناس٠‏ بل يعد 
محارياء وإن انفرد بمديئة» سواء قصد أذية جميع آهلها آم لا. 

ولا يشترط عند الجمهور خلاقاً للحنفية حمل السلاح؛ لأن القصد 
وجود الإخافة والإرهاب: فلو كان مم المحاربين سلاح أو غيره 
كالعصي والحجارة» اعتبروا محاربين» وقال أبو حنيفة: ليسوا 
بمحاربين . 

ولا يشترط عند أبي يوسّف والجمهور خلافآ لأبي حنيفة ومحمد أن 
تكون الحرابة خارج البلد أو بعيداً عن العمران» فيجب الحدّ ايآ كان 
مكان الحرابة في مصر أو غيره»ء مادام الوضع على حال يتعذر معه 
الغورث. أي: الإغاثة» والإعانة» والتخليص من المحارب. واشترط 
أبو حنيفة ومحمد أن تكون الحرابة خارج المصر بعيداً عن العمران؛ لأن 


(1) حاشية الدسوقي 4/ 348. مواهب الجليل 314/6؛ الشرح الصغير 491/4. 
ههه 


في المصر يتمكن الناس من الاستغاثة عادة برجال الأمن أو غيرهم. 
والمفتى به عند الحنفية راي أبي يوسُف» فسواء وفعت الحرابة ليلا أو 
نهارآء بسلاح أو بدونه» يجب الحذ عند الحنفية؛ دفعا لشر المتغلية 
المفسدين. 

ولا تشترط المجاهرة؛ أي: أخذ المال جهراً عند المالكية 
والظاهرية؛ فيجب الحد ولو كانت الحرابة خفية. واشترط الحنفية» 
والشافعية» والحتابلة المجاهرة بالأخذء فإن أذ المحاربون المال 
مختفين فهم سرّاق يقطعون, وإن أخذوه اختطافا فهم منتهبونء لا قطعم 
عليهم. 

2 كون المال محترماً: أي أن يكون المأخوذ مالا معصوماً لا يباح 
أخذهء سواء كان لمسلم أو ذمي أو معاهد» ولو لم يبلغ نصاباً في رأي 
المالكية . 

3 تعذر الغوث: تكون الحرابة في رأي المالكية على وجه يتعذر 
معه الغوث. أي: شأنه تعذر الإغاثة بالشرطة أو العلماء وغيرهمء فإن 
كان شأنه عدم تعذره» فلا يعد الجاني محاربا» بل غاصياً. 

صفة حد الحرابة : 

حدٌ الحرابة بالاتفاق من حقوق الله تعالى الخالصة له كالسرقة. 
فيجري فيه التداخل. ولا يحتمل العفوء والإسقاطء والإبراء؛ والصلح 
عنه» كما تقدم في حدٌّ السرقة. 

وإذا كانت الأموال موجودة قائمة ردت بالاتفاق إلى مالكهاء وإن 
تلفت أو استهلكت وجب ضمانها عند الجمهورء فيجتمع الحد 
والضمان (الغرم) عندهم؛ كما في السرقة» لأن الحدّ حق لله تعالى» 
والغرم حق لصاحب المال. فجاز اجتماعهما. ولا يجتمع الحد 
والضمان عند الحنفية؛ لأن التضمين يقتضي التمليك (أي: تمليك 
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الشيء التالف المضمون) والملك يمنع الحدّ» فلا يجمع بينهما. 


حكم المحاربين أو عقوبة الحرابة(الحدٌ): 

يجب أن يوعظ المحارب أولآء ويناشد بأن يقال له ثلاث مرات: 
ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي؛ وذلك إذا أمكن بأن لم يعاجل 
المحارب بالقتال: فإن رجع وإلا قوتل» كما يعاجل بالقتال بالسيف 
ونحوه إن عاجل غيره بء» وقتال المحاربين جهاد. ومن فتل من 
المحاربين فدمه هدرء ومن قتلوه فهو شهيد. 

وإذا أخذ المحارب قبل توبتهء أقيم عليه الحدّء وهو القتل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي. 

ويخير الإمام الحاكم ني رأي المالكية(! )ين هله العقريات بحسب 
اجتهاده» ونظرة ومشورة الفقهاء بما يراه أتم للمصلحة. وأدفم 
للفساد وليس ذلك على هوى الإمام فكم من محارب لم يقتل هو 
أضرَ على المسلمين ممن قُتل بسبب تدبيره وتأليبه على قطع طرق 
المسلمين. 

- فمن أخاف الطريق فقط : كان الإمام مخيراً بين فتله أو صلبه أو 
قطعه من خلاف أو نفيه وضريه. 

فإن كان ذا رأي وتدبير وقوةء فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لان 
القطع لا يدفع ضرره. وإن كان لا رأي لهء وإنما هو ذو قوة وبأس. 
قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين» أخذ بأيسر 
عقاب فيهء وهو الضرب والنفي. 

2 - ومن قتل: فلا بد من قتله» وليس للإمام تخبير في قطعه. 
(1) الشرح الصغير 493/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 0349/4 المقدمات 

الممهدات 231,230,228/3. القرانين الفقهية: ص363. 
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ولا في نفيهء وإنما التخيير في قتله أو صلبه. 

3 ومن أخذ المال فقط ولم يقتل: فالإمام مخير فيه بين قتله أو 
صلبه أو قطعه أو نفيه. يفعل مما ذكر» مما يراه نظراً ومصلحة. 
ولا يحكم فيه بالهوى. 

ودليلهم أن حرف دأو» المذكور في آية المحارية يقتضي التتخيير في 
اللفة» وتم يآت في السنّة ما يصرفه عن هذا المعنى. مثل التخيير في 
جزاء الصيد: 8 . . هَدَي بم كص أوَ كَعَرَةٌ طَمَاء مَسَكينَ أوَعَدَلُدَِكَ يّامًا4 
[المائدة: 5]. وكفارة فدية الحج: طمن كان سك نَرِيضًا أو بو أذى ين كيو 
هَيِدَيَةٌ يْنْصِيَارٍ أو صَنَمَةِأرْشق4 [البقرة: 196]. 0 خصال كفارة اليمين 
على الموسر: « تعره مام مسرو مَسَلكينَ بن أَوَسَط مَانُظمِمُونَ هكم أو 
وهر َرَ تحر رَكبْوَ 4 [المائدة: 89]. وهذه كلها على التخييره 
فيكرن مثلها آية المحاربة . 

ورأى الجمهور أن دأو للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع 
الجناية.» فمن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف. ومن قتل 
ولم يأخذ المال فتل ولم يصلب» ومن قتل وأاخذ المال قتل 0 . 
ومن أخاف ينفى من الأرض» ودليلهم ما رواه الشافعي» والبيهقي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا قتلوا وأخذوا المال صُلبواء 0 
ولم يأخذوا المال قُتلرا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلراء 
قطعت أيديهم رأرجلهم من خلاف». وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالاء فوا من الأرضص»(1) 
النفي : 


النفي عند المالكية©) : الإبعاد والسجن؛ فيخرج المحارب من البلد 


(1) البدائع 93/7: المهذب 284/2 المغني 288/8. 
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوتي 349/4. المنتقى على الموطأ 173/7. 2ت 
1417 


الذي كان فيه إلى بلد آخرء ويسجن فيه» إلى أن تظهر تربته» والمسافة 
بين البلدين: أقل ما تقصر فيه الصلاة. 

والنفي عند الحنفية والشافعية: الحبس» وعند الحتابلة : التشريد» 
دون التمكين من الإيواء فى بلد. 
إثيات الحرابة : 

تنبت الحرابة عند القاضي كما نثبت السرقة إما بالشهادةء وإما 
بالإقرار”'؛ بعد رفع الدعرى إلى القضاء ممن حورب وقطع الطريق 
عليه . 


أما الإقرئر: فهو الاعتراف بالحرابة وبما ارتكب المحارب من 
جرائمء» ويقبل رجوعه عن الإقرار بالحراية. 

وأما الشهادة: فهي شهادة عدلين من الوفقة(أي: المقاتلين 
للمحاربين) أن هذا الشخص هو المشهور بالحرابة بين الناس. وإن لم 
يعايناه حالة الحرابة. 
ما قط به الحدٌ: 

يسقط حذ الحرابة بما يأتي2»: 

1 ترك المحارب ماهو عليه من الحرابة» ولو لم يأت الإمام. 
وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقأء أيسر أو أعسرء بقي ما أخذه أم لا. 

2 التوبة أو إتيان المحارب الإمام أو نائبه طائعاً قبل القدرة عليه 
لا إن تاب بعد القدرة عليهء ولا يسقط الضمان بإتيانه طائعاً مطلقاً. 


- <> القوانين الفقهية: ص363. 

(1) الشرح الصغير 497/4 الشرح الكبير وحاشيته 351/4. 

(2) المرجعان السابقان» المقدمات الممهدات 234/3. مواهب الجليل 316/6 
وما بعدذها. 
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والتوية تسقط حدّ الحرابة دون غيره عند الجمهور غير الحنابلة كالرّنا 
والقذف والسرقة والشرب والقتل» كما تقدم. والدليل قوله تعالى في آية 
المحاربة : « إلا ايت كبوا ين مَبْلٍ أن قروا ملم تأعلمَا أرك الله عَفُودُ 
تحِيِءٌ © [المائدة: 634]. لأنه بالتوبة الصادقة يتحقق المقصود من 
العقربة وهو استقامة الحال والإقلاع عن المعصية والانزجار. وإذا تاب 
المحارب يجب عليه أداء حقوق الناس من القصاص على القتل» أو 
الجرح» وغرم ما أخذ من الأموال. 

والفرق بين السرقة والحرابة في أمر التوبة: أن الرقة: أخخذ المال 
خفية والتوية أمر خفي» فلا يزال ربط شيء خفي بأمر خفي» والحرابة: 
ظاهرة للناس» فإذا كف المحارب أذاه» لم يبق لنا فائدة في قتله؛ لان 
الأحكام تتبع المصالح . 
صفة التوية : 

اختلف العلماء في صفة توبة المحارب على أقوال ثلائة00): 

القول الأول: وهو مذهب ابن القاسم والراجح فيما يبدو: أن توبته 
تكون بوجهين: 

أحدهما: أن يترك ما هو عليه؛ وإن لم يأت الإمام. 

والثاني: أن يلقي سلاحهء ثم يآتي الإمام طائعا. 

والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه» ويجلس 
في مرضعهء ويظهر لجيرانه. وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعاء 
فإنه يقيم عليه حدّ الحرابة؛ إلا أن يكرن قد ترك قبل أن يأتيه خبر ما هو 
عليه وجلس في موضعه» حتى لو علم الإمام حاله؛ لم يُقم عليه حد 
الحرابة» وهذا قول اين الماجثشون. 


(1) المقدمات الممهداث ١235/3‏ القرانين الفقهية: ص363. 
وجه 


والقول الثالث: أن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام. ويؤاخذ 
بمجرد الترك إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . 
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حكُمٌ البغي وَالبُعَاة 


تعريف البغي والبغاة» أحكام البغاة» الفرق بين قتال البغاة وقتال 
المشركين. 

تعريف البغي والبغاة: 

البغي لغة: التعدي. وبغى فلان على فلان: استطال عليه. وشرعاً 
كما عرّفه ابن عرقة: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته» في غير 
معصية » بمغالبة» ولو تأولا200. 

وقوله: «في غير معصية» متعلق بطاعة؛ لأن طاعة الإمام تجب في 
معروف» أو مندوبه. ولا تجب في أمره بمعصية ١‏ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» والأظهر أن الممتنع عن الطاعة في المجمع 
على كراهته لا يكون باغيآء كأمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض 
الصبح؛ لأنه إحداث في الدّين ما ليس منه» فهو رد. 

وقوله : «*بمغالبة» متعلق بالامتناع . 

والبغي حرام لما أخر جه ملم والنساتي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وْكِ: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات؛ مات ميئة 
جاهلية؟. 

وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن عمر وغيره أن الَّبِي يقد 
قال : «من حمل علينا السلاح فلين منا». 


(1) الشرح الكبير وحاشبته 298/4. 
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والبغاة: هم الذين يقاتلرن عنى التأويل» مثل الطواتف الضالة 
كالخوارج والقدّرية وغيرهم» والذين يخرجون على الإمام؛ أو يمتنعون 
من الدخول في طاعتهء أو يمنعون حقأ وجب عليهم كالزكاة 
ونحوها!!". 

والفرق بين المحاربين والبغاة©2: أن المحارب يخرج فسقا وعصياناً 
على غير تأويل» والباغي: هو الذي يحارب على تأويلء فيقتل ويأخذ 
المال.ء ويكون للبغاة قوة ومنعة في مكان يتحصنون فيهء وإذا أخد 
الباغي ولم يتب. فإنه لا يقام عليه حدّ الحرابة» ولا يؤخذ منه ما أَخَدٌ 
من المال وإن كان موسراء إلا أن يوجد بيده شيء بعينهء فيرد إلى 
صأحبه . 
أحكام البغاة: 

يتدرج الإمام انحاكم في أحكام البغاة بما يكفل عودتهم للطاعة 
والاستقامة » ويمنع ظلمهم وعدوانهم. 

فيدعوهم إلى الرجوع للحق: فإن فعلوا قبل منهم وكفتٌ عنهم. وإن 
أبوا قوتلوا وحلّ سفك دمائهم ٠‏ فإن انهزموا لم يتبع منهم منهزم. 
ولا يجهز على جريح إلا أن يخاف رجرعهم» ولا تصاب أموالهم 
ولا حريمهم. 

وإن أخذوا لم يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة» ولا ينتل منهم 
أسيرء بل يؤدب ويسجن حتى يتوب. 

وأما ما أتلفره في أثناء الفتئة من النفوس والأموال: فإن كانوا 
خرجوا بتأويل فلا ضمان عليهم» وإن خرجوا بغير تأويل» فعليهم 


(1) اثقوانين الفقهية: ص 363. 
(2) المقدمات الممهدات 236/3. 
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القصاص في النفرسء والغرم في الأموال9©. 

قال اين شهاب الزهري: ؛ كانت الفتنة العظمى بين الناس 20" 
وفيهم البدريون نفأجمعوا ‏ أي: في وقائعهم كوقعة الجمل وصِفين - 
على ألا يقام حد على رجل استحل فرجاً حراماً بتأويل القرآن. ولا 
يقل رجل سفك دما حرامآ بتأويل القرآن. ولا يغرم مال أتلفه بتأويل 
القرآن30). 
الفرق بين قتال البغاة وقتال الكفار: 

البغاة كما عرفنا: هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعهء أو 
منع الدخول في طاعته» أو يبغون منع حق واجب بتأويل في ذلك كله 
سواه كانت الحق لله كالزكاة» أو الحق لأدمي وجب عليهم كأداء 
ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين» كخراج الأرض العنوية؛ أو 
وفاء ما عليهم من الديون. 

والمراد بالإمام: الحاكم أو السلطان الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس 
عليه. أما يزيد بن معاوية فلم تثبت إمامته باتفاق المسلمين؛ لأن آهل 
الحجاز لم يبايعوه على الإمامة لظلمه. 

وناتب الإمام مثل الإمام ني كون مخالفته أو إرادة خلعه تعد بغياً. 

ويتميز قتال البغاة عن قتال المشركين بأحد عشر وجهاً: 

وهي أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم» ولا يقتل مديرهم (الهارب) 


(1) القوانين الفقهية: ص2364 المقدمات الممهدات 2236/3 الشرح الكبير 
04 ونا بمنها. 

(2) وهي الفتنة الأولى في عهد علي رضي الله عنه مع أهل الشام. 

(3) ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به (نيل الأرطار 0169/7 المقدمات 
22023 
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ولايجهز على جريحهمء ولايقتل أسراهمء ولا تغنم أموالهم. 
ولا تسبى ذراريهم - نساؤهم وصبيانهم - ولايستعان على قتالهم 
بمشرك» ولا نوادعهم (نصالحهم) على مالء ولا تنمب عليهم 
الرعٌادات (المجانيق) ولا تحوّق عليهم المساكن والبساتين» ولا تقطع 
أشجارهم . 


هذا ما ذكره القرافي. والمعتمد في المذهب المالكي أن للإمام أن 
يقاتل البغاة بالسيف. والرمي بالنبل» والمنجنئيق (أو الرعّادة) والتغريق» 
والتحريق. وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري» 
فلا نرميهم بالنارء لكن لانسسي ذراريهم ولا أموالهم؛ لأنهم 
مسلمون20). 

ثم ميّز المالكية بين الإمام العدل وغير العدل في قتال البغاةء 
فقالوا: للإمام العدل قتال البغاة وإن تأولو! الخروج عليه لشيهة قامت 
عندهم» ويجب على الناس معاونته عليهم. وأما غير العدل: فلا تجب 
معاونته» قال الإمام مالك رضي الله عنه: «دعه وما يراد منه» ينتقم الله 
من الظالم بظالمء ثم ينتقم من كليهماء كما أنه لا يجوز له قتالهم» 
لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره» وإن كان لا يجوز لهم 
الخروج عليه . 


وقتال الحربيين الكفار كقتال البغاة إلا في خمسة أمور: 
يقاتلون (أي: الحربيون) مدبرين» ويجوز تعمد قتلهم» ويطالبون 


بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 299/4. 
14534 


لا ستبراء أحوالهم. وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان 
عليه كالخاصب إذا أخذ ذلك17 , 

حق الدفاع الشرعي (أو دفع الصائل): 

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفه أو عرضه أو ماله إذا اعتدى عليه 
معتد. على أن يأخد في الدفاع بالاخف فالاخف. فيبدا بالكلام 
والصياح والاستعانة بالآخرين» ثم بالضرب إن لم يندفع» ثم بالقتل» 
ولا قصاص عليه ا ولادية للمفتول لأنه ظالم. 0 الله 
نعالى : « وَكت سم زد مام تسيني4 [الشورى: ١‏ 

وأخرج أحمد» ا والترمذي؛ والنسائي» وابن حبّان» عن 
سعيد بن زيد أن رسول الله يع قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن 
قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون نفسه فهو شهيد» ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد؟. 

ويجوز للإنسان أيضاً الدفاع عن غيره إذا تعرض للاعتداء عليه في 
نفس أو عرض أومال» بشرط أن يآمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن ذتئك 
نصر للمظلوم وردع للظالم وتغيير للمنكرء أخرج الجماعة إلا البخاري 
عن أبي سعيد الخدري أن النَِي َيْةِ قال:«من رأى منكم منكراً فليغير 
بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء»ء وذلك أضعف 


الإيمان» . 


(1) الفروق للقرافي 171/4 القوانين الفقهية: ص364: الشرح الكيير 299/4. 
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00 5 
حد شزب الخمر 


تحريم الخمر والمخدرات وعلة التحريمء شروط حد الشارب» 
مقدار الحدّء أداة الحدء ما يثبت به الحد. 
تحريم الخمر : 

الخمر وجميع المسكرات حرام تحريماً قطعياً في القرآن والسنّة 
وإجماع الأمة والمعقول. 

أما القرآن الكريم : فيقول الله تعالى: 0 نا اكير والمبيثر 
لَب والأزم رجهت من عسل ابن ابوه لمكم مُفُِود نز إتما يُرِسِدُ ليطي 

وق يت النددة البق ف كر اليم سقط ع جر هو الشكن مهل 
نم مس4 [المائدة: 90-91]. 

والتحريم واضح من نواح أربع: كون الخمر رجساًء أي: شيئا خبيثاً 
ضاراًء ومن عمل الشيطان ووسوسته؛ والأمر بالاجتناب الذي يدل على 
التحريم وزيادة وهو التنفير من الاقتراب منها والبعد عنهاء ومن وصف 
الممتنعين عنها بأنهم مفلحون في الدنيا والآخرة» وراجون الفلاح 
بالامتناع . ثم أكد الله تعالى ذلك ببيان حيثيات التحريم المعنوية الأدبية 
من كون تناول الخمر والإسكار بها سببا في إضرام نار العداوة رالكراهية 
بين الناس. وحائلاً دون ذكر الله والصلاة ثم ختمت الآية بالحض 
على الانتهاء عن الشرب» وتحريض المؤمنين على اجتنايها. 

وأما السمنّة النبوية: ففيها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي 
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وابن ماجهء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله #5 
في الخمر عشرة: عاصرمهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه. وساقيهاء وبائعهاء وآكل لمنهاء والمشتري لهاء 
وال ١‏ ى 2100 , 

وفي رواية أبي داود واللفظ له وابن ماجه. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «قال رسول الله كين : لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
ومبتاعها» وبائعهاء وعاصرها ومعتصرها(ة» وحاملهاء والمحمولة 
إليهه. 

وأخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: دقال رسول الله 34 : كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» 
ومن شرب الخمر في الدنياء فمات وهو يُذمنها) لم يشربها في 
الآخرةة. 
رسول الله ##إ قال: «الخمر أم الخبائث» فمن شربها لم تقبل صلاته 
أربعين يرما فإن مات وهي في بطنه. مات ميتة جاهلية» . 

وفي روايه للطبراني عن ابن عبّاس: #الخمر أم الفواحش» وأكبر 
الكبائر» من شربها وقع على أمه. وخالته. وعمته». 

وأخحرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


(1) قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات. وهذا لفظ الترمذي( التلخيص الحبير: 
ص359: مجمع الزوائد 73/5). 
)2( المبتاع : المنتري للتجارة. 
(3) العاصر: القائم بالعصر وجعلها اللاً؛ والمعتصر: حايها في الأواني 
والزجاجات . 
(4) يدمنها: يداوم على شربها. 
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رسول الله يه : «مدمن الخمر إن مات, لقي الله كعابد وثن». 

وأخرج ابن ماجهء وابن حبّان. في صحيحهء» عن أبي مالك 
الاشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كه يقول: «يشرب ناس من 
أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء يُضرّب على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير' . 

وجاء في الحديث المتواتر عند أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن 
تسيعة سس الصحابة كعليّ» وعاتشة» وجابر, وابن عمرء أن الت يكيو 
قال: 'ما أسكر كثيره فقليله حرام'. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية في عهد الصحابة ومن 
بعدهم على تحريم الخمرء لما فيها من أضرار كثيرة معنوية أدبية 
وصحيةء واجتماعيةء واقتصادية. قال الإمام مالك: شرب الخمر 
كبيرة» وموجب للحد؛ ولرد الشهادة!" . 
أضرار الخمر: 

للخمر اضرار متعددة في النفس» والخلق؛ والبدن» والمجتمعء 

فهي تؤدي لأزمات نفسية حادة» واضطراب وقلق نفسي وعصبي» 
وتفتك بالأعصاب» وتزيل العقل. وتضر بالأخلاق» وتؤثر بمعايير 
الرزانة والعفة والشرف والنخوة. 

وتضعف الجسد ومقاومته» وتضر في جميع أجهزة البدن وبخاصة 
جهاز الهضمء ولا سيما الكبد الذي يصاب بالتشمع بسببهاء والأمعاء 
التي تتآكل وتهترىء بحدتها وحرارتها وشدتها ومرارتها. 

وتؤدي إلى الإخلال بالعلاقات الاجتماعية» وتثير الفوضى والقلاقل 


(1) حاشية الدسرفي 352/4. 
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والاضطرابات. وتهدر ثروة الإنسان الشخصيةء وتدمر اقتصاد الأمةء 
فهي سبب واضح للفقر والبؤسء والعوز والإفلاس» وإفقار الأسرة. 
وكثيراً ما كانت حفلات الشرب وسيلة للحصول على أسرار الدولة 
وجيشها ومخططاتها. 

معنى الخمر والمسكر: 

الخمر: هو النّيء (غير المطبوخ) من ماء العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالزيد. وإن لم يكن عن الغليان (الفوران). وعرّفه المالكية بأنه 
ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة. وشربه من الكبائر» 
وموجب للحدّء ولرد الشهادة إجماعاء لا فرق بين شرب كثيره وقليله 
الذي لا يسكر(!». والمسكرات الأخرى: هي المتخذة من أنواع الثمار 
غير العنب كالتمر والتفاحء أو الحبوب كالشعير والذرة والحنطةء أو 
الاطعمة كالعسل والتين إذا صارت مسكرة. ويحرم قليلها وكثيرهاء 
تشترك كلها في مادة الغؤل أو الكحول» وهي المسماة بالنبيذ: وهو 
ما اتخذ من ماء الزبيب أوالبلح» ودخله الشدة المطربة. قال المالكية: 
شرب القدر المسكر منه كبيرة. وموجب للحدٌء وترد به الشهادة 
إجماع©. 

تخلل الخمر وتخليلها: 

تطهر الخمر إذا تخللت بنفها بالاتفاق؛ لما رواه الجماعة إلا 
البخاري: «نعم الإدام الخل؟ ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة. كما تطهر بالاتفاق إن نقلت من ظل إلى شمس وبالعكس. 
وتطهر أيضاً عند الجمهور بالتخليل بإلقاء شيء فيها كالخل أو الملح أو 
غيرهماء ويكون التخليل جانزاً قياساً على دبغ الجلودء فإن الدباغ 


1( حائشية الدسوقي 352/4. 
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يطهرهاء ولأن التخليل يزيل الوصف المفسدء ويجعلها صالحة منتفعاً 
بها والإصلاح مباح . ويرى الشافعية أنه لا يحل التخليل بالعلاجء 
ولا تطهر الخمر حينئذ للأمر باجتنابها»ء وتنجس الشيء المطروح في 
الخمر بملافاتهاء فينجسها بعد القلابها خلا . 


شرب العصير قبل التخمر: 

يباح شرب العصير والنيذ الحلال قبل تخمرهء أو غليانه» لما أخرجه 
مسلم وغيره عن ابن عُباس: «أنه كان ينقع للنَِي يي الزييب. فيشربه 
اليوم والغد وبعد الغدء إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى الخادم أر 
يهراق». معنى: «يسقى الخادم؛ يبادر به الغسادء ويلقى إذا زاد عن ثلاثة 
أيام. وهو تعبير مستمد من عرف الناس وعادتهم. لا أنه يحل للخادم 
شربه . 
تحريم المخدرات: 

يحرم كل مايزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج» 
والحشيش. والافيون» والكوكايين» والهروين وغيرها؛ لما فيها من 
ضرر محقق. ولاضرر ولا ضرار في الإسلام» ولكن لا حد فيها. لأنها 
ليست فيها لذة وطربء ولا يدعو قليلها إلى كثيرهاء وإنما فيها 
التعزير. ويرى ابن تيمية» وابن القيّم؛ وابن حجر أنه يحد متناول 
الحشيشة» كما يحد شارب الخمر؛ لأنها أخبث من الخمرء لإفسادها 
العقل والمزاج. حنى يصير في الرجل تخنث وديائة. ولأنها تسكر 
كالخمر. وبناء عليهء يكون تعاطي المواد المخدرة في غير حال 
الضرورة أو الحاجة الطبية حرامآء لما فيها من مضار ومفاسد. فهي 
تفسد العقل. وتضر اليدن. 

وكذلك يكون الاتجار بالمواد المخدرة حراماء سداً للذرائع» ولأن 
الله تعالى إذا حرم شيئاً حرّم أكل ثمنه» روى البخاري ومسلم عن جابر 
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رضي الله عنه أن النّبي ول قال: «إن الله حوّم بيع الخمر والميتة 


والخنزير والأصنام؛. 
ولأن البيع وسيلة إلى تعاطيهاء وكل ذلك إعانة على المعصبة والإثم 
والعدوان. 


وهذا الحكم يشمل أيضآً زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع 
وترويج المخدرات وتعاطيها والاتجار بها؛ لان ذلك إعانة على 
المعصية . ولأن الرضا بالمعصية معصية» وقد لعن الله في الخمر عشرةء 
وفي الرّبا أربعة؛ لمساعدتهم على المنكر والإثم. 

ويكون الربح الناتج من البيع سحتا وحراماً وأخذا لأموال الناس 
بالاطل ؛ لأنه مأخوذ من طريق محظور كالقمار والعقود المحرمة كما فى 
الرّبا والرشوة وغيرهماء وقد جاء في السنّة النبوية ما يدل على تحريم 
ثمن ما حزم الله الانتفاع بهء روى ابن أبي شيبة عن ابن عيّاس أن 
اللي يود قال: إن الله إذا حوّم شيثاً حوّم ثمنه؟. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ف : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» . 

وأخرج أحمد في مسئلده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله ككل قال: «والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرامء 
فينفن منه» فيبارك له فيه ولا يتصدق فقبل منه. ولايتركه خلف ظهره 
إلا كان زاده في النار» إن الله لايمحو السيىء بالسيىء٠؛‏ ولكن يمحو 
السيىء» بالحسن » إن الخبيث لا يمحو اللخبيث؟ . 
شروط حد شارب الخمر: 

ذكر المالكية ثمانية شروط لحدٌ شارب الخمر وهي مايلي!!2: 


(1) القوانين الفقهية: ص 361. الشرح الكبير وحاشيته 352/4 وما بعدها. 
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1 - أن يكون الشارب عاتلاً: فلا يحدّ المجنون؛ لعدم تكليفه. 

2 أن يكون بالغآ: فلا يحد الصغير لعدم التكليف أيضاً كبقية 
الحدود. 

3 - أن يكون مسلماً: فلا حدّ على الكافر في شرب الخمر ولا يمنع 
منه, لاعتقاده الحل والإباحة. 

4 - أن يكون مختاراً غير مكره على الشرب؛ لآن الله تعالى تجاوز 
عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرعوا عليه» ولأن المكره غير مكلف» 
ولا يوصف بجواز أوغيره من الأحكام التكنيفية الخمسة إلا أفعال 
المكلفين. والإكراه يكون بالتهديد بالقتل أو الضرب الذي يؤدي إليه» 
وبإتلاف عضو من أعضائه أو بضرب يؤدي إليهء أو يقيد أو مجن 
شديدين على الأظهر عند المالكية . والدليل ما رواه الطبراني عن ثوبان: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

5 الايضطر إلى شربه لغصة: فيجوز للمضطر إساغة الغصة التي 
يخاف على نفسه الهلاك منهاء» ولم يجد ما يزيلها به. 

والمراد بالجواز: نفي الحرمة والقرل بالوجوب للضرورة؛ لأن 
إساغة المْضّة بالخمر واجبة إذا خاف على نفه الهلاك» ولم يجد غيره. 
وضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة مثل ضرورة 
الطعام . 

وتقدّم عند المالكية الإساغة بالنجس على الإساغة بالخمر؛ لحرمة 
استعماله دواء للضرورة» ويحد شاربه.» بخلاف النجس في الحالين» 
وهو رأي الحنابلة أيضاً. ودليل الإباحة حال الضرورة قوله تعالى 9هَمَنِ 
صر غَيرَبَاعْ وَلَاعَادٍ قل إكمعَليةِ إن أقّه طَمُوْريّحِرءٌ 4 [البقرة: 1173. 

6 - أن يعلم أنه خمر: فإن شربه. وهو يظنه شراباً آخر» فلا حد 
عليه دفعاً للحرج والمشقة. وللعذر. 
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7- أن يعلم أن الخمر محرمة: فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك» لا يقبل 
قوله على الراجح؛ لأن ادعاء الجهل بالأحكام ممن نشأ بين المسلمين 
مرفوض. 

8 أن يكون مذهبه تحريم ما شرب: فإن شرب النبيذ من يرى أنه 
حلالء فقيل: لا يحدّ للشبهة» وقيل: يحده وهو الراجح؟ لأن الشبهة 


, 00 8 


التداوي بالخمر: 

يحرم التداوي بالخمر وسائر وجوه الانتغاع بهاء لما أخخر جه أحمد 
والبيهقي عن أم سلمة أن النَبِي يي قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حَومِ عليكم». 

ولما كانت الخمر محرمة» دل على تحريم التداوي بها. 

وألخرج أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي. عن طارق بن سويد 
الجعفي: «أنه سأل رسول الله يه عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدراء» فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء». 
الداء والدواء» فجعل لكل داء دواء. فتداوواء ولا نتداووا بحرام". 

وأجاز بعض المتأخرين من الحنفية تناول الخمر حال الاضطرار» إذا 
لم يوجد غيرها. ووصفها طبيب مسلم ثقة عدل» مثل حال الأزمة القلبية 
الحادة التي تعرئض للموت» وحال الإشراف على الهلاك من البرد» 
وحال إساغة الغصة بلقمة» وكاد يختنئق الشخص» ولم يجد ما يسيغها 
به سوى الخمر. 


(1) الشرح الكبير 352/4. 
رك 


نوع 0 الخمر الأخرى 
تفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر وأن حدّه الجلدء 

0 ا 

قال الجمهور: إنه ثمانون جلدة» لما رآه الصحابة حينما استشار 
عمر الناس في حد الخمر. عملاً بقول علي رضي الله عنه في المشورة: 
«أراه إذا سكر هذى. وإذا هذى افترىء وعلى المفتري ثمانون»©. 

وقال عبد الرحمن بن عرف: اجعله كآخف الحدود ثمانين جلدة: 
فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. 

وقال الشافحية: إنه أربعون جلدة» لما رواه مسلم عن أنس رضي الله 
تعالى عنه : «كان النَبِيِيةِ يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين». 

ومن أحكام الخمر مايلي©: 

1 يحرم شرب الخمر وبقية المبك زات افليلها وكتيها إلا عند 
الضرورة كما تقدم. 

2 - يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به؛ :وهر نص 
القرآن الكريم في آية «إنَمَا كلتدر واللتيث والساث . .> [المائدة: 90]. 
المتقدمة . 


(1) البدائع 114/5 وما بعدهاء الشرح الكبير 4353/4 مغني المحتاج 2189/4 
كشاف القناع 117/6. 

(2) رواه الجوزجاني» والدارفطني» ومالك؛ والشافعي» وووصله النسائي» 
والحاكم إلى ابن عباس (نصب الرابة351/3. نيل الأوطار 144/7). وهذى: 
تكلم بالهذيان» اي: بما لا حقيقة له من الكلام» وافترى: اختلق الكذب. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 352/4 وما بعدها. 
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وغيرها؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمرء وهي محرمة الانتفاع على 
المسلم. أخرج أحمدء ومسلمء والنسائي. عن ابن عباس أن النْبي بق 
قال: «إن الذي حرم شربهاء حرّم بيعها'. 

4 - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم؛ لأنها ليست متغومة في حق 
المسلم. 

5 إنها نجسة لان الشرع نر منها وأمر باجتنابهاء فحكم العلماء 
بنجاستها تنفيراً وتغليظاً وزجراً عن الاقتراب منها. 

6 شريها من الكبائر وترد به الشهادة إجماعاً. 
أداة الحد: 

تكون الحدود كلها للرّنا والقذف والشرب بالضرب بسوط جلّد 
معتدل. ليس بخفيف ولا مبرّح» له رأس ليّن لا رأسانء ولا بقضيب 
وشراك ودرّة7!». ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى 
دون السكابة والإبهام» وإنما يقبضهما فوق السرط فارغين: ويخرج 
السوط من بين السبابة والوسطى. 

ويكون السوط والضرب معتدلين» أي: متوسطينء لا شديدين 
ولا خفيفين ويضرب الرجل قاعداًء فلا يمد على ظهره ولا بطنه 
ولا يربطء ويضرب على الظهر والكتفين» ويجرّد الرجل ما عدا ما بين 
السرة والركبتين. 

وتضرب المرأة وعليها ما يسترها بعد إزالة (تجريد) الثياب الغليظة 
عنهاء بأن تلبس ثوباً واحداً رفيقاً. وندب جعلها حال الضرب في كن 


(1) القضيب: هو الغصن المقضورب من الشجرء أي المقطوع منه كالبوت» 
رالشراك: أي: السّير من الجلد» رالدّرة: سوط رفيع مجدرل من الجلد. فإن 
حدث الضرب بقفيب أو شراك أو درة» لم يكف وأعيد. 
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فيها تراب» يبل بماءء للستر. ويوالي الجلاد الضرب عليهاء ولا يفرق 
الضرب إلا لخوف الهلاك عليهاء فيفرق. 

ولا يضرب المحدود حال سكرهء ولا يجلد المريض» ويؤخر إلى 
برئه» ولا يضرب في الحر الشديدء ولا في البرد الشديد اللذين يخشى 
فيهما هلاى200. 
مايثبت به الحد: 

ثبت الحذ في مذهب المالكية بأحد أمور ثلاثة: 

1[ الاعتراف: وهوالإقرار طائعاً بشرب المسكرء فإن رجع بعد 
إقراره ولو لغير شبهة قبل . 

2 - الشهادة : وهي شهادة رجلين عدلين على الشرب. 

3 شم الرائحة: وهو أن يشم رائحة الخمر شاهدان عدلان في 
فمهء أو إذا تقيآهاء وشهدا بذلك عند الحاكم» إذا علمت رائحته» إذ 
فد يعرف راتحتها من لا يشرب. 

وكذا يثبت الشرب لو شهد عدل واحد برؤية الشرب» وآخر برائحتها 
أو بتفايؤهاء فيحد» حتى وإن خولفاء أي: خالفهما غيرهما من العدول 
بأن قالا: ليس راتحته رائحة خمرء بل خل مثلااء فلا تعتبر المخالفة 
ويحد؛ لأن المثغبت يقدم على النافي. 

ودليلهم : أن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمرء وتشبيها 
للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت. 

وذهب بقية المذاهب (الجمهور) إلى أنه لا حدّ على من وجد منه 
رائحة الخمر أوتقيأهاء لتشايه الروائح أحياناء أو لشربها مكرهاً أو 
مضطراً أو غالطاًء والحدٌ يدرأ بالشبهة . 


69 الشرح الكير 354/4» القوائين الفقهية: ص361. 
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حب الزدّة واحكام المُرتَبُ 


معنى الردة» وشررطهاء وأحكام المرتد والسات والرئديق والساحر 
والكاهن والعراف. 

معنى الردّة وموجيات الارتداد: 

الردة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره؛ يقال: ارتد على 
عقبيه, أي: رجع » وفي الشرع: هي الرجوع عن الإسلام طوعاً بالنية أو 
بالقول أو بالغعل المكفر. 

والمرتد: المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح 
بالكفر أو الشرك باللهء وإما بلفظ (قول) يفتضي الكفرء أي: يدل عليه 
دلالة التزامية مثل قرله: الله جسم متححيز أو كالاجسام» ومثل جحرد 
حكم معلوم من الدّين بالضرورة (البداهة) كوجوب الصلاة وحرمة الزناء 
وإما بفعل يتضمن الكفرء أي: يستلزمه استلزاما بيّناً؛ كإلقاء مصحف 
بقاذورة أو تلطيخه بطاهر كبصاقء لا نحو تقليب ورق بهء وإلقاء في 
مكان قذر الحديث وكتب الحديث وأسماء الله الحسنىء» وكتب الفقه إن 
كان على وجه الاستخفاف بالشريعةء وشد زبَّار(!) (ملبوس الكافر 
الخاص به) إذا فعله حبآ فيه وميلاً لآهلهء فإن لبسه لعب فحرام وليس 
بكفر. 
(1) الزّثَار: حزام ذو خيوط يشد بها الذمي رسطه ليئميز عن المسلم. 
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ومن الأفعال المكفرة: السحر تعلماً أو تعليما أو عملاً» وهو كلام 


ومنها: القول بقدم العالم وبقاء العالم أو الشك في ذلك؛ لأن قدم 
العالم يستلزم عدم الصانع الخالق. وبقاء العالم أو خلوده وعدم فناته 
كما يقول الدهرية يستلزم إنكار القيامة أو البعث. والعالم: هو ما سوى 
الله تعالى. ولا فرق في التكفير بين القول بأن العالم قديم بالذات: أي: 
مستغن عن المؤثرء وهذا لا يكون إلا لله. أو قديم بالزمان. أي: كونه 
غير مسبوق بالعدم وأنه لا أول له. 


ومنها: القول بتناسخ الأرواح» أي: القرل بأن من يموت تنتقل 
روحه إلى مثله أو لأعلى منه إن كانت في مطيع» أو لأدتى منه أو مثله 
إن كانت في عاصء فمن قال ذلك فهو كافر؛ لأن في قوله إنكاراً 

ومنها: إنكار مجمع عليه إيجاباً كوجوب الصلاةء أو تحريماً 
كتحريم الزّنا والخمر والسرقة» أو حل مجمع على عدم إباحته؛ مما 
علم من الذين بالضرورة في القرآن أو السنّة المترائرة» أو تجريز 
اكتساب النبوة» أي: تحصيلها بسبب رياضة؛ لأنه يستلزم جواز حدوث 
النبوة أو وفوعها بعد الي محمد خاتم الثييين . 

ومنها: سب نبي أو ملك أو التعريض بسب نبي أو ملك بأن قال عند 
ذكره: أما أنا فلست يزان أو ساحرهء أو وصف نبي أو ملك بنقص في 
دينه أو خلقه أو علمه أو زهده أو بدنه كعرج أو شلل. إذ كل نبي أكمل 
وأعلم أهل زمانه» ونبينا محمد يك أعلم الخلق0!). 


(1) الشرح الصغير 431/4 - 436. الشرح الكبير 301/4 2303 مواهب الجليل 
6 وما يعدها. 
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خلاصة موجبات الارتداد أو التكفير: 

لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدائية أو عبد مع الله 
غيره» أو كان على دين اليهود أو النصارى أو المجرس آو الصابئين أو 
الوثنية» والمادية. والطبيعة. والدهرية. 

أو قال بالحلول أو التناسخ؛ أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم 
أو نفى عنه صفة من صفاته» أو قال: صنم العالم غيره» أو قال: هو 
متولد عن شيء؛ أو ادعى مجالة الله حقيقة أو العروج إليه. 

أو قال بقدم العالم أو شك في ذلك كلهء أو قال بنبوة أحد بعد 
سيدنا محمد 5 أو جرّرَ الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
أو قال بتخصيص الرسالة النبوية بالعرب» أو ادعى أنه يوحى إليه أو 
يدخل الجنة في الدنيا حقيقة» أو كمّر جميع الصحابة رضي الله عنهمء 
أو جحد شيئاً مما يعلم من الدّين ضرورة» أو سعى إلى الكنائس بزي 
التصارى» أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياف. أو ححدل حرفا 
فأكثر من القرآن. أو زاده أو غيّره أو كقال: ليس بمعجز » أو قال: 
الثواب والعقاب معنويان» أو قال: الأثمة العلماء أفضل من الانياء(!). 

الإكراه: من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا شيء عليه 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

الانتقال من الدّين: إن انتقل الكافر من ملة إلى أخرىء فلا شيء 
عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

وأما إذا انتقل الشخص من الإسلام إلى غيره من الأديان. فهو كافر 
باتفاق الأمة؛ لأنه انتقل من الهدى ودين الحق إلى الضلال» والله تعالى 


لاق القوانين الفقهية : ص 365. 
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بقول : ظ وس يبتع تر الإسك يكال بقل مِنْهُوَهُو فى اليف ين الْكيري» 
[آل عمران: 85]. 
شروط الارتناد 

يشترط لصحة الارتداد شرطان2!!7: 


الاختيار أو الطواعية: فلا تصيح ردة لكر اتفاقاً إذا كان قلبه 
5950-6 كما قال الله تعالى: 8 من صَكَدرٌ لَه ينْ ند إِيمنْوه إلا 
ا أ : لبر مطمين م مُظمَيِنُ اليم وَلِكن ّن َم بل 0 ًَّ ٠.‏ 00 


0 


0 0 
- العقل: فلا تصح ردّة الصبي غير المميز والمجنون؛ لان العقل 

من شروط الاهلية في الاعتقادات وغيرها. 

وأما السكران الذاهب العقل : فلا تصح رذته عند الحنفية استحساناً؛ 
لأنه زائل العقل» وتصح ردّته عند الشافعية والحنابلة» كما يصح إسلامه 
وطلاقه وسائر تصرفاته؛ لأن الصحابة أوجيوا عليه حد القذف «(الفرية) 
في سكرهة» ولكن لا يقتل وهو سكران إن ارتدء وإنما يستتاب بعد 
الصحو ثلاثة أيام . 

وأما البلوغ: فليس بشرط عند المالكيةء والحنايلة» وأبي حنيفة: 
محمد قفتصح ردة الصبي المميز وإسلامهء لقوله 5ة: «من قال: 
لا إله إلا اللهء دخل المجنة»©. 

ويرى الشافعية وأبو يوسف: أن البلوغ شرط» فلا تصح ردة الصبي 
المميز ولا المجنون» لعدم تكليفهماء لتوله يَكا: «رفع القلم عن ثلاثة: 


وق الشرح الصغير واتشرح الكبيرء المكان السابق. 
(2) حديث صحيح متوائره روي عن 34 صحاباً؛ ومنهم: ما رواه البزار عن 
أبي سعيد الخدري (الجامع الصغير 177/2). 
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عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
يكير10, 

وأرى آلا يترتب أي حكم على الصبي؛ لا ردة ولاإسلاماء لعدم 
التكليف قبل البلوغ . 

حكم المرتد: 

لا يحكم بردة المسلم إلا إذا ثبت ذلك ثبونا بيّنآ بالإقرار أو 
بالشهادة . 

ويجب التثبت من الشهود في اتهام الكفر صوناً للدماء ودرءاً للحدود 
بالشبهات؛ فإذا شهد شاهد على آخر بأنه كفرء فيقول الفاضي: بأيّ 
شيء؟ فيقول الشاهد: بقول كذاء أو بفعل كذاء لئلا يكون ما صدر عنه 
ليس كفراء واعتقد الشاهد أنه كفر © , 

الاستتابة: إن ثبت الكفرء وجبت عند الجمهور خلافاً للحنفية 
استتابة المرتد والمرتدة ثلاثة أيام بلياليهاء من يوم الحكم. أي: ثبرت 
الردة عليهء لا من يوم الكفرء بلا تجويع وإظماءء بل يطعم ويسقى من 
ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه» لانه يرقفء فيكون معسراً بردته. 
وبلا عقاب بضرب مثلاًء» ولو أصر على عدم الرجوع. 

قتل المرتد: إن ثاب المرتد لرشده ترك» وإن لم يتب قتل بغروب 
شمس اليوم الثالك20. ودليل وجوب الاستتابة: «إن عمر رضي الله عنه 
قدم عليه رجل من جيش المسلمين؛ فقال: هل عندكم من مُغربة خبر؟ 
قال: نعم »2 رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه, فقتلناه» فقال عمر: هلا 


(1) أخرجه أحمدء وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجهء والحاكم. عن عائثة 
(الجامع الصغير 24/2 ). 
(2) الشرح الصغير 436/4. 
(3) المرجم اللابن, الشرح الكبير 0304/4 القرانين الفقهية: ص 364. 
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ثم قال: اللّهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض». 
وقال الحنفية: تستحب اسحابة المرتد: ولاتجب». لأن دعوة 


الإسلام قد بلغته . 
ودليل ما اتفق عليه العلماء من وجوب فتل المرتد قوله 256 : ١من‏ 
بدّل دينه فافتلوه»17), 


وقوله أيضا: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النَّيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»©,. 


ويقتل المرتد والمرتدة عند الجمهورء بدليل: «أن امرأة يقال لها: 
أم مروان ارتدت عن الإسلام: قبلغ أمرها إلى النّبِي و فأمر أن تستتاب 
فإن تابت وإلا قتلت06© , 

وفي حديث معاذ: »أن الئَبِي يَف لما أرسله إلى اليمن» قال له: أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عادء وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة 
ارتدت عن الإسلام؛ فادعهاء فإن عادت. وإلا فاضرب عنقها»9©. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا تقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبر على 
الإسلام» وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تمرت؛ لأنها 


(1) أخخرجه الجماعة إلا مسلم؛ ورواه عبد الرزّاق؛ وابن أبي شيبة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما (نيل الأوطار 190/7). 

)2( أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه (سبل السلام 231/3). 

(3) أخرجه الدارقطني والبيهفي عن جابرء وإسناده ضعيف (نيل الأوطار 
لعليافة 

(4) أخرجه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل» وسنده حسن (نصب الراية 
2003 
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ارتكيت جرم عظيماًء وتضرب في كل ثلاثة أيام » مبالغة في الحمل 

ودليلهم: قوله 5خ في الصحيح: «لا تقتلوا امرأة» وفي حديث 
صحيح آخر: أن الئّبِي يو نهى عن قتل النساءء لكن هذا في حال 
الحرب» بسبب ضعف المرأة وعدم مشاركتها في القتال عادة. 

مال المرتد: إن قتل المرتد لايرثه ورثته من المسلمين ولامن 
الكفارء بل يكون ماله فيئا للمسلمين في رأي المالكية. والشافعية» 
والحنابلة ؛ لقوله يَهِ: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمة0"©. 

ويرى أبو حنيفة: أن مال المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام إلى 
ورثتهء وماله الذي اكتسبه في حال ردنهء يكون فيئاً يوضع في بيت مال 
المسلمين؛ لأن للإرث أثراً مستنداً (رجعياً) يمتد إلى الماضيء فلا 
يورث . 
حكم السابٌ: 

عرفنا أن سب الأنبياء والملائكة المجمع على نبوتهم ومَلّكيتهم يعد 
ردة» وتفصيل حكم الساب: أن من سب الله تعالى أو النّبِي كله أو أحداً 
من الملائكة أو الأنبياء: فإن كان مسلما قتل اتفاقآ» واختلف العلماء في 
اسحابتهء» فقال أبو حنيفة والشافعي: يسحتاب» فإذا تاب تسقط عنه 
العقوبة بالتوبة كالحدود. 

وأما ميراثه إذا قتل: فإن كان يظهر السب» فلا يرثه ررثته. وميراثه 
للمسلمين» وإن كان منكراً للشهادة عليه بالسبء فماله لورثته. وإن 
كان كافراً: فإن سب بغير ما به كَفْر فعليه القتل» وإلا فلا قتل عليه» 


(1) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة بن زيد (سبل 
الملام 73 
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وإذا وجب عليه القتل» فأسلم» فاختلف المالكية في حكمه: هل يقبل 
إسلامه آم لا؟ . 

ومن سب أحداً ممن اختلف في نبوته كذي الفرنين أو الخضر أو 
لقمان أو في كونه من الملائكة» لم يقتل» وأذب أدباً وجيعا. 

ومن سب أحداً من أصحاب النبي كه أو أزواجه أو أهل بيتهء فلا 
قتل 6 ولكن يؤدب بالضرب الموجع.ء ويكرر ضربه؛ ويطال 
سوجنله ١‏ 

حكم الزنديق: 

الزنديق: هوالذي يظهر الإسام وَيْرَ الكفرء وحكمه عند المالكية : 
أنه إذا عثر عليه قتل » ولا يسحتاب» ولا يقبل ادعاؤه التوية إلا إذا جاء 
تائبأ قبل ظهور زندقته © . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل تويته ولا يقتل. 

حكم الساحر: 

يقتل الساحر إذا عثر عليه كالكافر: واختلف المالكية في قبول توبته 
آأ ه00 

حكم الكاهن والعرّاف: 

العراف: من يدعي معرفة الماضي ويزعم أنه يعلم الغيب» 
والكاهن: من يدعي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب في المستقبل» 
معتمداً على من يأتيه بالاخبار من الجنء وهما يستحقان القتل في رأي 
أبي حئيفة» لادعائهما علم الغيب» ولقول عمر رضي الله عنه : «اقتلوا 
كل ساحر وكاهن». 


(1) القرائين الفقهية: ص 366. 
(2) المرجع السابق: ص 365. 
(3) المرجع السابق: ص 365. 
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تعريفه وموجباته والقائم به ومشروعيتهء وشروط وجوبه؛ وعقوباته 
وصفة العقاب. والفرق بين التعزير والحدء وطرق إثبات موجبهء 
وضمان موت المعزر. 

تعريف التعزير وموجباته : 

التعزير في اللغة: إما بمعنى النصرة: كما في قوله تعالى: 
« لَتَرْمُِوا اله ورسُولو. ويْسَرْيدِهُ 4 [الفتح: 9] أي: تنصروهء وإما بمعنى 
الإهانة والتأديب» بقال: عزّره: إذا أهانه وأدبهء ويجمع المعنيين معنى 
المنع ؛ لأن في النصرة منعاً للعدو من الإيذاءء وفي التأديب منعاً للجاني 
من معاودة الذنب. 

وفي اصطلاح الشرعي: هو التأديب على ذنب (معصية أو جناية) 
لا حدّ فيه ولا كفارة؛ فهو عقوبة يقوم به الحاكم (الإمام أو ناتبه) على 
جريمة ليس فيها حد متدر ولا كفارة» سواء أكانت الجناية على حل لله 
تعالى (حق عام): وهو ما ليس لأحد إسقاطه» كالأكل في نهار رمضان 
بغير عذرء وتأخير الصلاة عن وفتها وثو كان الوقت اختيارياء رطرح 
النجاسة ونحوها في الطريق العام» إلا أن يجيء تائباً. 

أم كانت الجناية على حق آدمي (حق شخصي): وهو ما يكون 
لصاحبه إسقاطه. كائسب والضرب والإيذاء بوجه ماء مثل قول الب 
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لآخر: يا فاسق» يا خبيث؛» يا سارق» يا فاجرء يا آكل الرباء يا شارب 
الخمرء ونحو ذلك. 

ومثئل كل جريمة اختل فيه شرط من شروط الحدّء كمباشرة المرأة 
الأجنبية فيما دون الفرج. وسرقة ما دون النصابء والسرقة من غير 
حرزء وخيانة الأمانة» والرشوةء والقذف بغير الزّنا من أنواع السب 
المذكورة» والجناية التي لا قصاص فيهاء والنهب أو الغصب أو 
الاختلاس» فيجب التعزير إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحدود. 

علمآ بأن التعزير لحق الآدمي (حن العبد) مطلوب شرعاً. وإن كان 
فيه حق لله تعالى ؛ لانه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق إذ من حق الله 
على كل مكلف ترك إيذاه غيره من المعصومين» أي: الذين لا تحل 
إهانته.”!) . 

المكلف بالتعزير: 

الذي يقوم بالتعزير: هو الإمام أو نائبه كالحدودء أو السيد بالسبة 
لعبده» ووالد الصغير أياً أو امآء ومعلم الصغارء والزوج بالنسبة لزوجته 
أثناء النشوز» أو بسبب ترك أداء حق الله تعالى» كإقامة الصلاة» وصيام 
رمضان© , 

مشر وعيته : 

التعزير تأديب للعصاة على معاصيهم» زجراً لهم وردعا لغيرهم من 
اقتراف المعاصي والمنكرات» فهو وسيلة إصلاح وأمان ونظامء لذا كان 
مشروعاًء بدليل: «أن لني بكي حبس في النهمة»0©. 


49 الشرح الكبير 354/4. مواهب الجليل 287/6 وما بعذها. 

(2) المرجعان الايقان. سبل السلام 38/4. 

)3( أخر جه أبو داودء والنائي» والبيهفي » عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جلدم 
(نبل الأوطار 150/5). 


46 


وهذا هو الحبس الاحتياطي في التهم» وقال عليه الصلاة والسلام : 
دلا يجلد فوق عشرة أسواط» إلا في حد من حدود الله تعالى»2!7 وقال 
في حديث آخر: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»2. 

وقال يَيي: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته:0©. 

وكان عمر رضي الله عنه قد اتخذ درّة لضرب المقصرين والجناةء 
واتخل دارا للسجن» وتبعه في ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
وكان عمر يؤدب بحلق الرأس؛ والنفي» والضرب. والتحريق. 

والتعزير واجب عند الجمهورء وغير واجب عند الشافعية» وسياتي 
التفصيل . 

شروط الوجوب: 

يشترط توافر العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لها حد 
مقدر في الشرع» فيعزر كل عاقلء ذكراً أو أنئنى» ملماً أو كافراء بالغاً 
أو صبيآ عاقلاً ؛ لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة» آما الصبي فيعزر 
تأديياً لا عقوبة . 

وضابط موجب التعزير: هو كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره» بغير 
حق» بقول أو فعل أو إشارةء سراء أكان المعتدى عليه مسلماً أم 
كافر]0 , 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو دارد عن هانى» بن نيار (نيل الأوطار 149/7). 

(2) أخخرجه البيبهقي» عن النعمان بن بشيرء وهو حديث مرسل (نصب الراية 
25). 

)3( أخرجه أحمدء وأبو داودء والنساني» وابن ماجه» عن عمرو بن الشريد (نيل 
الأرطار 240/5) واللي: المطل» والواجد: الغني» ويحل: يجيز وصفه 
بالظلم» وعرضه: كرامته وشكايته» وعتويته: حبسه, 

(4) البدائع 63/7: رد المختار 199/3. 203 . 206» تكملة المجموع 357/18. 
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يكون التعزير على قدر الجناية وعلى قدر مراتب الجاني بحب 
اجتهاد الحاكمء إما بالتغليط في القول والتوبيخ بالنسان» والحبس» 
والضرب» والصفع» والقتل» والعزل من الولاية» والإقامة من المجلس 
أو الطرد من المجلس» والنيل من العرض أو الكرامة» مثل قرل 
القاضي: يا ظالم» يا معتدي» والنداء عليه بذنبه» والتشهير أو التطواف 
به في الأمراق مع ضربهء والصلب» وآخذ المال والإتلاف عند الحنابلة 
وفي المشهور عند المالكية وبعض الحنفية» والنفي والإخراج من 
الحارة» كأهل الفسوق المضرين بالجيران؛ والتصدق عليه يما باع به 
ماغشه (التصدق بالثمن) وبغير ذلك مما يراه الحاكم وينظر في كونه 
مناسباً؛ لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة. 


يرى المالكية: 217 أن للإمام أن يضرب في التعزير بسوط أو غيره 


كقضيب ودرة وصفع بالقفاء بخلاف الحد. فإنه لا يكون إلا بالوط. 
فإن حد بغير الوط فإنه لا يجرىء. 


ويضرب الإمام في التعزير أي عدد أداه إليه اجتهادى. حتى ولو زاد 
على المائة موطء أو تجاوز أعلى الحدودء لما روي أن معن بن أوس 
عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء به صاحبٌ بيت المال» 
فأخذ منه مالأأ» قبلغ عمر رضي الله عنهء فضربه مائة وحبسه» فُكلّم فيه» 
فضربه ماثة أخرىء فكلم فيه من بعدء فضربه ونفاه . وكان جلد عمر 


لآق المغني 8 والقصة عن معن بن زائدة. ولعله معن بن أرس. ريسي هو 
ممناً المشهور بالجلم والجود. 
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لمعن على عدة جنايات: وهي نزويره خاتم بيت المال. وأخذ المال من 
بيت المال من غير حق» وفتحه باب الاحتيال لغيره من الناس . 

وروي عن الإمام على رضي الله عنه : أنه جلد من وجد مع امرأة من 
غير زنا مائة سوط إلا سوطين. 

وذهب اللّيث وإسحاق وابن وهب المالكي: إلى أنه لا يزاد على 
عشرة أسواط» عملاً بحديث هانىء بن نيّار المتقدم . 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء والشافعية. والحنايلة(21: إلى أنه 
لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود الشرعيةء وهو أريعون جلدة؛ فينقص منه 
سوطاً؛ للحديث المتقدم: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين1. 

التعزير بالقتل: 

يجوز التعزير بالقتل لدى الحنفية. والمالكية©) إذا رأى الحاكم 
المصنحة فْه وكان جل ل الجريمة يو جب الفتل » كما في حال اعتياد 
الإجرام؛ والمواقعة في الدبر فعل قرم لوط والقتل بالمئقل في رأي 
الحنفية» وسموه القتل العمد سياسة؛ أي: بمقتضى السياسة الشرعية . 

وأفتى الحنفية بقتل من أكثر من سب النبى و من أهل الذمة» وإن 
أسلم بعد أخذه. وقالوا: يقتل سياسة» وأجمع العلماء على قتل المسلم 
إذا سب لني 26 لقوله تعالى: < إذَّ الي يؤدُويتَ 7 هه وروم لمتهح أَنَّهُ في 
لد وَآللفْرةَ وأ عد لم عد عَذَابَاتُهِي)4 [الأجزاب: 57]. 

وأجاز المالكية» والحنفية. والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية فتل 


(1) فتح القدير 214/4. مغني المحناج 193/4ء المغني 324/8؛ القرانين الفقهية: 
ص 358. 

(2) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 196/3. الشرح الكبير للدردير 
4/. 
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الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على الملمين» واتفق الفقهاء 
على أنه يقتل الجاسوس الحربي الكافرء وأما المعاهد والذمي فيتتقض 
عهده بالتجسس عند الإمامين مالك والأوزاعي. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل» قتل. مثل المفرق 
لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدّين» روى مسلم عن 
عرفجة الأشجعي رضي الله عنه أن النَبِي له قال: «من أناكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكمء أو يفوق جماعتكم, 
فائتلره». 

ويقتل الساحر عند أكثر العلماء؛ والزنديق الداعي إلى زندقته إذا 
قبض عليه » ولو تاب». كما تقدم» روى الترمذي عن جندب موقوفا 
ومرفوعاً: أن #حد الساحر ضربه بالسيف» 

التعزير بالحبس: 

يجوز الحبس للتهمة احتياطاء ويجوز عقوبة وتأديباء لأن التبي ته 
حبس رجلا في تهمة كما تقدم» والتهمة: الظن بما نسب إلى إنسان» 
واتخذ عمر داراً للسجن اشتراها من صفوان بن أمية » وتبعه الخلفاء في 
ذلك كما تقدم. 

ويشرع الحبس في ثمانية مواضع» أبانها القرافي 21. 
1 يحبس الجاني لغيبة المجني عليه » حفظاً لمحل القصاص. 
2 يحبس الأبق (العبد الهارب) سسئةء حفظأً للمالية رجاء أن يعرف 

صاحيه . 
3- يحبس الممتنع عن دفع الحق. إلجاءً إليه . 
4 يحبس من أشكل أمره فى العسر واليسرء اختباراً لحاله؛ فإذا ظهر 

جال» عكو ينوج عفرا يضرا . 


(1) الفروق 79/4. 
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5 يحبس الجاتي تعزيراً وردعآ عن معاصي الله تعالى. 

6 - يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة من 
حقوق العباد؛ كحبس من أسلم متزوجاً بأختين أو عشر نسوة» أو 
امرأة وابنتهاء وامتنع من تعيين واحدة. 

7 يحبس من أقر بمجهول عينآً أو في الذمة. وامتنع من تعيينه» حتى 
يعيّنه» فيقول: العين هو هذا الثوب» أو هذه الدابة ونحوهماء أو 
الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي . 

8 يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة في رأي 
الشافعية كالصومء ويقتل كالصلاة عند المالكية. 
التعزير بالمال: 
أجاز الحنابلة» والمالكية على المشهورء وأبو يوسف خلافاً لغيرهم 

التعزير بالغرامات الماليةءأي: أخذها من الجناة» مثل أمره 6 بأخذ 

شطر مال مانع الزكاة» ومضاعفة الغرم على سارق الثمر المعلّق والكثر 
(جمار النخل) وعلى كاتم ضالَة الإبل» وأمره يل بكسر دنان الخمرء 
وشقى ظروقهاء إتلاقاً للمادة المحرّمة ذانها ولأوعيتهاء وأمره يوم خيبر 
بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية عقوية وتأديبء ثم أذن 
بعدم كسرهاء وإباحته به تملك سلب الصائد في حرم المدينة لمن 
وجدهء وعدم رده السلب لمدني هو عوف بن مالك الذي أغلظ الكلام 

لخائد بن الوليدء قائلاً : «لا ترده إليه؟. 
ومثل تغريم عمر حاطب بن أبي بلئعة ضعف قيمة الناقة التي غصبها 

عبيده وأكلوها لتجويعهم من قبله؛ وتغليظ عمر وابن عبّاس الدية على 

من قتل في الشهر الحرام والبلد الحرام» ونحريق عمر وعلي المكان 
الذي يباع فيه الخمرء وتحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاصء لما 
احتجب عن الرعية» ويلاحظ أن أخذ المال عقوبة كإتلافه» لأنهما 

تضبيع لمال الجاني وخسارة له. 
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وقد صادر عمر شطر أموال عماله وولاته التي اكتسبوها بغير حق» 
بسلطان الولاية» وأراق عمر اللبن المغشوش» وأخخذ طعام السائل الذي 
وجد معه أكثر مما يكفيه وأطعمه إبل الصدقة» رعاية للمصلحةء وحكم 
بحرمان المحتكر من ربح ماله ببيعه جبراً عنه بقيمته يوم الشراء» وتصادر 
الاموال المكتسبة من كسب غير مشروع. 

وضاعف عثمان بن عفان دية الذمي إذا قتله مسلم عمد فأوجب 
عليه الدية الكاملة؛ مع أن أصل ديته نصف دية المسلم» وأخذ به الإمام 


أحمد(!), 


وأجاز المالكية!2») العفوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس 
ذلك المال أو في عوضه. فيتصدق بالزعفران المغشوش على 
المساكين» وإذا اشترى مسلم من نصراني خمراً؛ فإنه يكسر وعاؤه على 
المسلم؛ ويتصدق بالثمن» تأدبيا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. 

قال مصنف معين الحكام : ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة» 
فقد غلط على مذاهب الأثمةء نقلاً واستدلالاًء وليس يهل دعرى 
نسخهاء والمدّعون للتسخ ليبن معهم سنة ولا إجماعء يصحح 
دعواهم» إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقسم ابن تيمية 
العقوبات المالية ثلالة أقسام: الإتلاف. والتغييرء والتمليك): 

والإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعا 
لها مثل إثللافت مادة الأصتامء بتكسيرها وتحريقهاء وتحطيم آلات 
الملاهي عند أكثر الفقهاء, وتكسير وتخريلن أوعية الخمرء وتحريق 


)( الحسبة لابن ثيمية: ص 49 وم بعدماء إعلام الموقعين 98/2. الطرق 
الحكمبة لابن فيم: ص 266 وما بعدهاء لابن عابدين 195/3 وما بمدها. 

(2) الاعتصام تلشاطبي 124/2. 

(3) الحسبة لابن تبمية: ص 52 وما بعدها. 
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الحائرت الذي يباع فيه الخمرء على المشهور في مذهب أحمد ومالك 
وغيرهماء عملا بما فعله عمر من تحريق حانوت خمّار» ويما فعله علي 
من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية. 
ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع» وإتلاف المغكثوشات ني 
الصناعات كالثياب الرديتة النسج . 

والتغيبر: هو تغيير صورة الشيء؛ مثل أمر الي يق بقطع رأس 
تمثال. فصار كهيئة الشجرةء وبقطع السترء فصار وسادتين يوطآن. 
واتفق العلماء عنى إزالة وتغيير كل ماكان من العين أو التأليف المحرم؛ 
مثل تفكيك الات الملاهي» وتغيير الصور المصورة. 

والتمليك: مثل المروي في سنن أبي داود وغيره من أمره يك بتغريم 
سارق الثمر المعلق مرتين» وضربه جلدات نكال» وتغريمه مرئين من 
سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراحء وبضريه جلدات نكال» 
وقضاء عمر بن الخطاب أن يضعف الغرم على كاتم الضالة المكتومة؛ 
وغير ذلك مما تقدم بيانه . 

وقال ابن القيم:7!) إن النَّي به عزر بحرمان النصيب المستحى من 
السلبء وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالهء فقال 2# فيما 
يرويه أحمد. وأبو.داود. والنسائي: «من أعطاها مؤتجراٌ فله أجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالهء عَرْمة من عزمات ربنا». 

ثم ذكر ابن القيم مراضع كثيرة لتغريم المال. 

صفة التعزير: 

يرى المالكية والحناينة2»2: أن التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه 
الإمام. فلا يجوز للحاكم تركه ؛ لاه زاجر مشروع لحىق الله تعالى» 
(1) إعلام الموقعين 98/2. 
(2) المغني 326/8. 
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فوجب كالحد» وفصل الحنفية!! بين ما إذا كان حقا شخصيا لإنسان. 
فهو واجب» لا عفو فيه؛ لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطهاء وما 
إن كان حقآ لله تعالى فهر مفوض إلى رأي الإمام: إن ظهر له المصلحة 
فيه أقامه» وإن ظهر عدم المصلحة. أو عدم انزجار الجاني بدونه» 
يتركه» فيكون حق العفر فيه للإمام . 

وذهب الشافعية: 2 إلى أنه ليس التعزير واجباء فيجوز. للسلطان 
تركه إذا لم يتعلق به حق لآدمي. فهم كالحنفيةء لما وراه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك: أن رجلاً جاء إلى النّبِي يق فقال: إني لقيت 
امرأة فأصبت منها ما دون أن اطأهاء فقال: أصليت معنا؟ قال نعم: 
فتلا عليه: «إِنَّ ألَكي يُدْهِبنَ ألتَيكَانْ 4[هود 114) وروى أحمد 
والشيخان عن ابن مسعود: أن رجلاً فال للرسول ل في قسمة بعض 
الغنائم: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» فلم يعزْره النَّّيء فلو لم 
يجز ترك التعزير» لعزَّره رسول الله يك على ما قال. 
الفرق بين التعزير والحد: 

يظهر الفرق بين التعزير والحدّ من آربعة أوجه0): 

1 الحدّ: عقوبة مقدرة من الشرع نوعاً ومقداراً معلوماء والتعزير 
عقوبة غير مقدرة» وإنما هي مفوضة لرأي الحاكم» يفعل ما يراه محققاً 
للمصلحة. 

2 يتساوى الناس جميعاً في الحدود؛ فلا يختلف واحد عن آخر 
فيهاء ويتساوى فيها جميع الناس دون تفرقة بسبب الشرف أو الغنى أو 
المنزلة والدرجة أو غير ذلك» فمن سرق تقطع يده مهما كان شأنه» 


(1) فتح القدير 212/4 وما بعدها. 

(2) مغتني المحتاج 4 فراعد الأحكام 158/1. 

(3) الشرح الكبير 2354/4 مغني المحتاج 191/4 . 
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ومن قذف جماعة كمن قذف واحدلٌء ومن شرب كأساً من الخمر كمن 


أما التعزير فيختلف باختلاف الداس» فقد تكون الكلمة الواحدة أو 
التبليغ أو لفت النظر أشد على إنسان من ضرب السهامء بينما لا يتأثر 
إنسان آخر إلا بالحبس أو الضرب ونحوهماء فيكون تعزير ذوي الهيئات 


أخحف. 


روى أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والبيهقي أن رسول الله يغ قال: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: والمراد بذوي الهيئات: الذين لا يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم 
الزلة» ويجوز العفو عن زلته لدى الشافعية والحتفية. 

3 لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى الحاكم» أما التعازير 
فيجوز فيها الشفاعة والعفو» بل يستحبان عند الشافعية . 

4 - التالف أو الهالك في التعزير مضمون خلافاً للحدٌ عند الشافعية 
بدليل أن عمر رضي الله عنه أرهب امرأة» فأجهضت ما في بطنهاء 
وألقت جنيناً ميتأء فتحملت عاقلته دية جنينهاء وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: لا ضمان بمرت المعزّرء كالحدّء فهما في ذلك سواء» لكن 
المالكية فصلوا في الأمر فقالوا: لا إلم ولا ضمان ولا دية على الحاكم 
إذا لم يقصد الموث» وإنما قفصد التشديدء نأدى إلى الهلاك. فإن ظن 
عدم السلامة أو شك؛. ضمن ما سرى من الجرح على نفس أو عضو أو 
جرح. أي: ضمن دية ما سرى» وتكون الدية على العاقلة؛ والجاني 
كواحد من العاقلة» وأما إن ظن عدم السلامة أو جم بذلك فعليه القود. 


والحاصل أن الحاكم إن ظن اللامةء فخاب ظنهء فهدر عند 
الجمهررء وإن ظن عدم السلامة فعليه القصاص» وإن شك في السلامة 
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فالدية على العاقلة. وهو كواحد منهه”!) 

إثبات جريمة التعزير: 

تثبت جريمة التعزير عند الحنفية بما تثبت به ساتر حقوق العياد من 
الإقرار» والبينة» والتكول» وعلم القاضي» وتفبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال. والشهادة على الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضي». لكن 
المفنى به عند الحنفية عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحرادث مطلقاً فى زمانناء منعاً للتهمة» وسذاً للباب بسبب فساد قضاة 
الزمان © , ١‏ 

ضمان موت المعرّر والمحدود: 

تقدم قريب بيان ذلك. وأعيده مفصلاً عند الفقهاء في الاتجاهين 
السائدين لديهم. 

قال المالكية» والحنفيةء والحنابلة(©: إذا عزر الإمام رجلاء أو 
حدّهء فمات من التعزير أو الحدء قلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة 
مشروعة للردع والزجرء فلم يضمن من تلف به كالحد. ولأن الإمام 
مأمور بالحدٌ والتعزيرء وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 

وذهب الشافعية©؟: إلى أنه لايجب على الإمام ضمان موت 
المحدود. لأن الحق قتله. سواء في ذلك الجلد والقطع. وسواء جلده 
في حر وبرد مفرطين أم لاء وسواء أكان الجلد في مرض يرجى برؤه أم 
لاء إلا أن تكون المرأة حاملاً فيموت الجنين؛: فيجب الضمان؛ لأنه 


(1) الشرح الكبير 355/4. 
(2) البدائع 65/7: رد المحتار لابن عابدين 205/3. 


)3( الشرح الكبير وحاشيته 355/4. فتح القدير 2217/4 المغني 310/8 رما 
بعدها . 
(4) المهذب 271/2. 289 مفني المحتاج 191/4. 199 وما بعدها. 
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مضمونء فلا يسقط ضمانه بجناية غيره. 


ويجب ضمان موت المعرّرء لما أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «ما من رجن أقمت عليه حداء 
فمات» فأجد في نفي أنه لا دية عليه» إلا شارب الخمرء فإنه لو مات 
وَدّيتهء لأن اللي 46 لم يسنّده أي: لم يسن مقداراً معيناً في جلد شارب 
الخمرء وإنما فعل أفعالاً مختلفة يجوز جميعهاء ومنها أنه عليه الصلاة 
والسلام حدّ في الخمر أربعين؛ كما روى علي نفه!!». والخلاف بين 
الفقهاء إنما هو في الزيادة على الأريعين: وهذا تعزيرء ولان التعزير 
متروك لاجتهاد الإمامء فهو مشروط بسلامة العاقبة» كتاديب الزوج 
زوجته . 

والخلاصة: لا يجب ضمان أما موت المحدود بالاتفاق» أو موت 
المعزّرء ففي ضمانه رأيان: رأي الجمهور: لا يضمنء ورأي الشافعية: 

الضمان أثناء ممارسة حق التأديب: 


إذا ضرب الاب ولده تأديباء أو ضرب الزرج زوجتهء أو المعلم إذا 
ضرب الصبي تأديبٌ قتلف من التأديب المشروع » ففي ضمانه 
'تجاهان : 

يرى أبو حنيفة والشافعي: أنه يجب الضمان؛ لأنه تاديب مباح» 
فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق وتحوه. 


ريرى مالك ٠‏ وأحمد» والصاحيان: أنه لا ضمان في هذه الحاللات؟ 


(1) أخرجه مسلم في قصة الوليد بن عقبة الني شهد عليه رجل أنه رآه يتقيا 
الخمرء تأمر الرسول يكيل بجلده (نيل الأرطار 138/7). 
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لأن التأديب فعل مشروع لمزجر والردع» فلا يضمن التالف به كما فى 
الحد د(1) 0 
و 0 


(1) رحمة الأمة بهامش الميزان 160/2: نيل الأوطار 140/7 145؛ المهذب 
2 289 . درر الحكام 77/2» الدر المختار 401/5: المغني 327/8. 
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المَصِلَاليَاتُ 
رٍ نات عونا 


د أو الاش » 


الجناية على النفس الإنسانية إما أن تورجب القصاص إذا كانت 
عمداً؛ أو الدية إذا كانت خطأء وقد تكون الجناية على نفس غير مكثملة 
وهي الاعتداء على الجنين: فتوجب التعويض المالي أو ما يسمى 
بالعدة2!7: عبد أو أمة. 

ويحتاج كل اعتداء إلى اثبات» مما يقتضي بحث ما يثبت به القتل 
من شهادة وإفرار وقامة ونحو ذلك. ش 

فتكون الموضوعات أربعة: القصاص: والديةء» والإجهاضي. 
وإثبات الجناية. 

لكني سأذكر بمشيئة الله يعض أحكام الإتلافات المالية أو الجناية 
على المال من الإنسان أو دابته قبل الكلام عن الإثبات. 

القصاص والدية : 

تعريف الجناية وضرورة المحافظة على النفس.؛ ومشروعية القصاص 
في الشرائع؛ وتحريم القتل وأنواعه؛ وما يقنضي كل نوع من العقاب. 


(1) الغرة من كل شيء في الأصل: أنفسه»؛ ثم أطلقت على البياض في جبهة 
الفرس فرق الدرهمء ثم استعملت في العبد والأمة. كأنه عبر عن الجسم كنه 
يالغرة. 
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أركان القصاص وشروطه وصفته» وتنفيذه ومقطاته . والجناية على ما 
دون النفس من ضرب وجرح. وما توجبه من قصاص على الأطراف 
ودية في مناقعم الأعضاء. وأرش في الجراح والشجاج؛ الدية وأنواعها 
وأحكامها. 

تعريف الجناية : 

الجناية جمعها جنايات» والجناية في اللغة: هي الذنب أوالمعصية 
أو الجريمة» وهي كل ما يجنيه الإنسان من شر أكتسيه؛ وهي مأخردة 
من «جنى يجلي» أي : أخحذ. يقال : جنى الثمرء أخذه وقطفه, وجنى 
على غيره: أذنب وأساء إليهء وفي الاصطلاح الشرعي: هي كل فعل 
محرّم شرعاء سواء وقع الفعل على النفس أو المال أوغيرهماء وعرف 
الماوردي الجنايات أو الجرائم بقوله: محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير. 

والمحظور: إما إتيان منهي عنه أو ترك مأمور به. 

ولها معنى خاص عند الفقهاء : وهو إطلاق الجناية على الاععداء 
الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه» وهو القثل والجرح و الغرب وهر 

ويطلق على العقوبات القانونية: القانون الجنائي أو الجزائي» وتقسم 
الجرائم في القانون الوضعي إلى ثلاثة أقسام : جنايات وجنح ومخالفات. 

والجنايات: هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام؛ أو 
الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة؛ أو السجن لمدة تتراوح بين 
“سنوات و 6 سنة» والجنح: هي الجرائم المعاقب عليه بالحبس 
لمدة تزيد عن أسبوع» أو الغرامة التي تزيد في مصر على جنيه مصري . 

والمخالفات: هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن 

450 


والجناية على النفس بحسب خطورتها في الفقه الإسلامي أنواع 
ثلالة : جناية على النفس : وهي القتل» وجناية على ما دون النفس وهي 
الرب والجرح. وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي 
الجناية على الجنين أو الإجهاض. 

والجناية على النفوس بحسب القصد وغدمه ثلاثة أنواع : عمل» 
وشبه عمدء وخخطأء فإذا قصد الجاني الجريمة وترتيب الأثر المقصود» 
كانت الجريمة عمد وإذا تعمد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة» 
كانت الجريمة شبه عمد وهي الضرب المفضي إلى الموت. فإن لم 
يقصد الاعتداء أصلاًء كانت الجريمة خطا. 
ضرورة الحفاظ على النفس: 

النفس الإنسانية منحة الله العظمى على الأرض» وصنتعه الدال على 
وجوده ووحدانيته,» وقد كرّم ألله الإنسان الذي خلقه بيديه» ونفخ فيه من 
روححه) وأمر الملاتكة بالسجود له وسخر له جميع مافي السموات 
والأرض» وجعله خليقة الأرضء لذا كان حق 5 متدسا ويجب 
الحفاظ الدائم على الإنسان. فمن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعآء 
ومن قتل نفسآ فكانما قتل الناس جميعاء وقد تتابعت الشرائع الإلهية 
والوضعية في وصاياها بحفظ الإنسان وتحريم الاعتداء عليه فقال الله 
تعالى في القرآن الكريم : « وَل تدا انس الى حَيَمَ أنه إلا بآلحقّ » 
[الإسراء: 33]. وقال الثبي 245 في حجة الوداع فيما رواء الشيخان 
وغيرهما: «أيها الناس؛ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامء كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهدء كل الملم على المسلم حرام: دمهء وماله. وعرضه» وأخرج 
النسائي من حديث بريدة #لزوال الدنيا أهون عنى الله من قتل رجل 
ملم؟. 

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 875: 
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«من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوج( بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً؛ ومن قتل نفه يم فسَّمْه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ» ومن تردى من جبل» فقتل نفسهء 
فهو متردٌ في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبداً». 

وأخرج الشيخان عن جندب البجلي عن اللي يك قال: كان ممن 
كان قبلكم رجل به جَرْحء فجزع. فآخذ سكين فحز بها يدهء فما رقأ الدم 
حتى ماتء قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجنة». 

قال الشوكاني: هذان الحديثان يدلان على أن من قتل نفسه من 
المخلّدِين في النار» فيكون عموم إخراج الموحدين مخصصا بمثل هذا 
وما رود في معناء20). 

وكل ما سبق يدل على أن خخطر الاعتداء على النفس شامل اعتداء 
الإنسان على نفسهء واعتداء الآخرين عليه؛ قال الله تعالى: « وَلَا تلقُوا 
لبيك للَ ألجلكَةَ » [البقرة: 195]ء وقال سبحانه : لظ ولا تَفتلُوا أنفتك إنّ 
لَه كان يكم ريما [النساء: 74]. 

والخلاصة : أن حفظ النفوس أهم وأوكد الضروريات التي يجب 
مراعاتها في جميع الملل بعد حفظ الدين» قال النّبي ي: دأول ما 
يقضو بين الناس يوم القيامة في الدماء»20 . 


مشروعية القصاص في الشرائع : 
حوّم الله تعالى القتل في جميع الشرائع: الإلهية ابتداء من شرع آدم 


(1) يتوجا: أي يضرب بها تفه. 

(2) نيل الأوطار 48/7 وما بعدها. 

[(© أخر جه أحيدء والشيخان» والناني» وابن ماجهء عن ابن معود رضي الله 
عنه (الجامع المغير 112/1 سبل السلام 22022/3. 


402 


عليه السلام إلى شريعة الإسلام خاتمة الشراتع . 


ففي قصة ابني آدم التي انتهت بقتل قابيل أخاه هابيل» قال هابيل 
. ك١‏ 5 ملم | برا ل برص مي سح ري برسم 5 هو ا 2 فد نهنا 
يم سكا لق الكري: ته تلت 2:3 انل كط فك 
ِأَقدلكَ يه أَاف أنه رب الْمنلَيِينَ 52 إن أَرِيد أن توا بإنْمى كيك تكن من 
- عنن 62 لع سه اس ع2 ع رجاس صن ع مر ام عع 2ه مه ل 2 
صني ألَارِ وَدَلِكَ جَراوَا آلطَِينَ :01> مُطوّصَتَ لم مَْسْمُ كَل ييه مَعَدمٌ مأصَبَحَ 
مِنَ تلرِيَ4 [المائدة: 28 30]. 


ثم أوضح الله تعالى فحش جرم القتل وخخطورة أول جريمة دم وفعت 
في البشرية» فقال الله سبحانه محرماً القتل على اليهود ومن بعدهم من 
النصارى : «ين لِك اع ب ربل نَم م مَل تنا بتر 
دين أ مساو فى لأس حك أتمَامْتلَ َس بدِممَاوَمنَ أحياهً مكنا 
لَيَاالنَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32]. 


وفال الله تعالى مبينآ مشروعية القصاص في الشريعتين الموسوية 
والعيسوية : « وَكِْنَا عليه ذبًا أن ألنّفْسَ يلتعي وَالْمَيب بِألْمَينٍ والأفت 
انف وَالأذنت |الْدَدن ولس لين وَالْجُْوحَ وِصَاصٌ 4 [الماندة: 45]. 


ومن المعروف أن الديانة المسيحية لم تشتمل على أحكام 
وتشريعات» وإنما هي مجموعة مبادىء أخلاتية وروحية للحدٌ من 
طغيان مادية الهردء حتى في تجسيد صورة الإلهء وقد أحالت في 
أحكامها على التوراة» بدليل قول المسيح عليه السلام: :ما جئت 
لانقض الناموس» ولكن لأتمم؟ أي: لم آت لهدم ما جاء في التوراة 
ولكن لأتمم ما جاء فيها. ويؤيد ذلك فول الله تعالى على لسان عيسى: 
«وَمُصَيََالْمَابهَ كت يدَدورت الردة» [آل عمران: 50]. 

وجاء في القرآن الكريم تحريم الفتل في الإسلامء فتال الله تعالى: 
« وَعن بَفُشُلْ مُؤْمِكَامْتَعَجَدا فَجَرْآوْمْ جَهَلَمُ حَنِدَا ذا وَعَضِب لَه 


7 


عَلَيَهِ وَلَمنَه وعد لمُحَدَابا عَظِيمًاة [النساء: 93]. 
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ونص الغرآن عنى مشروعية القصاص في شريعة الإسلام: فقال الله 
سبحانه : « يما لين امنا كيب عَلَنَيْم الِْصَاسٌ ف الت . . 4 [البقرة: 178] 
وقال الله عز وجل: 7 وَلَكُمْ ف اليقصاس حَية يتأولي الأنببب لَدَلَكْمْ 


تَنَقُونَ4 [البقرة: 179]. 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي أبله عنه أن رسول الله 
كه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني» والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»؛. 

وكان من أهداف تشريع القصاص في الإسلام هدم ما كان عليه 
العرب في الجاهلبة من عادة الأخذ بالثار بقتل القاتل وغير القاتل» 
وعدم الاقتصار على قتل شخص واحد. وانما يقتل بالواحد جماعة» 
لا سيما إذا كان المقتول شريفاً أو سيداً في قومه؛ وقد تفع معارك طاحنة 
بين قبيلتين بسيب حادثة فتل شخص واحد. 

فجاء الإسلام معلنأ أن القصاص محصور في الجاني القاتل دون 
غيرهء وأنه يعتمد على مبدأ إمكان تحقيق الممائلة والمساواة بين الجناية 
والعقوبة» والماواة في القتلى؛ وأنه يجوز لولي الدم العفو عن الجاني 
مجاناً أو إلى الدية» والعفو أفضل من القصاص. وأنه تخفيف من الله 
ورحمةء قال الله تعالى : « يكآع أل ءامنا كيب عَلبك الْيِسَاسٌ في لقنل ايرث 
اخ ولد ,امد الأو بالق من عن لين كينيو كن فَائَام انرو وأنكك ريه 


م 
اام م فل مهم 


سين ديك يس من ييكمُ ةس أغتدك بَفد َك مَلمُعَدَابُ د :7 ولك 
في القِصاس حَبَة يتأؤلي الأَلْب لَمَلْكُمْ تَتَّفُونَ4 [البترة: 178 179] 
وقال الله سبحانه : « وَآن تَنْنُوَا ونث لِلتّقوَكل: ولا كَنسَوًا الْفَضْلٌ بَيتَك » 
[البقرة: 237]. 

وأبقى الإسلام حق المطالبة بالقصاص لولي الدم» أي: وارث 
القتيل في رأي الجمهورء أو العصبة في رأي المالكية» وهذا تأكيد لحق 
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العفو ٠‏ وملعم من صدور ر العفو من غير رضا منهء وإطقاء نار الغيظ 
والحقد والثورة لدى أقارب المقتول بسبب جرم القتل 3 قال الله 0-0 
و اصع ل لس ف ص ص ير 


١‏ ولسوا تنس أل حي أ لوقيل تفال فد جَمَلنا ولي سُلْطَكًا 
فلا مرف فَالمَْلِنَمُ كَانَمصُوبًا» [الإسراء: 33]. 

تعريف القتل وتحريمه : 

القتل: هو الفعل المزهق ‏ أي: المميت ‏ للنفس2!7. أو هو فعل 
من العباد تزول به الحياة20©» أي: فهو هدم للبنية الإنسانية وإماتتها. 
فهو إذن اعتداء على حق الحياة» وتفويت لوجود الإنسان» ويترتب عليه 
آثار خطيرة في الدنيا والآخرة» ولا تقتصر آثاره على القتبل» وإنما له 
عواقب وخيمة ونتائج خطيرة على الأسرة والمجتمع؛ ولا يخلو من 
التبعة أو المسؤولية حتى ولو كان خطأ؛ لأنه ما من خطأ إلا وفي الغالب 
يكون نائثاً من تقصير أو طيش أو تجاوز للمعتاد في الأفعال 
والتصرفات. 

وإذا كان القتل عمداً عدواناً فهو جريمة كبرى: ومن السبع الكبائر 
الموبقات كالشرك بالله. مما يوجب العقاب الصارم في الدنيا والآخرة» 
أما فى الدنيا فهو التصاص. وأما فى الآخرة فهو العذاب المحقق فى نار 
جهنم إن لم يتب القاتل من خر ملف التي هي اعتداء صارخ على 
مخلوق لله كريم عند اللهء وتهديد مزعزع لأمن الجماعة واستغرارهاء 
ومقوض لأركان وجود المجماعة» وإخلال بحياة المجتمع الإنساني. 

ولقد وردت آيات كثيرة تحرّم القتل وتهدد القتلة بالعذاب العظيمء 
مثل قوله تعالى : ظ وا تَقدوا انس الت حرم ف إلا نحن > عر 
3 وقوله سبحانه: وما ري لِمُؤْمِنٍ أن 22-6 


(2) تكملة فتح القدير 244/8. 
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وه عسي سي 07 سيا 53 اذ[ مه ع 8 5 - م 
مُؤْمِنَاحَطكًا فصر رقب م مسد وَدِيّة 4 ممه إل آمَلهء له أن يَصَحَد فوا . 4 
[النساء: . 92] « وَمَن يقل مُؤوِكًا مُتَعيّدا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ خَددًا 
فيبَا عضب أننّهُ نه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَمٌُعَدَابَاعَظِيًا4 [النساء: 93]. 
والمباحة للحاكم قصاصاً وعقوبة» لا لأحد من الأفراد» روى الجماعة 
عن ابن مسعرد: أن رسول الله يد قال: دلايحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني» والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة؟. 

وفي رواية: ١لا‏ يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق». أي: أن القتل عقاباً يباح 
يسبب الردة» أو الزنا الحادث من المتزوج المحصن» أو القتل العمد 
العدوان. وهذه حالاات القثل بغير ظلمء وماعذاها فقتل بظلم» على 
ما سيأتي بيانه. 

ونقّرت السنّة من القتل تنفيراً شديداء فقال #يِ: دقتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنياة2© . 

وقال أيضاً: «اجتنيوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحى. . .222 الحديث. 
وأمره إلى الل إن شاء عذيه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة عند أكثر 
العلماء؛ خلافاً لابن عبّاس؛ لقرله تعالى: 8 إنَّ لَه لا يعفر أن مشْرَك بوه 
وَيَطْفْرٌ ما دوت ذلك لِمَن يَهَكُ4 [النساء: 116]. فجعل التوبة عن القثل 


(1) أخرجه النائي والضياء عن بُريدة (الجامع المغير 85/2). 
(2) أخرجه البخاري والنائي عن أبي هريرة رضي الله عنه (الجامع الصثير 
10/1). 
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وغيره داخلاً في المشيئة؛ وقال سبحانه: 8 # قُل يعِبَادِىَ ألَدِنَ روا عق 
نيهم لا توا ين يحم أ إن أله ير دفوب يما َم هو الْمَعورٌ الحم » 
[الزّمَر:ٍ 3. ويؤيده حديث القاتل ماثة نفسء» التائب من جرائمه» 
والتصريح فيه بمغفرة الله ورضوانه مادامت الترية صحيحة خالصة 
200 وأما آية الخلود في جهنم للقاتل» فهي محمولة على من لع 
يتب» أو على أن هذا جزاؤه إن جازاء الله وله العفو إذا شاء. 

والقتل من حيث الحرمة والحل أو الظلم وغير الظلم خمسة 
أنواع © : 

ا القتل الواجب: هو قتل المرتد إذا لم يتب » والحربي غير 
المعاهد إذا لم يسلم أو لم يعط الجزية. 

2 والقتل الحرام : هو قفتن معصوم الدم بغير حلٌ» أي: بصفة 
العدوان؛ وكان المقترل مؤمناً أو آمناً؛ لأن العصمة بإيمان أو أمان؛ 

3 والقتل المكروه: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله 
أو رسوله. 

4 والمندوب: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو 
رسوله. 

5 والمباح: هو قتل المقتص منه 2 والقئل دفاعاً عن النفس بشرط 
التزام ضوابط الدفاع الشرعي بالدفع بالأخف فالأخف. وقتل الزوج أو 
الرجل من رآه يزني بامرأته أو مُحرمه باتفاق المذاهب الأربعة. 


(1) أخرجه البخاري وملم عن أبي سميد الخدري (جامع الأصول لابن الأثير 
6[3). 
(2) مغني المحتاج 3/4. 
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وعقاب القتل العمد كما عرفنا هو القصاصء لقوله تعالى: « :2 
لذن “منوأ كيب ملك الِْصاصٌ ف ْمَل . . 4 ط وَلَكُم في الْقِصَاس حَبَة يتأي 
الأَلبب لَمَلَكُمْ تَنَُونَ 4 [البقرة: 178 - 179] وأكدت السئّة النبوية 
الثابتة دلالة هذه الآيات على مشروعية القصاص أو الفوّدء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «العمد قرّدء إلا أن يعفو ولي المقتول:17». أي: أن 

وقد سمي القتل قصاصا بالقود؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقودون 
الجاني لاهل المجني عليه بحبل ونحوه. 

أنواع القتل: 

القتل ثلاثة أنواع: اثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأء وواحد 

ففى مشهور مذهب المالكية: أن القتل نوعان فقط: عمد وخطأ؛ 
لأنهما المذكوران فقط في القرآن الكريم» لبيان حكم نوعي القتلء فمن 
زاد قسما ثالث زاد على النصء» وأنكر الإمام مالك شبه العمد©©. 

ويرى الشافعية والحتابلة : أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمدء وشبه 
عبد وخطأ. وسمي شُبه عمد: لأنه أشبه العمد في القصدء ويسمى 
أيضاً خطأ عمد وعمد خطأء وخطأ شبه عمد . 

وجعل الحنفية القتل خمسة أنواع : عمذء وشيه عمدء وخطاء وما 
جرى مجرىق الخطاء وفتل بالتسبيب. والذي يجري مجرى الخطأ: هو 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهريه في مسنديهما عن ابن عبّاس رضي 
الله عنهما (نصب الراية 327/4) . 
(2) القرانين الفقهية: ص 344. 
(3) مغني المحتاج 3/4 المغني 636/7. 
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المشتمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب نائم على آخر فيقتله. 
والقتل بالتسبب: هو الحادث بواسطة غير مباشرة» كحفر حفرة أو بثر 
في غير ملكه. في طريق عام مثلا بغير إذن الحاكمء فوقع فيها إنسان 
رمات» أو وضع حجر أو خشبة على قارعة الطريق. فعثر به إنسان» 
فمات» ومثل شهرد القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود 
عليه(! , 

والقتل العمد: هو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب بمحدد كسلاح 
أو مثقّل كحجر وعصاء أو بإحراق أو تغريق. أو خنق أو سم أو غير 
ذلك. ويجب فبه القوّد وهو القصاص22. وهو رآي الجمهورء وقال 
أبو حنيفة : لا قصاص إلا في القتل بالحديد أو بالمحدد: وهو السلاح 
وما يجري مجرىق السلاح كالتار والزجاج . والخطأ : ألا يقصد الضرب 
ولا الفتل» مثل لو سقط على غيره فقتله» أو رمى صيداً فأصاب إناناً. 
وحكمه: أنه لا قصاص فيهء وإنما فيه الدية وهي العقل. 

وشبه العمد: أن يقصد الضربء» ولا يقصد القتل. والمشهور عند 
المالكية : أنه كالعمد. وعند الجمهور: تجب فيه الدية المغلظة© , 


أركان القتصاص وشروطه: 

أركان القصاص ثلائة: الجاني والمجني عليه والجناية» ولكلّ ركن 
شروط.». وموجب القصاص: القتل العمد العدوان: وهو الحادث اعتداء 
على آدمي حي معصوم الدم على التأييد. 


وق البدائع 07 

)2( القوانين الفقهية: ص344. 

(3) القوانين الفقهية» المكان السابق. 
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شروط الجاني القاتل أو صفة القاتل: 

يشترط في الجاني الذي يوجب فعله القصاص ثلاثة شروط(!2: 

١‏ التكليف. أي أن يكون مكلفاً: أي: بالغآ عاقلاً وإن كان سكران 
بحرامء فلا يقتص من صبي ولا مجنون ولا معتوه» وعمدهم كالخطأ 
لانهم غير مكلفين» وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرام» وللحديث 
المتقدم: «رفم القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يكبرء وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ١.‏ وأما السكران بشيء حرام فيقتنص 
منه باتفاق المذاهب الأربعة زجراً له وردعأء» وحتى لا يتتخذ السكر 
ذريعة للتهرب من التصاص» فيكر ثم يقتل. فإن سكر بشيء ظنه غير 
مسكرء فزال عقله؛ ثم قتّل غيره» فلا قصاص عليه . 

2 العصمة: بأن يكون المكلف المقتص منه غير حربي: وهو 
المسلم والذمي» أما الحربي فلا يتتل قصاصاء بل يُهدر دمهء فإن أسلم 
أو دخل دارنا بأمان. لم يقتل؛ لأن العصمة تكون بإيمان أو أمان. 

والدليل على ثبوت العصمة بالإيمان: الحديث المتواتر الذي أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها'. 

ودليل ثبوت العصمة بالأمان: قوله تعالى: «وَإِنْلْعَديْنَ المتركبرت 
سْتَجَاولة لَه حَقٌ يسَمَمَ كلم أله شر أيه مَأمَنم4 [التوبة : 6] وفوله تعالى : 
< قَدِيلُوا الت لا يُؤِمبُوت يله 4 [النوبة: 29] إلى قوله: 8 يُنطوا 
لْحِرْية4 [التوبة: 29]. 

3 التكافؤ بينه وبين المجني عليه في الإسلام والحرية: وهذا عند 


(1) الصرح الكير 237/4: الشرح الصفير 342,337/4» القوانين الفقهية: 
ص 345» بداية المجتهد 391/2. 


5300 


الجمهور» فلا يقل قصاصاً مسنم يكافرء ولااحر تعيدك») لقول التي 
كل : «لا يقتل مسلم بكافرة9؟. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل حر بعبده©». 
ولا يشترط التكافق في الحرية والدّين في مذهب الحنفية» وإنما 
يكفي التاوي في الإنسانية. لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس 


ونفس» كما في قوله تعالى: « كيب عَلتَْ اليِصَاضٌ في اسل 4 [البقرة: 


م 


8] وقوله سبحانه : 8 وكا عَلتِمَ فآ أن ألنَفْس يالتقْين» [المائدة: 45] 
وعموم الحديث المتقدم عن ابن عبّاس «العمد قوده وروي أن النبي ييه 
أقاد مؤمناً بكافر. وقال: «أنا أحق من وفى بذمته:90 , 

وأما حديث «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده' فيراد به 
أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي» كما لا يقتل المعاهد بالحربي» 
وإنما يقتل بمعاهد مثله من الذميين» ويكون التفدير: لا يقل مسلم 
بكافر حربي» ولا ذو عهد بكاقر حربي. 

واشترط الحنفية في القائل للقصاص: أن يكون مختاراً فلا قصاص 
على المكرّهء لفوله يقِدِ: «عفي عن أمتي الخطأ والنيان وما استكرهوا 
عليه»©© ولآن المكرّه آلة للمكره» ولا قصاص على الآلة. 

ولم يشترط الجمهور هذا الشرطء وأوجبوا القصاص على المكره 


)1غ( أخخر جه أحمد وابن ماجهء والترمذي» وأبو دارد عن عبد الله بن عمررء 
وفي رواية عن علي ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» (نيل الأرطار 9/7). 

(2) أخرجه الدارنطني» والبيهقي. عن ابن عباس مرفرعا (نيل الأوطار 14/7). 

(3) أخرجه الدارفطني في مننه منداً عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني؛ وهو ضعيف. 

(4) أخرجه اين ماجه عن أبي ذرء والطبراني؛ والحاكم؛ عن ابن عبّاس ٠‏ ورواية 
الطبراني عن ثربان (رفع عن أمتي) (الجامع الصغير 24/2). 
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والمكرّه؛ لأن المكرء متسبب في القتل بما يفضي إليه غالبآء والمكرّه 
مباشر القتل عمداً عدواناً» ومؤثر في فعله استبقاء نفسه. 

وأما المأمور بالقتل: وهو الذي أمَرَّهِ من تلزمه طاعته أو من يخافه 
إن عصاءء كالسلطان أو السيدء فيقتص عند المالكية منه ومن الآمر 
معا؛ لآن الأمر في هذه الحالة يعد إكراها . 

ورأى الشافعية والحنابلة أن القصاص على الامر إذا لم يعلم المأمور 
أن القتل يغير حق؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير 
معصية؛ والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. فإن علم المأمور أن 
القتل بغير حق» فيقتص منه؛ لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله م2: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق!'2 ويعزر الآمر بالقتل ظلماً 
لارتكابه معصية:(22, 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص على الامر إلا إذا كان مكرهاء 
ولا قصاص على المأمور إذا كان الأمر صادراً ممن يملكه؛ لأن الأمر أو 
الإذن شبهة تدرأ القصاصء» فإن كان الأمر صادراً ممن لا حق له فيف 
فعلى المأمور القصاص. 

ما يشترط في المجني عليه (صفة المقتول) : 

يشترط في المجني عليه للقصاص شرطان20: 

1 العصمة: بآن يكون المقتول آدميآ حيأ معصوم الدم. والعصمة 
تكون عند الجمهور غير الحنفية بالإسلام أو الأمانه فيعد المسلم 
والذمي والمستأمن والمعاهد (المهادن) معصوماً» إما بسبب الإسلام 


1( أخخر جه أحمد والحاكم عن عمران بن الحمين والحكم بن عمرر الغفاري 
(الجامع الصغير 203/2). 
(2) المهذب 177/2. كثاف القناع 602/5. 
(3) الشرح الكبير 238/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 333/4. 
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بالنسبة للمسلمء ولو كان في دار الحرب» أو بسبب الأمان بالنسبة لغير 
المسلم المعاهد؛ فلا تباح دماؤهم وأموالهم؛ ويعاقب قاتلهم بالقصاص 
على القتل العمدء ولا يقتل القاتل بقثله غير معصوم الدم (مهدر الدم) 
وهو الحربي والمرتدء لعدم عصمتهما بالحرابة والارتداد. 

وأساس العصمة عند الحنفية: هو الوجود في دار الإسلامء فيعد 
المسلم والذمي والمستأمن معصوم الدم يسبب وجوده في دار الإسلام» 
أما الحربي أو المسلم في دار الحرب؛ فليس معصوم الدم» ولا عقاب 
على قاتلهء لكونه في دار الحرب2"97. 

ووقت العصمة عند المالكية : من وقت الضرب أو الرمي بسهم مثلاا 
إلى وقت التلفء فمن ضرب معصوماً فارتد قبل خروج روحهء لم 
يقتص من الضارب؛ لان المجني عليه لم يكن معصوماً وقت التلف. 
ومن رمى غير معصوم أو رمى أنقص منه برق أو كفرء فأملم قبل 
الإصابة أو عتق الرقيق» لم يقتص منه. 

2 التكافؤ بين المجني عليه والجاني: بألا يكون الجاني زائداً على 
المجني عليه بحرية أو بإسلامء أو ألا يكون المجني عليه أنقص من 
الجاني في الحرية والإسلام؛ كما تقدم؛ فإن كان أنقص منه لم يقتص 
من الجاني. فلا يقتل حر بعيد» ولا مسلم بكافر ذمي؛ لان الإسلام 
أعلى من حرية الذمي. والأعلى لا يقتل بالأدنى» والحرية أعلى من 
الرق والعبودية. 

ولا يشترط التكليف في المجني عليه» فيجب القصاص بقتل الصغير 
والكبيرء ولا تعتبر المساواة في الذكورية ولا في العدد باتفاق الأثمة» 
فيقتل الرجل بالرجل؛ وتقتل المرأة بالمرأة» ويقتل الرجل بالمرأة 
وبالعكس» ويقتل الواحد بالواحدء وتقتل الجماعة بالجماعة» وتقتل 


(1) البدائع 252/7. 
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الجماعة بالواحد خلافآ لنظاهرية . ويقتل العالم بالجاهل» والشريف 
بالوضيع » والغني بالفقير » والصحبح بالمريض » والكامل الأعضاء 
والحواس بالناقص عضواً كيد أو رجل» أو الناقص حاسة كسمع وبصر. 

قتل الجماعة بالواحد: 

تقتل الجماعة بالواحدء سدَاً للذرائع؛ وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً 
لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجهاء وترك عندها 
ابن له من غيرهاء فاتخذت لنفسها خيلاً. فقالت له: إن هذا الغلام 
يفضحنا فافتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام 
خليل المرأة» ورجل آخره والمرأة وخادمهاء فقطعوه أعضاءء وألقوا به 
في بئرء ثم ظهر الحادث. وفشا + بين الناس» قأخدذ أمير اليمن خليل 
المرأة فاعترف» 0 الياقون» فكتب إلى عمر بن الخطاب» تكتب 
إليه عمر: أن اقتلهم جميعاء وقال: «والله لو تمالا عليه آهل صنعاءء 
لقتلتهم جميعا»(!©. 

قتل الواحد بالجماعة ‏ تعدد القتلى: 

يقتل الواحد أيضاً بالجماعة قصاصأء ولايجب عند المالكية 
والحنفية مع القود شيء من المال. فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن 
الجماعة لو قتلوا واحداً فتلوا به نكذلك إذا قتلهم واحد. قتل بهم > 
كالواحد بالواحد. ويرى الشافعية والحنابلة: أنه يقتل الواحد بالواحد» 
وتجب الديات للبافين؛ لأن الجنايت المتعددة لا تتداخل في حال 
الخطاء فلا تتداخل في حال العمد© . 


)ع( أخخر جه مالك د في الموطأ عن سعيد بن المسيّب» ٠‏ وأخرجه البخاري واين 
أبي شيبة عن نافع (سبل السلام 242/3). 

(2) القوانين الفقهية: ص 345.ء الدر المختار 0395/5 مغين المحتاج 24 
المغتي 77 وما يعدهء الفررق 190/4. 
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قتل الغيلة : 

وهو القتل على وجه المخادعة والحيلة لاخذ المال» سواء كان 
القتل خفيةء كما لو خدعه فذهب به لمحلء» فقتله فيه لأخذ المال» أو 
كان ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوث (أي: الإغاثة) وإن كان الثاني قد 
يسمى حرابة . 

وقد استثنى المالكية(! قتل الغيلة من شرط التكافق بين الجاني 
والمجني عليه فيقتل الحر بالعبد. والمسلم بالذمي» للفساد والإفشاد. 
لا قصاصاء لذا قال الإمام مالك رحمه الله في قتل الغيلة: لا عفو فيه 
ولا صلحء وصاح الولي مردود؛ والحكم فيه للإمام» أي : يتحتم القتل 
ولا عفو. 

قتل الباغي بالعادل ويالعكس: 

ذهب الجمهور (المالكية» والحنفيةء والحنابلة)0©© إلى أنه لا يفتل 
الباغي بالعادل (المسلم في دار الإسلام) وبالعكسى؛ لآن كلا منهما غير 
معصوم الدم في زعم الآخرء لاستحلاله الدم بالتأويل» قال الزهري: 
«وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فاتفقوا على أن كل دم استحل 
بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع؟ . 

وذهب الشافعية”") إلى أنه يقنص من الباغي بقئل العادل إذا حدث 
القتل في غير حالة الاقتتال أو الحرب؛ لأن المقتول معصوم الدم 
مطلقآء لأن الإسلام حقن دماء البغاة في غير حال القتال. وحكم البغاة 
في ضمان النفس والمال والحد في غير القتال حكم أهل العدل. لكن 
الصحيح في المذهب أنه لا يتحتم قتل الباغي» ويجوز العفو عنه» 


(1) الشرح الكبير رالصغير؛ المرجعان السابقان. حاشية النسوقي 242/4. 
(2) الشرح الكبير رحائشيته 300/4,» البدائع 2236/7 المغني 115/8 . 
)3( مغني المحتاج 128/4 . 
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لتجويز علي رضي الله عنه في وصيته العفو عن قاتله عبد الرحمن بن 
ملجم اللخارجي . 

قتل الوالد بالولد وبالعكس: 

اشترط الجمهور غير المالكية آلا يكون المجني عليه جزءاً للقاتل 
بآلا تكون بينهما رابطة الأبوة والبنوة» فلا يقتل الوالد بفتل الولد أو ولد 
الولد وإن سفلواء لقوله يَكقِْ: الا يقاد الرالد بالولد:(!2: ولآن الله تعالى 
أمر بالإحسان إلى الأباء. ولآن الوالد كان سبباً في وجود ولدهء فلا 
يكون الولد سيباً في إعدام أبيه . 

وكذلك قال المالكية: لا قصاص على الوالد بقتل ولده. يل عليه 
دية مغلظة. مالم يقصد إزهاق روحهء أي: مالم يقصد قتلهء فإن 
تحققنا أن الأب أراد قتل ابنه» وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه» كأن 
يضجعه فيذبحهء أو يبقر بطنه أو يقطم أعضاءءء فيقتل به» لعموم 
القصاص بين الملمين. أما لو أراد ضربه بقصد التأديب» أو فى حالة 
غضبه أو رماه بيف أو عصاء فقتله لا يقتل به ©©. ١‏ 

واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والدهء لعموم القصاص وآياته 
الدالة على وجربه على كل قاتل إلا ما استني بنص الحديث السابق: 
ذلا يقاد الوائد بالولد». 

وسبيب التفرقة بين الوالد والولد: قوة محبة الأب لابنه» أما محية 
الابن لابيه: فهي مشوبة بشبهة النفع وانتظار تحقيق المصلحة عن 
طريقه. 


(1) أخرجه الترمذي. والنساتي؛ وابن ماجه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(نصب الراية 339/4). 

(2) المغني 4666/7 الشرح الكبير 242/4: بداية المجتهد 2293/2 المهذب 
6.2 القوانين الفقهية: ص 346. 
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ما يشترط في الجناية : 

يشترط في الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص في رأي 
المالكية: وجود الممد العدوان» مواء قصد الجاني قتل المجني عليه» 
أو تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نية القتلء فهو قاتل عمدا. 
إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب أو التأديب» فيكون حيئذ خطأ. 

وبه يتبين أن القتل له ثلاثة أوجه: 

 !‏ ألا يقصد ضربه كرميه شيئاً أو حربياء فيصيب مسلماء فهذا خطأ 
بالإجماع. وفيه اندية والكفارة. 

2 - أن يتصد الضرب على وجه اللعب: فهو خطأء أو يقصد به 
الأدب الجائز بأن كان بآلةء يؤدب بهاء فهو أيضا خطأ . 

فإن كان الضرب للتأديب والغضب: فالمشهور أنه عمد يقتص منه» 
إلا في الأب ونحوه كما تقدم؛ فلا قصاص» بل فيه دية مغلظة. 

3 - أن يقصد القتل على وجه الغينة: فيتحتم القتل ولا عفوء كما 
تقده0!». 

ويشمل القتل الموجب للقصاص عند المالكية ما يأتي2): 

(آ) التسميم: وهو وضع السمّ في الطعام أو الشراب» يجب به 
القصاصء إن مات متناولهء وكان مقدمه عالمآ بأنه مسمرم. وإلا فلا 
شيء عليه؛ لأنه معذورء كما لاشيء على مقدمه إن علم المتناول 
بسمّيته ؛؟ لأنه يكون حينئدذ قاتلا لنفسه. 

(ب) الخئق: الخنق عمدء سواء قصد به الجاني موت المجني 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 242/4. 
(2) المرجم الابق: ص 242 - 244: القوانين الفقهية: ص 344 - 0346 الشرح 
الصغير 338/4 - 343. 
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عليهء فمات»ء أو قصد مجرد التعذيب» مادام هناك عدوان. فإن كان 
على وجه اللعب أو التأديب» فهو من القعل الخطأ. 

(ج) منع الطعام أو الشراب: القتل بهذه الطريفة كالخئق يعد قتلاً 
عمداًء إذا كان المانع قاصداً بالمتعم الموت» أو العدوان» فمات» أو 
قصد به التعذيب كما ذكر الدسوقي!؛ لأن قصد الفتل ليس شرطاً في 
القصاص عند المالكية» فيقتص ممن منع الطعام والشراب» ولو قصد 
بذلك التعذيب. 

(د) القتل بالمحدّد والمثفّل : المحدد: ماله حد جارح أو طاعن 
يؤدي إلى تفريق أجزاء الجسم» كالسلاح والحديد والتحاس 
والرصاصء والإبرة في مقتل» والنار والزجاجء والرمح ونحو ذلك. 
والمُتَقّل: ما يقتل بثقله كالحجر والخشبة العظيمة. والقتل بأحد هذين 
النوعين موجب للقصاص عند الجمهور» وقال الحنفية: القتل بالمنقل 
لا يوجب القصاص. لأنه قتل شبه عمدء يوجب الدية المغلظة» لقوله 
يمي : «ألا إن فتيل الخطأ شبه العمد فتلّ السوط أو العصاء فيه مائة من 
الإبل؛ منها اربعون في بطونها أولادهاة9 . 

أما المالكية من الجمهور فتالوا: القتل بالمثقل يوجب القصاص؛ 
لأن أداة القتل العمد عندهم: هي كل آلة يقتل بها غالباً كالمحدد مثل 
السلاح؛ والمثقل مثل الحجرء أو ما لا يقتل بها غالباً» كالعصا والسوط 
ونحوهماء سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد 
قتل. وإنما قصد مجرد الضربء أو قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد 
فإذا هو عمرو إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير تاديب» ففي كل 
ذلك القَرّد (أي التصاص). 


(1) أخرجه أحمد وآصحاب السنن إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو (نيل الأوطار 
27 
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(ه) اجتماع المباشر والمتسبب: إذا اجتمع المباشر والممسك في 
القتل» فالقصاص عليهما معأء فيشارك القاتل والممسك في الضمان أو 
القتصاص» لتسبيب الممسك ومباشرة القائل. ومثله الدال الذي لولا 
دلالته ما قتل المدلول عليه؛ قياساً على الممسك» ومثله أيضاً الحافر 
والمردي يقتص من الاثنين معا. 

وأما لو اشترك في القتل عامد ومخطىء. أو بالغ وصبيء فيقتل 
العامد. 

(و) الإلقاء في مهلكة: لو ألقى شخص غيره في مكان خطر كزْبية 
(حفرة) أسد أو نمرء أو أمام كلب فنهشه. أو رمى عليه حية أو عقرباً 
فلدغته. أو جمع بينه وبين حية في مكان ضيق» فهو قتل عمد فيه 
القودء سواء أكان فعل الحيوان بالإنسان مما يقتل غالب كالنهش؛ أم مما 
لا يقتل غالياآ ومات الادمي من الخرف» ولا يقبل الادعاء بأنه قصد 
يفعله اللعب. 


(ز) التغريق والتحريق: التغريق والتحربق قتل عمد موجب 
للقصاصء إذا كان التغريق عدوانأء أو لعبأ لغير محسن العو أو 
عداوة لمحسن العوم وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافة. 
فغرق. فإن كان التغريق لمحسن العوم لعبآء فعليه دية مخففة (مخمئة 
الإبل) لا مغلظة. 

(ح) القئل بالتخويف: إذا حدث الفتل بالتخويف والإرهاب كصيحة 
شديدة» يكون قتلاً عمداً موجباً القصاص إن كان على وجه العدارة. أما 
إن كان على وجه اللعب أو التأديب» فعليه الدية. فمن شهر سيفا أو 
رمحا ونحو ذلك في وجه إنسان أو دلأه من مكان شاهق. فمات من 
الرعب أو ذهب عقلهء وجب عليه القصاص. إن كان بينهما عدارة. 
ولو صاح إنسان بصبي أو مجنون أو معتوه صيحة شديدة. وهو على 
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سطح أو حائط (جدار) ونحومهماء فوقع نمات» أو ذهب عقله.» وجب 
القصاص منه إن فعل ذلك عداوة. 

[ 639 الإتلاف بالتسيب : يقتص من الفاعل المتسيب إن قصد الضرر 
فيما إذا حفر بثراً ولو في بيته» فوقع فيها إنسان ومات. أو وضع شيئاً 
مُزْلقَأُ في طريقه لشخص مقصود. كتشر بطيخ أو ماء مختلط بنحو طين» 
فوقع المقصود ومات. أو ربط دابة بطريق لشخص مقصود. وكان شأنها 
الإيذاء برفس أو نطح أو عضء ومات المقصودء أو اتخذ كلبا عقوراً 
الناس - في رأي الحنفية خلافاً للجمهرر ‏ لصاحبه لمنعهء بإنذار عند 
حاكم أو غيره كإشهاد الجيران: فلم يمنعه وآذى الكلب إنسانا بالعض 
فمات. 

(ك) الوعد بالإبراء عن القتل: يغتض من القاتل ولا يسقط القود منه 
أبرأتك» فقتله؛ وكذا لو قال له بعد أن جرحه ولم يُنقذ مقتله: «أبرآتك 
من دمي» لأنه أسقط حقا قبل وجوربه» بخلاف ما لو أبرأه بعد إنفاذ 
مقتلهء أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. فيبرأ(؟؟؛ والإذن بالقتل لا يمنم 
وجوب القصاصء وإنما يلزم القوّد©. 

(ل) القتل بالاشتراك في بعض الأحوال والتمالؤ :237 يقتل المتسبب 
مع المباشرء كحافر بثئر لشخص معين» فرذاه فيهاء ومكره مع مكرّه 
لنسبب الأول ومباشرة الثاني» ويقتل أب أو معلم لتعليم القرآن أو 
الصنعة» أمر كل منهما صيآ بقتل إنسان فقتلهء ولا يقتل الصغير لعدم 


(1) الشرح الصغير 335/4. 
(2) الشرح الكبير 240/4. 
(3) الشرح الصغبر وحاشية الصاري 345/4 - 347 . الشرح الكبير/245 - 247. 
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تكليفه. ولكن على عاقلة الولد الصغير نصف الدية. وإن كان المأمور 
كبيراً قتل وحده إن لم يكن مكرهاء فإن كان مكرهاً فتلا معأ كما تقدمء 
ويقتل سيد أمر عبده بقتل حر فقتلهء ويقتل العبد أيضاً إن كان كبيراً؛ 
لأنه مكلف. 

ويقتل شريك صبي دون الصبي إن تمالآا معأ على فتل شخص» 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن عمده كخطته» فإن لم يتمالا على 
قتله وتعمدا القتل» أو تعمده الكبير فقطء فعمليه: أي: الكبير نصف 
الدية في مالهء وعلى عاقلة الصغير نصفهاء فإن كان القتل خطأ من 
الاثنين أو من الكبير» فعلى عاقلة كل منهما نصف الدية. 

والتمالؤ: التعاقد والاتفاق وهو قصد الجميع قتل شخص وضربه؛ 
وحضورهم وإن لم بياشر إلا أحدهمء لكن مع استعداد أي واحد 
لمباشرة القتلء فإذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخرء فلو تمالا اثنان فأكثر 
على قتل شخص واحدء آو تعمدوا الضرب له. وضربوه» ولم تتميز 
الضربات أو تميزت وتساوتء قتل الجميع » وإلا بأن تميزت الضريات» 
وكان بعضهم أقرى بآن كان شأنه إزهاق الروح. قَدَّه , الأقورى ضرباً في 
القتل دون غيره إن علم, فإن لم يعلم قتل الجميعء ٠‏ والحاصل أن التمالق 
موجب لقتل الجميعء وإن وقع الضرب من البعضء أو كان الضرب 
ل د وأما تعمد الضرب بلا تمالؤ 
فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت» أو 
لم تتاوء ولم يعلم صاحب الضرب الاقوى والأقدمء وهذا إن مات 
المجني عليه أو صار منفوذ المقاتل . 


ولا يقتل شريك المخطىء وشريك المجنون» بل عليه نصف الدية 
في ماله» إن تعمد القتل» وعلى عاقلة المخطىء أو المجنون نصف 
الدية الآخرء فإن لم يتعمد الشريك المتل فيكون نصف الدية على 
عاقلته . 
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وهناك قولان في القصاص من الشريك في مسائل أربع» وهي 
مايلى. 
- شريك سبع انشب أظفاره في الشخص بالفعل» ثم جاء إنسان فأجهز 
عليه؛ نظراً لتعمده قتله . 
- وشريك جارح نفسه جرحا يكون عند الموث غالبآء ثم ضريه مكلف 
قاصداً قتله؛ نظراً لقصده. 
وشريك حربي لم يتمالا معه على قتل شخصء. فإن تمالاً معه اقتص 
من الشريك قطعاً. 
- وشريك المرض بعد الجرح: بأن جرحه شخصء ثم حصل للمجروح 
مرض ينشأ عنه الموت غاليآ ثم مات» ولم يدر أمات من الجرح أو 
من المرض؟ 
هذه المسائل الأربع فيها قول بالقصاص» وقول بعدم القصاص 
ولكن على الشريك نصف الدية في مالهء ويضرب ماثة ويحبس عاماء 
ويكون القول بالقصاص في المسائل الأربع بالقسامة» والقول بنصف 
الدية بلا قسامة» والراجح في شريك المرض القصاص في العمد؛ 
والدية في الخطأ بالقسامة الآتي بيانها: 
صفة القصاص : 
تنقسم التكاليف الشرعية باعتبار حق الله تعالى وح العيد إلى أربعة 
أقساه(!2: 
القسم الأول: تكليف بحق الله المحضص: وهو ما لا يتأتى إسقاطه 
أصلا كالإيمان وترك الكفر. 
القسم الثاني : تكليف بحق العباد المحض بعضهم على بعض: أي: 
أمرء تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. والمراد بحق العبد 


(1) تهذيب الفروق 157/1. 
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المحض : أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان» وإلا قما من حى 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى: وهو أمره بإيصال الحق لمستحقه. 

والقسم الثالث: تكليف بالحقين المذكورين معأ: كحد القذف 
لمهجة العيد وأعضائه ومنافعها عليه. 

والقسم الرابع: تكليف بحق الله تعالى على العبد. كالتكليف بجميع 
الأوامر والنواهي» وحتق الله: أمره ونهيه: وأطلن في الحديث على 
الفعل الصادر من العباد» جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله 346 
أنه قال: «حق الله تعالى على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شيثاة من 


باب إطلاق الامر على متعلّقه الذي هو الفعل. 

يتبين من هذا التقسيم أن حدٌّ القصاص كحدٌ القذف مما اشترك فيه 
حقان» والراجح تغليب حق العبد فيه» فيجوز إسقاطه يعفو أولياء 
المقتول. على أن يأخذوا الدية برضا المفتول في المشهور لدى 
المالكية؛ وعلى ألا يأخذوا شيئآء وإذا عفا بعضهم سقط القصاص. 

وإذا] يع عند هر حل ,له كيد الشربة وحد هو ححق لعبد كحدٌ 
الفذف. قَدّم حق الله؛ لأنه لاعفو فيهء وإذا كانت الحدود حقوقاً 
للأدميين» كقطع لزيد وقذف لعمروه فالتقديم بالقرعة2!7. 

هل القصاص من الجاني يكفر إثم القتل أو لا؟ 

اختلف العلماء في تكفير إثم القتل بالتصاص على اتجاهين2) 

فمنهم من ذهب إلى أنه يكفّرها؛ للقاعدة الشرعية المستمدة من 
أحاديث نبوية: «الحدود كفارات لأهلها» نعمّم ولم يخصص قتلا من 


(1) الشرح الصغير 364/4. 
)2( حاشية الصاوي عنى الشرح الصغير335/4. 
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غيره» وهذا هو الح لدى المالكية والجمهور. 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها؛ لان المقتول المظلوم لا منفعة 
له في القصاص ٠‏ وإنما منفمته للأسحياء» لينتهي الناس عن القتل» قال الله 
تعالى : < وَلَكْم في الْقِصَاِص حَيْة 4 [البقرة 179]. ويخص الحديث الوارد 

في التكفير بالحدود التي يكون الحق فيها لله فقط . 

مستحق القصاص (ولي الدم): 

ذهب المالكية27: إلى أن مستحق القصاص أو ولي الدم هو 
العاصب الذكرء أي: جميع العصبة بالنفس» يقدم الأقرب فالأقرب من 
العصبة في إرئه إلا الجد والآاخوة» فهم في درجة متساوية في القتصاص 
والعفو. ولا دخل في استيقاء القصاص للبنات والأخوات والزوجات 
والزوجء لأن القصاص لرفع العارء فاختص كولاية الزواج؛: فيكون 

أولياء الدم هم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوج والزوجة» 

فلس لهم قول مع العصبة في المشهور لدى المالكية . 

وقد تكون المرأة مستحقة القصاص بثلائة شروط وهي: 

١‏ أن تكون وارثة المقتول كبنت أو آختء فخرجت العمة والخالة 
ونحوهما من ذوي الأرحام. 

2 وألا ياويها عاصب في الدرجة وفي القوة معاً: بأن لم يوجد 
أصلاء أو وجد عاصب أنزل منها درجة؛ كعم مع بنت أو أخت» 
فخرجت البنت مع الابن» والأخت مع الأخى فلا كلام لها معه في 
عفو ولاقودء لتاويهما فى اللرجة والقوة معآء بخلاف الأخت 
الشقيقة مع الاخ لآأبء لها الكلام معه؛ لأنه وإن ساواها في الدرجة 
هو أنزل منها في القوة. 


(1) الشرح الكبير 256/4 ٠‏ 258», الشرح الصخير 358/4 - 0362 بداية المجتهد 
3/2 
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3 أن تكون عصبة فيما لو فرض كونها ذكراً: فلا كلام للأخت لأمء 
والزوجة؛ والجدة لام» وللام المطالبة باستيفاء القصاص. لأنها لو 
ذكّرت» كانت أباء لأنها والدة» لكن لا كلام لها مع وجود الأبء 
لمساواة العاصب لها. 


وإذا تعدد الورثة ثبت القصاص في رأي المالكية وأبي حنيفة7!» لكل 
وارث على سبيل الاستقلال والكمال؛ لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل؛ 
لأن المقصود من القصاص في القتلى هو التشفي» والميت لا يتشفى» 
فيئبت للورثة ابتداء» ثم إن حق القصاص لا يتجزأء وما لا يتجزأ من 
الحقوق إذا ثبت لجماعة» يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال» 
كأنه ليس معه غيرهء كولاية التزويج وولاية الأمان. 


وبناء عليهء لا ينتظر بلوغ الصغيرء ولا إفاقة المجنون ٠‏ ويكون 
الحق في الاستيقاء للكبير والعاقل. وأما الغائب فينتظر لاحتمال عفوه. 

ويرى الشافعية» والحنابلة» والصاحبان2©0 أن القصاص حق يثبت 
لكل وارث على سبيل الشركة؛ لأن الحق في القصاص أصلاً هو 
للمقتول» وبما أنه عجز بالموت عن استيفاء حقه بنفسهء فيقوم الورثة 
مقامه بالإرث عنهء ويكون مشتركا بينهم؛ كما يشتركون في إرث 
المال. 


وبناء عليه ينظر لوغ الصبي » وكمال المجنون بإفاثته » وقدوم 
الغائب» ولا يجوز حينتذ للكبير أو للحاضر الاستقلال باستيفاء 
القصاص» وإنما يحبس القاتل حتى يحضر الغاتب» ويكمل الصبي 
والمجنون» ولا يخلى بكفيل . 


)22( مغني المحتاج 40/4. المغني 739/7. 
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أداة القتصاص : 

يوجد اتجاهان فى أداة القصاص المتعملة: 

يرى الحنفية والحنابلة: !2 أن القصاص في النفس لا يكون إلا 
بالسيف» سواء كانت الجريمة بالسيف ونحوه أو بغير: من ضرب يحجر 
أو عصا أو قضيب أو غير ذلك» لقوله يقي فيما رواه ابن ماجه والبزار 
عن النعمان بن بشير -: ١لا‏ قود إلا بالسيف». 

ويرى المالكية والشافعية22: أن القاتل يقتل بالفئلة التي قتل بها من 
السيف جازء سواء قتل الجاني به أو بغيره» بل هو أولى خروجاً من 
الخلاف . 

وأضاف المالكية أنه إذا كان القتل بالتسامة أو طال تعذيب الجانى 
بمثل فعلهء فلا يقتل القاتل إلا بالسيفا. ويتعين السيف في رأي 
المذهبين إذا كان القتل بسحر أو حمر أو لواط؛ لأن هذا محرم لعينه. 
فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف. 

واختلف المالكية: هل يقتل بالنار أو بالسم إذا كان قد قتل بهما أو 
لا؟ قيل: يقتل بالسيف» وقيل: يقتل بما قتل به» وهذا مشهور 
المذهب. 

ودليلهم قولهم نعالى: 8 وَإِنَ عَابِثُمْ فَمَاوِوأ يِمِئْلٍ مَا عُووتُر يو » 
[النحل: 126] وقوله سبحانه: لقنن أمتّدَئ عَلِبكُ تدرا عليه بل مَا 
أغْتّدَئ عَلتَكا 4 [البقرة: 194] وقول الني يعيِْ: «من حرّق حرّفناه» ومن 


(1) الداتع 2245/7 كناف القناع 628/5. 
)2( الشرح الكبير 265/4. الشرح الصغير 2369/4 القرانين الفقهية: ص 345., 
مغني المحتاج 4/خك. 
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غرّق غءقناء(1) رثبت: «أن التي يتفلا رض .ران يهودي بين حجرين. 
كان قد قتل بهما جارية من الأنصار:©؟ . 

القائم بالقصاص : 

يختص الجللّد باستيفاء القماص بأمر الحاكم أو القاضيء فيجوز 
لولي الدم امتيفاء القصاص من القاتل بإشراف الحاكم أو يسلّمه له 
إمامه. ويجب على الحاكم آن ينهاه عن العبث بالجاني» فلا يشدّد عليه 

بحبس أو نخشيب أو تكتيف قبل القصاص. ولا يمثّل به بعد 

القصاصر9, لكن في الجراحات يتولاها الحاكم أو نائبه؛ ولا يردها 
المجني عليه. وليس لولي الدم قود إلا بإذن الحاكم من إمام أو ناتبهى 
فإن اقتص الولي بغير إذن الحاكمء ادب لافتياته على الإمام . 

وإذا باشر القصاص غيّر ولي القتيل» لزم أن يعرف الجرح والقتل» 
ويكون عدلاً» ويستأجر مستحق القصاص شخصاً من ماله في مشهور 
المذهب المالكي. وقيل: إن أجرة القصاص على الجاني؛ لأنه ظالم» 
والظالم أحق بالحمل عليه. 

ويؤخر القصاص فيما دون النفس ليرد أو حر شديدين؛ أي 
لزوالهما لئلا يموت» فيلزم أخذ نفس فيما دونهاء كما يؤخر القصاص 
فيما دون النفس لبرء المجروح ولو تأخر البرء سنة؛ لاحتمال أن ياتي 
جرحه على النفس» ويؤخر أيضاً لمرض الجاني إن كان مريضاً. 

القصاص في الحرم المكي : 

يقتص من القاتل بالاتفاق في الحرم المكي إذا فتل فيه . فإن قتل في 


)1( أخرجه البيهقي في السنئن من حديث البراء بن عازب» لكن في إسناده مجهرل 
«(منن البيهقي) . 

(2) أخخرجه البخاري وملم من حديث أنس بن مالك (مبل اللام 236/3). 

)3( الشرح الكبير 259/4. 
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خخارجه ثم لجأ إليهء يقتل في رأي الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما 
الله؛ لان النبي كَيعِ لما دخل مكة يوم الفتح» قيل له: إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه». 

رفي الصحيحين: «أن الحرم لا يعيذ قارَاً بدم» ولأن القصاص على 
الفورء فلا يؤخرء لكن لا قصاص في المسجد الحرام ويقية المساجد, 
صيانة لها وتعظيماً لشأنها وتحرزاً من التلويث» وإنما يُخْرّج القاتل من 
المجد» ويقتل خارجه. 

ولم يجز أبو حتيفة وأحمد رحمههما الله: القصاص في الحرم» ولكن 
يضيق على القاتل. ٠‏ فلا يباع له ولا يشترى منهء حتى يخرج منه» فيقتل 
خارجه لقوله تعالى : #وَمن دَخَلَهُكَنَءَائًا#[آل عمران: 97]. 
ما يسقط القصاص: 

يسقط القصاص لدى المالكية عن قاتل العمد يموت الجاني وعدم 
التكافؤء والعفوء والصل2. 

١‏ موت الجاني: إذا مات من عليه القصاص وهوالقاتل؛ أو قُتل 
ظلماً بغير حق» أو قتل بحق كالردة» سقط القصاص. لأن محل 
القصاص هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء النيء في غير محله . 

وإذا سقط القصاص بالموت» لا تجب الدية في رأي المالكية 
والحنفية في مال القاتل» لأن القفصاص حق يجب عينئاً بذاته» فإذا مات 
سقط الواجب» وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل» لأنها مال 
لا تؤخذ ولانجب إلا برضا القاتل واختياره» وأوجب الشافعية 
والحنابلة الدية على القاتل إذا سقط القصاص بالموت. 


)1( القوائين الفقهية: ص 346») الشرح المغير 336/4 364 - 2368 الشرح 
الكير 239/4 - 240 262؛ رما بعدهاء فتح العلي المالك 322/1. 
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2 - عدم التكافؤ: يقط القصاص عند الجمهور غير الحنفية بعدم 
مكافأة دم القاتل لدم المقتول» كالحر بقتل العبدء والمسنم يقتل 
الكافر» لأنه كما تقدم لا يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافر. 

ويجب القصاص ولا يسقط عند الحنفية بين الحر والعبد والمسلم 
والكافرء لوجود التكافؤ والتساوي في الإنسانية. 

وإذا سقط القصاص بسبب عدم التكافؤ أو بسبب العفو عن القاتل» 
بقيى حق السطان» ووجب التعزير؛ لأن في القصاص حقين: هما حق 
الله وحق المجني عليه ونوع التعزير عند المالكية: هو الجلد أو 
الضرب مائة جلدة» والحبس سنةء سواء أكان المقتول حراً أم عبداء 
مسلما آم كافرلٌ وكذلك إن كان القتلة جماعة ولم يعف ولي الدمء يقتل 
واحد منهم قصاصاء ويضرب بقينهم مائة ويحبسون عاماً. 

3 - العفو: يسقط القصاص بالعفو عن القاتل؛ لأن لولي الدم حق 
الاقتصاص أو العفو مجاناًء أو على الدية أو أكثرء أو أقل منها بشرط 
رضا الجاني. ويسمى التنازل عن القصاص مقابل اندية في رأي المالكية 
والحتفية صلحاً؛: لأن موجب القتل العمد عندهم هو القود عينآء فهو 
الواجب الأصليء فإن سفط بالعفو لا يجب شيء من الدية على القاتل 
إلا برضاهء ووجوب القود لا ينافي إعطاء حق العفو لولي المقتول 
مجاناء أو أخذ الدية برضا الجاني» أو كما ذكر المالكية أن تظهر إرادة 
الدية بقرائن الأحوال» بأن يقول عند العفو: إنما عفرت على الدية» 
ويصدق بيمينه؛ ويبقى على حقه في المطالبة بالقتل قصاصاً إن امتنع 
القاتل من إعطاء الدية» فإن لم يقل ذلك عند العفوء بل بعد زمن 
طويل؛ فلا شيء لهء وبطل حقه من القصاص لمنافاة طول الزمان مع 
إرادة الدية . 

ويلاحظ مما تقدم أنه لا يجوز عند المالكية العفو عن القاتل غيلة: 
وهي القتل على وجه المخادعة والحيلة» فإن عقا أولياء المقترل؛ فإن 

519 


الإمام يقتل القاتل. ودليل مشروعية العفو قوله تعالى : < يام الزن ماما 
يب عَلِ اليصَاصٌ ف مَل 2 ,أي وَالْمدُ امد وَالأئقٌ ,الأو هم حي لم مِنْ 
كينو عن مَأنَم يِالْمَرُوفٍ وداه ليه بسب دَلِكَ عَينِيتُ من نيكم وَيَسْمَةٌ 4 
[البقرة: 178] وقوله سبحانه: « وَأن تَمَقُوَا أوَمب لِلتّقُوئاة 4 [البقرة: 
37] وقوله تعالى: « وَالْجُرُىَ يِصَاصٌ مَمَن تَصدَّئت به. فَهْوَ كَفَارَةٌ 
د [المائدة: 45]. 


وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أنس قال: ما رفع 
إلى رسول الله كك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفوه. 

وإرث القصاص كإرث المالء لا كالاستيفاء في مجال العفوء فإذا 
مات ولي الدمء فينزل ورثته منزلته من غير تخصيص بالعصية منهم 
وتقديمهم على ذوي الفروض؛ فيرثه البنات والأمهات. ويكون لهن 
العفو والقصاصء كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورئوه عمن كان 
ذلك لهء إلا زوجة ولي الدمء وزوج من لها كلامء أي: حى العفو 
والقصاص» فإذا مات ولي الدم قام ورئته مقامه إلا زوجتهء وإذا ماتت 
بنت القتيل» قام ورثتها مقامها إلا زوجها. 


ويسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين إذا كان العافي مساوياً 
للباقين في الدرجة والاستحقاق» كابنين أو عمتين أو أخوين» ومن باب 
أولى إذا كان العافي أعلى درجة كعفر ابن مع أخ» فإن كان أنزل درجة 
لم يعتبر عفوه كعفر أخ مع ابن» وكذا لو كان العافي لم يساو الباقي في 
الاستحقاق» أي: في أصل استحقاق الدم كالإخوة لأم مع الإخوة 
لأب؛ إذ لا استسقاق للإخوة للأم في طلب القصاصء» لأن استيفاء 
القتصاص تلعاصب: وهم غير عصبة. 


والبنت أو بنت الابن أحل من الأخت في العفر والقتصاص» فمتى 
طليت القصاص الثابت ببينة اواعتراف أو العفو عن القتل فلها ذلك». 
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ولا كلام للاخت. وإن كانت مساوية للبنت في الإرث. ولااشيء لها 
من الدية. 

ولو عفا المقتول عمداً عن دمه قبل موته» بأن قال المقتول لقائله : 
إن قتلتني أبرأتك» أو قال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله: أبرأتك من 
دميء فلا يبرأ القائنل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبهء أما 
لو آبرأه بعد إنفاذ مقتئله» أو قال له : إن مث فقد أبرأتك. فإنه يبرأ؛ لأنه 
أسقط شيئا بعد وجوبهء ويشترط أن يكون هذا القول بالإبراء بعد إنفاذ 
مقتله(!2. أما عفو المقتول خطا عن الدية فينفذ من ثلث مال العافي. 

4 الصلح: يجوز صلح الجاني مع ولي الدم في القتل العمد أ 
الجرح العمد بأقل من دية المجني عليه أو أكثر منها حالاً ومؤجلاء 
بذهب أو فضة أو عرض تجاري؛ لأن الراجح أن الدية في العمد غير 
متقررة. 

والدليل على جواز الصلح بين الجاني وولي الدم: أن الصنح 
مشروع مطلقاً في الدماء والأموال في قوله تعالى: #وَآلصّلِحٌ جَير 
[النساء: 128] وقول الئَِي و: #الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً»2. 

وقوله عنيه الصلاة واللام: «من قَتَل عمدأء دُفع إلى أولياء 
المقتول. فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية: ثلاثين حقَّةء 
وثلائين جدّعة» وأربعين خَلِفَة0©». وما صولحوا عليه فهر 


(1) الشرح الصغير 335/4. 

(2) أخرجه أبو داود: والحاكم. وابن حثان وصحح عن أبي هريرة (نصب 
الراية 357/4), 

(3) الحقّة: هي النافة التي طعنت في النة الرابعة؛ والجذعة: هي التي طعنت 
في الخامة. والخلفة: هي الحامل. 
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لهم:”!2 وذلك لتشديد حرمة القتل. 

الكفارة م في القثل العمد: 

أوجب الشافعية©) خلافا لبقية الفقهاء الكفارة في القتل العمدء لرفع 
الذنب ومحو الإثم: قياس على القتل الخطأ الذي أوجب القرآن فيه 
الكفارة بقوله تعالى: «وَمَن كَللَ مُوَِنَا حَطكًا هَتَِرُ َو تُؤمكق وَدِيَةٌ 
نمه إل آمْيوء له أن يَصصَدَمرًا ..* [النساء: 92] فتكون الكفارة في 
القتل العمد واجبة من باب أولى» ولخبر وائلة بن الأسقع عند أحمد 
وأبي داودء قال: . أتينا رسول الله د في صاحب لنا أوجب - يعني 
النار بالفتل ‏ فقال: أعتقوا عنه. يعتق الله بكل عضو منه عضراً من 
النار» . 

قال الشوكاني: وهو دليل على تُبوت الكفارة في قتل العمدء. كما 
ذهب إليه الشافعي وأصحابه: ثم قال : وهذا إذا عَفي عن القاتل» أو 
رضي الوارث بالدية» وأما إذا اقتص منه قلا كفارة عليه» بل القتل 
كفارته» لحديث عبادة المتفق عليه عند أحمد والشيخين: ومن أصاب 
من ذلك شيئآء فعوقب به في الدياء فهو كفارة له..» ولما أخرجه 
أبو نعيم في المعرفة: «أن اللي بنهد قال: القتل كفارة» وهو من حديث 
خزيمة بن ثأابت» وفى إسناده ابن لهيعة» قال الحافظ ابن حجر: لكنه 
من -حديث أبن وهب عنه» فيكون حصنا( , 

وقال المالكية!*): تستحب الكفارة في قتل الجنين مع وجوب دية 
1 الجنين » ولااتجب!؛ لأن الكفارةء لما كانت لا تجب عندهم في العمد. 


(1) أخرجه الترمذي. 

)2ش مغني المحتاج 107/4 . 

(3) نيل الأوطار 57/7. 

6 بداية المجتهد 2 القرانين ن الفقهية : ص 8 


522 


وتجب في الخطأ بالإجماع ونص القرآن الكريمء وكان الاعتداء على 
الجنين متردداً بين العمد والخطأء استحسن الإمام مالك الكفارة في 
الجنين » 0 

القتل شبه الممد وعقوبته : 

شبه العمد عند الحنفية : أن يتعمد الشخص الضرب بما ليس بسلاح 
ولا ماأجري مجرى السلاح» 0 أجزاء الجسد»؛ كاستعمال 
العصا والحجر والخشب الكبيرين» اي: أن القعل بالمثقل يعد شبه عمد 
عندهم. لأنه لا يقتل به غاب ويقصد به التأديب. لكن المفتى به عند 
الحنفية هو قول الصاحبين وهو أن شبه العمد يكون عمداً إذا كان 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإن تعمد ضربه بما لا يقتل غالباً 
كالحجر والخشب الصغيرين» والعصا الصغيرة. واللطمة. فهوشبه 
عمد(!). 

وشبه العمد عند الحنفية والحنابلة: هو قصد الفعل العدوان 
والشخص بما لا يقتل غالبا كضرب بحجر خفيف أو لكمة باليد؛ أو 
بسوط أو عصا صغيرين أو خفيفين» ولم يوال بين الضربات» وألا يكون 
الضرب في مقتل؛ أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفآء وألا يكون حر 
أو برد مساعد على الهلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى الموت. فإن كان 
شيء من ذلك فهو عمدء لانه يقئل غالبأو ولا قصاص في شبه العمد. 
وإنما فيه دية مغلظة» كما سأبين 20 

وشبه العمد عند المالكية: هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القنل» 
والمشهرر عندهم أنه كالعمر© . 
(1) الدر المختار 375/5. 
(2) مغتي المحتاج 3/4» المعني 636/7. 
(3) القرائين الفقهية: ص 345. 
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والقتل شبه العمد عند الجمهور غير المالكية : تجب فيه كفارة؛ لأنه 
ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاصء وتجب به الدية على العاقلة 
(العصبة) مؤجنة إلى ثلاث سنين» والكفارة: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم 
يجدهاء وجب عليه صيام شهرين متتابعين» كما نص القرآن الكريم في 
الغتل الخطأء ولا كفارة لشبه العمد عند المالكية:» ولكن يجب على 
الحاكم تعزير القائل بما يراه مناسباء ويترك الخيار في التعزير للحاكم 
عند الجمهرر. 

وهناك عقوبتان أخريان غير الدية والكفارة لشبه العمدء وهما 
الحرمان من الميراث والوصية. إلا أن الشافعية لا يقولون بالحرمان من 
الوصية في أي قتل. 

القتل الخطأ وعقوبته : 

القتل الخطأ: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل» كما لو سقط 
شخص على غيره؛ فقتله؛ أو رمى صيداً فأصاب إنساناء ولا قصاص في 
القتل الخطأ بالاتفاقء وإنما يوجب الدية المخففة وهي العقل. 
والكفارة» والحرمان من الميراث والوصية. 

أما دية الخطأ: فهي مُخْمّسة من الإبل» تؤخذ أخماسأء وتوزع في 
رأي المالكية والشافعية على النحو التالي (20 بنت مخاض» و20 بني 
لبون. و20 بنت لبونءو20 حقةء و20 جذعة) ويجعل عند الحنفية 
والحنابلة 20 بني مخاض بدلاً من 20 بني لبون. 

وتزجل دية الخطأ على العاقلة لمدى "ثلاث سنين» عملا بقضاء 
النّبِي تي بدية الخطأ على العافلة وإلزام العاقلة (العصبة) يالدية استثناء 
من مبدأ المسؤولية الشخصية؛ وذلك على سبيل المواساة والإعانة 
تخفيفا عن القاتل بسبب عذره في عدم قصد القتل. 

وأما كفارة القتل الخطأ: فتجب في مال القاتل وحده دون غيره؛ 
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لأنه هو المتسبب في القتل. فيلزم بها تكفيراً لخطئهء وهي تحرير رقبة 
مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن التحريرء لقوله تعالى: 
طون ينحنا قتَورٌ َمبَوَ مُؤمكة وَديَةَ سمه رق أهيدء إل أن 
2 مي 2 40 5 
دوا إن كارك من هوم عَدُوْ لخ مَهُوَ مُث مَتَْررٌ َو موَمكوٌ 
وَإن كات ين قو يَنتَحكْ وَيَِتَعُر يَكَقٌمَدِصَةٌ مُسلّمةٌ إل أفيه. 
وَخَحْرِرُ رَكَبَوَ مُؤْمِسَةٌ فَمَن لَمْ يَجِدّ مَصِيَامُ سَّهُرَّنْنِ مُتَتَايِمَينِ 4 
[الاء: 92]. 

وأما الحرمان من الميراث والوصية: فهو واجب عند الحنفية 
والحنابلة» ويجب الحرمان من الميراث في القتل دون الوصية عند 
الشافعية» ولا حرمان من الميراث والوصية في مذهب المالكية في الفتل 
الخطأ. ولا تعزير فى الخطأ باتفاق الفقهاء . 
مقارنة بين موجيات أنواع القتل : 

إن القعل العمد يوجب أربعة أمور: 

» الإثم: لقوله تعالى: « وَلا فكوا التقى أل حرم أنه إلا يلحي‎ ١ 
]151 [الأنعام:‎ 

2 الكفارة في رأي الشافعية» كما تقدم. 

3 - الحرمان من الميراث والوصية» والدليل قوله كيد فيما يرويه 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه: «ليس للقاتل شيءء وإن لم يكن له 
وارث». فوارثه أقرب الناس إليه» ولايرث القاتل شيئا» ولان الفاتل 
استعجل شيئاً قبل أوانه» فيعاقب بحرمانه» وتقاس الوصية على الميراث 

4 - الَقَود (القصاص) إلا إذا عفا أولياء الدم. 

ويجب عند المالكية تعزير القائل عمداً إذا لم يقتص منه» والعقوبة: 
هي جلد مائة وحبس سنة عملاً بأثر عن عمر. 
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والقتل شبه العمد يوجب أربعة أمور ايضاً: 
الإثم أو الذنب؛ لأنه قتل نفس بغير حق. 
2 الكفارة بالاتفاق . 
- الحرمان من الميراث والوصية؛» كما تبين في القتل العمد. 


الدية المغلظة على العاقلة: وتجب مثلثة عند الشافعية (30 
حقةق 30 جذعة. 40 حوامل) وجب مريعة عند الحنفية والحنابلة (25 
حقةء 25 جذعة» 25 بنت لبون» 25 بنت مخاض). 


والقتل الخطأ يوجب أمرين فقط عند المالكية وثلاثة أمور عند بقية 
الفقهاء : 


1 الدية المخففة مخمّة من الإبل. أي: تؤخذ أخماساء وهي 
عند المالكية والشافعية: عشرون بنت مخاض» وعشرون بني لبون. 
وعشرون بنت لبون» وعشرون جذعة؛ وعند الحنفية والحتابلة عشرون 
بني مخاض بدلاً من بني اللبون. 


الكفارة بالاتفاق لقوله تعالى: « ومن مَل مُوْمِتَاحَطًا فت ْدَقَو 
0 وَدِيَه د فحكعةٌ إل أمي. | إلا لذن يَصحدَهرًا إن 7 من قوم عَدُوْ كم 
وهو مورك هُتَحور وهو مك3 وّدَا كاك من فوفك يَنتحكُم وَيَدتهم 
5 مِكَئٌُ 02 


شق فد تكلم إل أميه. وَتَحَرِرٌ رَكَبّةَ مُؤَسِكٌَ من لَمْ يَجِدَ 
آي 00 حَهْرَئن مَُتَايمين. . © [النساء: 92]. 


الحرمان من الميراث والوصية عند الحنفية والحنابلة» والحرمان 
من الميراث فقط عند الشافعية» والقتل الخطأ لا يوجب هذا الحرمان 
عند المالكية . 
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القتل المانع من الميراث والوصية: 


يرى الجمهور (الحنفية» والحنابلة؛ والشانعية)2©37: أن الفل 
العدوان بغير حق. الصادر من البالغ العاقل» عمداً أو خطأء مانع من 
الميراث» وكذا الوصية عند غير الشافعية» ولا فرق بين القتل المباشر 
والمتسبب عند غير الحنفية» وأما عند الحنفية فيشترط عندهم أن يكون 
القتل مباشرة لا تسبباً . 


والفتل الصادر سس الصبي والمجنون والنائم بمنع الميراث عند 
الشافعية والحنابلة؛ لأنه قتل بالتسبب» ولا يمنع الميراث عند البحنفية. 


والقتل بحق: كالقتل قصاصاآً أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو قتل 
العادل الباغي: والقتل الحادث يسبب التأديب كضرب الزوج والأب 
والمعلم يمنع الميراث عند الشافعية» ولا يمنمه عند الحنفية والحنابلة» 
وأما القتل بإكراه فيمنع الميراث عند الشافعية والحئابلة خلافاً للحنفية. 


ويرى المالكية©): أن القتل العمد فقط هو المانع من الميراث» 
سواه كان مباشرة أو تسبباً: وأما الفتل الخطأ فلا يمنع من الميراث . 


والدليل على أن القتل مانع من الميراث قوله #ك: «ليِى لقاتل 


ميراث» 230 


وفي رواية: «لا يرث القاتل شين)»ة , 


(1) الدر المسختار 0542/5 مغني المحتاج 25/3؛ المغني 292/6. 
(2) الشرح الكبير 486/4. 
(3) أخرجه مالك في الموطأء وأحمد» وابن ماجه؛ عن عمر رضي الله عنه (نيل 
الأرطار 74/6). 
(4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (نيل الأوطار 74/6). 
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ودليل كون القتل مانعاً من الوصية حديث: «ليس لقاتل وصية17). 


والأظهر عند الشافعية أن الموصى له لو فتل الموصي ولو تعدياً؛ 
لا يحرم من الوصية؛ لأن الوصية تمليك بعقدء فأشبهت عقد الهبة» 


وخالفت الإرث. 
القتصاص فيما دون النفس: 


يثبت القصاص في الجناية على ما دون النفس إذا أمكن تحقيق 
الممائلة» كما يثبت في الجناية على النفس. والقاعدة في ذلك: كلما 
أمكن تنفيذ القصاص بالاعتداء على مادون النفس» وجب القصاصء 
وكل ما لا يمكن فيه التصاص. وجب فيه الدية أو الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعاً) ويتصور القصاص في الاعتداء على الأطراف 
والجروح . 

والدليل قوله تعالى: 8 وكا عَلئهمْ ذبيآ أن ألتَفْس بالتقين والسيرت 
لمجي وآلالت با لأف والألانت لعن وين لسن وَالْجْرُوحَ يِصاضٌ . . » 
[المائدة: 45]. 

وماأخرجه البخاري والخمسة إلا الترمذي (أحمد وأصحاب السنن) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الؤْبَيّم بنت النضر عَمْته كسرت ثنية 
جارية22. فطلبوا إليها العفوء فأبوا فعوضوا الآرشء فأبَواء فاتوا 
رمول الله يَكِوْ نأبوا إلا القصاصء فأمر رسول الله يي بالقتصاص. فقال 
أنس بن النضر: يا رسول يلو أتكسر ثينة الوْبيّمء لا والذي بعك 
بالحق لا تُكُسر ثنيتهاء فقال رسول الله 8: 

«يا أنس» كتاب الله الفصاص" فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله 


(1) أخرجه الدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رفيه راو 
متروك يضع الحديث (نصب الراية 402/4), 
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هد : *إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

قال الشوكاني: فيه دليل على وجوب القصاص في السن. وقد 
حكى صاحب البحر الزخار الإجماع على ذلك. وهو نص القرآن؛ 
وظاهر الحديث وجوب القصاص ولر كان ذلك كسراً لا قلعا ولكن 
فيكون الاتقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن 
المجني عليهء كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله(21. 

شروط القصاص فيما دون النفس: 

يشترط في القفصاص على ما دون النفس ما يشترط في القصاص في 
النفس :220 : 1 

 !‏ أن يكون الجاني مكلفاً (بالغا عاقلاً) معصوما غير حربي. وأن 
يكرن مكافتاً للمجني عليه في الحرية والإسلام» أي غير زاتد عنه بحرية 

2 أن يكون المجني عليه معصوماً بإيمان أو أمان: وهو المسلم 
والذمي والمستآمن» والعصمة من حين الرمي إلى حين التلف كما 
تقدم . 

3 أن تكون الجناية عمدأ(قصدا) عدواناً (تعديأ): فلا قصاص فى 
حال الخط ولا بسبب النعب والتأديب. 

وإن تعدد الجناة المباشرون على ما دون النفس بلا تمالؤ منهم» 
وتميزت جراحات أو أفعال كل واحد منهم» فيقتص من كل واحد منهم 
بقدر ما فعل» فإك تمالؤرا اقتص من كل واحد بقدر الجروح؛ سراء 


(1) نيل الأوطار 24/7. 
(2) الشرح الصغير 347/4 - 349. الشرح الكبير 250/4. 
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تميزت أم لاء قياساً على قتل النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون 
بالواحده وأما إذا لم تتميز أفعالهم عند عدم التمالؤء كأن كانوا ثلالة 
فتلم أحدهم عينه» وقطع أحدهم يدهء والثالثك رجله. ولم يُعلم من 
الذي فقأ العين» ومن قطع الرّجل» ومن قطع اليدء والحال أنه لا تمالؤ 
بينهم » فالأظهر إلزامهم بدية جميع الجراحات ولا قصاص. 

أداة القتصاص فيما دون النفس: 

يستوفى القصاص فيما دون النفس بالاتفاق بجوّاح مخنص يستخدم 
الموسى أو المبضع الجراحي ونحوهماء ويكون القصاص من الجاني 
في الجراحات بآرفق مما جنى بهء فإذا كان الجرح بحجر أو عصاء 
اقتص منه بالموسى7!؟. 

السراية: هي حدوث مضاعفات أو آثار خطيرة تترتب على تطبيق 
العقوبة الشرعية تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت المتقص منهء فإذا 

فهل يضمن الحاكم السراية؟ فيه اتجاهان: 

يرى أبو حنيفة : أن من مات لقطع يده تضمن ديته في بيت المال» 
وإذا شلت يد من قطعث أصبعه. أو شلت أصبع أخرى بجانيهاء تجب 
دية اليدء وأرش الأصبعء أي: دية الأصبع وهي عُشر الدية©؟. 

ويرى بقية المذاهب والصاحبان: أنه لا ضمان على المقتص بسريان 
القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة؛ لأن السراية حصلت من فعل 


(1) حاشية الدسوقي 265/4» البدائع 0309/7 المهذب 186/2, المغني704/7. 
(2) تبين الحقاتق 136/6. 
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مأذون فيهء مثل بقية الحدودء وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: #من 
مات من حد أو قصاصء لا دية له الحق قتله17). 

القصاص في الأطراف: 

الأطراف: هي اليدان» والرّجلانء والأصايع» والأنف: والعين» 
والأذن . والشفة. والسن» والشعرء والجفن» ونحوها كقطع الذكر أو 
قطع الأنثيين. 

ويجري القصاص في الأطراف إذا كان الطرف المقطوع من مفصل 
معلوم» كالمرفق. والكوع (الرسغ) ومفصل القدمء والاصبع. لإمكان 
تحتين الممائلة؛ ولا قصاص فيما لا مفصل له؛ مثل كسر عظم الصدر 
وغيره غير السن: لأن لا تمكن الممائلة بينه وبين نظيره من الجاني» فلا 
قصاص بالاتفاق في كسر عظم الصدر أو الصلب أو العنق. وإنمايجب 
الأرشن كاملا . لأن التمائل غير ممكن . 

والمبدأ المقرر عند المالكية:©©2 أنه يجب القصاص كلما أمكن» 
ولم يحدث خطر أو خوف؛ لأن الممائلة مع الإمكان حق لله لا يجوز 
تركها لقوله تعالى: « وَأَلْجِرُوحَ قَسَاضَ» [المائدة: 45]. 

وييجب القصاص عند المالكية© في الجراح (جراح الرأس والوجه 
والجسد) عند إمكان الممائلة من الموضحة (وهي ما أوفحت عظم 
الرأس. أي: أظهرته) أو عظم الجبهة (ما بين الحاجبين وشعر الراس) 
أو عظم الخدين» ويقتص مما قبل الموضحة من كل مالا يظهر به 
العظم وهي ستة: 
1 الدامية: وهي ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شى له. 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 252/4. المهذب 188/2 190. المفني 727/7. 
(2) الشرح الكبير وحاشيته 251/4 - 255. 


(3) الشرح الصخير 349/4 - 2350 الشرح الكبير 250/4 ومابعدها. 
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2 الحارصة: وهى ما شفّت الجلد. 

3-السمحاق: وهي ما كشطت الجلد عن اللحم. 

4 - الباضعة: وهي ما شقت اللحم. 

5 المتلاحمة: وهي ما غاصت في الجلد في عدة مواضع منهء ولم 
تقرب من العظم . 

6 - اليلطاة أو الملطأة: وهي التي أزالت اللحمء وقربت من العظمء 
ولم تصل إليه» بل بقي بينه وبينها ستر رقيق. فإن أزالت ذلك السُئْرء 
ووصلت للعظم» كانت موضحة. 
فهذه الستة ثلاثة متعلقة بالجلد. وثلاثة باللحم. 
شروط القصاص في الأطراف: 
يشترط في قصاص الأطراف أربعة شروط7!): 

1 أن تكون الجناية عمداً: بأن يتعمد الجاني الجناية» فإن كانت 
الجناية خطأء فيؤخذ من الجاني مال يمقدار الجرح . 

2 - أن يتحد المحل أو الموضع: قلا تقطع يمين بيسار ولا عكسهء 
ولا تقطع سكابة مثلاً بإبهام. لعدم اتحاد المحل المجني عليه مع موضع 
القصاص. 

3 إمكان الممائثلة: فيجب القصاص كما تقدم كنما أمكن تحقيق 
الممائلة» ولم يحدث خخطر أو خوف» لأن المماثلة مع الإمكان حق لله 
لا يجوز تركهاء لقوله تعالى: « وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ » [المائدة: 45] فإن 
عظم الخطر أو الخوف أو الإشراف عنى الهلاك في جراح الجسد ما بعد 
الموضحة. مثل كر عظم الصدرء فلا قصاص فيه. 

4 التاوي في الصحة: فلا تقطع يد صحيحة بيد شلاء» وتتعين 


(1) الشرح الكبير 251/4 ٠‏ 255. الشرح الصغير 351/4 - 354. 
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الديةء أي: تؤخذ دية الشلاء: وهي حكورمة (مبلغ يقذره أهل الخبرة) 
من صاحب اليد الصحيحةء ولا تقلع عبن سالمة بحدقة عين أعمى. 
لعدم الممائلة» بل تلزم حكومة بالاجتهادء ولا تقطع لسان ناطق بلسان 
أبكمء ولا عكه؛ء ويكون في الناطق الدية» وفي الأبكم حكومة؛ لكن 
تقطع اليد أو الرجل الناقصة أصبعاً بالكاملة بلا غرم على انلجاني؛ 
ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع الواحدة: فإن نقصت اليد أكثر 
من أصبع» خيّر المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية؛ وإن نقصت يد 
المجني عليه أو رجله أصبعاء يقتص من الجاني الكامل الاصابع» فإن 
نفصت اليد أكثر من أصبع كأصبعين فأكثرء لا يقنص لها من يد أو رجل 
كاملة» فيكون اشتراط التساوي في الكمال مع الصحة فيما زاد عن أصبع 
واحدة. 

القصاص في الجراح : 

الشجاج عند الحنفية : جراح الرأس والوجه: والجراح : هي جراح 
الجسد غير الرأس والوجهء والجراح عشرة عند المالكية كما تقدم. 
ويقتص من الجراح والشجاج عند إمكان الممائلة»ء حتى في الهاشمة 
(وهي التي نهشم العظمء أي: تكسره) ويكون القصاص بالمساحة طرلاً 
وعرضاً وعمقاء بأن يقيس الطبيب الجرّاح طول الجرح وعرضه وعمقهء 
ويشق مقداره في الجارحء ويقتص ممن يباشر القصاص إذا زاد عمداً 
على المساحة المطلوبة بقدر الزيادة. 

ويقتص من الضارب عمداً بسوط» وإن لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب 
منفعة؛ لان الضرب بالسوط يستعمل فى الحدود والتعازير. ويقتص 
بقلع الأسنان» لأنها محددة المرضم. ‏ - 

ولا قصاص إن عظم الخطر أو الخوف غير الموضحةء كعظم 
الصدرء والصلب. والعئق» ورض الأنثيين». ويجب الأرش أو التعويض 
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المالي» ولا قصاص في اللسانء لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير زيادة 
او ظلم. 


ولا قصاص فيما بعد الموضحة من المثقّلة ( وهمى . التي تنقل العظم 
في فى الرأس أر الوجه) ولا الامة(وهي التي تصل لأم الدماغ دون أن 
تخرقهاء وأم الدماغ: جلدة رقبتة فوق الدماغ) ولا الدامغة (وهي التي 
تخرق خريطة الدماغ بنحو قدر مغرز إبرة) ولا اللطمة (أي: الضربة على 
الخد) إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة؛ ولا الضربة بيد أو رجل 

بغير الوجم» كالصفع بالقفاء إذا لم ينشأ عنها جر ولا ذهاب منفعة ) 
ولا إزالة شَفْر العي ن (الهدب) وشعر الحاجب. ويكرن العمد في هذه 
المذكورات من النطمة. والضربة وإزالة الهدب والحاجب كالخطا في 
عدم القصاص» وفي وجوب العقل» أي : الدية أو الأرش» و يشترط في 
القصاص في اللطمة آلا تفع في العين أو في موضع يخشى منه التلف. 
ويقتص من جراح الجسد غير الرأس. حتى ولو كانت الجراحة منقّلةء 
بخلاف متقّلة الجراح. يمعرفة الطبيب الجراح كما تقدم!2. 


ويجري القصاص في السب كاللطمة والضربة» بشرط ألا يكون 
محوّم الجنسء فلا يجوز التكفير لمن كمَّرهء والكذب لمن كذب علبه. 
ولعن الأب وسب الام» لان تكفير المسلم أو الكذب عليه حرام في 
الإسلام ابتداء وأصالة» ولآن أباه لم يلعنه . وأمه لم تسيه أو تشثمة» 
ودليل القصاص في اللطمة والضربة 0 قوله تعالى: #هَيٍ أعَتّدئ 
عَتِِك َمْتَدُواً مييهِ بل ما كمد عَلِيَ وا تَهَُا أَّدَ © [البقرة: 194]وقوله 
سبحانه : «وَكَروًا سد سد مَتلْهَاً 4 *١1[‏ لشورى: 40] وثبت القصاص في 
هذه الأحوال عن الخلناء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين. 


(1) المرجعان السابقان. 


اشتراك جماعة في اللجرح أو القطع : 

يرى المالكية والشافعية: أنه يقتص م: الجماعة بالجراحة متى أمكن 
جماعة في قتل نفسء فإنهم يقتلون جميعاء وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً 
إن لم تتميز أفعالهم. فإن تفرقت أفعالهم أو قطم كل واحد من جانب» 
فلا قود عليهم؛ وعلى هذا يكون رأي الجمهرر أنه تقطع الأيدي الكثيرة 
باليد الواحدة. 

وذهب الحنفية إلى اشتراط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه فيما 
دون النفس»ء فإذا تعدد الجناة» كأن قطعوا يد رجل واحد» أو أصبحه؛ 
أو قلعوا سنّهء لا قصاص عليهم» لعدم الممائلة بين الأيدي واليد. 
والممائلة فيما دون النفس شرط أساسي للقصاص» وعليهم دية الطرف 
١‏ لمقطوع!0). 

يرى الإمام مالك أنه إذا عمد الرجل إلى امرأته؛ ففقأ عينهاء أو كسر 
يدها أو قطع أصبعهاء أو أشباه ذلك؛» متعمداً لذلك فإنها تقاد منهء أما 
الضرب بالحبل أو السوط وإصابة ما لم يُرِدْه ولم يتعمدهء فلا يوجب 
القود منهء وإنما يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه. 

القصاص بعد البرء : 


لا يقتعص من الجاني في الجراحات» ولا تطلب منه الدية» حتى يبرأ 
جرح المجني عليه» وتؤمن السراية 2 لما أخر جه أحمد والدارقطني 
عن عبد الله بن عمرو: «أن رجلاً طعن رجلا بِقَرْنَ في رُكبته؛ فجاء إلى 


(1) البدائع 299/7. 
(2) الشرح الصغير 363/4. 
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الَبِي يق فقال: أقدني . فقال: يا رسول الله يهلةء عرجتء قال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله؛ وبطل عرجك» ثم نهى رمول الله كو أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه؟. 

وأخرج الدارقطني عن جابر: «أن رجلاً جرحء فأراد أن يستقيد. 
فنهى النّبِي بك أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح؛. 

والحديثان دليلان على وجوب الانتظار إلى أن يبرا الجرح ويندمل» 
ثم يقتص المجروح بعد ذلك. رهو مذهب العترة (آل البيت) 
وأبي حنيفة ومالك. 

وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقطء لتمكيته يَكقْةِ الرجل المطعون 
بالقرن المذكور من القصاص قبل البرء(!». 

ولا قصاص أو لا قود من الجراحات في الحر الشديدء والبرد 
الشديد. والمرضء ويؤخر ذلك مخانة أن يموت الجاني © . 

القصاص من الحاكم: 

لا يتميز الحاكم عن غيره في حكم من أحكام الشريعة» فإذا ارتكب 
ما يوجب حداً أو قصاصاء أقيم عليه الحدّ والقصاصء لأن أحكام الله 
عامة تتناول جميع المسلمين» قال عمر رضي الله عنه: «رأيت رسول الله 
يد يعطي القود من نفسهء وابا بكر يعطي العوّد من نفسهء وأنا أعطي 
القرّد من نفسي٠.‏ 

فضل العفو عن القصاص: 

العفو عن القصاص مشروعء بل هو أولى؛ لأن الله سبحانه رغُّب 
فيهء والله تعالى لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة 


(1) نيل الارطار 28/7. 
(2) الشرح الصغير 363/4. 
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على مصلحة الانتصاف من الظالم. فالعافي له من الأجر بعفوه عن 
ا ل ل من أخخذ أجر أو 
وضع وزر"1) 

أخرج أحمد» ومسلمء. والترمذي وصححه عن أبي هريرة: ان 
لني ة قال: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزأ». 
قال: 'ما رُفع إلى رسول الله ب أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفوة. 

توبة القاتل : 

التوبة النافعة في القتل: هي الاعتراف بالقتل عند وارث المقتول إن 
كان له وارث:٠‏ أو عند السلطان إن لم يكن له وارث» والندم على ذلك 
الفعل. والعزم على نرك العود إلى مثله؛ فلا يكفي مجرد الندم والعزم 
بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقهاء لآن حق 
الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله وهو تسليمه أو تسليم 


عوضه بعد الاعتراف ه22 


والتوبة تمنع الخلود في نار جهنم للقاتل عمداً؛ لان قوله تعالى في 
سورة الغرقان: إِلاس تَابّ» [الفرقان: 70] بعد قوله: « ولا يفْمَلُونَ 
التّفْس الى حََم أله ِلَا لسن > [الفرقان: 8 مختص بالتائبينء فيكون 
مخمعأ نسو قوله تعالى: 8 وَمَن يَفَسْلْ مُؤوتَا 


0 1 000 سو 
متعيدا فجِرازؤٌ 
يه عي جَهَنَمْ حَد حَكَيدًا فاك [النساء: 00 


وي م 


ال ا يي جم لكثرتهاء. مثل قراه اتعالى: 1 
« 8 كل يَمِبَادِىَ ألَِينَ أن ترا ع ألشيهخ لا طلا ين يد أذ إن أنه يمير 


(1) المرجع السابق 30/7. 
(2) المرجع السابق 56/7. 
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لدوب حِيماً 4 [الزمر: 3 وقوله تعالى: ١‏ إن مهل يفم أن يرد يوه 
وَيَغْفْرٌ ما دوت ذَلِك لمن يكذ » [النساء: 116] وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة: «أن الئَّبى يي فال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاء 
تاب الله عليه» وأخرج الترمذي عن ابن عمر: أن رسول الله يه قال: 
«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر». 

وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: 7إن رسول الله 
يعي قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغريها». 

ثم إن الاحاديث القاضبة بخروج الموحدين من النار - وهي متواترة 
المعنى ‏ تدل على خروج كل موحدء سواء كان ذنبه القتل أو غيره. 

التعزير مع القصاص في إبانة الأطراف: 

يرى المالكية7!) خلافاً لغيرهم من الفقهاء أنه يجب التعزير في 
الجناية على ما دون النفسء» بحسب اجتهاد الحاكمء سواء في حالة 
العمد الذي لا قصاص فيه أو العمن الذي فيه القصاص. فتقطع يد 
الجاني مثلاً ويعزّر آو يؤدبء سواء في الأطراف أو الشجاج أوالجراح . 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 253/4» الشرح الصغير 353/4. 
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الديّة 


تعريقها ومشروعيتها وحكمتهاء ومقدارهاء وأنواعها (دية الخطأ» 
ودية العمد» ودية الجنين) وتغليظها وتخفيفهاء من تجب عليه. شروط 
آداء العاقلة الدية؛ ووجوب الكفارة مع الدية في القتل الخطأء د 
المرأة» دية آهل الكتاب» الدية بعد البرء» دية فتيل المشاجرة» دية 
القتيل بالتسبب والتدافع (مسألة الزّبية». 
تعريف الدية ومشروعيتها وحكمتها: 

الدية: هي المال الواجب دفعه بقتل النفس المحومة» أو بالاعتداء 
على بعض الأعضاء أو منافعهاء وتؤدى إلى ورثة القتيل أو إلى المجني 
عليه . 


يقال: وديت القتيل: أآي: أعطيت ديتهء وتسمى الدية ب #العفل؟ 
لأنه كانت تعقل الدية من الإبل بفناء أولياء المقتول» أي: تشدّ بعقالها 
لتسلم إليهم . 

وكان نظام الدية معمولاً به عند العرب في الجاهلية» تأبقاه 
الإسلام» وأول من سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب جد 
الرسول يِه وفيل: النضر بن الحارث» ومضت السنّة على ذلك» 
ولا يوخذ بديل عن الإبل من اليقر والغنم والعروض بغير رضا الأولياء. 

ودليل مشروعية الدية من القرآن الكريم قوله تعالى: ظوَعَا كارت 
لِمُوْمِنِ أن يِفْثّلّ قحل ممما إلا حَطنا ومن َلَ مؤي حَطَكا مر ركو موك 
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وديَة ه ّمه إل ميو إل أن يَصَصَدٌ د رايد كانت من قوم عدو لَك َه 
مُث مكحو ركسو مكو إن حكَات نوم يتك يتم يكن 
كَدِيَة 5 نسكمة بك آهيو. وَعَنورُ بو مر لع جد يعم 
سَهْرَّتنِ مُكَمَابِمَينِ به ين أله وَكربَ أننّهُ عَلِ عا ححكيمًا 4 [النساء: 
92 

وروى أحمد والنسائي» والترمذي. عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أن الي يل قال: عَقْل الكافر نصف دية المسلم» أي: 
دية الكافر نصف دية المسلمء وفيه دليل واضح على أن دية الكافر 
الذمي نصف دية المسلم» وهو مذهمب مالك 

وفي لفظ لأحيد والنسائي» وابن ماجه : افضى أن عَفْل أهل 
الكتابّين نصف عَقْل الملمين» وهم اليهود والنصارى . 

وروى أبو داود في لظ آخر: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
ب: ثمانمائة دينار» وثمانلية آلاف درهم» وديه أهل الكتاب يرمتذ 
النصف من دية المسلم. 

قال: وكان ذلك كذلك. حتى استخلف عمرء فقام خطيباً: فقال: 
إن الإبل قد غَلَتَ. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الوّرق7!! اثنيى عشر ألفاء وعلى أهل اليقر مانتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الكُلل مانتي خلة 

قال: وترّك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفم من الدية. 

ورروفق الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر 
يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» والمجوسي ثمانمائة. 

وبه يتبين أن أصل تقدير مشروعية الدية في العهد النبوي كان الإبل» 
(1) الورق: الفضة. 
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وأجاز عمر إخخراج القيمة أو أجناساً أخرى» لما علمه من الي يد من 
جواز ذلك . 

والحكمة من تشريع الدية في شرعنا: التخفيف من حالات تطبيق 
القصاص» في حال العفو عنه» وزجر الناس عن ارتكاب القتل» وحماية 
الأنفس من سفك الدماء في حال الخطأ؛ لأنه يجب الاحتياط الشديد في 
صيانة النفوس البشرية» وإيلام الجئاة وتعريض المجني عليهم» فهي 
جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 

مقدار الدية: 

الأصل في تشريع الدية أنها مائة من الإبل» وتتفارت أعراف 
المحاكم الحالية في تقديرها بالقيمة في كل بلد عن الآخرء فتقدر الدية 
معلا في السعودية والإمارات بسيعين آلف ريال أو درهم2 وفي سورية 
بخمسين أو مائة آلف ليرة سورية أو أكثر» ولا يمكن قبول مثل هذا 
التقدير إلا على أساس وجود الصلح أو التراضي بين القاتل وورثة 
المقتول. إما صراحة أو ضمناآ عملا بالعرف السائدء لأن هذا التقدير 
لا يساوي أسعار الإبل الحالية» بل أقل منها بكثير. 

والوارد في السنّة النبوية في دية النفس وأعضائها ومنافعها: مارواه 
النسائي وغيره موصولاً ومرسلاً. وصححه أحمد وغيره» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله 
َك كتب إلى أهل اليمن كتاباً. وكان في كتابه: «أنّ من اعتبط"11 مؤمناً 
قتلاً عن بينة» فإنه قَوّد إلا أن يررضي أولياء المقتول». 

وإن في النفس: الدية ماثة من الإبل» وإن في الأنف إذا أوعب 


(1) من اعتبط : هو القتل بغير سبب موجبء وأصله: من اعتبط الناقة: إذا ذبحها 
من غير مرض ولا داءء فمن قتل مؤمنآً كذلك. وقامت عليه البينة بالقتل» 
وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العنو. 
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جدعه الديةء وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين 
الدية؛ وفي الذكر الدية» وفي الصلب الديةء وفي العينين الديةء وفي 
الّجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية؛ وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل» وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل؛ وفي السّن خمس من الإبل» وفي 
الموضحة خمس من الإبل» وإن الول يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف ديتئار؟. 
حالات وجوب الدية كاملة ووجوب بعضها: 

قد تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس الإنسانية أو على بعض 
الأعضاء والمنافع؛ وقد يجب بعضها إما النصف أو الثلث أو غيره أو 
حكومة عدل». وبيان ذلك فيما يأتي : 

ما تجب فيه الدية كاملة من النفس والأعضاء والمنافع: 

تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس البشرية أو على بعض 
الأعضاءء وبعض المنافع» إما عمداً أو خطأ. 

ودية الرجل الحر المسلم عند المالكية(!2: إنما تكون من الإبل أو 
الذهب أو الفضة»ء ولا يوخذ عندهم في الدية بقر ولاغئم ولا عرض» 
وقال أحمد وصاحبا أبي حنيفة: تجب الدية من ستة أجناس: مائة من 
الإبل على أهل الإبل. وماتتا بقرة على أهل البقرء وألفا شاة على أهل 
الشاءء وألف ديئار عنى أهل الذهب . واثنا عشر آلف درهم على أهل 
النفة. ومائنا خُلّة على أهل الحُلل. ويلزم ولي المقتول بقبول آي نوع 
أحضره الملزم بالدية» سواء أكان أولياء الدم من أهل ذلك النوع أم لم 
يكونوا؛ لأنه قَدّم أصلاً واجباً مقرراً شرعاً. 


(1) الشرح الصخير 375/4. 
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دية الأعضاء : 

الأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع: 

نوع مفرد لا نظير له في البدن. ونوع فيه في البدن اثنان » ونوع فيه 
في البدن أربعة» ونوع فيه في البدن عشرة: 

أما النوع الأول الذي لا يوجد منه في الإنسان إلا عضو واحد: فهر 
الانف. واللسانء والذكر أو الحشفةء والصلب إذا انقطع المنيء 
ومسلك البول. ومسلك الغائطء والجلد. وشعر الرأس» وشعر اللحية 
إذا لم ينيت!2)1. 

أماالأنف: إذا قطع كله أو قطع المارن (وهو ما لان منه دون العظم) 
ويسمى أرنية» ففيه الدية الكاملة؛ لقوله 8 في حديث عمرو بن حزم: 
#وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». آي: إذا قطع جميعه» والأنف 
مثتمل على الفتحتين (المنخرين) وعلى الحاجز بينهماء وتندرج 
حكومة قصبته في ديته» وأهمية الأنف بسبب وجود حاسة الثم به 
وتزول الحاسة بقطع المارن. 

وفي كل من طرفي الأنف والحاجز: ثلث الدية» وفي قطم يعض 
المارن يجب حكومة(تعويض) بحساب ذلك من المارن» لا من الأنف 
كله . 

وفي لسان الناطق : دية كاملة » لقوله كي فى حديث ابن حرم: ١وفي‏ 
اللسان الدية؛ لفوات النطق. وفي لان الطفل الدي لم يتطق دية كاملة 
عند الجمهور» وحكومة عند أبي حنيفة . 

وفي لسان الأخرس عند المالكية؛ والشافعية» والحنابلة: حكومة 
(تعريض يقدره القاضي) إذا لم يذهب الذوق عند المالكية. وإلا 


(1) الشرح الكيير 272/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 387/4 وما بعدها. 
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فالدية» وفيه عند الحنابلة حكومة هي ثلث الدية» فإذا ععجز عن النطق 
ببعض الحروف دون بعض ٠.‏ قسمت الدية على عدد الحروف. 

وفي الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ إذا قطعها 
شخص : الديةء للحديث السابق في الديات: «وفي الذكر الدية» وفي 
الحشفة منفعة الوطء واستمساك البول» وفي ذكر الخصي والعنّين 
(العاجز عن الجماع لصغره أو لعدم إنعاظه لكبر أو علة): دية كاملة عند 
المالكية والشافعية» وحكومة عند الحنفية والحنابلة» وفي قطع بعض 
الحشفة تجب حكومة تقاس من الحشفة» لامن الذكرء كما في قطم 
بعض المارن» وفي ذكر الخنئى: نصف الدية ونصف حكومة» أما 
نصف الدية فلاحتمال ذكورته. ونصف الحكومة فلاحتمال أنولته» 
والمراد بالحكومة هنا: ما يجتهد فيه الإمام لهذا القدر. 

وفي الصلب: إذا انقطع الماء وهو المني الذي فيه : الدية. للحديث 
اللسابق فى الديات: دوني الصملب الدية١.‏ 

وفي إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط: الدية؛ لأن 
الجاني فوت منفعة مقصودة بنحو كامل» فيجب عليه كمال الدية. 

وفي سلخ الجلد: تجب دية كاملة فى رأي المالكية إذا أدت الجناية 
إلى تجذيه10) الجلد. أو تبريصه ٠»‏ أو تسريدء» أي: انسويد جلده بعد أن 
كان غير أسودء وهو نوع من البرص» فإن سوده وجدمه فديتان. 

والدية واجبة عند الشافعية إذا لم ينيك الجلد» والواجب ني سلخ 
الجلد عند الحنفية والحنابلة حكومة عدلء إلا أن الحنفية قالوا: في 
سلخ جلد الوجه كمال الدية. 

وفي إزالة شعر الراس أو اللحية أو الحاجبين ولم ينبت بعدئذ: الدية 


(1) التجذيم: إحداث داء الجذام؛ وهو داء يأكل الأعضاءء والعياذ بالله تعالى. 
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الكاملة عند الحنفية والحنابلة» ويجب فى الكل عند المالكية والشافعية 
حكرمة عدل. 1 

النوع الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثتان: وهي اليدان 
والدّجلان» والعينان» والاذنان؛ والشفتان» والحاجبان إذا ذهب 
شعرهما نهائياً ولم ينبت. والثديان» والحَلَّمَتانء والأنثيان» والشُّفران» 
والأليتان: والنّحيان: فيهما الدية كاملة.» ونصف الدية في الواحد 
منهما!! . 

أمااليدان إن قطعتا من الرسغ (الكوع) أو الكتف أو المتكب© أو 
المرفق: ففيهما الدية؛ لحديث معاذ: «وفي اليدين الدية» وفي الرجلين 
الدية» وحديث سعيد بن المسّيب عن النّبي 38 : “في العينين الدية» وفي 
اليدين الدية» وفي الوّجْلين الدية؛ وفي الشفتين الدية» وفي الاذنين 
الدية» وفي الأنثيين الدية»(© . 

وفي قطم اليد الشلاء التي لا نفع بها أصلاً حكومة» فإن كان بها نفع 
فكالسليمة في القصاص والدية» وفي قطع الساعد ( وهو ما عدا الأصابع 
إلى المنكب) حكومة بالاجتهاد. 

وفي الرّجلين إذا قطعتا من منصل القدم: الدية: لحديث ابن 
المشيب المتقدم في دية اليدين والرجلين؛ وكتاب عمروبن حزم 
المتقدم: :وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» فإن قطعت الرجل من 
الركبة لزم نصف الدية وحكومة في الزائد. 

وفي العينين: الدية: لحديث ابن المسيّب» وحديث عمرو بن حزم: 


)1( الشرج الكبير وحاشيته 277/4. الشرح الصغير 388/4 وما بعدها. بداية 
المجتهد : 413/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 351. 
(2) المنكب: مجمع عظم العفد رالكتف. 
(3) قال عنه الزيلعي: غريب. 
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#وفي العينين الدية» وفي قلع العين الراحدة نصف الدية؛ لحديث ابن 
حزم: «#وفي العين خمسونه وهذا مجمم عليه في المبصرء أما عين 
الأعور ففيها عند مالك وأحمد وجماعة من الصحابة دية كاملة» لانها 
في معنى العينين» وفيها عند الشافعي نصف الدية؛ إذ لم يفصّل الدليل 
بين عين المبصر وعبن الأعور. 

وفي الأذنين: الدية بالقطع أو القلع» وفي أذن واحدة نصف الدية 
لخبر ابن حزم: «في الأذن خخمسون من الإبل' واشترط الإمام مالك لدية 
الأذنين ذهاب السمع» فإن لم يذهب ففي قطعهما حكومة»؛ كلسان 
الاخرس في قطعه حكومة بالاجتهادء حيث لم يتحقق أن به ذوقاء وإلا 
فالدية» فيكون في كل زوج دية إلا في قطع الأذنين إذا بقي السمع عند 
المالكية فيهما حكومة . 

وفي الشفتين: الدية لخبر ابن حزم: «وفي الشفتين الدية» وفي كل 
شفة نصف الدية» عليا أو سفلىء صغرت أم كبرت. 

وفي الحاجبين إذا أزيل شعرهما ولم ينبت: الدية عند الحنفية 
والحنابلة . وفي أحد الحاجبين: نصف الدية؛ لأن الجاني أتلف جنس 
منفعة مقصودة؛ أو فوت جمالاً مقصوداً لذاته . 

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين: الحكومة فقط 
(أي: التعريض المقدر قضاء) لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» فلا 
تجب فيه الدية . 

وفي ندبي المرأة وحَلّمتيها إذا قطعهما شخص من أصلهما: دية 
كاملة» سواء في النديين أبطل اللبن أو لا. سواء كانت المرأة شابة أو 
عجوزاًء وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فأشبها 
اليدين والرجلين» أما في قطع الحَلمتين فتجب الدية الكاملة إن أبطل 
اللبن أو أفسدهء لقطع اللين لا لقطع الحَلَّمتِينن» فإن لم يبطل اللبن 
فتجب حكومة عدل» ولو قطع شخص حلمتي صغيرة فينتظر لزمن 

546 


الإياس من اللبن وتمام الن» فإن أيس فدية. أما ثدي الرجل ففيه 
حكومة. 

وفي الأنثيين: (الخصيتين) الذية؛ لأنهما وعاء المنيء» ولحديث 
عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية؟ . . 

وفي الشّفرين(!©: الدية إذا قطعا وبدا العظم» وفي أحدهما إن بدا 
العظم نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباشرة أو الجماع: 
فلو زالت بقطعهما البكارة؛ وجب أرشها (تعويضها) مع الدية» وإن لم 
يظهر العظم فحكرمة . 

وفي الأليتين: الدية في مذهب الحنفية» والشافعية» والحتابلة» وفي 
واحدة منهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملة» 
وليس في البدن نظيرهماء وأوجب جمهور المالكية في قطع أليتي 
الرجل والمرأة حكومةء وقال أشهب: فيهما الدية حال الخطأء أما 
عمدا فالقصاص. 

وفي اللّحبين: 27 الدية عند الشافعية والحتابلة» وفي أحدهما نهف 
الدية؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاً. وليس في البدن مثلهما. 

النوع الثالث ‏ أعضاء البدن الأربعة: 

وفي أشفار العينين (حروف الأجنان) إذا لم تنبت» والأهداب (شعر 
الأشفار) إذا لم تنبت230. 


أما الأشفار وحدها أو الجفون معها: : ففيهما عند الجمهرر دية؛ 


(1) الشفران: اللحمان المحيطان بالفرج المغطيان العظمء والشفر أيضاً: راحد 
أشفار العين. وهي حررف الاجفان التى يتب عليها الشعر وهو الهُدّب . 
(2) اللحيان: العظمان اللذان فيهما الامنان السفلى. أي: الفك السغلي. 
(3) الشرح الكبير 277/4. الشرح الصغير 390/4 وما بعدها. 
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لأن فيها منفعة الجنس» » سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن 
الجن اثبع للعرء وفي كل جُفن أو شفْر ربع الدية؛ لأن فيهما جمالاً 
ظاهراً ونفعاً كاملا . 

ويرى المالكية : أن فيها حكومة عدل لعدم ورود نص فيهاء والتقدير 
لبد فيه من نص. ولا يثبت القياسء٠‏ فاكتفي بالحكومة (التعريض 
المفدر قضاء) لآن في الشعر جمالاً . 

وفي الأهداب عند الحتفية والحتابلة: الدية؛ لأن الأهداب تابعة 
للأجفان كحلمة الئديء والأصابع مع الكفء وفيها عند المالكية 
والشافعية إذا لم تنبت حكومة عدل كسائر الشعور. مثل الشارب فإن 
نبتت»ء ففيها الأدب (التعزير) فقط حال العمد. 

النوع الرابع ‏ أعضاء البدن العشرة: 

وهي أصابع اليدين» وأصابع الرجلين» في كلّ أصبع عُشْر الديةء 
أي: عَشْر من الإبل» لكتاب عمرو بن حزم في الديات: «وفي كل أصبع 
من أصابع اليد والرّجُل: عشر من الإبل؛. 

وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام من يد أو رجلء ففيها 
نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة» وهو خخمس من الإبل أو خمسون 
ديئاراً. 

ولا يفضل أصبع على أصبعء لقوله يد في حديث عمرو بن حزم 
عند النسائي وغيره؛) وحديث عبد الله بن عمرو عند الخممة إلا 
الترمذي: "في كل أصبع عَشْر من الإبل» وفي كل سن خمس من الإبل» 
والاصابع سواءء والأسنان سواءة. 

وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء حكومة عدل. 
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القتصاص» بخلاف عمد غيره وهو شعر الحاجب والهدب ففيه الادب 
(التعزير)217. 

وأما الأسنان (ال 32): ففيها كلها دية» وفي كلّ سن صحيح خمس 
من الإبل (نصف العشر) أو خمسماتة درهمء مالم تصل إلى مقدار 
الدية» حال قلعها من أصلهاء أو لم يبق إلا المغيب في اللحم؛ أو حال 
اسودادها بعد أن كانت بيضاءء فصارث بالجناية عليها سوداء؛ لأنه 
أذهب جمالهاء والحمرة أو الصفرة بعد البياض كالسواد إن كانا في 
العرف كذلك. أي يقول أهل المعرفة: إنهما كالسواد في إذهاب 
الجمال» وإلا فبحساب ما نقص. 

ودليل نقدير دية السن: الحديث السابق وحديث ابن حزم: «وفي 
السن خمس من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة؛ دائمة أم لبنية 
(موقتة قابلة للتبدل). أما السن الزائدة فحكومة فيهاء وكذلك تجب 
الحكومة في سن مضطربة جدأً إذا أتلفها شخصء إذ في بقائها جمال» 
فإن كان يرجى ثبرت المضطربة ففي قلعها ديتها. 
مناقع الآعضاء : 

المنافع عشرون تأكثر: منها عقل؛ وسمع. وبصرء وشمء؛ وصوت» 
وذوق» ومضغ, وإمناء. وإحبالء وجماعء وإفضاءء وبطش» ومشي» 
وذهاب شعر أو جلد أو مشي أو غير ذلك. 

والقاعدة في الاعتداء على هذه المنافع بتعطيلها أو إذهاب معناها مع 
بقاء هيكلها: محاولة القصاص كلما أمكن من الناحية العملية» فإن لم 
يمكن القصاصء» وجبت الدية أو الأرش المقدر شرع© . 


(1) الشرح الصغير 391/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 277/4 وما بعدها. 
(2) الشرح الكبير271/4 ومابعدهاء الشرح الصغير 348/4 وما بعدهاء القواتين 
الفقهية: ص .35١‏ 
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ففي البصر: الدية؛ لانه أبطل منقعة العينين»ء جاء في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي العيئين الدية». 

وفي السمع الدية» لحديث معاذ عند البيهقي: افي السمع دية». 

وني الشم أو الذوق أو اللمس وكلّ حاسة : الدية؛ لحديث عمرو بن 
حزم «في المشامٌ الذية» والذوق واللمس مثل الشم . 

وفي إذهاب العقل: الدية: لخبر ابن حرم السابق: دوفي العقل 
الدية» . 

وفي إذهاب الكلام أوالنطق أوالصوت: ديةء لخبر البيهقي: «في 
اللسان الدية إن منع الكلام» ولأن اللسان عضو مضمون بالدية» فكذا 
منفعته العظمى كاليد والإؤجل . 

وفي إذهاب القدرة على الجماع أو الجناية على الصلب: دية. 
لحديث عمرر بن حرم: ١وفي‏ الذكر الدية. وفي الصلب الدية» 
والمقصود من ذلك الجماع. ولو كسر صلبهء فأبطل إنعاظه» فعليه 
ديتان في مذهب المالكية» فإن ذهب بعض منفعة العضو: وجب فيه 
بعض الدية إن كان التبعيض معروفاآ أو ممكن التقديرء كذهاب بصر عين 
واحدة» أو ذهاب سمع أذن واحدة دون الأخرى. 

فإن لم يمكن التقدير يقابل عند المالكية النقص بما يناسبه من الدية» 
أي: بحساب ما ذهب» ويجب عند بقية المذاهب حكومة عدل. 

تمدد الدية: 

تتعدد الدية بتعدد الجناية» فإذا قطع يده فزال عتّله. فعليه ديتان» 
دية لليد ودية للعقل» ولو زال مع ذلك بصره فعليه ثلاث ديات وهكذاء» 
لكن لا تتعدد الدية في ذهاب المنفعة مع ذهاب ممحلهاء كما لو ضريه» 
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فقطع أذتيه فزال سمعهء فعليه دية واحدة» أو ضربه فقلع عينه فزال 
بصره؛ لأن المنفعة يمحل الجنايةء والمراد بمحل الجناية: الذي 
لا توجد إلا بهء فإن وجدت المنفعة به وبغيره» تعددت الدية» كما لو 
كسر صلبهء قأقعده عن القيام؛ وأذهب قرة الجماعء فعليه دية لمنع 
قيامه» ودية لإذهاب قوة الجماع7؟) . 

ودليل تعدد الدية بتعدد الجناية: أن عمر رضي الله عنه قضى بأربع 
ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل. والكلام» والسمع. والقدرة 
على الجماع2 . 

أنواع الجراح: 

ميز الحنفية بين الشجاج والجراح؛ فتالوا: الشجاج هي جراحات 
الوجه والرأس خاصة؛ والجراح في بقية الجسدء والشجاج عندهم 
إحدى عشرة شجة. والجراح في رأي المالكية7" (والشافعية والحنابلة) 
عشرة كما تقدم. ائنتان تختصان بالرأس وهما الآمة والدامغة» 
ولا قصاص فيهماء وثمانٍ تكون في الرأس أو الخد وغيرهما وهي 
المنقلة والموضحة وما قبلها في الوجودء والذي قبلها ستة وهي 
الدامية» والحارصة. والسمحاق» والباضعة» والمتلاحمةء والملطأة. 

الواجب في الجراح: 

إما أن تكون الجناية خطأ أو عمداً. 

فإن كانت عمداً: ففيها القصاصء» فيقتص من جراح الجسد غير 


(1) الشرح الصغير 393/4. 
(2) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه. وعبد الرزاق في مصنفه» والبيهقي في سئنه 
(نصب الراية 371/4), 
(3) الشرح الكبير 250/4 وما بعدهاء 2270» الشرح الصغير 382/4 وما بعدهاء 
القوائين الفقهية: ص 350. 
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الرأس حتى المنقّلة والهاشمة؛ إلا الجالفة» ومن جراح الرآس إلا 
المنقّلة والمأمرمة ونحوهاء كما تقدم. ويكون القصاص بأن يقيس أهل 
الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه و عمقهء ويشقون مقداره؛ 
ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة؛ لأنهما يخشى منهما المرث. 
وإنما فيهما الدية الآني بيانهاء فاستوى فيهما العمد والخطأء والدامغة 
مثل المأمرمة» ولا قصاص في متقّلة الرأس والهاشمة» لتعذر تحقيق 
المماثلة . والخلاصة: لا فصاص فيما بعد الموضحة كما تقدم» ويجري 
القصاص في الموضحة وما قبلها في الوجود. 

ويشترط في القصاص في الجراح: ما يشترط في القصاص في 
النفوس: من العمدء وكون الجاني عاقلاً بالغآء وتكاتؤ دم المجروح 
لدم الجارح في الدّين والحرية. 

وإن كانت الجناية خطأ: فلا قصاص فيها ولا تأديب» وإنما فيها 
الدية!» ففي الموضحة: نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل» 
لحديث ابن حزم: «وفي الموضحة خمس من الابل6. 

وفي الهاشمة: عشر الدية من الإيل» والراجح عند المالكية أن في 
الهاشمة والمنقّلة العشر ونصفهء وهو خمس عشرةء لقول الإمام مالك 
في المدونة عن الهاشمة: لا أراها إلا المنقلة. وفي حديث عمرو بن 
حزم : «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل١‏ أو مائة وخمسون ديئاراً. 

رفي المأمومة والجائفة: ثلث الدية» لحديث ابن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية؛ وفي الجائفة ثلث الدية؟. 

وليس فيما قبل الموضحة دية معلومة» أي: ليس فيه شيء مقدر من 
الشارع» وإنما فيها حكومة باجتهاد الحاكم» وذلك يأن يقوّم المجروح 


(1) الشرح الكبير 270/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 382/4 وما يعدهاء القرانين 
الفقهية: ص350 - 352. 
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سالمأ من أثر الضرب» ويقوّم معيب بآثر الضربة لو كان عبداً في 
الحالين» فما كان بين القيمتين يعطاه بالنسبةء وهذا إذا برئت الجراحة 
مع إحداث عاهةء فإن برئت من غير عاهة فلا شيء فيهاء وتجب 
حكومة عدل(أي شيء محكوم به من العارف) في كل جرح لا قصاص 
فيه» لكونه خطاء وليس فيه شيء مقدر من الشارع» أو كان عمداً 
لا قصاص فيهء كعظم الصدر وكسر الفخدء وكر الضلع أو الترقوة» 
وقطع اليد الشلاء؛ وفي شعر اللحيةء وفي أشراف الأذنين (جوانبهما) 
وفي أجفان العينين. 


ويقال لما فيه تقدير من الشرع: أرش مقدر: وهو ما حدد له 
الشرع مقداراً مالي معلومآء وما فيه حكومة العدل يقال له: أرش غير 
مقدرء» وهو ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً. ويترك أمر تقديره 


تعدد الواجب: 


يتعدد الواجب كالئلث في الجائفة» وغيره في الموضحة والمنقلة 
والآمة بتعدد الجناية الواحدة» إذا كانت كل واحدة منهما منفصلة عن 
الأخرى» فإذا ضربه في ظهره فنفذت الجناية لبطنه أو بالعكس. أو 
ضربه بجنبه فنفذت الجناية للجنب الآخرء فعليه دية جائفتين»: وذلك 
ثلثا دية النضس. ويتعدد الواجب في الموضحة والمنقّلة والآمة إذا 
كان هناك انفصال ما بين الموضحتين أو المنقلتين أو الآمتين» فإن 
اتصل ما بينهما فلا يتعدد الواجب؛ لأن الجناية تكون واحدة متسعة 
إن حصلت بضربة واحدة أو بضربات متوالية فورية» فلو تعددت 
الجناية بضربات في زمن متراخ» فلكل ضربة حكمها ولو اتصل آثر 
الجناية . 
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أنواع الدية: 


ا ثلائة أنواع: دية الخطأء ودية العمد إذا عفي عنه» ودية 


أما دية الخطأ: فهي مائة من الإبل على اهل الإبل» وألف دينار على 
اهل الذهب. واثنا عشر ألف على أهل الررق (الفضة). وهذه دية 
الملم الذكر» كما تقدم» وسيأتي بيان دية غير المسلم ودية المرأة. 

وأما دية العمد إذا عفي عنه: فهي غير محدودة» فيجوز ما يتراضون 
عليه من قليل أو كثبرء فإن أبهم الأمر كانت مثل دية الخطأء وتجب 
الدية أيضاً في العمد إذا كان القاتل غير مكلف وهو الصغير والمجنون. 
أو لا تكافؤ بينه وبين المقتول كالحر إذا قتل العبد. 

وأما دية الجنين (حالة الإجهاض): فهي غَُة20): عبد أو وليدة (أمة) 
قيمتها عند الجمهور غير المالكية: خمس من الإبل أو مائة شاة أو 
خمردن دينارا» أو خمسماثة درهمء سواء كان ذكراً أو أنثى » وسواء ثم 
خلقه أم لم يتم» إذا خرج من بطن أمه ميتآء إذا كان مضغة أو كاملاً» 
أما إن كان علقة. أي: دما مجتمعاً بحيث إذا صب عليه الماء الحار 
يذوب» فليس فيه شيء عند المالكية . 

ولا يقتل قاتل الجنين في العمد, لأن حياته غير معلومة. 

وإن ماتت أمه من الضرب» ثم سقط الجنين ميتأء فلا شيء فيه 
خلافاً لأشهب. 


(1) القوانين الفقهية: ص 346 وما بعدهاء الشرح الصغير 372/4: 377 - 2380 
الشرح الكبير 266/4. 0268 الحطاب 257/6» الخرشي 38/8. 
(2) الغوّة: أصلها البياض في رجه الفرس» ثم عبر بها عن الجم كله؛ كما 
قالرا: أعتق رقبة. 
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وإن ماتت الأم ولم ينفصل الجنين» فلا شيء فيه. 

ودية الجنين عند المالكية حال العمد في مال الجاني» وتكون حالة 
معجلة لا منجّمة» ولا تكون من الإبل» وإنما تكون من النقدين: 
الذهب أو الفضة. وتكون أيضاً في مال الجائي حالة الخطأ إلا أن تبلغ 
ثلث دية الجاني فأكثرء فتكون حينئذ على العاقلة (أي: العصبة) كما لو 
ضرب مجوسي مسلمة فآلقت جنينا. 

فإن خرج الجنين حيآء ثم ماتء ففيه عند الحنفيةء والشافعية» 
والحنابلة : الدية كاملة: ماثة من الإبل للذكر.ء وخمسون للانثى» 
وتعرف الحباة بالعطاس أو التنفس أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك» 
وأوجب المالكية القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت 
كالضرب على البطن أو الظهر, فإن لم يؤد الضرب للموت وجبت الدية 
كالضرب على اليد أو الرجل . 

ويرى غير المالكية: أن دية الجنين غْرَة: عبد أو أمة. وهي خمس 
من الإبل. وأي اعتداء ترتب عليه إسقاط الجنين يعد خطأ أو شبه عمد 

ودليلهم على قدر الغرة: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله 8 في جنين امرأة من بني لحان 
سقط ميتاً بِعْرّة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفيتء فقضى رسول الله 8 بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 

وفي رواية: اقتئلت امرأتان من هُذَيلء فرمت إحداهما الأخرى 

بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يقو؛ فقضى أن 
50000 عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء قال 
ابن تيمية فى منتقى الأخبار: وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها 
العاقلة. 
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وأخرج أحمد, ومسلم. وأبو داود» والنسائي» والترمذي. عن 
المغيرة: أن امرأة ضربتها ضُرَتها بعمود فُسطاط. فقتلتها وهي حبلى» 
أي فبها الي يلء فقضى فيها على عصبة القائلة بالدية في الجنين 
غُرََء فقال عصبتها: أندي ما لا طهم ولا شرب ولا صاح ولا استهل» 
مثل ذلك يُطل؟! فقال: سجع مثل سجع الأعراب. 

هذا في جنين المسلمة. أما جنين الذمية» فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمدء لكن هبو حنيفة على أصله في أن دية 
الذمي دية المسلم» والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية 
المسلم» ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسله9©. 

من تجب له دية الجئين: تجب دية الجنين بالاتفاق لورثته؛ توزع 
عليهم بحسب الفرائض الشرعيةء وحكمها حكم الدية في كونها 
مررولة. 

الكفارة: تستحب الكفارة عند المالكية في قتل الجنين» ولا تجب 
لأنه متردد بين الخطأ والعمد. 

ولا كفارة عند أبي حنينة: لأن القتل غلب عليه حكم العمد. 
والكفارة لا تجب فيه عنده . 

وأوجب الشافعية والحنابلة الكفارة في قتل الجنين. سواء القته أمه 
حياً أو ميتأء لانه نفس مضمونة©. 
تغليظ الدية وتخفيفها: 

الدية إما مخففة أو مغلظة: 


(1) بداية المجتهد : 407/2. 
(2) المرجع السابق 408/2. القوانين الفقهية: ص 348. البدالع 0326/7 مغني 
المحتاج 4. كشاف القناع 6. 
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والدية المخغفة : تجب بالاتفاق فى القتل الخطاء وتخفيفها بإيجابها 
بالاتفاق على العاقلة» مؤجلة في ثلاث سئين» عملا بقضاء الي كلد 
بدية الخطأ على العاقلة» ويفعل عمر وعلئ رضي الله عنهما بجعل هذه 
الدية على العاقلة في ثلاث سنين. 

رتخفف أيضاً من وجه ثالث» فتكون مخكّسة في الابل» أي : توحذ 
أخماساء فتقسم عند الحنفية والشافعية: 20 بنت مخاضء و 20 اين 
لبون»ء و20 بنت لبون» و20 حقةء و20 جذعة!!2. وجعل الحنفية 
والحنابلة بني المخاض محل بني اللبون» ولكل قريق دليل من رواية عن 
ابن مسعود© . 

وإلزام العاتلة بالدية خلافاً للأصل العام في مبدأ المسؤولية 
الشخصية» كان في الشرع إقراراً لعادة العرب في الجاهلية» وعلى سبيل 
المواساة للقاتل؛ والإعانة له تخفيفاً عنه» يسبب عذره في الخطأ وعدم 
القصدء وينفرد هر بالكفارة . 

ولا تتغلظ دية الخطأ عند المالكية والحنفية» وتتغلظ عند الشافعية 
والحتابلة في النفس والجراح في حالات ثلاث: في البلد الحرام (مكة) 
وفي الشهر الحرام (ذو القعدة. وذو الحجةء ومحرمء ورجب) وفي 
الجناية على القريب ذي الرحم المحرم كالأخت والعمة؛ لآن الشرع 
عظم هذه الحرمات» قتعظم الدية بعظم الجناية . 

والدية المغلظة: تجب عند الجمهور في القتل شبه العمد. وفي 
القتل العمد إذا عفا ولي الدم في رأي الشافعية والحنابلة» ولايرى 


(1) بنت المخاض: عمرها ستتانء وبنت اللبون ثلاث سئوات» والحقة أربع 
مشرات.» والجذعة خمس سنوات. 

(2) الشرح الصغير 0372/4 نصب الراية 356/4 - 0360 المغني 770/7 وما 
بعدماء مغني المحتاج 53/4 رما بعذها. 
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أبو حنيفة الدية في العمد؛ وإنما الواجب ما تراضى عليه القاتل وورثئة 
المقتول. غير مؤجل» ولا تتغلظ الدية إلا في حال الوفاء بها من الإبل 
خاصة. 

وتغليظها عند الحنفية والحنابلة(!2: بإيجابها مربعة: 25 بنت 
مخاض. و 25 بنت لبون» و25 حقةء و25 جذعة: لما رواه الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله يي أرباعاً: 
خمسا وعشرين جذعة» وخمساً وعشرين حقة» وخمساً وعشرين بنت 
لبون؛ وخمساً وعشرين بنت مخاض» وقضى بذلك ابن مسعود. 

وتغنيظها عند الشافعية والمالكية©؟ بالشليث: 30 حقة» 30 جذعة» 
0 حوامل» لما أخرجه أحمدء وأبو داود والنسائي» والدارفطني» عن 
عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يي قال: «آلا أن في قتيل عمد الخطأء 
قتبل السوط والعصا ماثة من الإبل» منها أربعون خلفة في بطونها 
أولادهاء. 

والتغليظ عند 'لجمهور يكون في القتل العمد وفي شبه العمد, 
ويقتصر التغليظ عنذ المالكية على القتل العمد الذي لا قصاص فيه إذا 
قبل ولي الدم الدية بالعفو عنيها مبهمة أو معينة» أو لعفو بعض الاولياء 
مجاناء فللباقي نصيبه من دية العمدء وفي حال قتل الوالد ولدهء سواء 
كان الوالد أو الأصل مسلماً أو كتابياً أو مجوسيا. 

وتربع الدية المغلظة عند المالكية في القتل العمد بحذف ابن اللبرن 
من أنواع الدية الخمسة الواجبة في القتل الخطأء وتثلث بقتل الأصل 
ولدهء ولا يعرف المالكية القتل شبه العمد؛ وإنما هو في حكم العمد. 


(1) البداتم 0254/7 المغني 766/7. 
(2) الشرح الكبير 266/4 وما بعدهاء 282, الشرح الصغير 373/4 وما بعدهاء 
بداية المجتهد - 401/2. المقدمات الممهدات 204/3. 
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فتجب فيه الدية على القاتل في ماله . 


وتغلظ الدية عند المالكية(!؟ في جراح العمد؛ كما تغلظ في قتل 
النفس عمداً من تثليث بالنبة لجرح الأب ولده؛ وتربيع كجرح العمد 
الصادر من الأجنبي؛ لا فرق في الجرح بين ما يقتص فيه كالموضحة» 
أو لا يقتص كالنجائفة» ففي الجائفة: ثلث الدية مغلظأ على قدر نسبته 
من الديةء فالثلاثون من الإبل بالنسبة للمائة نخمس ولصف خخمس. 
والأربعون خمسانء فيؤخذ عن ثلك الدية من الحقاق خمس ونصف 
خمس الثلثء أي: وذلك عشره ومن الجذعات كذلك أي عشرء ومن 
الخلفات الحوامل. خمان. وذلك ثلاث عشر وثلث» فصار المأخوذ 
من الحقاق للث الثلاثين» ومن الجذاع كذلك. ومن الخلفات ثلث 
الأربعين» ومجموع الكل: ثلث المائة وهو ثلاث وثلاثون وثلث . 

هذا في حالة التثليث. وفي حالة التربيع يؤخذ من الحفاق والجذاغ 
وبنات المخاض وبنات اللبون ثمان وثلث من كلء. فيكون المجموع 
ثلاثا وثلاثين وثلثاً. 

من تحب الدية عليه : 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد حال العفو أو الصلح تجب 
على القاتل في ماله وحدهء ولا تحملها العاقلة» لان الاصل. في كل 
إنان أن يأل عن عمله وحدهء سواء أكان إتلافاً مالي أم جناية على 
النفس. ش 


الأموال: دلا تعقل العاقلة عمدءً؛ ولا عبدأء رلا صلحاء ولا اعترافاً". 


(1) الشرح الصغير وحاشية انصاوي 374/4 وما بعدها. 


559 


وقال ابن عيّاس فيما أخرجه البيهقى: ١لا‏ تحمل العاقلة عمداء 
ولا اعترافاً» ولا صنحاً في عمده». ١‏ 

لكن دية القتل العمد من الصبى أو المجئون على العاقلة عند 
الجمهور؛ لأن عمد الصبى وخطأه سواءء والأظهر عند الشافعية أن عمد 
الصبي عمد إذا كان مميزاًء فلا تتحمل العاقلة عنه الدية. وهو خطأ 
قطعاً إذا كان غير مميز» فتتحمل العاقلة عنه الدية(ك 


ودية شبه العمد عند الجمهور غير المالكيةء ودية الخطأ على 


العاقلة . 
تعريف العاقلة : 


العاقلة: جمع عاقل» وهو دافع الدية؛ وسميت الدية عفلآً. تسمية 
بالمصدره لإن الآبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول؛ ثم كثر 
الاستعمال. حتى أطلق العقل على الدية» ولو لم نكن إبلاً. 

والعاقلة عند الحنفية:20) هم أهل الديوان إن كان القاتل من أهل 
الديوان» وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أسماؤهم في الديوان» 
أي: سجل الجندء فإن نم يكن القاتل من أهل الديوان» فعافلته : قبيلته 
وافاربه وكل من يستنصر بهمء ومن لاعاقلة له كاللقيط؛. والحربي» 
والذمي الذي أسلم. فعاقلته بيت المال. والقاتل داخل مع العاقلة 
ولايدخل معهاآباء القائل وأبناؤه والأزواج وانساء والصبيان 
والمجانين» لأن تحمل العاقلة تبرع بالإعانة. وهوؤلاء ليسوا من أهل 
التبرع . 


0( الشرح الكبير وحاشيته 0486/4 تبيين الحقائق 139/6. مغني المحتاج 10/4ا. 


5 المغني 007. 


(2) الدر المختار 453/5 وما يعدها. 
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ثم قالوا: كانت العاقلة في زمن لني بت قبيلة الجاني» وبقيت 
كذلك حتى نظم عمر رضي الله عنه الجيوش ودوّن الدواوين» فجعل 
العاقلة هم أهل الديوان؛ لأن النصرة كانت أولاً بالعشيرة والقبيلة» ثم 
صارت القوة والنصرة للديوان» فقد كان المرء يفاتل قبيلته عن ديرائه: 
كما ذكر السرخسي في المبسوط. ويما أن نظام العشيرة فد زال» وبيت 
المال قد تغير نظامه؛ فأصبحت الدية في عصرنا واجية على الجاني 
وحده في ماله؛ في رأي الحنفية. 

ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية» وتتحمل نصف العشر 
فصاعداًء وما نقص عن هذاالمقدار يكون من مال الجاني. 

والعاقلة في مذهب المالكية: أهل الديوان (وهو الدفتر الذي يضبط 
فيه أسماء الجند وعددهم وعطاءاتهم وقدمهم) فإن لم يكن ديوان 
فالعصبة (ويبدأ بالإخوة ثم الأعمام» ثم من بعدهم) ثم بيت المال» فإن 
لم يكن بيت مال فتقسط الدية على الجاني29. 

والعاقلة في رأي الشافعية والحنابلة22: هم قرابة القاتل من جهة 
الأبء وهم العصبة النسبية كالاخوة لغير أم» والاعمام دون أهل 
الديوان» بدليل ما روى أحمدء ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النَّبّي 8 قضى 
في المرأة بديتها على عصبة القاتل» والحديث المتقدم عند الشيخين عن 
أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل انفتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله ككهْْ بدية المرأة على 
عاقلتها. 

وليس الآباء والأبناء في رأي الشافعية من العاقلة» لأنهم أبعاض 


)1( الشرح الكببر وحاشيته 4ه الشرنح الصغير وحاشيته 397/4 وما بعدها. 
)2( منني المحتاج 4 وما يعدهاء كنات المنام 56 مومابعدها . 
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الجانى» وبما أنه يتحمل الجاني الدية لا يتحمل أبعاضه شيئأ منها. وهم 
الآباء والأبتاء. 

ويدخل الآياء والأبناء مع العاقلة ني مذهبي المائكية والحتابلة ؛ 
لأنهم أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى بتحمل عقله. أي: 
ديته . 

ومن لا عاقلة له أديت ديته من بيت المال. لما أخرجه أبو داود 
والنسائى أن لني ل قال: دأنا وارث من لا وارث أه» أعقل عنه 
وأرثه". فإن فقد بيت المال فالواجب عند المالكية والشافعية على 
الجاني. 

والجاني أحد العاقلة في رأي المالكية» والشافعية» والحتابلة؛ لأن 
الدية عندهم تلزمه ابتداء» ثم تتحملها العاقنة» وليس واحداً من العاقلة 
في مذهب الحنابلة» لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء . 

ولا تؤخذ الدية من فقير من العافلة» ولا امرأاق ولا صبي. ولا زائل 
العقلء لأن تحمل الدية للتناصر والمواماة» والفقير لا يقدر على 
المواساة» وغيره ليس من أهل النصرة. 
شروط تحمل العاقلة الدية: 

إن من مفاخر الإسلام مبدأ المسؤولية الشخصية المعبر عنه في 
القرآن الكريم» بقوله تعالى في سورة النجم: «الْا نْدُ ونه يذد خرن > 
[النجم: 38]. أي: لا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرىء فيكون 
الإنسان مؤولا عن آثامه وتصرفاته» ولايسال عن أعمال وجنايات 
ومعاصي غيره» قال الله نعالى: ظ قل لا متَلُوت عَمَا مسا وَلَا ضْسَلُ عَنا 
تعْمَْنَ4 [سبا: 25] « اما كبث وَل ا كمسر وَلَا مََنُونَ كما كانوأ 
ينْمَنوْت » [البفرة: 141] وتكررت آية: «وَلَا تَرْرُ وَازِيةٌ ويد أُخْرْ » 
[الزمر: 7] خمس مرات في القرآن الكريمء وتأيد ذلك بالسنّة النبرية» 

562 


أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ينه قال: 

دلا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه. ولا بجريرة أخيه». 
وهذه قاعدة عامة» لكن استثني منها إسهام العاقلة بتحمل الدية في 

القتل الخطاء إقراراً للعرف العربي: ومواساةً للجاني» وتعاوتاً معهء 

لأن مقدار الدية لا يتيسر في كثير من الأحيان للجاني» ولان التفريط 
الذي حدث منه. فيبسيب اعتماده على مناصرة قبيلته وعشيرته: فتكون 
متضامنة معه ني تحمل عبء الدية» ومحاولة كفه عن إهماله وتعصيره 

في ارتكاب جريمة القتل» والتزامه جادة الاستقامة والسلوك السوي. 
لكن اشتراك العافلة في تحمل الدية وأدائها مقيد باربعة شروط عند 

المالكية7) وهي: 

١‏ أن تكون الثلث فأكثر: وهذا رأي المالكية والحنابلة» فلا تحمل 
العاقلة إلا ما كان بقدر ثلث الدية فأكثرء وما دون ذلك يكون في 
مال الجاني» وقال الإمام الشافعي: تؤدي العاقلة القليل والكثير؛ 
لأنه إذا ألزمت بالكثير فالقليل أولىء ويرى الحنفية: أن العاقنة 
لا تتحمل ما دون نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل بمقدار 
أرش الموضصة إذا كانت الجناية فيما دون النفسء أما دية النفس 
فتتحملها العاقلة وإن قل المقدار؛ لأن بدل النفس ثبت يالنص على 
العافلة . 

2 - أن تكون الدية عن دم: احترازاً من قيمة العبد. فلا تعقل العاقلة 
عبداًء أي لا تؤدي دية عبد قتل» عملاً بما صح في السنة التبوية كما 

3 أن تكون عن خطأ: فلا تتحمل العاقلة دية القئل العمد؛ لأن الجاني 
لا يستحق حينئذ المناصرة والتعاون والمواساة. 


1( القوانين الفقهية : ص 347 وما بعدذهاء 351 وما بعدها. 
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4- أن يثبت القتل بغير اعتراف : فإذا أقر الجاني بالقنل فلا تؤدي العاقلة 
شيئاً من الدية؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» فهو مقصور على المقر 
نفسه» فلا يتعدى إلى العاقلة. إلا أن يصدقوه في إقراره في رأي 
الحنفيةء كما لا تلزم العاقلة بالدية الواجبة صلحاء لان ما لزم 
بالصلح عن دم العمد يجب فيه القصاص. فإذا صالح عنه الجاني 
كان بدله في ماله. 
أوصاف العاقلة ومقدار ما يتحمله الواحد منهم: 
الذي يؤدي الدبة من العاقلة: من كان ذكراً بالغ عاقلاً موسراً موافقاً 

في الدين والدار. 
وتوزع الدية على العاقلة في رأي المالكية والحنابلة على حسب 

حالهم في المال. فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر بهء ويبدأ بالأقرب 

فالأقرب. ويجتهد الحاكم في تحميل كل شخص ما يسهل عليه؛ ويبدأ 
بأهل الديوان» ثم العصبة إن لم يكن ديوان» ثم بيت المال إن لم يكن 
عصبة؛ فإن لم يكن بيت المال فتقسط الدية على الجاني» وأقل عدد 

للعاقلة عند المالكية بحيث لا ينقص عنه: هو سيعمائة» وقيل: ألف. 

فإذا وجد من العصبة هذا العدد» فلا يضم إليهم أحد. وإذا نقص اهل 

الديوان عن السيعمائة أو عن الالف» ضم إليهم عصية الجاني الذين 

ليسوا معه في الديوان20. 
ويرى الحنفية: أنه لا يؤخذ في كل سنة من أحد أفراد العاقلة إلا 

درهم أو درهم وثلث. بحيث يؤخذ منه في مجموع الثلاث سنوات ثلاثة 

أو أربعة دراه.27. 


(1) الشرح الكير 282/4: 0286 الشرح الصغير وحاشيته 396/4 المغني 
77 7 788. 
(2) الدر المختار 454/5 وما بعدها. 
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ويرى الشافعية: أن الغني من العاقلة يتحمل نصف دينار» 
والمتوسط ربع ديئار أو ثلاثة دراهم في كل لنة م الثللاث سئوات ؟ 
لأن إيجاب الدية على العاقلة شرع مواساة متعلقة بالحول. فتتكرر 
بتكرره كالزكاة» فيصبح جميع ما يلزم الغني في الثلاث سنوات دينارآ 
ونصق.ء والمتوسط يلزمه نصف دينار وربع217. 

تحمل العاقلة خطأ الحاكم: 

02 . 21 5000 2 5 

للفقهاء اتجاهان في تحمل العاقلة خطأ الإمام الحاكم: 

الاتجاه الأول للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: يجب 
على عاقلة الحاكم دية القتل الخطأ الذي ارتكبه الحاكمء ما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسو فأجهضت جنينهاء 
فقال علي لعمر: أرى أن عليك الدية لأنك أخفتهاء فأجابه: عزمت 
عليك ألا تبرح حتى تقسمها على فومك2)2؛ أي قريش» ولآن الحاكم 
جان ٠»‏ فكان خطؤه عنى عاقلته كغيره. 

والاتجاه الثاني للحنفية : أن خطأ الحاكم في بيت المال؛ لأن الخطاً 
يكثر في أحكامه واجتهاداته. فإيجاب الدية على عاقلته مجحف بهمء 
ولأن الحاكم نائب عن الأمة في أحكامه وأقعالهء فكان أرش جنايته في 
بيت مال الأقة. 

دية المرأة: 

اتفق الفقهاء ما عدا طائفة شاذة على أن دية المرأة الحرة الملمة 


)1( مغني المحتاج 4 909 

)2( الشرح الكبير وحاشينه 252/4 268. الدر المختار 397/5. مغني المحتاج 
4. المغني 7 43 . 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (نصب الراية 398/4). 
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نصف دية الرجل7١©2:‏ لما يرويه البيهقي؛ عن معاذ بن جبل مرفوعاً: 
«دية المرأة نصف دية الرجل؟ وقال علي كرم الله وجهه: »عقل المرأة 
على النصف من عقل الرجل في النفس» ومادونها». 

وهو مروي عن جماعة من الصحابة» مثل عمر وعليّ وابن عبّاس» 
وابن عمر» وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم. وهو مقيس على تنصيف 
ميرائها وشهادتهاء ومقدارها خمسون من الإبل.» ودية اليهودية 
والنصرانية نصف دية اليهودي والنصراني» ودية المجوسية والمرندة 
أربعمائة درهم وهكذا. 

ودية جراحات المرأة عند المالكية والحنابلة كدية جراح الرجل فيما 
دون ثلث الدية الكاملة» فإذا بلغت الثلث أو زادت عليهاء رجعت إلى 
نصف دية الرجل» فعلى هذا في ثلاثة أصابعها: ثلاثون من الإبل» وني 
أربعة أصابعها: عشرون من الإبل0©. 

ودليلهم: ما أخرجه النساتي» والدارقطني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده أن اللي يي قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى 
يبلغ الثلث من ديته»!. 

وأخرج مالك في الموطأء واليهقي» وسعيدبن منصورء عن 
ربيعة بن عبد الرحمن قال: 

«سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من 
الإبل» قلت: فكم في الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم 


1( الشرح المغير 376/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 347. البدائع 
7 مغني المحتاج 56/4 وما بعدهاء كشاف القناع 18/6 . 

(2) الشرح الصغيرء المكان الابق. 

(3) القرانين الفقهية: ص 354 المغني 797/7. 

(4) يل الأوطار 67/7. 


566 


في ثلاث؟ قال: ثلاثون من الإبلء قلت: فكم في أربع؟ قال عشرون 

من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متغثبت أو جاهل متعلم» 
فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي»17'. 

ويرى الحنفية والشافعية: أن جراح المرأة تقدر بحسب ديتهاء وبما 
أن دية المرأة نصف دية الرجل» فتكون جراحها وشجاجها نصف جراح 
الرجل وشجاجه؛ إلحاقاً لجرحها بنفسها©©». 

وتأول الشافعي قول سعيد بأن المراد بالسنّة: سنة زيد بن ثابت؟ 
لأنه لم يرو عنه إلا موقوفآء ولو كان سنة رسول الله يَكيْةِ ما خالفره. 

دية أهل الكتاب وغيرهم: 

للعلماء اتجاهات ثلاثة في تقدير ديات غير المسلمين الكتابيين وهي 
ما يأتي : 

يرى الحنفية(©: أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلمء فلا يختلف 
قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» ولقوله تعالىة «وإن 
حكانت ين هوم يَدتَحكُم وَيتَهُر يكن هه تكلمة 3 أمَيه. » 
[النساء: 92] ولما أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن الميّب 
أنه يهن جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وهو قول الزهري. 

وذهب المالكية والحنابلة9©: إلى أن دية الكتابي (اليهمودي 


)01( المرجع الابق. 

(2) البدائع 332/7. مغني المحتاج 57/4. 

(3) الدر المخعار 407/5. 

(4) الشرح الكبير 267/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 0376/4 القوانين الفقهية: 
ص 347, المقدمات الممهدات 295/3» بداية المجتهد 2405/2 المغني 
7 796. 
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والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم» وتنساؤهم نصف 
ديات نساء المسلمين» أي : كنساء المسلمات» لقوله 9د : ١دية‏ عتلن 
الكافر نصف عقل الملم»9!) 

وفوله: "دية المعاهد نصف دية المسلم:»©. 

وفي حديث آخر: #إن دية المعاهد نصف دية المسلم:!29 

وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وقدّر الشافعية دية اليهودي والنصراني الذمي والمعاهد 
والمستأمن ثلث دية المسلم» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن اللّبِي 8 «فرض على كل مسلم 
قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم». 

وقضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهماء وهذا أقل ما أجمع عليه 
المتقدمون. 

واتفق غير الحنفية على أن دية الممجرسي والوثني المستأمن كعابد 
الشمس والقمر والزنديق ثمانماتة درهم»؛ أي: ثلثا عشر دية المسلمء 
وان نساءهم نصف دياتهم» أي: أريعمائة درهمء عمد بما قاله بعض 
الصحابة مثل عمرء وعثمانء وابن مسعود رضي الله عنهمء وبعض 
التابعين كسعيد بن المتّتب؛. وسليمان بن يسارء وعطاءء وعكرمة. 


والحسن البصري وغيرهم. 

(1) أخرجه أحمد وأصحاب المنن الأربعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
(نيل الأوطار 64/7). 

(2) أشترجه أصحاب السئن الأريعة عن انراوي السابق (نيل الأوطار 664/7 نصب 
الراية 365/4) . 


)3( أخور جه الطبراني عن ابن عمر (نصب الراية 364/4). 
)4( مغني المحتاج 4_. 
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الدية بعد البرء : 


ذهب المالكية7!' إلى أنه لا دية في الجراح التي لا قصاص فيها إلا 
بعد أن يبرأ المجروح ويصح» سراء أكانت خطأ وليس فيها شيء مقدر 
من الشارعء أم عمداً لا قصاص . كعظم الصدر وكسر الفخذء خوفاً من 
أن يؤول الجرح إلى النفس» أو يبرا على شين (أي عيب). 

دية قتيل المثاجرة: 


إذا وجد كتيل في أعقاب مشاجرة بين فريقين » ففيه الدية»؛ لما 
أخر جه أبو داود أن رسول الله 85 قال: «من قتل في عمّيا في رميا20) 
يكون بينهم بحجارة أو بالسياط؛ أو ضرب بعصاء فهو خطاء رعقله 
عقل الخطأء ومن قتل عمداً فهو قودء ومن حال دونهء فعليه لعنة الله 
وغضبه» لا يقبل منه صرف ولا عدل:(2. 

اختلف العلماء في الملزم بالديةء فقال المالكية: ديته على الذين 
نازعوا قومه» وقال الحنفية: الدية على عافلة القبيلة التي وجد فيها إذا 
لم بدع أولياء القتيل على غيرهم . 

وقال الشافعية: حكم هذه الحالة حكم ما تجب فيه القسامة الاتي 
بيانهاء فإن ادعوا على رجل بعينه أو طائفة بعينهاء يلجأ إلى القسامة» 
وإلا فلا عقل ولا قود. 


وقال الحنابلة: تجب الدية على عواقل الآخرين» إلا أن يدعي 
أولياء القتيل على رجل بعينه» فيكون قسامة. 


(1) الشرح الصغير 381/4. 
2( العميا: من العمى والجهالة. والرميا: من الرمي . 
)3( الصرف: التطوعء واتعدل: الفريضة 
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دية القتيل بالتسبب والتدافع (مساألة الزبية): 

تجب دية القتلى بالتسبب في القتل خطأء أو بالتجاذب والتداقع 
والوقوع في حفرة مثلاء وبكون الدية على العاقلة. 

ودليل وجوب الدية بالتسبب في القتل: ما ورد في الحديث: «أن 
رجلا أنتى أهل أبيات» فاستسقاهم» فلم يسقوه حتى مات»٠‏ فأغر مهم 
عمر رضي الله عنه الدية» حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: اقول 
به. 

قال الشوكاني: فيه دليل على أن من منع من غيره ما يحتاج إليه من 
طعام أو شراب مع قدرته على ذلك» فمات؛ ضمنه؛ لأنه متسبب بذلك 
لموته» وسد الرمق واجب!217. 

وتجب الدية أيضاً على من تسبب في إيقاع غيره في حفرة أو بثره 
فمات خطأء وتكون الدية على عافلته؛ أخرج الدارقطني عن علي بن 
رباح اللخمي: أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن 
الخطاب وهو يقول: 
يا أيها الناس لقيت مُنكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرأ 

خُوَا مع كلاهما تكسرا 

وذلك أن أعمى كان يقوده بصيرء فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على 
البصيرء فمات البصيرء فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى © . 

وتوزع دية المتجاذبين الواقعين في بئر على نحو معين قضى به 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقر الرسول يكل فضاءه في حادثة زَئْية 
أسدء أي : حفرة الأسد. وهي ما يأني : 


(1) يل الأرطار 76/7. 
(2) نيل الأوطار 74/7 وما يعدهاء حاشية انصاوي على الشرح الصغير 346/4. 
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احرج أحمد؛ والبيهقي. والبزار» عن حَنّش بن المعتمرء عن علي 
رضوان الله عليه قال: 

بعثني رسول الله وكيد إلى اليمنء فائتهينا إلى قوم بنوا زببة للأسدء 
فبينما هم كذلك يتدافعون» إذ سقط رجلء فتعلّق بآخرء ثم تعلّق الرجل 
بآخرء حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجل بحرية 
فقتله» وماتوا من جراحتهم كلّهم: فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخره 
فأخرجوا السلاح ليقتتلراء فاتاهم علي رضران الله عليه على تفئه ذلك17) 
فقال: 

تريدون أن تقحلراء ورسول الله يك حي؟ ! 

إني اقضي بينكم قضاء إن رضيتم بهء فهو القضاءء وإلا حجر 
بعضكم على بعض. حتى تأتوا النّبِي يك فيكون هو الذي يقضي بينكم 
فمن عدا بعد ذلك» قلا حق له. 

اجمعوا من قبائل الذين كانوا حول البثر ريع الدية» وثلث الدية» 
ونصف الدية» والدية كاملة . 

فللأول ربع الدية» لانه هلك من فوقه ثلائة» وللثاني ثلث الدية» 
وللثالث نصف الدية» ولتراع الذي كاملة. 

فأبوا أن يرضواء فآتوا النَّبِى يَيِِ وهو عند مقام إبراهيمء فقصّوا عليه 
القصة. فأجازه رسول الله ك2 . 

دلت هذه القصة على أن دية المتجاذبين في البئر» تكون على الصفة 
المذكررة 3 لأنهم تجاذبوا فتسبب الأول بفعل الثلاثة يعدم فيعطى 
الأول من المتردين ربع الدية» ويهدر من دمه ثلاثة أرياع. لأنه هلك 


(1) آي على حينه وزمانه. 
(2) نيل الأوطار 74/7, 
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بفعل المزدحمين وبفعل نفسه. وهو جذبه لمن بجنيهء فكان موته وقع 
سبب واحد من الأسباب التي كان بها موتهء ووقوع الثلاثة عليه منزلة 
ثلاثة أسباب» فهدر من ديته ثلاثة أرباع لجذبه إياهم . 

واستحق الثاني ثلث الدية» لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام» ووقوع الاثنين عليه ونزّل الازدحام منزلة سيب واحد» 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين» فهدر من دمه الثلثان؛؟ لأن وقرع 
الاثنين عليه كان بسيبه . 

واستحق الثالث نصف الدية؛ لأنه هلك بمجموع الجذب الذي 
حدث ممن تحتهء وكان متسبباً عن الازدحامء وبوقوع من فوقه عليه» 
وسقط نصف ديته» ولزمه نصفها. 

واستحق الرابع الدية كاملة؛ لأن هلاكه كان بمجرد الجذب له 
فقط”!2. 
تحريم القتل بعد أخذ الدية: 
أبو داود عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يةْ قال: «لا أَغْتَى © من 
قتل بعد أخذ الدية». 


وأخرج الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سعمت رسول الله 
يي يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل(2)» فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقعصء أو يعفوء أو يأخذ 


(1) نيل الأوطار 75/7. 
(2) أي لا كثر ماله ولا استغنى . 
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العقل؛ قإن قبل شيئاً من ذلك» ثم عَذَا بعد ذلك» فله النار خخالداً فيها 
مخلداً؟ . 
فإن قتلهء كان كمن قتل ابتداء؛ إن شاء الولي قتله؛) وإن شاء عفا 


عنه . 
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القَصل'لرَايعٌ 
ابيع لوال 


التعدي في اصطلام المالكية: أعم من الغصب؛ لأن التعدي يكون 
في الأموال. والفروجء والنفوس. والأبدان» وأما الغصب فهر في 
الأموال. وقد أوضحت أحكام التعدي على النفوس والأبدان» وأذكر 
هنا بعض أحكام التعدي على الأموال» والتسبب في إتلافهاء وهي 
حوادث التصادم وخطأ الطبيب» والتسبب في النلف. وجناية الحيوان. 
وضمان الراكب والقائد والسائق: وما لا ضمان فيه في عض اليد 
والتلصص» وحق الدفاع الشرعي ( أو دفع الصائل) وضرر الحائط 
المائل؛ وضمان مال الغير حال الضرورة. 

حوادث التصادم : 

برى المالكية2!7: أنه إذا تصادم الفارسان. فإن كان عمداً وماناء فلا 
قصاص لفوات محلهء وإن مات أحدهما اقتص من الآخر له» ورأى 
الحنفية أن عليه فقط نصف الدية. وإن كان خطأ ومات كل واحد 
منهماء فعلى كل واحد منهما دية الآخر. وتتحملها عنه عاقلته» وهو 
رأي أبي حنيفة أيضاً فإن تصادمت سفينتان» فتلفتا أو تلفت إحداهما أو 
انكسر أحدهما أو كلاهما فهدر. لا قود ولاضمان في ذلك؛ لان 


للق الشرج الكبير 247/4 وما بعدهاء سسحاشية الصاري على الشرح الصخير 2346/4 
بداية المجتهد 2409/2 القرانين الفقهية: ص 332. الحطاب 243/6. 
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جريهما بالريح» وليس من عمل أربابهما. 

وقال الشافعي وعثمان البتّي: على كل واحد من الفارسين نصف دية 
الآخر؛ لأن كل واحد منهما ماث من فعل نفه وفعل صاحبه7١©.‏ فإن 
صدم الماشي واقفأء فالفمان على الماشي؛ لأنه هو المتسببء وإن 
صدمت سفينة سائرة سفينة واقفة» كان الفضمان على الاترة إذا لم تكن 
الواقفة متعدية في وقوفهاء وإذا خيف على المركب الغرق؛ جاز طرح 
ما فيه من المتاع بإذن أربابه أو بغير إذنهم. إذا رجي بذلك نجاتهء وكان 
المطروح بينهم على قدر أمرالهم» ولا غرم على من طرحه. 

خطأ الطبيب: 


لا خلاف بين العلماء في أن الشخص إذا لم يكن من أهل الطب 
يضمن ما يترتب على فعله من أذى أو ضررء لما أخرجه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 
كه قال: *من تطبب ولم يعنم منه طب فهر ضامن؛ وتكون الدية في 
ماله وعليه الكفارة في القتل الخطا . 

أما الطبيب إذا أخطا فتلزمه الدية» مثل أن يقطع الحشفة في الختان 
وما أشبه ذلك؛ لأنه في معنى الجاني خطأء وتكرن الدية على عاقلة 
الطس220, 


إتلانف الشيء وإفساده والتسبب في إتلافه : 
يضمن الشخص كل ما استهلكه كطعام أكله أو ثوب أبلاف أواما 


أتلفه كقتل حيوان أو تحريق ثوب أو تخريقه. أو قطع الشجرء أو كسر 
الفخار. أو إتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك» أو ما تسبب 


(1) مغني المحتاج 89/4 وما بعدها. المهذب 194/2 . 
(2) بداية المجتهد 409/2 وما بعدما. 
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في إنلافهء سواء فعل ذلك عمداً أو خطاء كمن فتح حانوتاً لرجل فتركه 
مفتوحاء فسرق. أو فتح قفص طاتر فطار» أو حل رباط دابة فهربت. أو 
أوقد نارا في يوم ريح فأحرقت شيئا أو حفر بثراً بحيث يكورن حفره 
تعديأ» كأن كان في الطريق العام أو في غير ملكهء فسقط فيه إنسان أو 
بهيمة. أو قطّع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق» فإن حفر البثر في 
موضع جرت العادة بأن يحفر في مثله. لم يضمن. وإن أوقد النار في 
يوم لاريح فيهء أي: في الأحوال المعتادة» فلا ضمان عليهء لقول 

عبد العزيز بن الحصين: «العجماء جُبَاره وأرى أن النار جبارء أي: 

هدر . 
ويكون الضمان بغرم المثل في المثليات من المكيل والموزون 

والمعدوده وغرم القيمة يوم الإتلاف في القيميات كالثياب: وأنواع 

الجراهر واللالى» وأنواع الحيوان» والمنقولات؛ والبسط. والطنافس. 
والإفاد نوعان: 

١‏ - أن يُذهب المنفعة المقصودة من الشيء كمن قطع يد دابة أو رجلهاء 
أو مزّق الكتاب. فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك 
الفسادء أو يسلمه للمفد. ويأخذ قيمته منه كاملة. 

2 أن يكون الفساد يسيراً: فيصلحه من أفسدهء ويأخذ صاحبه قيمة 
ما نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة» إلا أن تكون لركوب ذوي 
الهيئات» فيكون قطع ذنبها كتعطيل منفعتها!!" . 
الضامن : 
ضمان الإتلافات كلها بالمباشرة أو بالتسبب: يكون إذا كان المتلف 

إنسانا متعمداء مكلفا (بالخآ عاقلاً) فإن كان غير بالغ» فيحكم عليه في 


(1) القوانين الفقهية: ص 332 وما بعدهاء بداية المجتهد» المكان السابق. 
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التعدي في الأموال بحكم البالغ إذا كان يعقل» فيغرم ما أتلفه إن كان له 
مال» فإن لم يكن له مال اتبع به» وثبت عليه ديئأ في ذمته . 

وأما الصبي الذي لا يعقل: فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال 
كالعجماوات في رأي المالكية!!؟. 


جناية الحيوان: 
إما أن يكون الحيوان خخطراً أو عاديا غير خطر: 
فإن كان الحيوان خطراً: كالكلب العقور والهر (السنور) المغترس 


والثور النطوح. والبهائم؛ والجوارح الضارية» فيضمن صاحبها ما تتلفه 
من مال أو نفس لتفريطه في رأي المالكية: والشافعية؛ والحنابلة2'. 
ولا يضمن عند الحنفية(30) إلا إذا تقدم الناس لصاحبه راغبين يدفع 
الأذى عنهم ٠١‏ وأشهدوا على تقدمهم ١‏ طالبين منع أذى هذا الحيوان 
عنهم ء فإن لم يفعل صاحبه كان مقصراً في حفظهء فيضمن ما يتلفه 
وأما إن كان الحيوان عاديا غير خطر: كالبهائم والمواشي التي تتلف 
الزروع والاشجار والثمار ونحوهاء فيضمن صاحبها عند الجمهرر 
ماتتلفه إذا وقع الضرر ليلاً؛ لأن عليه حفظها بالليل» ولا ضمان على ما 
نتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها؛ لآن على أهل الحوائط أو البساتين 
حفظها بالنهارء فإن كان معها صاحبها راكياً أو سائقاً أو قائدا أو كانت 
واقفة عنده» فهو ضامن لما تفسده من النفوس والأموال» لما رواه 
(1) المرجم السابق. 
2( الشرح الكبير 4 بداية المجتهد 22 القوانين الفقهية : ص 33 
مغني المحتاج 204/4 وما بعدهاء المغني 283/5» كشاف القناع 139/4 . 
(3) اللدائم 272/7 رما بعدها. 
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جرام بن سعيد بن المحيّصة: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط7!) 
رجل» فأفسدت فقبه: فقضى رسول الله 8: أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهار. وأن ماأفسدت المواشى ضامن على أهلها2؛ فإن كان 
للمواشي راعء فالضمان على الراعي» لا على صاحب الماشية . 

وقال الحنفية: لاضمان على المالك أو الحارس على ما تتلفه 
البهائم والمواشي من إنان أو مال: سواء وقع الإتلاف ليلاً أو نهاراً؛ 
لما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: 
«العجماء جرحها جباره أي: المنفلتة هدر لا يغرم. فإن كان معها 
صاحبها سائقاً أو راكب أو قائداء أو أرسلها وأتلفت شيئاً فور إرسا 
ونحوهء؛ ضمن ما تتلفه. 
ضمان ما تتلفه الطيور: 

لااضمان على ما تنلفه الطيور من نحل وحمام وراوَزٌ ودجاج إذا 
أرسلت نهارا» فلفطت حبآ؛ لأن العادة إرمالهاء كما هو المقرر في 
الماشية . 

أما ما تتلفه الطيور الجوارح كالصقر والبازي بإفساد طيور الناس 
وحيرانانهم؛ فهو مضمون على أصحابها عند الجمهور كما تبين في 
إتلافات الحيوانات الخطرة. 
الداية الموقوفة : 

إذا أصابت الدابة الموقوفة شيئاً: فيرى أبو حنيفة أن صاحبها يضمن 
ما تتلفه على كل حال» وليس يبرنه أن يربطها بموضع يجوز له أن 


(1) الحائط :البستان. 
2«( أشر جه مالك ني المرطاء والشافعي. رأحيد. رابو دارد. والنسائي» 
وابن ماجه . والدارقطني. وابن حجان وصححة. والحاكم. والبيهقي (سبل 
السلام264/3) وضامن على أهلها: أي مضمرن. 
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يربطها فيهء كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصايتهء وإن كان الركوب 
مباحاً. 


أخرج الدارقطني عن النممان عن بشير أن رسول الله يي قال: «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين»؛ أو فى سوق من أسواتهم 
فأوطات بيد أو رجل فهو ضامن». 

وقال الشافعي: إن أوقفها بحيث يجوز له أن يرقفهاء لم يضمن. 
وإن أوقفها في مكان لا يجوز له أن يوقفها فيهه ضمن!؟2. 

ما باح قتله من الحيوان وما لا يباح : 

يجوز قتل أنواع الحبوان المؤذية أو الضارة في أي مكان» سواء في 
حرم مكة والإحرام» أو في غير الحرم والإحرام. مثل الحيوانات 
المفترسة كالآسد» والنمرء والفهدء والذئب» والطيور الجارحة 
كالحدأة والنسر والغراب» والزواحف السامة كالحية والعقرب والفأرة» 
والدواب المؤذية كالكلب العقور والسئور الذي يفترس الطيور من حمام 
ووز ودجاجء وغير ذلك كالبعرض والبراغيث والقمّل. 

والدليل: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائثة 
قانت: أمر رسول الله يه بقتل خمس فوامق 220 في الحل والحرم: 
الغراب والحداق والعقرب» والفأرة» والكلب العقور؟ . 

وذكر الخمس هنا ليس على سيل الحصرء فقد ورد زيادة «الحيّة» 
في أحاديث أخرى عن ابن عمر » وابن مسعود عند مسلمء وابن عكاس 


(1) بداية المجتهد 409/2. 

(2) أصل الفسق لغة: الخروج. ومنه فسقت الرطبة: إذا خرجث عن قشرهاء 
فوصفت هذه الحيوانات بذلك تخروجها عن حكم غيرها من الحيران في 
تحريم قتله أو حل أكلهء أو خروجها بالإيذاء والإفاد. 
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عند أحمد؛ وفي الصحيحن من حديث أم شريك: أن النّبِي يي أمر بقتل 
الأوزاغ7!) وسماه: فويسقة. 

ولا تقتل الحيوانات غير الضارة أو المؤذية كالهدهد» والنملة» 
والنحلة» والخطاف» والصّرّدء والضفدع؛ لأنه لا ضرر فيهاء قال ابن 
عباس: «نهى رسول الله 2 عن قتل أربعة من الدواب: النملة. 
والنحلةء والهدهدء والصرد». 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 5 قال: 
«ما من إنسان يقتل عصفوراء فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم 
القيامة عنهاء قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلهاء 
ولا يقطع رأسها ويرمي بها". 

ضمان الراكب والقائد والسائق: 

يرى الظاهرية: أنه لا ضمان على أحد من هؤلاء إذا أصابت الدابة 
شيئاً وأوقعت به ضرراٌ. لحديث أبي هريرة الثابت أندكقة قال: اجرح 
العجماء بار والبئر جبارء والمعدن جبارء وقفي الركاز الخمس*. 

وأوجب الجمهور الضمان على هؤلاء فيما تفسده الدابة في النفوس 
والأموال. وحملوا الحديث المتقدم على أنه إذا لم يكن للدابة راكب 
ولا سائق ولا قائدء إلا أن أبا حنيفة امغنى الوّمْحة بالجل أو بالذنب» 
لما أخرجه أيو داود؛ والنسائي؛ والدارقطني» ع أبي هريرة أن 
النْبِي كك قال: «الوَجْل جُبار» أي: نفحها هدره لكنه حديث ضعيف لم 
يصح» ورده الشافعي» وأخذ به الحنابلة. وكذا المالكية» قال الإمام 
مالك فيما أصابت الدابة برجلها: لا شيء فيه إذا لم يفعل صاحب الدابة 
بالدابة شيئا يبعثها به على أن ترمح برجلها©». 


)1( الرزغ: نوع من الزحافات جمم وزغة. 
(2) بدابة المجتهد 409/2. القرائين الفقهية: ص 333. 
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ما لا ضمان فيه: 

هناك أحوال لاضمان فيها لكون الإنسان في حالة دفاعء وأهمها 
ثلاثة : 

1 سقوط أسنان العاض: 

إذا عض إنسان يد شخص فانتزعها المعضوض من فمهء فأمقط 
ولا أرش (وهو التعويض المالي) في رأي الجمهور. لأن الجناية إنما 
وقعت على المجني عليه بسبب منه» ولكن بشرط ألا يتمكن المعضوض 
مثلاً من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك» وأن يكرن ذلك 
العض مما يتألم به المعضورضء وإن كان ظاهر الدليل من الحديث عدم 
الاشتراط . 

أخرج الجماعة إلا أبا داود عن عمران بن حصين: “أن رجلاً عض 
يد رجل. فتزع يده من فيهء فوفعت التكناه. فاختصموا إلى الي يي 
نقال: يَعَض أحدكم يد أخيه كما يَمَض الفحل210, لا دية لك5. 

وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير 
فقاتل إنساناء فعَفن أحدهما صاحبهء فائتزع أصبعهء قأندر©2 ثنيتهء 
فسقطت. فانطنق إلى النَّي ل فأهدر ثنيته» وقال: أيدع يده في قيك 


تَقْفَمُها كما يَقُهم الفحل». 
2 الاطلاع على داخل البيوت: 


من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخرل إليه بغير إذن» جاز 
للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه؛ ولا قصاص عليه ولا دية» للتصريح 


(1) الفحل: الذكر من الابل. 


(2) أندر : أزال ثيته . 


بذلك في بعض الأحاديث» ومنها: "نقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 

جاء في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن 
سعد: أن رجلاً اطلع في جخر في باب رسول الله يده ومع رسول الله 
يِه مذرى”!' يُرجُلٍ به راسه؛ فقال له: لو أعلم أنك تنظرء طعنت به في 
عينك» إنما جعل الإذن من أجل البصر؟ 

وفي حديث آخر متف عليه أيضاً عن أبي هريرة: «أن رسول الله يلع 
قال: لو آن رجلا اطلع بغير إذن. فَحَدّفْته بحصاة» ففتأت عينه» ما كان 
عليك جُنّاح1. 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة: أن النّبِي بكي غال: ١«من‏ اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهمء فقد حل لهم أن يفقؤوا عينهه. 

وفي وراية لأحمد والناتي: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
ففقؤوا عينهء فلا دية ولا قصاص». 

هذا مذهب الشافعية والحنابلة©) إذا رماه بشيء خفيف كحصاة؛ أما 
إن رمى صاحب الذار الناظر يما يقتله عادة كحجر قاتل» أو حديدة 
ثقيلة» أو نشاب» فيلزم بالقتصاص» أو الدية عند العفؤ؛ لأن له ما يقلع 
به العين المبصرة التي حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها. 

فإن لم يندفع الناظر بالشيء اليسيرء جاز كما في حال الصيال رميه 
بأشد منهء حتى القتل. سواء أكان الناظر في الطريق أم في ملك نفسه ام 
في غير ذلك» وقد أبان النَّبِي يكهْةٍ الحكمة من منع الاطلاع على البيوت» 
فقال: «إنما جعل الاستنذان من أجل البصر»00 . 


(1) المذرى: عرد يشبه أحد أمنان المشط» وقد يجعل من حديد. 

(2) معني المحتاج 197/4 وما بعدهء المغني 335/8. 

)03( أخخر جيه أحمدء» والبخاري» والترمذي» عن سهل بن ميعدت (الجامع المنير 
2)7/1). 
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وذهب الحنفية والمالكية(!2: إلى أنه يسأل جنائياً صاحب الدار في 
هذه الحالة» فيجب عليه القصاصء أو التعويض المالي عند العفرء 
عملاً بالقواعد المقررة في القصاصء مثل قوله تعالى: « وَأَلْمَيرَت 
ِأَلْمَينِ 4 [المائدة: 45] وتوله يِ: «في العين نصف الدية»2 ولأن 
مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظر. كما لو نظر من الباب 
المفتوح؛ وكما لو دخل منزله ونظر فيهه أو نال من امرأنه مادون 
الجماع» لم يجز قلع عينه. فمجرد النظر أولى» ولأن قواعد دفع 
الصائل تطلب الدفع بالأسهل فالأسهل. 

وفد رد ابن القيّم على هذه الأدلة: بأن الثابت في السنّةَ أصل من 
الأصول» وإن خالئف بعض القواعد العامة الأخرى» فهناك دائماً 
استثناءات. ولان الناظر خائن ظالم. عرض نفسه للتلف والهلاك» 
والخاذف ليس بظالم لهء ولأنه يتعذر على الخاذف في مثل هذا الظرف 
الطارىء إقامة البينة على جناية الناظرء ولو أمر بالاسهل فالأاسهل. 
ذهيت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدر!©. 

3 دفع الصائل أو القتل دفاعاً: 

يجوز للإنسان في المذاهب المختلفة كما تقدم في بحث حد 
الحرابة وحكم البغاة» أن يدافع عن نفسه أو عرضهء أو ماله فلو قتل 
شخصاً أو حيواناً دفاعا عن النفس أو العرض أو المال» لم يكن عليه 


شيءء بشرط التزام فواعد الدفاع وشروطه وهي أربعة4): 


(1) تبين الحقائق 110/6., القوانين الفقهية: ص [35. 

(2) أخخرجه أبو داود في المراسيل» وأحمد والنسائي وغيرهما (نيل الأوطار 61/7). 

(3) إعلام الموقمين 336/2. 

(4) نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف: ص 145., التشريع الجنائي الإسلامي 
للأستاذ عبد القادر عرد 278/1 وما بعدها. 
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أولاً: أن يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماء. وآن يكون 
الاعتداء جريمة معاقباً عليها في مذهب الحنفية؛ فممارسة حق التأديب 
من الأب أو الزوج. وفعل الجلاد الموظف لا يوصف بكونه اعتداء» 
وفعل الصبي والمجئون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند 
الحنفية , 

ثانيً: أن يكون الاعتداء حالاً: أي: واقعاً بالفعل؛ لا مزجلا 
ولا مهدداً به فقط . 

ثالثاً: ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر: فإذا أمكنه ذلك بوسيلة 
أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الامن أو الشرطة وغيرهم ولم يفعل 

رابعاً: أن يدقع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه: أي: بالقدر اللازم 
لرد الاعتداء» بحسب ظنه» بالأيسر فالأيسر. 

وادلة مشروعية الدفاع كثيرة » منها قوله تعالى: <ؤهَيٍ أعتّدى عَتِدَك 
ََعمَّدُوا َيِه بِمِثَلٍ مَا أعنّد غتدى عَلِيَخ وَأَعُوَا َه وَأعلمُوَا أن نه ممع ألْميتِينَ4 [البقرة: 
44 والأمر بالتقرى دليل على وجوب التزام 9 الممائلة أو التدرج 
في الأخذ بالأخف فالاخف 

وأخرج أعدمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل 
فقال: يارسول الله؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» قال: فلا 
تعطه مالك» فال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار». 

وأخرج أحمد. وأصحاب السنن إلا ابن ماجه» وابن حبّان, عن 
سعيد بن زيد. أن رسول الله وت قال: «من يِل دون ماله فهر شهيدء 
ومن قُتَِ دون دمه فهو شهيد» ومن قُتِلَ دون دينه فهو شهيدء ومن فيل 
دون أهله فهو شهيد». 
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ويجوز أيضاً الدفاع عن الغير» حفاظاً على الحرمات من نفس أو 
مال أو عرضء وتعاوناً بين الناس على الحق وقمع الظلم والباطل» 
اخرج أحمدء والبخاري. والترمذي؛ عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
يي قال: «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً. قيل: كيف أنصره ظالما؟ 
قال: تحجزه عن الظلمء فإن ذلك نصرهة. 
إثبات الاعتداء 


يجب على المدافع في ممارسة حق الدفاع الشرعي إثبات الاعتداء 
الواقع عليه بالبينة» أي: الشهود, فإن عجز عنها أقيم عليه القتصاص 
وطولب بالدية؛ إلا إذا أقر ولي الدم أن القتيل كان مهاجماء فإن اعترف 
بأن القتل كان دفاعاً. سقط عنه القصاص والدية . 
يتغدى؛ إذ جاءه رجل يعدوا وفي يده سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم 
يعدرن خلفه. نجاء حتى جلس مع عمر» فنجاء الآخرون» فقالوا: 
يا أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحينا. 

فقال له عمر: مايقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني ضربت 

فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنه ضرب بالسيف». 
فوقع في وسط الرجل» وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه. ثم دفعه 
إليه» وقال: إن عادوا فعد؟. 
ضرر الحائط المائل: 

إذا هال حائط إلى الطريق أو إلى ملك الآخرين» ثم سقط على 
شخص فقئله أو مال فأتلفه. فلا ضمان عند الشافعية والراجح عند 
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الحنابلة(!؟ لأن صاحبه تصف في ملكهء والميل لم يحصل بفعله. 
فأشبه ما إذا مقط بلا ميل. سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لاء وسواء 
طولب بالنقض أم لا. 

وعليه الضمان في مذهب المالكية والحنفية إن طولب بنقضهء 
فلم يفعل» ثم سقط بعدئذ في مدة يمكنه فيه نقضهء فيضمن ما تلف به 
من نفس أو مالء لأنه يصبعح حينئذ متعديء كما لو امتنع عن تسليم أو 
رد ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب بهء فهلك. يضمن؛ 
ولأن للناس حق المرور دون ضررء وأيس لأحد ملعهم منه» أما إذا لم 
يتقدم إليه أحد بطلب نقضه: أو لم يفرط في نقضهء وذهب حتى يستأجر 
عاملاً يهدمه؛ فسقط فأفسد شيئاء فلا شيء عليه» لأن الواجب عليه فقط 
إزالة الضرر بقدر الإمكان. 

وروى أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن 
معه الإتلاف. ضمن ما تلف بهء سواء تقدم إليه في نقضهء أم لم يتقدم, 
أو أشهد عليه أم لم يشهد عليه. 
ضمان مال الغير حال الضرورة: 

القاعدة الفقهية العامة عند الجمهور أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال 
أحد إلا بطيب نفس منهء لما أخرجه الحاكم. وابن حبّان. عن 
أبي حميد الساعدي أن رسول الله يي قال: هلا يحل لامرىء أن يأخذ 
عصا أخبهء بغير طيبة نفس منه». 

لكن يجوز في حال الضرورة إلى الغذاء أو الماء أخحذ طعام غيره 


(1) مغني المحتاج 86/4. الأشباه النظائر للسيرطي: ص 278 المغني 828/7 
مجلة الأحكام الشرعية للقاري (م 1445). 
(2) البدائع 283/7؛ الدر المختار 424/5. المغني» المكان السابق. 
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أو مائهء لإنقاذ نفسه من خطر الهلاكء عملاً بقاعدة: «الضرورات 
تبيح المحظوراته لكن يجب على المضطر في رأي الجمهور ضمان 
القيمة عملاً بقاعدة «الاضطرار لا يبطل حق الغير» ولم يوجب الشافعي 
الضمان؛ لآن المسؤولية تسقط بالاضطرارء لوجود الإذن من الشارع 
ولا يجتمع إذن وضمان. ر «الجواز الشرعي ينافي الضمان:2. 


2ه خ* ا 


(1) الشرح الكبير 115/2. القوانين الفقهية: ص 173. زاد المعاد 114/3؛ 
الاشباء والنظائر للسيوطي: صى 79,. الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 094 
ط دار الفكر بدمشق. 
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إِنْباتٌ الجنّايّة 

ينبت الفتل بثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعاً. وشهادة عدلين 
إجماعآء والقامة. آي: قسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامةء 
على ما سأذكرة!!؟. 

وتثبت الجراح بالاعتراف والشهادة. ولا قسامة في الجراح2), أما 
اعتراف القاتل على نفسه بالقتل أو إقراره لاستحقاق القصاص: فهو أمر 
ثابت في السنة ولا خلاف فيه بين العلماءء لما أخحرجه ملم عن 
وائل بن حجر قال: “إني لقاعد مع الي ب إذ جاء رجل يقود آخر 
بنشعة2» فقال: يارسول د. هذا فقتل أخىء فقال رسول الله 86: 
أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة» قال: نعم قتلتهء قال: 
كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرةء فسبّى فأغضينى. 
فضربته بالفأس على قَرْنهء فقتلته. . .» الحديث. ١ ١‏ 

وكذلك لا خلاف بين العلماء في ثبوت القتل ببيّنة على معاينته. لما 
أخرجه أبو داود عن رافم بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار 
بخيبر مقتولاً» فانطلق أولياؤء إلى الي كك فذكروا ذلك له فقال: 


(1) المقدمات الممهدات 289/3 - 0301 القرانين الفقهية: ص 348. 

(2) القرانين الفقهية: ص 352. 

)3( السعة: سير ينج عريفآ تعد يه الرحال» والجمع تع ونسع وأنساع 
ونوحع. 


لك 


لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله» لم يكن 
نم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذاء 
قال: فاختاروا منهم خمسين» فاستحلفوهم» فوداه الي بتي من عنده؛. 

وأخرج النساتي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: أن ابن 
مُحيّصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر» فقال رسول الله ##ي: أقم 
شاهدين على من قتله» أرفعه إليكم برقت . . .06" 

وأما القسامة: فيئبت بها القتل بنحو خاص بهء وتفصيل الكلام فيها 
فيما يأني . 


)1( المة: هي الحبل الذي يقاد به. 
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القسامة 


معناها وصفتها الإجمائية. تاريخها ومشروعيتها وحكمتهاء آراء 
النقهاء في الحكم يهاء ومحلها ومتى تكونء الحالف أو من تجب 
عليه؛ شروطها وكيفيتهاء وما يجب بها. 
معنى القسامة وصفتها الإجمالية: 

القسامة لغة: مصدر بمعنى القَسَمه أي: اليمين. وشرعاً: هي 
الأيمان المكررة في دعوى القتل. وهي خمسون يمينا من خمسين 
رجلاً. يفسمها في رأي الحنفية7!» أهل المّحلَّة التي وجد فيها القتيل» 
ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم منهم» فيقول. الواحد 
منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً: فإذا حلفوا غرموا الدية؛ فإذا 
وجد قتيل في بلدة أو في أحد طرقاتها أو في منطقة قريبة منها. أجريت 
القسامة على أهل البلدة. وإذا وجد بين بلدين» أجريث القسامة على 
أقربهما مسافة من مكان الجثة. 

وفي بقية المذاهب(2!: يحلفها أرلياء القتيل لإثبات تهمة القتل على 
الجاني» بأن يقرل كل واحد منهم: بالله الذي لا إله إلا هوء لقد ضربه 
فلان فمات. أو لِقد قتله فلان» فإن نكل بعضهم عن اليمين: حنف 
الباقي جميع الأيمان: وأخذ حصته من الديةء وإن نكل الكلء أو لم 


(1) اندر المختار 442/5 
(2) انشرح الكبير 293/4: بداية المجتهد 421/2» القوائين الففهية: ص 318 
مغني المحتاج 4» 114 كشاف القناع 60/0 وما بعدعال. 76. 
0_3 3 
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يكن هناك لوث (قرينة على القتل أو عداوة ظاهرة) ترد اليمين على 
المدعى عليه؛ ليحلف اولياؤه خمسين يميئآء فإن لم يكن له أولياء 
(عاقلة) حلف الجاني المتهم الخمسين» وبرى* . 

قال ابن جزِي المالكي في بيان صفتها: هي أن يحلف أولياء الدم 
خمين يمينا في المسجد الأعغلم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا 
قتلهء فيجب بها القصاص في العمد. والدية في الخطأ. 

وتجب الدية فقط في ادعاء العمد أو الخطأ عند الشافعية » وأوجب 
الحنابلة القود (أو القصاص) في دعوى القتل عمدأء لقوله ي: «يقسم 
خمسرن منكم على رجل منهمء فيدفع إليهم بِرْمّته». والدية في القتل 
شبه العمد أو الخطأ. 

والخلاصة : إن القسامة عند الحنفية دليل لنفى التهمة عن المدعى 
عليهم.ء ويجب يعدها الديةء ودليل إثبات عند الجمهور للمدعين 
لإثبات نهمة القتل على القائل إذا لم تتوافر إثباتات أخرى؛ لأنه دلا يُطل 
دم في الإسلام» أي: لا يهدر كما قال علي رضي الله عنه. 
تاريخ القسامة ومشروعيتها وحكمة التشريع وسبب وجوب القامة: 

كان نظام القسامة معمولاً به في الجاهلية العربية» وكانت العرب 
تقبل دعوى المقتول على قاتله» وتحكم بهء فآقر الإسلام القسامة حماية 
للآنفس من القتل» ومنعا من ذهاب دم القتيل هدراً. 

أخرج البخاري» والنساتي» عن ابن عبأس رضي الله عنهما: أن أول 
من قريش من فخذ أخرى» ثم حلف خمسون رجلاً من قوم القائل إلا 
رجلا فدى نفسه ببعيرين عن يمينهء قال ابن عئكاس رضي الله عنهما: 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول» ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. 
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وثبتت مشروعية القسامة بالسنّة في أحاديث كثيرة('2 منها ما رواه 
رجل من الأنصار: «أن النّي ل أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية:!؟ وقال رسول الله يَكِ: «البيّنة على المدعي» واليمين على 
من أنكر إلا في القامة»90. 


وأخرج الجماعة عن سهل بن أبي حَثّْمة قال: 


«انطلق عبد الله بن سهل ومُخيّصة بن مسعود إلى خيير» وهو يومنذ 
صلح. فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل» وهر يتشحط في 
دمه قنيلاً فدفنه. ثم قدم المدينة؛ فانطلق عبد الرحمن بن سهل» 
ومُحَيّصة وحُرّيصة ابنا مسعود إلى الي يك فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال: كثر كير20, وهو أحدث القوم. فسكت. فتكلماء فال: 
أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكه)؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم 
نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ”2. فقالوا: كيف ناخذ 
(1) انظر نيل الأرطار 32/7 - 39. 
(2) أخرجه أحمدء ومسلمء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وسليمان بن يار 


(نبل الأوطار 34/7). 
)3( أخرجه الدارفطني ٠‏ عن عمرو بن شعيب. عن أيه عن جدهء وحو ضعيف 
(نيل الأوطار 39/7). 


(4) يضطرب في دمه. 

(5) أي دع من هو أكبر منك سنآ يتكلم . 

(6) فيه دليل على مشروعية القامة. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين 
والعلماء من الحجاز والكرفة والشامء كما حكى القاضي عياض. رهي أمصل 
مستقل من أصول الشريعة ورود الدليل بهاء فتخصصر بها الأدلة العامة: 
وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين. 

(7) اي يخلصونكم عن الأبمان بآن يحلفواء فإذا حلفا انتهت الخصرمة. 
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أيمان قوم كفار؟ فعقله لني يقيةٍ من عنده:217. 

وفي لفظ آخخر: «اتحلفرن خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟' 

هي صون الدماء وعدم إهدارماء حتى لا يُطَلَّ دم في الإسلامء أي : 
لا يهدرء وكيلا يفلت مجرم من العقاب؛ قال علي لعمر فيمن مات من 
زحام يوم الجمعة أو في الطواف: 

«ديا أمير المؤمنين. لا يطل دم أمرى٠ء‏ مسلمء» إن علمت قاتله. وإلا 
فاعطه ديته من بيت المال». 

وسبيب وجوت القسامة والدية على عاقلة المنهم بالقتل: هر وجود 
التقصير منهم في الحفاظ على حياة القتيل قبل قتله في الموضع الذي 
وجد فيه) وعدم نصرته أو حمايته من اعتداء الجانى عليه » كما في القتل 
الخطأ. كانهم شرطة أمن ينحو عام» وبما أن حفظ المحلة عليهم» ونفع 
ولاية التصرف في المحلة عائد إليهم» فهم مسؤولون مسؤولية تضامنية. 
والخراج بالضمان. على لسان الرسول عليه الصلاة والسلاء©). 

وسبب القسامة التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ عند 
المالكية: هو قتل الحر الملم بالغأ أو صبيآ عند وجود اللوث: الأمارة 
غير القاطعة على القتل . 
آراء الفقهاء في الحكم بالقسامة: 

اختلف الفقهاء في مشروعية القسامة ووجوب الحكم بها على 
)1( أي وداه بمائة من إبل الصدقة» كما جاء في لفظ لأحمد رحمة الله . 


(2) آخرجب ملم وأصحاب النن الأربعة عن عاتثة (نيل الأوطار 213/5). 
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رأيين!!»: فقال الجمهور. منهم أهل السنّة والشيعة» والظاهرية: إنها 
مشروعة ويحكم بهاء لثبوتها بالسنّة النبوية والأحاديث المتقدمة. 
وقالت طائقة من العلماء, منهم بعض التابعين وعمر بن عبد العزيز: 
لم تثبت القسامة ولا يحكم بهاء لمخالفتها أصول الشريعة من وجوه 
منها: 
- أن اليمين لا تجوز إلا على ما علم قطعاً أو شوهد حسا. 
- وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وآن حديث سهل المتنقدم الوارد بها ليس فيه حكم بهاء وإنما كانت 
من أحكام الجاهلية» فتلطف بهم الَبِي و ليريهم كيفية يطلانها . 
والجواب: أن القسامة ثبتت بحديث خاصء فلا يترك العمل بها من 
أجل الدليل العام» فتكون مخصصة له. لما فيها من حفظ الدماءء وزجر 
المعتدين» وتعنر قيام الشهادة على القتل حيث يرتكبه القاتل في 
الخفاء . 
وأما دعوى أن النّبي يقد قال ذلك للتلطف بهم في بيان بطلانهاء 
فمردودء لشبوتها في أحاديث ووقائع أخرى» منها حديث أبي سلمة 
المتقدم الذي أَقو به النبي و القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 
محل القسامة ومتى تكون؟ 
لا تكون القسامة إلا في جريمة القتل فقطء أي كان نوع القنل عمداً 
أو خطأ أو شبه عمدء دون بقية الاعتداءات على النفس من قطع أو جرح 
أو تعطيل منفعة عضو؛ لأن النص النبوي ورد في القتل» فيقتصر في 
القسامة على محل ورودهاء فلا تثبت الجراح بالقسامة كما أوضحت. 


(1) بدابة المجتهد 419/2. نيل الأوطار 236/7 المقدمات الممهدات 303/3 وما 
بعدها. 
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ولا تكون أيضاً إلا إذا كان القاتل مجهولاً. فإن كان معلوما فلا 

قسامةء. كما ذكر الحنفية» ويجب حينئذ القصاص أو الدية . 
ويشترط للقسامة عند غير الحنفية!!) وجود أمارة أو قرينة على القتل 

غير قاطعة. وهي ما يسمى باللوث» ولم توجد ببنة للمدعي في تعيين 

القاتلء ولا إقرار. 
واللورث كما عرّفه المالكية: هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن 

بوقوع المدعى به» أو الأمر الذي ينشأ عن غلبة الظن بأنه فتل. 
وذكروا له أمثلة منها تعيين القاتل. بدليل غير كاف لإثبات القتل» 

وهي ما يلي: 

١‏ أن يقول المجروح المُدمى البالغ العاقل الحر المسلم: دمي عند 
فلان» مم وجود الجرح وأثر الضرب» أو يقول: قتلني فلان» سواء 
أكان الْمُدمى عدلاً أم فاسقا (مسخوظا) والتدمية في العمد لوث 
باتفاق المالكية» وفيها قولان في الخطاء أرجحهما أنها لوث. 

2 شهادة عدلين على معايئة الضرب أو الجرح؛ أو على إقرار العُدمى 
في المثال الأول. 

3 - شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب. 

4 - شهادة واحد على معاينة القتل . 


5 أن يوجد القنيل» وبقربه شخص عليه أثر القتل؛ كأنه وجد معه سيف 
أو شيء من آلة القتل أو متلطخا بالدم. 


(1) الشرح الكبير 287/4. الشرح الصغير 372/4 - 2375 القوانين الفقهية: ص 
49 المقدمات الممهدات 304/3 - 308. بداية المجتهد 4422/2 نهاية 
المحتاج 105/7 كشاف الغناتع 68/6. 
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6 أن يوجد المقتول في دار مع قومء فيقئل بينهم؛ أو يكون في محلة 

قرم أعداء له. 

الحالف أو من تجب عليه أيمان القسامة: 

الحالف عند المالكية7! هم أولياء المقتول؛ وتفصيل الحكم يختلف 
عندهم بين نوعي القتل : العمد والخطأ. 

أما في القتل العمد: فيحلف العصبة من النسب» سواء ورثوا أم لا 
ولا يحلف أقل من رجلين منهمء ولا يحلف النساء في العمد؛. لعدم 
قبول شهادتين فيهء فإن لم يوجد غير النساءء صار المقتول كمن 
لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه. فيحلف خمسين يمينا 
أنه: ما قتل. 

وأما في القتل الخطأ: فيحلف أيمان القسامة ورئة القتيل» وإن كان 
الوارث واحداً أو امرأة أو أخا أو أختا لأم» وإن تعدد الورثة توزع 
الأيمان على قدر الميراث» ويجير :لكسر واحداً على صاحب الكسر 
الأكثره وينتظر حضور الغائب حتى يحلفء. والصبي حتى يبلغ» 
فيحلف حصته من أيمان القسامة فقطء وأخذ نصيبه من الدية» وإن نكل 
ورثة المقتول خصًاء حلفت عاقلة القاتل. كل واحد منهم يمينا واحدة» 
فإن لم يكن عاقلة؛ حلف الجاني الخمسين يمينا وبرىء» فإن نكل غرم 
حصته: وإن نكل بعض الورثة حلف البعض الآخر جميع الأيمان» وأخذ 
حصته فقط من الدية. ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية 
للناكلين من ورئة القتيلء والحالف عند الحنفية22: هو المدعى عليه» 
فيبدأ بالحلف في القسامة» وهو الرجل البالغ؛ فلا قسامة على صبي أو 


(1) الشرح الكبير 293/4 ومابعدهاء القواين النقهية: ص 348 وما بعدهاء 
الشرح الصغير 411/4 ومابعدها. 
)2( البدائع ١294/7‏ تبيين الحقائق 171/6. 
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ميجنون أو امرأة؛ لان سبب وجوبها هو التقصير في النصرةء وعدم حفظ 
موضع القتل» وهؤلاء ليوا أهلاً لذاك. وتجب القسامة والدية على 
الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم» فرب الدار وقومه أخص.ء ثم 
أهل المحلة» ثم أهل المصرء وبرتب قوم الشخص أو قبيلته بالأقرب 
والحالف عند الشافعية» والحنابلة2!0؛ كالمالكية: هر المدعي» 
أي: أولباء المقتول» ويشترك في رأي الشافعية في أيمان القسامة جميع 
الورثة رجالاً ونساءء وتوزع الأيمان الخمسون بحسب أنصبائهم من 
الؤآرث» ريجبر الكسر للواحد. وتختص الأيمان عند الحنابلة بالورئة 
الذكور المكلفين» وهم ذوو الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن 
كانوا جماعة» ويجبر الكسر واحدا وإن كان الوارث واحداً حلف 
الخمسين يميئاً. ولا يدخل في القسامة النساء والصبيان والمجانين؛ 
لقول الي 55 : (يقسم خسون رجلة متكمء. وتستحقون دم 
صاحبكم؟ . 
شروط القسامة : 
اشترط فقهاء المالكية227 للقسامة شروطا أربعة وهي: 
١‏ - أن يكون المقتول ملماً: فلا قسامة في قتل الذمي. 
2 - أن يكون المقتول حراً: فلا قسامة على قتل العبد. 


3 وجود اللوث: وهو أمارة على القتل غير قاطعة». فلا تكون القسامة 


1( منني المحتاج 4» كشاف القناح 46 المغني 8 


(2) الشرح الكبير 0288/4 الشرح الصغير 407/4 - 409, القوائين الفقهية: ص 
49 
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إلا مع لوث» وهو الأمر الذي ينشاً عنه غلبة الظن بأن فلاناً هو 
القائل . 
4+ - اتفاق أولياء القتيل على الدعوى: بأن يدّعوا القتل على شخص 
معين؛ لأن القسامة لا تكون إلا على معين» فلا تثبت القسامة» 
وتبطل إن قال الأولياء: لا نعلم هل القتل عمداً أو خطأء أو لا نعلم 
من قتله؛ أي أن القاتل مجهولء أو اختلفوا فقال بعض الأولياء: 
قتله عمداء وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله خطأ أو عمداًء أو قال 
يعضهم: لم يقتله هذاء وقال آخرون: بل قتله هذاء أو كانت 
الدعوى على اهل مدينة أو أهل محلة أو على واحد غير معين لعدم 
تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى» أو ادعى وليان جميعاً الفتل 
على شخص واحدء ونكل أحدهما عن الأيمان» فلا يثبت القتل» 
لعدم الأيمان منهماء ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر فيها. 
كيفية القسامة : 
للعلماء اتجاهان فيمن يبدأ بحلف الأيمان الخمسين» هل المدعون 
أو المدعى عليم؟ 
الاتجاه الأول للحنفية7!؟: يُبِدَأْ بتحليف المدعى عليهمء كما هو 
الأصل في أن اليمين على المدعى عليه» ويتخيرهم ولي الدم؛ لأن 
اليمين حقه» فيختار من يتهمه بالقتل. فيحلف كل واحد منهم: «بالله ما 
قتلته ولا علمت له قائلا؟. 
ودليلهم: ما أخرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن 
يسار: «أن رجلاً من الأنصارء يقال له: مهل بن أبي حَئْمة روى حديثاً 
تقدم إيراده. وفيه: فقال: رسول الله يَةِ: «تأنون بالبيّنة على من فتله؟ 


(1) تببيين الحقائق 170/6. 
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قالوا: ما ثنا بيئّة» فيحلفون لكمء قالوا: مانرضى بأيمان يهودء وكره 
رسول الله ينهد أن يبطل دمهء فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة». 

وأخرج اليخاري » وأبو داود» عن ابي سلمة؛: وسليمان بن يسار» 
عن رجال من الأتصار: ١أن‏ رسول الله وق قال ليهودء وبدا بهم: يحلف 
مكم خمون رجلاً(! تأبراء فقان للأنصار: احلفواء فقالوا: نحلف 
على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله دية على اليهرد؛ لأنه وجد 

فإن حلفوا قضي عليهم»ء أي: على أهل المحلة بالدية في القتل 
العمدء وعلى عاقلتهم (عاقلة أهل المحلة) في القتل الخطأ. 

وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلفء حبسوا حتى 
يحلفواء لأن اليمين فيه مستحقة لذاتهاء تعظيما لأمر الدم . 

والاتجاه الثانى للجمهور من المالكية» والشافعية؛ والحتابلة» 
والظاهرية2): 1 

يبدأ المدعون أولاء القتيل بالأيمان الخمسين» عملاً بحديث 
سهل بن أبي حَدْمة؛ وفيه: «أتحلفرن خمسين يميناء وتستحقون دم 
صاحبكم؟* فيحلف كل ولي عاقل منهم أمام الحاكم والمدعى عليه 
وفي المسجد الأعظمء بعد الصلاة عند اجتماع الناس : «بالله الذي لا إله 
إلا هو: لقد ضربه فلان فمات» أو لقد قتله فلان». 

ويشترط أن تكون اليمين قاطعة (على البت) في ارتكاب المتهم 
الجريمة» واشتراط المالكية أيضاً أن تكون الأيمان متوالية» فلا تفرق 
على أيام أو أوقات؛ لأن للموالاة أثراً في الزجر والردع . 


ع( أي يحلقون خمين يميناً. 
(2) الشرح الكبير 289/4 - 293. الشرح الصغير 411/4 بداية المجتهد 423/2 
مغني المحناج 4 -116. كناف القناج 6 - 76. 
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ولم ب يشترط الشافعية والحنابلة موالاة الأيمان. لأن الأيمان من 
جنس الحجج» والحجج يجرز تقريقهاء كما لو شهد الشهود متفرقين. 
فإن لم يحلف المدعون. حلف المدعى عليه خمسين» وبرىء» 
فيقول: «والله ما قتلته» ولا شاركت في قتله؛ ولا تسببت في موته» لقول 
اللي :5 : انتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي : يتبرؤون منكم. 


فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه. برىء 
المتهم. وكانت دية القثيل في بيت المال في 186 الحنابلة» خلافا 
للمالكية والشافعية. 


وإن تكل المدعى عليه عن اليمين» ردت الأيمان عند الشافعية على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليه؛ وإن لم يحلفوا لا شيء 
لهم» ويرى المالكية: أن من نكل من المدعى عليهم» حيس حتى 
يحلف أو يموت في السجنء وقيل: يجلد مائة ويحبس عاماً. 

ولا يحبس عليها عند الحتابلة كسائر الأيمان. 


ما يجب بالقسامة : 
اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في الفتل 
الخطأ أو شيه العمدء مخففة في الأول. ومغلظة في الثاني. 


أما في القتل العمد: فيرى الحنفية والشافعية2!9: أنه لا يجب 
القصاصء وإنما تجب الدية حالّة في مال المنهم. لخبر البخاري: 'إما 
أن تدوا صاحبكم أو تأذنرا بحرب» فقد أطلق الي يي يجاب الدية» 
ولم يفصل بين العمد والخطآاء ولو صلحت أيمان القسامة لإيجاب 
القصاص لذكره النَِي 4 ولأن القسامة حجة ضعيفة؛ مشتملة على 


1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين 001005 وما يعدها» مغني المحتاج 1162 
وما بعدها. 
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شبهة. لآن اليمين تفيد غلبة الظن» فلا توجب القصاصء احتياطاً لأمر 
الدماء التي لا تراق بالشبهة» كالإثبات بالشاهد الواحد واليمين. 

وروي إيجاب الدية عن عمر وعليّ في قتيل وجد بين قريتين على 
أقريهما إليه. 

وذهب المالكية والحنابلة :217 إلى أنه يجب القصاص بالقسامة في 
القتل العمد. لكن المقرر عند المالكية أنه إذا تعدد المتهمون لا يقتل 
بالفسامة أكثر من واحدء وعند الحنابلة: لا قصاص إذا وجد مانع يمنع 
منه كعدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في الإسلام والدين» غير أن 
هذا القيد مطلوب في كل قصاص. 

ودليلهم على إيجاب القصاص: خبر الصحيحين: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم» أي: دم قال صاحيك © . 

وفي رواية: «فيدفع إليكم برمته؟. 

وفي لفظ مسلم: «فيسلَّم إليكم» ولأن القسامة حجة يثبت بها 
العمدء أي: القصد الجنائي بالاتفاق» فيثبت بها القصاص كشهادة 
الرجلين. وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: «أن اللَّبِي يي أقاد 
بالقسامة بالطاتف». 


(1) الشرح الكبير 288/4. 297. المقدمات الممهدات 306/3. 0309 بداية 
المجتهد 423/2: كشاف القناع 76/6» المغني 68/8 وما بعدها. 
(2) التقدير عند الشافعي: بدل دم صاحبكم . 
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المَصل امش 
العا ترقا ات 


لايمكن لأمة متحضرة أن تستغني عن واجب القيام بالقضاء في 
المنازعات بين الناس. سواء أكانت في نطاق المعاملات المدنية أم في 
مجال المخالفات والجنايات والمجزاءات؛ من أجل إقرار الأمن 
والطمأنينة. وإنهاء الخصومات والخلافاتء. وإقامة العدل والإنصاف 
وإيصال الحق لأهله ومنع الظلم والجور والاعتداء.؛ وقمع الباطل 
وسلب الحقوق. 

والقضاء من ركاتئز الحكم في الإسلامء وقواعد السلطة أو الدولة 
التي لا بد منها في كل زمان ومكان. صرح فقهاؤنا بأن أحد واجبات 
الإمام العشرة: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين. وقطع الخصام بين 
المتنازعين» حتى تعم النُصفة. فلا يتعدى ظالمء ولا يضعف مظلوه'!". 

ووجود المنازعات والخصومات أمر مستمر بين البشرء ووسائلهم 
في حماية مطاليهم وصون حقوقهم تختاف بحسب مراكزهم ومدى 
قرتهم ونفوذهمء وبمقدار ما لديهم من الاستعداد للإقرار بالخق 
وإيصاله لأهله» أو محاولة طمس معالمه والاستمرار في البغي 
والعدوان» وأسلم طريق رسمي لفض المنازعات وتمكين المظلوم من 
مقاومة الظلم وردعه: هو اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى؛ 


1غ( الأحكام السلطانية للماوردي: ص 14. 
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رإثبات المُدّعى بطرق الإثبات المشروعة» كالإقرار والشهادة واليمين. 

لذا كان يحث الأقضية والشهادات يتناول أموراً ثلاثة: هي القضاء 
وأصوله في الإسلام» والدعوى. والبينات وطرق الإثيات ومنها 
الشهادات. 


003 


القضاء وأصوله في الإسلام 


معنى القضاء أو التقاضي وححكمه.» الفرق بينه وبين التحكيم. قبول 
القضاءء صفات القضاة» ومهماتهمء أو صلاحياتهم » وواجباتهم. صفة 
قضاء القاضىء نقض القضاء؛» وآداب القضاة» وانتهاء ولايتهم . قاعدة 
القضاء الخالدة. تغير اجتهاد القاضي . 
تعريف القضاء وحكمه: 

التضاء لغة: انقضاء الشيء وإتمامهء ومنه الحكم بين الناس: يقال: 
قضى الدَّين: أداهء وفضى الصلاة: أداها كما في توله تعالى: ل فَإِدًا 
قَصَيْسّمُ ألصَّلَرَة 4 [النساء: 103] وفضى الأمر: فرغ منه» كما في قوله 
سبحانه: «فَينىَ الأئرٌ © [يوسف: 41] وقضيت عليك بكذاء يراد به 
الحكم والإلزام وإنهاء النزاعء وهو المراد هنا والقاضي: الحاكم 
بالأمور الشرعية. والحكم: الإعلام على وجه الإلرام. 

والقضاء شرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات2!7. وعرفه 
المالكية بما يشمله ويشمل التحكيم بقولهم: هو حكم حاكم أو محكم 
بأمر ثبت عندهء كدين وحبس» وفتل وجرح وضرب وسبّء» وترك 

و 

صلاة ونحوهاء وقذف وشرب وزنا وسرقة» وغصب. وعدالة وضدهاء 
وذكورة وأنرثة. وموت». وحياة» وجنون وعقل» وسفه ورشد؛. وصغر 


(1) الدر المختار 309/4. 


وكبرء ونكاح وطلاق ونحو ذلك. ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو 
حكمه بذلك المقتضى"!؟. 

وحكمه: أنه مشروعء وفريضة محكمة من فروض الكفاية بالاتفاق 
لانه أمر بمعروف ونهي عن منكرء وهما واجبان كفائيان» فيجب 
الإمام تعيين قاضص2 لقوله تعالى: < + ياب الَدِنَ “مثا كوا هن 
ِالْقِسٍَ #[النساء: 135] ولأن تجدد المنازعات أمر دائم 0 
مستمرة بين البشرء فلا يلتزم بعضهم حفه. وإنما يعتدي غالبا على 
غيره» ويظلم الآخرين» ويمنعهم حقوقه. 

وقد أمر الله تعالى به أنبياءهء فقال الله سبحانه لداود عليه السلام: 
« ياود لَك َه لض نميألا اق لامي آلهوى ميعن 
سبل هه إن ان وى سيل و [ص : 26] وقال الله عز وجل لنبيه 
محمد 55: « و أن أحَكُم يبتكم ب يمآ أَنرْلَّ سه ب [المائدة : 59 ا 
0 يتم بلسي » [المائدة : 2 « إنا أَنرَّلنا لِك الككبّ يالْحَيٌ 

6 مما أرنك امد 6 [الساء: 015 

ورغغب لني 3# في القضاء العادل» فقال فيما رواه البيهقي : «إذا 
جلس الحاكم للحكم. بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه» فإن عدل 
أقاماء وإن جار عرجا وتركاءه». 

وحكم النَبِي وُه بين الناسء وكان أولَ قاض بموجب المعاهدة بعد 
الهجرة إلى المدينة: وبعث عليآً وأبا موسى الاشعري إلى اليمن للقضاء 
في المنازعات. وبعث أيضا إليها معاذ بن جبل ركان عتّاب بن أسيد 
أول فاض على مكة. وحكم الخلفاء الراشدون في قضايا ب بين الرعية ٠‏ 
وبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياء وأرسل 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً. 


(1) الشرح الصغير 186/4 . 
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وأجمع المسلمورنت من عهد الصحابة والسلف على مشروعية تعيين 
القضاة» والحكم بين الناس ٠١‏ لما في القضاء من إقامة المدل وإحقاق 
الحقء وإشاعة الطمأنينة» ونشر الأمن. وصون الدماء والأعراض 
والأمرال» ور فع التظالم» وفصل التخاصم. 


ثواب القاضي ومنزلته : 

القاضي الذي يفصل في الخصومات. ويقمع الظلم: ويوصل 
الحقوق لأهلهاء له منزلة عظيمة عند الله والناس» وله ثواب على عمله» 
أخطأ أم أصابء أخرج الشيخان «البخاري ومسلم) عن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة عن النَِي يع قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب»؛ فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره. 

وفي رواية صحح الحاكم إسنادها: «فله عشرة أجور»؛ هذا إذا كان 
القاضي مستكملاً شروط الاجتهاد. عارفآ بأصول الاستنباط؛ أما من لم 
يكن متأهلاً للاجتهاد. فلا يعذر في الخطأ في الحكم. قال الخطابي: 
“إنما يزجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحقء لأن اجتهاده عبادة. 
ولا بؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط». 

ومنصب القضاء مما يغبط عليه القاضي. أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يع قال: دلا حسد”!؟ إلا في اثننين: رجل 
آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهر 
يقضي بها ويعلمها الناس؟. 

والقاضي العادل في الجنة» والحكم بين الناس بالعدل من أفضل 
أعمال البرء وأعلى درجات الأجرء أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن 


([) لاحد هناء أي: لاغبطة: وهي أن يتمنى الإنان مثل ما لغيره. وأما 
الحسد المذموم. فهر أن بتمنى زوال التعمة عن غيره. 
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النّي كَلِةُ قال: »من طلب فضاء المسلمين حتى يناله؛ ثم غلب عدله 
جوره قله الجنة» ومن غلب جوره عدله. فله التار». 

وأخرج الحاكم وصححهء وأصحاب السنن الأربعة عن بُريدة عن 
الي بي قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة. وائنان في النارء فأما 
الذي في الجنة: فرجل عرف الحق. فقضى به؛ ورجل عرف الحق 
وجار في الحكم فهو في النارء ورجل فضى للناس على جهل» فهو في 
البار؟. 


الفرق بين القضاء والتحكيم : 

القضاء كما عرفنا منصب يتولاء القاضي بأمر الإمام أو الدولة لفصل 
الخصومات بين الناس» والقاضي : من له ولاية الحكم. حكم أو لم 
يحكمء أما التحكيم: فهو اتفاق الخصمين على تفريض الحكم في 
مسألة معينة لرجل عدل غير أحد الخصمين المتداعيين» وغير جاهل بما 
حكم بهء في مال وجرح ولو عَظمء كجائفة وموضحة وقطع نحو يدأ!؟. 

فيصح التحكيم في الدّين والبيع والشراء والجروح» ولا يصح في 
حقوق الله تعالى كالحدود والقصاص وقتل ردة أو حرابة؛ والطلاق 
وفسخ النكاح؛ ولافي الحقوق الشخصية للإنسان كاللعن والسب 
ولا في الرشد والسفه» ولا في الحبس ولا في أمر غائب يتعلق بمال 
الشخص وزوجته وحياته وموته» ولا في صحة عقد 0 فهذه 
الأمور إنما يحكم فيها القضاء» فلا يجوز التحكيم فيها لتعئق الحق 

بغير الخصمير ©, 
وإذا حكّم المتخاصمان رجلاً؛ لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز في 


(1) الشرح الصغير 198/4. 
(2) المرجم الابق 198/4 ودا يعدهاء الشرح الكبير 135/4 وما بعدها. 
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رأي المالكية خلافاً للشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزم الحكم إذا وافن 
حكم قاضي البند. 
حكم قبول القضاء : 

إذا تعين القاضي للقضاء في بلد أو مكان. وجب علبه طلبه وقبوله. 
فإن امتنم عصىء كسائر الفروض العينية؛ وللحاكم إجباره على ذلك. 
أما إذا وجد في البلد عدد يصنح للقضاءء فيجوز القبول والترك. 
وإختلف العلماء في أيهما أفضل: القبول آم الترك”!»؟ 

- رأآى جمهور العلماء: أن الترك أفضلء لقوله وي فيما رواه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي هريرة: «من جعل قاضيا بين 
الناس» فقد ذبح بغير سكين". 

وقد امتنم بعض الصحابة من قبوله كابن عمر؛ وبعض كبار الفقهاء. 
كأبي حنيفة. لما ورد فيه من التشديد والذمء ولما فيه من الخطورة» بل 
إنه يكره طلبه. للحديث المتفق عليه بين آأحمد» والبخاري؛ ومسلم» 
عن عبد الرحمن بن سمرة: فيا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن ماألة 
وكُلت إليهنة؛ أي: صرفت إليها دون عرن. 

لكن يندب طلب القضاء لعالم غير مشهور لنشر علمه. أو لمحتاج 
للرزق» ويكره قبوله لمن يخاف العجز عنه» ولا يأمن على نفسه الجور 
و الظلم فيه. 

وذهب بعض العلماء إلى أن قبول القضاء أفضل؛ لأن الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نضوا بين الناس» 
ولنا فيهم قدوة. ولأن القضاء عبادة إذا أريد به وجه الله تعالى» لقوله #05 


)1( المرجع السابق 198/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 135/4 وما يعدها. 
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قيما رواه إسحاق بن راهويه» والطبراني في الأوسطء عن ابن عيّاس : 
يوم سن إمام عادل أفضل من عبادة ستين سئة» وحد يقام في الأرض 
بحفه أزكى فيها من مطر أربعين يومأ». 


وأخرج أحمد: ومسلم. والنسائي» عن ابن عمر أن الى يفيك 
قال: 9إن المقسطين عند الله على منابر من نوره عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما وّلرا». 


وأما الأحاديث التي نحذر من القضاء وتذمهء فهي محمولة على 
القاضي الجاهل» أو العالم الفاسق» أو الذي لا يأمن على نفسه 
الرشوة. أو الضعيف الإرادة» لما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيدء على 
منكبيهء ثم قال: «يا أباذر إنك ضعيف» وإنها أمانة('2. وإنها يوم 


القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها”. 
صفات القضاة أو شروطهم: 


رأى المالكية أن شروط صحة القضاء: عدالة (آي: كعدالة الشهادة) 
وذكورة وفطنة». وفقه» والعدالة نستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية 
وعدم الفسقء ولاايصح القضاء من أنثى ولا خنثئى. ولا من بليد مغفل 
ينخدع بتحسين الكلام» ولا يتنيه لما يتضمنه الإقرار أو الإنكار وتنافض 
الكلام. والفظنة: جودة الذهن وقوة إدراكه لمعني الكلامء والفقه: 
العلم بالأحكام الشرعية التي وُلّي للقضاء بهاء ولو مقلّداً للمجتهد!©. 


واتفق العلماء على أنه يشترط في الفاضي أن يكون عاقلاً بالغأ. 
(1) أي إنها تكليف شاق. ودفيق حساس» يصعب فيه التزام الحق وإقامة العدل. 


2( الشرح المثير 187/4ورما بعدها. 
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حرأء مسلماء سميعاء بصيرأء ناطقاً. واختلفوا في اشتراط العد 
والذكررة والاجتهاد(!. 

أما العدالة: فاشترطها المالكية» والشافعية» والحتابلة» فلا يجوز 
تولية فاسق» ولا مرفورض الشهادة. لعدم الثقة بقولهماء ولقوله تعالى: 
٠‏ يتايبًا لد ين اموأ إن جاه فَاسن ب فتَيي © [الحدجرات: 6] ومن لا تقبل 
شهادته لا يصح قفضاؤه. 

ولم ب يشترط الحنفية العدالة ء وقالوا: الفاسى أهل للقضاء. ولو عين 
الإمام قاضياًء صح قضاؤه للحاجة» لكن ينبغي ألا يعين» كما ينبغي ألا 
تقبل شهادته. فلو قبل القاضي شهادته جار. 

ولا يعين المحدود في القذف فاضياء كما لا تقبل شهادته عندهم . 

وأما الذكورة: فاشترطها الجمهور غير الحنفية كالعدالة» فلا تولى 
المرأة القضاء» لقوله د : «لن يفلح قرم ولوا أمرهم امرأق20) ولأن 
التضاء منصب خطير يحتاج لإرادة قوية» وخبرة كافية بشؤون الحياة: 
والمرأة عاجزة في الغالب ولا تتوافر لديها المعرفة الاجتماعية اللازمة؛ 
ولم يول الى ك2 ولا أحد من الخلفاء بعده امرأة قضاء ولا ولاية بلد. 

وأجاز الحنفية قضاء المرأة في الأمرال» أي: النواحي المدنيةء كما 
تجوز شهادتها في المعاملات» ولكن يأثم الحاكم الذي يوليها للحديث 
السابق : «لن يفلح . . » ولا يجوز فضاؤها في الحدود والقصاصء أي: 
في الجنايات» لأنه لا شهادة لها فيه. 

وأما الاجتهاد: فهو شرط عند الشافعية والحنابلة؛ فلا يولّى الجاهل 


(1) الشرح الكبير 2129/4 بداية المجتهد 449/2؛ والبدائع 3/7 مغني المحتاج 
6/4 المغني 9. 

(2) أخرجه أحمدء والبخاري» والنسائي؛ والترمذي وصححه. عن أبي بكرة 
(منتقى الأخبار مع نبل الأوطار 263/8). 
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بالأحكام الشرعية» ولا المقلّد (وهو من حفظ مذهب إمامه؛ لكنه عاجز 
عن تقرير أدلته؛ لأنه لا يصلح للفتوى» فلا يصلح للقضاء بالأولى» والله 
تعالى يفول: < وَأنِحَكم يَِيِم يمآ أرَلَ مه [الماندة: 49] ولم يقل بتقليد 
الآخرين» ويقول سيحانه : مَك بَيْنَ انين : مآ أرحك أنه > © [النساء: 
5 ]. 


والمعتمد عند المالكية خلافاً لاتجاه بعض علماء المذهب كالعلامة 
خليل: أنه يصح تولية المقلّد مع وجود المجتهد المطلك!1 . 


ولم يشترط جمهور الحنفية كون القاضي مجتهداًء وإنما يندب 
ذلك» فيجرز تقليد المقلد القضاء. ويحكم بفتوى غيرهء أي: بتغليد 
آخر؛ لأن الغرض من القضاء: وهو فصل الخصومات وإيصال الحنوق 
لمستحقيهاء يتحقق بالتقليد. 


والمطلوب لدى الحنفية والمالكية كون القاضي فقيهآ. أي: عالمآ 
بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بهاء لأنه مع وجود الكتاب والسنّة 
كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الائمة» واختيار الرأي 
القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد© . 


والخلاصة: للفاضي عند المالكية صفات واجبة عشر: وهي أن 


(1) المجتهد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق. ومجتهد مذهب. ومجتهد فترى. 
فالمطلق كالصحابة وأئمة المذاهب الأريعة» ومجتهد المذهب: هو الذي 
يفدر على إقامة الادلة في مذهب إمامه كابن القاسم وأشهب؛ ومجتهد 
الفتوى: هر الذي يقدر على الترجيح ككبار المؤلفين من أهل المذهب 


كالملامة خليل. 
(2) الشرح الكبير 0129/4 الشرح الصغير 188/4 بداية المجتهد 4449/2 البدائع 
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يكون مسلماً. عاقلاً؛ بالغاء حرأ سميعاًء بصيراً؛ متكلماً. عدلاً. 
عارفاً بما يقضي به210. 
الصفات المستحية في القضاة: 
يستحب في القاضي توافر خمس عشرة صفةء بالإضافة للصفات 
الواجبة الآنفة الذكره وهي ما يلي : 2) 
١‏ أن يكون عالمآ بالكتاب والسنّة بحبث يبلغ رتبة الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية. ولا يقلد أحداً من الأثئمة. 
2 أن يكون عارفآً بما يحتاج إليه من اللغة العربية . 
3 - أن يكون عارفاً بعقد الشروط» وهي الوثائق. 
4 - أن يكون ورعا في دينه؛ والورع زيادة على العدالة . 
5- أن يكون غنياً: فإن كان فقيراً أغناه الإمام وأدى عنه ديونه. 
6 - أن يكون صبرراً. 
7 أن يكون وقوراً عبوساً في غير غضب. 
8 - أن يكون حليماء موطأ الأكناف» متواضعاً. 
9 أن يكون رحيماء يشفق على الأرامل واليتامى وغيرهم. 
0 - أن يكون جزْلاً (قويآ حازما) في تنفيف الأحكام. 
1١‏ - ألا بالي بلوم الناس ولا بأهل الجاء. 
2 - أن يكون من أهل البلد الذي يقغضي فيه . 
3 أن يكون معروف التسب: فلا يكون ولد زناء ولا ولد ملاعنة. 
4 ألا يكون محدوداً وإن كان قد تاب. 
5 أن يكرن متيفظأ لا متغملاً . 


(1) المقدمات الممهداث 258/2» القوانين الفقهية: ص 294. 
)2( الفوانين الفقهية : ص 2394 وما بعدها. 
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تمدد القضاة: 

ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون في المصر قاض واحدء 
ولا يجوز اثنان فأكثرء واجاز الشافعي تعيين النين إذا عيّن الحاكم لكل 
ما يحكم فيه(!2: أي: يعمل القضاة المتعددون يمبدأ التتخصص» حرصاً 
طلب القضاء : 

الأصل العام ألا يولّى القضاء من أراده وطلبه إلا لعذر أو حاجة. 
وإن تجمعت فيه شروط القضاء مخافة أن يوكل إليهء فلا يقوم به 
ولا يقوى عليه. قال رسول الله ي: "إنا والله لا نولي هذا العمل احداً 
يسأله أو أحداً يحرص عليه© , 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب في وقد عليه. 
فاستحلاه وأعجبهء فإذا هو يسأله القضاءء فقال له عمر: كدت أن تغرنا 
من نفسك» إن الأمر لا يقوى عليه من يحيه© . 
صلاحيات القاضي: 

نشتمل ولاية القاضي على عشرة أمور): 

الأول: الفصل بين المتخاصمين؛ إما بصلح عن تراض» وإما بإجبار 
على حكم نافذ. 

الثاني : قمع الظالمين عن الخصب والتعدي وغير ذلك» ونصرة 
المظلومين وإيصال كل ذي حق إلى حقه . 


(1) القوانين الفقهية: ص 2296 المقذمات الممهدات 258/2 وما بعدها. 

(2) أخرجه أحمد. والبخاري. ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري؟ (منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 256/8). 

(3) المقدمات الممهدات 258/2. 

(4) المقدمات الممهدات 262/1 رما بعذها. 
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النالث : إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى. 

الرابع : النظر في الدماء والجراح . 
لاموالهم . 

السادس : النظر في الأحباس (الأوقاف). 

السابع : تنفيذ الوصايا. 

الثامن: عفد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي أو عضلهن الولي؛ 
أي : منعهن عن الزواج بغير وجه مشروع. 

التاسع : النظر في المصالح العامة من طرقات الملمين» وغير 
ذلك. 

العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . 

وهذا يدل على أن القاضي يحكم في الأمور المدنية والجنائية 
والأحوال الشخصية:؛ والإدارية» وحقوق الله تعالىء أي: حقوق 
المجتمعء فهو قاض مدني وجنائي . وشرعي ٠»‏ وإداري» و ممحتسب . 
واجبات القضاة: 

على القاضي واجبات تتعلق بالشريعة الواجبة التطبيقء وبطرق إثبات 
الحقرق. وبالمقضي له» والمقضي عليه . 

أما الشريعة الواجبة التطبيق: فهي شرع الله ودينه المتمثل بالقرآن 
الكريم والسنّة الشريفة الثابتة» وقد رتب فقهاء المالكية مراتب الرجوع 
إلى مصادر الشريعة على النحو التالي :17 

- يحكم الحاكم أولاً بما في كتاب الله فإن لم يكن» ففيما جاء عن 


(1) المقدمات الممهدات 262/1 وما بعدها. 
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رسول الله يي إذا صحبته الأعمال» ويقدم اللخبر الذي صحيه العمل 
على ما لم يصحبه العمل» لأن من أصول الإمام مالك رحمه الله: أن 
العمل مقدم على خبر الآحاد. وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار 
الحا على ما ذهب إليه بو بكر الأبهري. 

- فإن لم يجد في السنّة في ذلك شيئآء نظر في أقوال الصحابةء 
فقضى بما اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك. 

فإن لم يصح عنده أيضاً اتصال العمل بقول بعضهم»ء تخير من 
أقرالهم؛ ولم يخالفهم جميعاً. 

وكذلك يحكم بما عليه إجماع التابعين بعد المحابة؛. ثم بكل 
إجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة» لقول الله عز 
وجل: ء وس يا لول من بعد مال له أ مُدَك وَبَنَِع عير بل الْمَرَمِنينَ 
وَل مَاتوك وَتضلِيٍ جَهَئَمٌ وسكت مَصِرا [النساء: 115] ولقول رسول 
الله : «لاتجتمع أمتي على ضلالة!) وقونه: ديد الله على 
الجماعة»20) فَإِذا ضمن الله حفظ الجماعة؛ لم يجز عليها الغلط 
رالهر. 

وهذا يدل على أن الإمام يآخذ بالكتاب أولآء ثم بالستّقا ثم 
بالإجماع» ثم بفتاوى الصحابة . 

فإن لم يجد القاضي في المسألة إجماعاء. قضى فيها بما يؤديه 
النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم؛ فإن 
اجتمعرا على شيء أخذ به؛ وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده. 
وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأىء» إذا كان نظيراً لهمء وإن لم يكن 


(1) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بنفظ «إن الله تعالى لا يجمع أمني على 
ضلالة. ويد الله على الجماعة . من شذشذ في النار» (الجامع الصغير (/73). 
2( أخرجه الترمذي من حديث ابن عكمر (الجامم الصغير 231 ). 
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من نظرائهم. فليس له ذلك» هذا قول ابن حبيب. 

والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد» فله أن يقضي بما رأى. 
وإن كانوا أعلم منه. لأن التفليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه 
بالإجماعء والاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم. 

وإذا كانت خصومة بين مسلم وذمي. حكم القاضي بينهما بحكم 
الإسلامء وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم 
من الخصب والتعدي وجحد الحقوق: وإن تخاصما في غير ذلك» ردوا 
إلى أهل دينهم إلا أن يرضوا بحكم الإسلام7". 

وأماطرق إثبات الحق التي بحكم بها القاضي فهي الحكم بالحجة 
الظاهرةء وهي سبعة أشياء وما يتركب منها وهي©): 

اعتراف (إقرار) أو شهادة» أو يمين أو نكول» أو حوز في دعوى 
الملك”") أو لوث مع القسامة0©) في الدماء» أو معرفة العفاص والوكاء 


في اللقطة . 
قضاء القاضي بعلم نفسه : 


لا يفضي القاضي في رأي المالكية (وكذا الحنابنة) بعلمه الشخصي 
في الحوداث» في حد ولا غيره؛ سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده» 


(1) القرانين الففهية: ص 296. 

(2) القوائين الفقهية: ص 294. 

(3) من المعلوم عند المالكية: أن من حاز عمّاراً أو منقولاً مدة يقضي العرف بأن 
النيازة فيه' حبازة ملك (وهي عشر منوات في العقار. وما زاد على نلاث سنرات 
في المنقول إذا كان الحائز أجنبياً غبر قريب) فإنه ينسقه بهذه الحيازة» 
ولا تمع دعوى من ينازعه في ملكيته ولا بينته (التقنين المالكي م518). 

(4) اللوث: أمارة غير قاطعة على القتل» كادعاء المجني علبه على المتهم تبل 
وفاته. والقسامة: خمسون يمينا يحنفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على 
الجاني . 
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بل لا بد من البيئة أو الإقرارء إلا فيما يتعلن بعدالة الشهود أو تجريحهم 
أو شهرتهم بذلك» فله أن يعمل بما يعلمه من عدالة شاهد أو تنجريحه. 
أو بخلاف ما اشتهر عنهء فإذا علم عدالة شاهد. تبع علمهء ولا يحتاج 
لطلب تزكية» ما لم يجرحه أحدء لآن الجّرح (أي: التجريح) مقدم على 
التعديل؛ ولأن غيره علم ما لم يعلمهء فعلمه به أقوى من البينة 
المعدئة» وإذا اطلع على تجريح شاهد فلا يقله, ولو عدله غيره. ولو 
كان المعدّل له كل الناس» لأنه علم ما لم يعلمه غيره. إلا أن يطول ما 
بين علمه بتجريحه وبين الشهادة بتعديله؛ فحينئذ يقدم تعديل الآخرين 
على ما يعلمه القاضي7!. 

ودليلهم على عدم جوار قضاء القاضي بعلم ثفيه: ما أخرجه 
الجماعة (احمد وأصحاب الككتب الستة) عن أم سّلمة أن النَِّي كيه قال: 
“إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن©) 
بحجته من بعضء فأقضي بنحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حى أخيه 
شيئأء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار» فدل على أنه يقضي بما 
قيس أن النَّبِي بإ قال في قضية الحضرمي والكندي: «شاهداك أو 
يمينه» ليس لك منه إلا ذاك». 

قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه (خطاب القضاة): 
ثلاثة: أن يخبره بما حكم به في قضية بعد نفاذ الحكم» وأن يبلغه بما 


(1) الشرح الصغير وحاشينه 230/4» الشرح الكبير 2158/4 القوانين الفقهية: 
ص 294. 
.الحقيقة مبطل» والأرجح: أنه أبلغ كلام وآحسن إيرادا مع أنه كاذب . 
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توافر لديه من شهادة الشهود وقبولهم أن يحكم المكتوب إليه بموجبهاء 
مع تزكيتهم» أو بدون تزكية على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم. 

وللقاضي أن يشهد شاهدين على حكمه في قضية ماء ثم يشهدان 
عند آخر بذلك الحكم أو يرسلهما بكتابه المشتمل على الحكمء ويكون 
واجبا على القاضي الآخر تنفيذ ذلك الحكه7؟2. 

وقد اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يقضي بكتاب قاض آخر إليه 
فيما ثبت عنده في الحقوق المالية للحاجة إليه. إذ قد يكون لشخص 
حق في غير بلدء» ولا يمكنه إتيائه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي. 
وكان المتقدمون يشترطون مع الكتابة: الشهادة عليهء أو الشهادة بأنه 
خطه أو ختمه بخاتمه المعروف عند القاضي الآخرء ثم اكتفى 
المتأخرون يمعرفة خطه. 
ولكتاب القاضي صورتان: 

الاولى: كتابة الشهادة التي سمعها القاضي من الشهود إما مع تزكية 
(تعديل) أو دونها. 

الثانية : كتابة صورة الحكم الذي حكم به الشخص الغائب ويرسلها 
إلى القاضي الآخر لتنفيذ الحكم عليه. 

وقد أجاز المالكية كتاب القاضي في الأموال وفي الحدود 
والتصاصء لأن الاعتماد على الشهود. وقد شهدوا©. 
تضاء القاضي بالشهادة على الشهادة : 

اتفق العلماء على قبول الشهادة في الأموال» لقوله تعالى: 
<وَأَسْيدُوا دَرَىَ صَدْلٍ ينكد 4 [الطلاق: 2] وللحاجة إليها؛ لآن الشهادة 


)1( الشرح الكبير 159/4. 
(2) القوانين الفقهية: ص 297» والبدائع 717 وما بعدها. 
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الأصلية قد تتعذر بسبب حبس أو مرض أو عجز مثلا. 

ولا تقبل الشهادة على الشهادة عنف الجمهرر في الحدود الخالصة لله 
تعالى» لما فيها من الشبهة. واحتمال الخلط والسهو والكذب من شهود 
الفرع على الأصلء والحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب المالكية إلى أنه نم تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل 
الحقوق المالية؛ لأن مرجب السن يكت بنياءة الأصل. فيثبت بالشهادة 
على الشهادة كالاموال9؟ . 

وأما واجبات الكاحني نحو المقضي له: فأهمها أنه لا يجوز له أن 
يفضي (أو يحكم) لمن لا تجوز شهادته له. كوالده وولده وزوجتف 
ويصرف البحكم في ذلك إلى غيره؛ ويجوز له أن يقضي عليه . 

ولا بقضي القاضي في حقوق الناس إلا لمن طلب التضاء منه؟ لأن 
القضاء وسينة إلى الحق. وحق الإنسان لا يستوفى إلا بطليه22. 

وأما واجبات القاضي نحو المقضي عليه : فموجزها ألا يقضي على 

من لا يشهد عليه. وهو عدوءء ويجوز أن يقضي ل(©. 1 

وآما القضاء على الغائب وللغائب: فلا يجوز عند الحنفية!©) إذا لم 
يكن عنه وكيل حاضر» لقول النَِّي يق في حديث أم سلمة في الترافع أو 
الاختصام لديه: «فإنما أقضي له بحسب ما أسمع». 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داودء والترمذي. عن 


)ع( فتح القدير 14/6 مغني المحتاج 4« المنني 9 القوانين الفقهية». 
المكان السابق . 

(2) الشرح الكبير 152/4. بداية المجنهد 460/2 القرانين الفقهية: ص 295 وما 
بعدها. 

(3) الشرح الكبيرء المكان السابق. القرائين الفقهية: ص 296. 

(4) البرط 39/17: نكملة نتح القدير 133/6. 
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عليٌ أنه فال له حينما أرسله إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع كلام الآخر؟. 

وأجاز بقية المذاهب2!7 القضاء للغائب وعلى الغائب البعيد الغيبة 
كإفريقية من المديئة أو مككةء بعد سماع البينة وتزكيتهاء في نطاق 
الحقوق المدنية؛ كدين وعروض تجارية وعقار وحيوان؛ لا في الحدود 
الخالصة لله تعالى»: فلا يقضى فيها على الغائب» لبنائها على المسامحة 
والدرء والإسقاط. واحتمال ادعائه شبهة من الشبهات المسفطة للحدٌء 
واستدلوا على جواز الحكم على الغائب بالسئّة بحديث عائشة عند 
البخاري ومسلم: أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: 
«يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفه فقضى لها 
الرسول ييه ولم يكن زوجها حاضراً. 
صفة قضاء القاضي : 

يرى أبو حنيفة أن قضاء القاضي أو حكمه ينفذ ظاهراً وباطناً. حيث 
كان المحل قابلاً لذلك كالعقود والفسوخ. والقاضي غير عالم بزور 
الشهودء لان مهمته القضاء بالحنء فإذا ادعى رجل على امرأته أنه 
تزوجهاء فأنكرتء فأقام على زواجها شاهدي زورء فقضى القاضي 
بالزواج بينهماء وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهماء حل للرجل وطوهاء 
وحل لها التمكين» ولو قضى بالطلاق» فَرّق بيتهماء وإن كان الرجل 
منكراً. وهكذا البيع ونحوه من العقودء وقيد العلماء قول أبي حنيفة في 
النكاح لا في الأموال. 

لكن المفتى به عند الحنفية أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط 


(1) الشرح الكبير 162/4: الشرح الصغير 231/4: بداية المجنهد 460/2, 
المهذب 3/2: المغني 110/9. 
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لا باطناء فليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي. بل ما وافق 
الحق(!) , 

ويرى بقية الأئمة أن قضاء القاضي ينفدذ ظاهراً لا باطناء لأنه مأمور 
باتباع الظاهر والله يتولى السرائره وحكم الحاكم لا يحل حراماء 
ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمرء لان الحاكم إنما يحكم 
بما ظهرء فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة. لم يحصل 
بحكمه الحل باطناء 0 

ودليلهم قول الله تعالى: < وَيَا أو انول ين لتيل وقد 9 
إلَّ كلكا لِتَأْمكُوا ميا ينْ - اي بالإثر وَأَسَمْ تَمْلَمُونَ4 الله 
8 وقوله ككِهِ في حديث أم سلمة المتقدم: «إنما أنا بشر» ا 
فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


ولا فرق في ذلك بين الأموال والفروج» هي سواء؟ لأنها حقرق 
كلها تدخل تحت عموم قول النّبي ه2: "فمن قضيت له بشي من حق 
أخيه» فلا يأخذ منه شيئثا» فإنما أقطع له قطعة من الناره فلا يحل منها 
القضاء الظاهر ما هر حرام في الباطن. 
نقض القضاء: إذا أصاب الحاكم في حكمه لم ينقض حكمه أصلاء 
وإن أخطأ ينقض حكمه في الأحوال التالية : (2) 


(1) البدائع 15/7» فتح القدير 492/5. 

(2) المقدمات انممهدات 266/2» بداية المجتهد 450/2؛ الشرح الكبير 0156/4 
الشرح الصغير 223/4. مغني المحتاج 397/4. المغني 58/9. 

(3) الشرح الكبير 152/4 - 156؛: الشرح الصغير 220/4 - 226 القوائين الفتهية 
ص 294. 
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1 أن يحكم بما يخالف الكتاب والسنَّةَ أو الإجماع أو القياس 
الجلي''2 أو يحكم بالقول الشاذ» فينقض هو حكم نفسه بذلك» وينقضه 
القاضي أو الوالى بعده. كان يحكم بشهادة كافرء فإنه مخالف لقوله 
تعالى : <وَأَفْيِدُوا دَرَىَ عَدْلٍ تكُ4 [الطلاق: 2] أو يحكم بمساواة البنت 
لأخيها في الميراث2, قإنه مخالف لقوله تعالى: «يُوِْيَكد أمّهُ يه 
ولد حكُم لذ مِنْلُحَظٍ الأنتيينٍ» [النساء: 11] أو يحكم بأن الميراث 
كله للاخ دون الجدء لأن الامة كلها على قولين: اختصاص الجدء أو 
مقاسمة الأخ لهء ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجدء أو 
يحكم ببينة نافية درن المثبتة» فإن القراعد الشرعية تقدم المثبتة على 
النافية(2؛ ومثل أن يحكم القاضي بالشفعة للجار ‏ خلافاً لرأي الجمهور 
غير الحنفية ‏ فإن الحديث الصحيح وارد باختصاص الشفعة بالشريك» 
ولم يثبت له معارض صحيح . 

2 - أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد: فينقضه 
هو ومن يلي بعده. 

3 - أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم 
به: فلا ينقضه من ولي بعدهء واخدلف هل ينقّضه هو أم لا؟ 

4 - أن يقصد الحكم بمذهب» نيذهل ويحكم بغيره من المذاهب: 
فيفسخه هوء ولا يفسخه غيره. وعلى هذاء فينقض المجتهد ما حكم به 


(1) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين المقيس والمقيس عليه أو ضعفه؛ مثل 
قياس إحراق مال اليتيم على أكله . 

(2) هذا مثال لما خالف القواعد الشرعية. 

(3) هذا رأي الجمهورء وقال الشافعية: الافي مقدم على المثبت (انظر كتابنا 
أصرل الفقه الإسلامي 1197/2). 
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برأيه مستنداً لدليل» ثم يظهر له أن غيره أصوب منهء أو إذا خرج عن 
رأيه وحكم بغيره خطأء وكذا ينقض المقلد حكمه إذا ظهر له أن قول 
عالم آخر أرجح من قول العالم الذي قلده؛ وينقض المقلد حكمه إذا 
تبين أنه خرج عن رأي إمامه خطأ. 

ويلغى حكم القاضي الجائر في أحكامه: وهو الذي يميل عن الحق 
عمد ومنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظر لتعديل ولا تجريح 
للشهودء فينفضه من تولى بعده: ولا يرفع الخلاف» ولو كان ظاهر 
الصحة في ظاهر الحال. ما لم تثبت صحة باطنه . 

وينبذ حكم القاضي الجاهل. أي: غير العدل الذي لم يشاور 
العلماءء ولايرفع الخلاف» ولو كان ظاهر الصحة؛ لأن الحكم 
بالحدس والتخمين لا يفيدء فإن ثبت صحة باطنه لم ينقضش كحكم 
القاضي الجائر . 

ولا يحل حكم من ليس أهلاً للحكمء فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ 
حكمهء سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابة الحق اتفاقية (أي صدقة)» 
ليست صادرة عن أصل شرعي» فيرد حكمه. 

ولا يُتعدّب حكم من شاور العلماءء ولا حكم العدل العالم» أي: 
لا ينظر فيه من يتولى القضاء بعده. لتلا يكثر الهرج والخصام المؤدي 
إلى نفاقم الأمر والفسادء ويحمل أمره عند جهل الحال على العدالة إن 
ولاه عدل. 

ويرفع حكم العدل العالم الخلاف الواقع بين العلماء» وكذا غير 
العدل العالم إن حكم صوابآء وكذا المحكّم فيما حكم به» ولا ينقض 
حكمه. فإذا حكم القاضي بفسخ عقد أو صحتهء لكونه يرى ذلك» لم 
يجز لقاض غيرء» ولا له نقضهء ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي 
يخلافه. وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء؛ وأما ضعف مُذركه بأن 
خالف نصا أو جلي قياس أو إجماعاً» فينقض كما تقدم . 

0)3 


ومن المخالف للقواعد القطعية وظراهرالتصوص: مايفعل من الحيل 
الظاهرة الفسادء كان يسلف غيره مالآء ويقول له: انذر على نفسك أنه 
متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلاً كذا من الدراهم» 
أو أعطي أرضك لأزرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك. 
وحكم بذلك حاكم». فلا ريب أنه يجب نقضه. 
آداب القضاة: 

على القاضي ان يتحلى بأداب معينة تصول سمعته وتحفظ هيته» 
وتعينه على إقامة الحن والعدل» والامتناع من الميل والمحاباة والجورر.» 
وهي مستمدة من رسالة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في القضاء 
والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه1). 

وحصرها المالكية بعشرين أدبا وهي ما يلي2): 

١‏ مجلى القضاء وما ينبغي فيه: يجلس القاضي في موضع يصل 

إليه القوي والضعيف. ويجوز له الجلوس في المسجدء واستحب 

بعض العلماء أن يجلس خارج المسجد لبصل إليه الحائض 

والنفساء واليهود والنصارى 

ويجب على القاضي أن يسوّي بين الخصمين في الجلوس والكلام 
والاستماع والملاحظة» ولا يفضل الشريف على المشروف. ولا الغني 
على الفقيره ولا القريب على البعيد. 

2 - تخصيص وقت للقضاء: يجلس القاضي للقضاء في بعض 

الأوقات دون بعضء ليريح نفه ولا يجلس باللبل» ولا في أيام 

الأعياد . 


(1) نص الرسالة مشهور؛ يراجع مثلاً سبل السلام 119/4» المقدماث الممهدات 
2ى/1آ20 وما بعدها. 
)2( القرانين : الففهية : ' ص 5 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 207/2. 
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3 الامتناع من القضاء في بعضض الأحوال: لا يقضي القاضي وهو 
غضبان ولا جائع ولا عطشان. 
4 المشاورة: يشاور القاضي أهل العلم ويأخذ بأقوالهم. 
5 الفتوى وسماع كلام الخصمين في حضورهما: لا يفتي القاضي 
في مساتل الخصام. ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه . 
6 قبول الهدايا: لا يتبل القاضي هدية إلا من الأقربين الذين 
لايهدونه لاجل القضاءء لأن الهدية تدعو إلى الميل للمهدي. 
وإضعاف مركز الخصم الأخرء فكان قبولها حرام . 
7 قضاء الحوائج: لا يطلب عن الناس الحوائج» لا عارية ولا غير 
ذلك. 
8 البيع والشراء: لا يباشر الشراء بنفسهء ولا يشتري له شخص 
معروف خوفا من المحاياة . 
9 - من يقضي له: لا يفضي لمن لا تجوز شهادته له كولده ووالده. 
ويصرف الحكم في ذلك إلى غيره» ويجوز له أن يقضي عليه. 
0 من يقضي علبه: لا يقضي على عدوه: ويجوز له أن يقفي 
له . 
11 جرائم الجلسات: له أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على 
الآخر في المجلس بشتم أو غيره. 
2 عقاب من آذاه: أن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو 
تنقّصه أو نسبه إلى جورء والعقوبة في هذا أفضل من العفو. 
3 اعتزال الناس: أن يجتنب مخالطة الناس ومشيه معهم إلا 
14 ترك الضحك والمزاح : أن بترك الضحك والمزاح؛ لأن ذلك 
يجزىء الآخرين عليه . 
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5 - تعيين كاتب ومترجم: أن يختار كاتبآ مرتضى ومترجماً 


م رثنضى . 
6 - تفقد السجون: أن يتفقد السجونء ويخرج من كان مسجوناً 


7 إجابة الدعوة إلى الولائم: أن يتجنب الولائم إلا وليمة 
التكاح. والأرلى له ترك الاكل في الوليمة» ولا باس له بشهود 
الجنازة وعبادة المريضء فذلك من حى المسلم على المسلم. 

8 تعقب حكم غَيره: لا يتعقب حكم من قبله إلا إذا كان معروفاً 
بالجورء فله أن يتعقب أحكامه. وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين 
له الحق بخلافه . 

9 - مراقبة الاعران: أن يتفقذ النظر على اعوانه» ويكتّهم عن 

الاستطالة عن الناس. 

0 تزكية الشهود: أن يسأل في السر عن أحوال الشهود ليعرف 
العدل من غيره. ويندب للقاضي ترغيب الخصوم بالصلح وأمرهم 
بهدء لاسيما إذا كانوا من ذوي الفضل كأهل العلم. ومن ذوي 
الأرحام: أي: الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضا؛ لأن الصلح 
أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلرب شرعاء أما القضاء 
فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق!!2. قال الله تعالى: «وَالصّلحٌ 
الحو [النناء: 128] وقال عمر رضي الله عنه: #ردوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن١.‏ فإن لم 
يجد القاضي أملاً في الصلح من المتخاصمين» ولم يرضيا بهء فلا 
يردهما إلى الملح. ويتركهما على الخصومة؛ ويقضي بيلهما: 
والأمر بالصنح فيما يتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق. 


(1) الشرح الصغير 220/4. الشرح الكبير 152/4. 
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انتهاء ولاية القاضي: 

تنتهي ولاية القاضي بما تنتهي به الوكالة» كالعزل والموت والجنون 
المطبق» وإنجاز المهمة الموكولة للشخصء لكن الوكيل ينعزل بموت 
الموكل أو خلعهء أما القاضي فلا ينعزل بموت الإمام أو خلعه؛ لأن 
القاضي بي يعمل بولاية الملمين ولمصالحهم العامة. والإمام لم يعين 
القاضي باسمه الشخصي وإنما بالنيابة عن الأمة؛ أما الوكيل فيعمل 
بولاية الموكل وفي حقه الخالص له وبالنيابة عنه شخصياء فإذا زالت 
أهلية الوكالة بطلت وكالته . 

ويلاحظ أن عزل الإمام القاضي مقيد بمصلحة تقتضي عزلهء لكون 
غيره اقرى منه أو احكم أو أصبر أو لنقله لبلد آخرء ولا يجرز له عزله 
إن اشتهر بالعدل لمجرد شكوى ترفع ضدهء وإنما عليه أن يتتت من 
التهمة» وينظر في شأنه. ويكشف عن حاله ويفحص أوضاعه. فإن 
وجده عدلاً في الباطن والظاهر أبقاه» وإن وجدء مسخوطأ عليه(معجرحا) 
في الباطن عزله. فإن لم يشتهر بالعدالة. جاز للإمام أن يعزله بمجرد 
الشكوى بعد التغبت من صحتها!؟2. 

وليس للفاضي ان يحكم في شيء بعد انتهاء ولايته» لأنه يصير 
كآحاد الناس ويكون معزولاً© . 
قاعدة القضاء الخالدة : 

يعتمد القضاء ذ في الإسلام على أساس العدل» واليعد عن الظلم. 
فالحكم بين الناس , بالعدل هو أساس القضاء . وبه يستقيم الأمر. ويدوم 
القاضي في منصبه» ويستحق رف فيع المثربة والاجر» قال الله تعالى: 


(1) الشرح الكبير 137/4. 
(2) الك لشرح الكبير 4/اؤدلء الشر ح الصنير 4 
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لوَإِنْ حَكَسَتَ كَأحَكْم ينتوم يلفط إِنّ آنه يبُ الْمُقَسِطِنَ 4 [المائدة: 
042 وأخرج أحمد» ومسلم: والنسائي من حديث عمروين العاص: 
قال: قال رسول الله 6ه : «المقسطون على مثابر من نور يوم القيامة » 
على يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين؟. 

وفي الحديث المتفق عليه أن اللي د قال: «سبعة يظلّهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل...» الخ وظل الله في هذا 
الحديث: رحمته وجنته . 

والجور في الأحكام والمحاباة فيها واتباع الأهواء فيها: من أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائر؛ قال الله عز وجل : طوَأمَا طون فكاو هئ 
خطبًا4 [الجن: 15] وأخرج الترمذي والطبراني في الأوسط من حديث 
أبي سعيد : اما من أحد أقرب من الله يوم القيامة بعد ملك مصطفى أو 
نبي مرسل من إمام عادل؛ ولا أبعد من الله من إمام جائر يأخذ بحبّه؛ 
أي : يحكم بهوا.20. 
تغير اجنهاد القاضي: 

إذا بدا للقاضي في قضية اجتهاد مغاير للاجتهاد السابق فيهاء فلا 
ينقض الاجتهاد القديمء ويبقى ساري المفعول» ويعمل بمقتضى 
الاجتهاد الجديد لقرل عمر رضي الله عنه : «تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضي؟ حينما عوتب على التشريك في الميراث بين الإخوة لأم 
والإخوة الأشقاء في الثلث» وكان في الماضي قد قضى بعدم التشريك 
بينهم وحرمان الأشقاء. 


(1) المقدمات الممهدات 255/2 وما بعدها. 
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الدعاوى 


تعريف الدعرى ومشروعيته وشروطها. اعتمادها على البيئة» 
وتعريف المدعى والمدعى عليه. مراتب الدعاوى» حججح المتداعين 
بالحق وأخذه بدون تقاض . 
تعريف الدعوى ومشروعيتها؛ 

الدعوى في اللنة تجمع على دعاوى ودعاوي. وهي الطلب» قال 
الله تعالي: 9وَلُم ما يَدَعُونَ 4 [يس: 57] أي: يطلبونء وفي 
الاصطلاح: إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكهم !2 وذلك بأن 

والدعوى مشروعة؛ لأنها الوسيلة التي يتم بها رفع الأمر إلى 
القضاءء للفصل في الخصومات والمنازعات. وقد أقرها الثبي 854 
بشرط اعتيادها على البثّنة » فقال فيما رواء أحفة: ومسلمء والبيهقي» 
عن ابن عيّاس» : «لو يعطى الناس بدعراهم» لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهمء لكن البيّنة على المدعي. واليمين على من أنكر؟. 

وراوية مسلم: الكن اليمين على المدعى عليه؛. 


(1) الدر المختار 437/4. 
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وللمطالّب بالحق: مدعى عليه» وإذا سكت لم يترك . 
اعتماد الدعوى على البيّة : 


يفهم من الحديث المتقدم. أن الدعوى المقبولة هي التي تعتمد على 
البينة» أو الدليل انذي يبين الحق ويظهره. حتى يتمكن القاضي من 
إصدار الحكم السديد في الدعوى . 
شروط الدعوى: 

تكون الدعوى عادة من العاقل البالغ الرشيدء فلا تقبل الدعرى من 
المجنون والصبي والسفيه؛ كما لا تصح الدعوى عليهم. إلا أن الحنفية 
اكتفوا باشتراط العقل؛ أي: التمييز» فلا تصح دعوى المجنون والصبي 
الذي لا يعقل؛ كما لا تصح الدعوى عليهماء فلا يلزمان بالجواب. 
ولا تسمع البيّنة» لأنهما مبنيان على الدعرى الصحيحةء وبناء عليه» 
ذكر الحنفية شروطأ متة للدعوى الصحيحة؛ وهي ما يلي0"©: 

! - أهلية العقل أو التمبيز: بأن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين 
مميزين. فلا تصح دعوى المجنرن والصبي غير المميز. كما لا تصح 
الدعوى عليهماء كما تقدم. 

2 أن تكون في مجلس القضاء: فلا تصح في غيره من مجالس 
الناس العادية . 

3 آن تكون على خصم حاضر لدى الحاكم عند سماع الدعوى 
والبيّنة والقضاءء فلا تقبل الدعوى على غائب» كما لا يقضى على 
غائب عند الحنفية . 

4 - أن يكون موضوع الدعوى أمراً يمكن إلزام المدعى عليه به: بأن 
يكون الطلب مشروعاً ملزما في مفهومنا الحاضر. فإذا لم يكن بالإمكان 


(1) البدائع 222/6 وما بعدهاء الدر المختار 438/4. 
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إلزام المدعى عليه بشيء كالادعاء على شخص بطلب صدخةة أو بتنفيذ 
عقد باطل. فلا تمع الدعوى من القاضي. 

5 - أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت: لأن دعوى ما يتحيل 

وجوده تكون دعوى كاذية: فلو قال شخص لمن هو أكبر سنأ منه: 

هذا أبني ١‏ لا تسمع دعواه: لاستحالة أن يكون الأكبر سنا ابنآ لمن 
تعريف المدعي والمدعى عليه: 

يترئف سير الدعرى في التضاء على معرفة المدعي والمدعى عليه 
ليتمكن القاضي من مطالبة المدعي بالبيّنةء والمدعى علبه باليمين. لأن 
البيّنة على المدعي» واليمين على المنكر المدعى عليه . 

وقد ذكر الحتفية!! ضابطأ لهما فقالوا: المدَّعي: من لا يُجبر على 
الخصومة إذا تركهاء» والمدعى عليه: من يُجبر على الخصومة . 

وقال المحققون من العلماء: المدعي: هو من كان قوله أضعف 

والمدعى عليه: هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة. 
فالأصل: كمن ادعى أن له مالا على رجل. فضعف قول الطالب؛ وهو 
مدع؛ وترجح قول المطلوب وهو المدعى عليه؛ لان الأصل براءة 
الذمة. فلو كان الحق ثابتأ» وفال: قد دفعتهء صار مدعياً؛ لان الاصل 
براءة الذمة من الدفع» ولان الأصل بقاؤه عندهء لان الأصل بقاء ما كان 
على ما كانء إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك. أو قرينة. كمن حاز 
شين ثم ادعاه غيره» فيتر جح فرل 2 حازم فهو المدعى عليه» 
ويضعف قول الآخرء فهو مدّع. 


1( الكتاب للقدوري مع اللباب 4 
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فعلى هذاء البيّة على من ضعف قوله: واليمين على من قوي 
قوله(!» والمدعي: هو الذي يطالّب بإقامة الدليل على صدق دعواه؛ لآأن 
الأصل في المدعى عليه براءة ذمتهء وعلى المدعي أن يثبت خلاف 
ذلك . قال ابن عرفة: المدعي : من عَريت دعوأه من مرجح غير شهادة؛ 
والمذعى عليه : من اقترنت دعواه به2), 
مراتب الدعوى: 

للدعوى مراتب أربع وهي مايلي20: 

الأولى: دعرق لا تسمع» ولا يمكّن المدعي من إثباتهاء ولا يجب 
على المتكر يمين: وهي التي لم يحقق أو لم يؤكد المدعي دعواه, 
كقول شخص لآخر: لي عليك شيء» أي : بدون تعيين» أو أظن أن لي 
عليك كذا وكذا. 

الثانية: دعوى لا نسمع أيضا: وهي ما يقضي العرف يكذبهاء كمن 
ادعى على شخص صالح أنه غصب منه شيئاً: أو كالمرأة التي ادعت 
على شخص صالح أنه زنى بهاء أو كالشخص الذي يدعي على رجل 
حائز لدار سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه 
أنها له. 

الثالثة: دعوى تسمع ويطالب المدعي بالبيّنة: فإن أثبت مدعاه وإلا 
وجب اليمين على المنكرء كأن يدعي شخص على آخر أن له عنده 
مال ويثبت أن بينه وبينه خلطة من بيع أو شراء ونحو ذلك. ويجب في 
رأي الإمام مالك إثيات الخلطة. 


الرابعة: دعوى تسمع وتجب اليمين على المدعى عليه» بنفس 


)1( القوانين الفقهية: ص 298 وما بعدها. 
(2) شرح الرصاع التونسي لحدود ابن عرفة: ص 470. 
(3) القوائين الفقهية: ص 299. 
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الدعوى» وذلك في خمسة مواضع: من ادعى على صانع مهيأ للعمل أنه 
دفع له شيئاً يصنعه له ومن ادعى السرقة على متهم بهاء ومن قال عند 
موته : لي دين عند فلانء والمريض في السفر الذي يدعي أنه دقعم ماله 
لفلان» والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد. 


حجج المتداعين: 

هناك طرق لإثبات الدعوى متفق عليها وهي الإقرارء والشهادة؛ 
واليمين؛ والوثائق الرسمية الموثوق بها: وهي الأوراق الرسمية 
المعترف بها عند الدولة» وصكوك أو سندات الديون» وقيود التجار 
ونحوها إذا كانت سالمة من التزويرء كما جاء في مجلة الأحكام 
العدلية. 

وذكر المالكية آنه يحكم في دعوى الأموال بستة أشياء: بشاهدين» 
وشاهد ويمين المدعي» وبامرأنين ويمين المدعي» ويشاهد ونكول 
المدعى عليه؛ وبامرأتين ونكول المدعى عليه» وبيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه( . 

ومعنى هذا: القضاء بشهادة اثنين» أو بشاهد واحد ويمين المدعي» 
أو بشاهد أو يمين مع نكول المدعى عليه؛ كما يقضى بالإقرار أو 
الاعتراف. كما سيأني بحثه. 

حكم الدعوى: 

يجب على المدعى عليه بعد الدعوى الجواب عن دعوى المدعي 
بالنفي (لا) أو بالإثبات (نعم) فإن سكت كان سكوته إنكاراً عند 
الحنفية» ويحيس عند المالكية حتى يقرّ أو ينكر. 

فإذا وقف الخصمان أمام القاضي» خيّر بين أن يسألهما: من 


(1) القوانين الفقهية: ص 302. 
لعلكن 


المدعي منكما؟ أو يسكت حتى يبتدثاء؛ فيتكلم المدعي أولاًء ويسمع 
القاضي كلامه حتى يفرغء ثم ي يسأل المدعى علبه» فزن أثر قضي عليه 
بإقراره» وإن انكر طولب المدعي بالبيانء وإن امتنع من الإقرار 
والإنكار. سجنه القاضي حتى يقر أو يتكر (21. 

تعارض الدعويين مع نعارض البيّنتين: 

التعارض: اشتمال كل من البيّنتين على ما ينافي الأخرى» فإذا ادعى 
كل من الخصمين شيئا» وأقام كل واحد منهما بينة على قوله. تناقفض 
بيئة الآخر» فيتم الترجيح بينها على النحو التالي 2): 

إن أمكن الجمع بين البيْنتين. جمع بينهماء ولا نقط واحدة 
منهماء مثل من قال ترجل مدعيأ عليه: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة 
إردب حنطةء وقال الآخر: بل هذين الثوبين في مائة إردب حنطة» 
وأقام كل واحد منهما بينةء فيقضى بالأثواب الثلاثة في مانتين. أي: 
يحملان على أنهما سَلْمِانَء شهدت كل بينة يواحد منهما. 

- وإن لم يمكن الجمع بينهماء رجح بينهما بأحد أسباب الترجيح: 
(]) فيرجح من بِيّنَ سبب الملك على من ذكر ملكا مطلقآء فإذا شهدت 

بينة بأن هذا ملك لزيد وأطلقت الكلام. وشهدت بينة أخرى بأن 

الشيء نفسه ملك عمروء وبينت سبب الملك وكنسج ونتاجء بأن 

فال: هذا نَسَجه أو كتبه أو وَرِئْهء أو نتج عنده أو اصطادهء فإن هذه 

البينة تقدم على بينة 'لملك المطلق» لأنها زادت عنها ببيان سبب 

الملك من نسج أو نتاج ونحو ذلك. 
(ب) ويرجح بينة من ذكر تأريخا لملكه على بينة من لم نؤرخء أو تقدّم 


)1غ( المرجع السابق: ص 300. 
2( الشرح الكبير 219/4 وما بعدهاء الشرح الصغبر 304/4 رما بعذهاء القرانين 
الفقهية : ص 2.302 3004. 
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التاريخ على المتأخرء فتقدم صاحبة التاريخ المتقدم على صاحبة 
التاريخ المتأخر» ولو كانت البيئة المتأخرة أعدل من المتقدمة» لأن 
ينه صاحب الوقت أظهرت له الملك في وقت معين خاص بهء 
لا يعارضها فيه بيئة مدعي الملك المطلق» ولأن بينة صاحب الوقت 
الأسبق أظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحدء فيثبت الحى 
لهء إلى أن يثبت الآخر سببأ لنقل الملكية له. 


(ح) ويرجح بسبب زيادة عدالة في إحدى البيّتين» فتقدم على البينة 
الأخرى. وإن كانت الأولى أفل عددلٌ ولا يرجح بمزيد عدد ولو 
كثرء مالم تفد الكثرة العلم» إِذ الظن لايقرى على مقابلة العلم. 
ويكون الترجيح بما سبق في الأموال ومايؤول إليها خاصة» وهو ما 
يمكن إثبات الحق فيه بالشاهد واليمين» على المذهب» وأما غيرها 
مما لا يثبت فيها الحق إلا بعدلين» كالنكاح والطلاق والعتق 
والحدودء فلا يقع الترجيح في شيء منها بزيادة العدالة؛ لأنها 
بمنزلة الشاهد الواحد. وهو لا يفيد في غير الأمرال. 


«١‏ وإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين» ترجح بينة الشاهدين من 
جائب على بينة شاهد ويمين ولو كان أعدل من الشاهدين؛ وعلى 
شاهد وامرأتين من الجانب الآخر» لكن لو كان الشاهد مع المرأتين 
أعدل من الشاهدين, فإنه يقدم على الشاهدين اتفاقاً. 

(ه) وإن كان المدعى به عقاراً أو عرضاً تجارياً في حيازة أحد الجانبين 
وتساوت البيّتان في الشهادة بملك مطلق, تقدم بينة الحائزء كأن 
تشهد إحدى البِينّتين بأن هذا المتنازع فيه لزيد ملكهء وتشهد 
الأخرى أنه ملك لعمرو من غير بيان لسبب الملك. فترجح بينة من 
له الحوز إن لم ترجح بينة مقابله بمرجح من المرجحات» ويأخذه 
من يقضى له به بيمين» لأن الحوز يقوي الدعوى. 
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(و) وتقدم البيّنة الشاهدة بالملك على الييّنة الشاهدة بالحوز (الحيازة) 
ولو كان تاريخ الحيازة سابقآ على تاريخ الملك. لأن الحيازة قد 
تكون عن ملك وغيره؛ فهي أعم من الملك؛ لكن لا يعول على بِيّنة 
الملك إلا إذا اعتمدت على خمسة أمور: 
الأول: مشاهدة الشهرد تصرف واضع اليد وملكه تصرف الملاك 
كركوب أو سكنى أو لبس ونحو ذلك. 
الثاني: أن تكون له حيازة للشيء طويلة الأمد كعشرة أشهر فأكثر 
لا أقل. 
النالث: نسبة الملك لواضع اليد. 
الرابع : عدم وجود منازع له في تلك المدة. 
الخامس: أن يصرحوا بقولهمء ولم يخرج الشيء عن ملكه في علمنا 
بناقل شرعي . 

(ز) تقدم بِيّنة نفل الملكية على بينة الاستصحاب. فإذا شهدت بيّنة لزيد 
أن هذه اللعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناهاء 
وشهدت بين أخرى آنها لعمرو بسببٍ من أسباب نقل الملكية. كان 
اشتراها من زيد أو ورثها منهء أو وهبها له قدّمت بين النقل على 
بيّنةَ الاستصحاب . 
وإن تعذر ترجيح إحدى البيّنتين بأحد المرجحات» وكان المتنازع 

فيه بيد غير المتنازعين؛ سقطت البيّنتان لتعارضهماء ويبقى المتنازع فيه 

بيد حائزهء أما نو كان بيد أحدهما كان الترجيح بوضع اليد كما نقدمء 
أو يكون لمن يقر الحائز له به من المتنازعين اللذين أقاما البكنتين 
المتعارضتين ؛ لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجبح لبيّنته. فإن أقر لغيرهماء 
لم يعمل بإقراره»ء بخلاف ما لو تجردت دعوى كل منهما عن البيّنة 
فيعمل بإقرارء» ولو لغيرهما. 
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الظفر بالحق وأخذه من المماطل بدون تقاض : 

من كان له حق على آخر وأنكره» ولم يجد بيّنة تنبت حقهء وقدر 
على أخذ حقه باطناً بسرقة أو غصبء. ولم يقدر على تخليص حقه عن 
طريق حاكم» فله عند المالكية7!) أخذه بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يأمن وقوع فتئة من ضرب أو جرح أو حبس ونحو ذلك. 

الثاني : أن يأمن رذيلة تنسب إليه من سرقة أو غصب. 

الثالث: أن يكون الحق غير عقوبة: فإن كان عقربة فلا يتوفيها 
بنفهء بل لايد من الحاكم. فلا يضرب من ضربه» ولا يجرح من 
جر جه 2 ولا يسب من سبه. 

وهذا قريب من مذهب الشافعية » فإنهم قالوا: يجوز لصاحب الحق 
أن يأخذ بمقدار حقه» سواء أكان من جنس حقه أو من غير جنه؛ ولو 
أمكن تحصيل الحق بالقاضي © . 

واتفقت المذاهب الأربعة على أن من وجد عين حقه عند آخره مالا 
أو عروضأء وكان مماطلاً له في رده أو جاحداً الدّين» فإنه يباح له ديانة 
لا قضاء أن يأخذه منه للضرورة» وتيسيراً عنى الناس فى استيفاء 
حقوقهم. ولو من غير علم المدين. 

أخرج احم وأبو داود. والنسائى» عن سمرة أن الى بتي قال: 


«من وجد عين ماله عند رجل. فهو أحق به ويَنْبَع ابيع - المشتري - 
من باعه3(0 , 


(1) الشرح الكبير 2225/4» الشرح الصغير 310/4. 

(2) مغني المحتاج 162/4 المهذب 282/2. 

(3) المراجم السابقة. فتح القدير 2236/4 المغني 2254/8 نظرية الضرورة 
الشرعية للمؤلف: ص 189 ط ثالثة. 


لكف 


طرق إثبات الحق لدى القضاء 


لا يجوز للقاضي إصدار حكمه في محل الدعوى وموضوعها إلا 
بالاعتماد على وسائل أر طرق الإثيات المعروفة.» حتى يكون حكمه 
صائباً مجرداً من التهمة والميل لأحد الخصمين. وأهم وسائل الإثبات 
أربعة: 'لإقرار» واليمين» والشهادة؛ والقرينة. وبحثها تباعا فيما يأتي : 
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الإقرار 


تعريفه وحكمهء» وصيفته أو ألفاظه » شروطه. انواع المشَرٌ به 
الاستثناء والاستدراك في الإقرارء والإقرار بالذين في حال الصحة 
والمرض0» الإقرار بالنسب: الرجوع عن الإقرار. 


تعريف الإقرار وحكمه: 

الإقرار في اللغة: الإثباتء يقال: قر الشيء يقر قراراً: ثبت» وفي 
الشرع: هو إخبار عن ثبوت حى تلغير على نفسهء أو هو الاعتراف بما 
يوجب حقاً على قائله بشرط(!)2. 

والإقرار خبر كالدعوى والشهادة. والفرق بين الثلائة: أن الإخبار 
إن كان حكمه قاصراً على قائله فهو الإقرارء وإن لم يقصر على قائله» 
فإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهر الشهادة» وإن كان لنمخبر فيه نفع فهو 
الدعرى© . 

والإقرار مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: « 8 يكاَيبا ألَينَ ''مَبُوا كونا هومن بألْقَسَطٍ 
ُهَدَله نوو عَكَ آنشيكٌ4 [الناء: 135]. 

وأما السنّة: فقوله و في الصحيحين في قصة زنا العسيف 
(الأجير): «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها». 


(1) الشرح الصغير 525/3. 
(2) حامبة الدسوقي على الشرح الكبير 397/3. 
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فأثبت الرسول وكهْهِ الحد بالاعتراف» وكان الرسول يخ يقضي به في 
الدماء واللحدود والأموال. 

وأما الإجماع: فإن العلماء أجمعوا على صحة الإقرار» وكونه ححجة 
في كل عصر من عهد الرسالة النبوية إلى يومنا هذا. 

والإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور 
ولاية المقر على غيرهء فيقتصر أثر الإقرار على المفر نفسه. والإقرار 
يثبت الملك في المخبر بهء فلو أقر على الغيرء فلا ينفذ إقراره عليه. 
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير» فالبينة أو الشهادة: هي -حجة 
ثابتة في حق جميع الناس» لا تقتصر على المقضي عليهء لذا تسمى 
بالبيّة؛ لأنها مبينة يظهر بها الملك» ولو ادعى مدّع على جماعة دينآء 
فأتر به بعضهم وأنكر البعض الآخرء فلا يلزم بالإقرار إلا المقرء 
والإقرار لا يتجزأء فهر كلام واحدء لا يؤخذ بعضهء ويترك البعض 
الآخر. 
صيغة الإقرار أو ألفاظه : 

للإقرار أركان أربعة: وهي مقرء ومقّر له ومقّر يه؛ وصيغة. 

والمقر: المعترف» والمقّر له» القابل للإقرار لهه ولو في المآل 
كَحمل ومسجد يقر بمال له لإصلاحهء ولاايصح الإقرار لمن لين له 
أهلاٌ كالدابة والحجرء والمقر به: المال أو غير المال من القتل والجرح 
وسائر الجنايات. 

وصيفغة الإقرار أو ألفاظه: إما بلفظ صريحء» أو بلفظ ضمنيء أما 
الإقرار بلفظ صريح: فهو كأن يقول إنسان: علي كذاء أو لفلان كذاء 
وعندي أو في ذمتي له كذاء وأخذت منك كذاء وأعطيتني كذاء ولفلان 
قبَلي كذاء وله في مالي كذا. 

والإقرار الضمني: كأن يقول شخص لمن طالبه بشي: وقيته أو 
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قضيته لكء وعليك بيان الوفاء: أو يقول لمن قال: أعطني حني 
ونحوه: اصبر علي بهء أو لا يتيسر لي وفاؤهء أو يقول لمن ادعى عليه 
بشيء: أنت وهبته لي أو بعته لي» وعليه إثبات الهبة أو البيعء فإن لم 
يثبت ذلك». حلف المدعي أنه ما باعه ولا وهبه له» واستحقه. 

أو يفول: نعم أو بلى أو أجل. ونحو ذلك من أحرف الجواب 
الموضوعة له في اللغة مثل: جيرٍ أو إيرهء أو الدالة على الإقرار في 
العرف» كقول المدعى عليه: حاضرء أو على رأسي. أو خذ من عيني» 
أو وصل جميلك» أو الدالة على الإقرار بقرينة ظاهرة كقوله في 
الجراب: جزاك الله عنا في صبرك علينا خيراً» وما في معناه. 

وما لا يثبت بالإقرار: كأن يقول للمدعي: أَفْرء لأنه وعد بالإقرار» 
أو يقول له: علي وعلى فلان؟ لأنه تهكم أو استفهام. أو يعلق إقراره 
على شرطء كفرل شخص للمدعي: علي آلف إن استحلهاء أو إن 
أعارني كذاء أو علي ألف إن حلف؛ فحلف فلا يلزمهء لأنه قد يقرل: 
ظننت أنه لا يحلف باطلاًء وهذا إذا كان الكلام في غير دعوى قضائية 
عند حاكم أو محكمء وإلا لزمه. 

ومن التعليق على شرط: أن يقول له: على كذا إن شهد فلان أو 
شاء فلانء فلا يلزمه شيء» لكن إن وجد شاهد آخر عدل؛ عمل 
بشهادتهماء أو وجد يمين مع الشاهد. 

ولا يلزم بالإقرار بشيء في ذمته إن فال: اشتريت منه خمراً 
بألف220. 


شروط الإقرار: 
يصح الإقرار بالاتفاق من الحر البالغ العاقل الصاحي المختار غير 


(1) الشرح الصغير وحاشيته 529/3 - 531. الشرح الكبير 402/3 وما بعدها. 
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المتهم في إقراره. ولا يصح الإقرار من العبد غير المأذون له في التجارة 
في الأموال» ويصح في الحدود والقماصء, ولا من الصبي» 
والمجنونء والسكران؛! لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في 
المال فلا يلزم بإقراره؛ كما لا تلزمه سائر عقوده من بيع وإجارة وهبة 
وصدقة ووقف (حبس) بخلاف جناياته فإنها تلزمه . 


ولا يصح إقرار المكرّه. ولا إقرار السغيه(المبذر) المحجور عليه في 
الأموال. ويصح إقراره في الجنايات والحدودء ولا إقرار المريض 
مرض الموت لمن يتهم بمودته من قريب أر زوجة أو صديق ملاطف» 
إلا أن يجيزه الورثةء ويقبل إقراره لغير متهم عليه2. ويه يتبين أن 
شروط صحة الإقرار ستة: 

١‏ التكليف: بأن يكون المقر بالغ عاقلاً. وهذا شرط عند 
الجمهورء فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ » لما أخرجه الخمة (أحمد 
وأصحاب السنن) عن عائشة رضي الله عنها أن اللي يي قال: «رقع 
القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى ب يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق». 

وليس البلوغ شرطأ لصحة الإقرار عند الحنفيةء فيصح إقرار الصبي 
المميز بالديون والأعيان» لأنه من ضرورات التجارة . 

2 الرشد: فلا يصح إقرار المجحور عليه في الأموال يسبب السفه 
أو الإفلاس. 

3 الصحو: فلا يصح إقرار السكران في المعاملات المالية» 


(1) الشرح الصغير 525/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 397/3 وما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص 314. 
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4 الطواعية أو الاختيار: فلا يصح إقرار المكرّه. لما أخرجه 
الطبراني عن ثوبان عن الب يله فال: «رُفم عن أمتي اللخطأ والنسيان 
وما استكرهرا عليه». 

5 عدم التهمة: فلا يصح إقرار المريض لمن بتهم بمودته من قريب 
ووارث كابن بار وزوجة يميل إليها» وصديق ملاطف يجامئله؛ لان 
الإقرار شهادة على النفس» والشهادة ترد بالتهمة؛ والدليل على أنه 
شهادة قوله تعالى: « 9 يَكأياآلْدينَ اموا كوا عَدِينَ تسود شهَدَكة يِنَهوَلَوْ 
عََ آنشْيِكمٌُ» (النساء: 135] ويصح إقرار المريض لقريب غير وارث» 
كخال؛. أو لمجهول حاله؛ هل هو قريب أو صديق ملاطف أو لا . أو 
لزوجة علم بغضه لها أو جهل بغضه لها. 

6 أن يكون المقر معدرماً: فلو قال رجلان: «لفلان على واحد منا 
الف درهم" لا يصح الإقرارء لعدم فائدته» وتعذر المطالبة بالدّين . 
أنواع المقرٌ به: 

المقرٌ به نوعان: حقوق الله تعالى. وحقوق العباد. 

أما الإقرار في حقوق الله تعالى كالحدود الشرعية: حد الزْنا والسرفة 
وشرب الخمر وبقية المسكرات. فيصح مرة واحدةء ولو رجع المفر عن 
إقراره بما يوجب الحذء بطل الحذء إلا أن الحنفية أوجبوا الإقرار في 
الزّنا أربع مرات. كما حدث في إقرار ماعز بن مالك الأسلمي بين يدي 
الرسول وق. 

وأما الإقرار في حقوق العباد كالأموال والعقود والمعاملات 
والحقرق» مثل الحق في الطلاق وحقى الشفعة وحق السب فيصح عند 
الحنفية بشر طين : 

1 - أن يكون المقر له معلوماً. سواءة أكان موجوداً أم حيلا نى 
البطن: فلو كان المقر له مجهولاًء مثل: لواحد من الناس علي آلف 
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درهم. لا يصح الإقرار؟ لانه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره. 

ويصح الإقرار للجنين عند الحنفية إن بيْن سبباً للملك كإرث أو 
وصية. كأن يقول: #لحمل فلانة على ألف درهمة من إرث؛ مثل: مات 
أبر الحمل» فررث هذا الألف. أو وصية مثل: أوصى فلان بالألف لهذا 
الحمل. ويكون المبلغ المقر به للحمل (الجنين) بالاتفاق بين علمائهم. 

ورأى محمد» والشافعي في الاظهرء ومالك» وأحمد: أنه يصح 
الإقرار للحمل إذا أطلق المقرء بأن لم يبين له سبباً كزرث أو وصية. 

2 - آلا يتعلق بالمقرّ به حق الغير: فلا يجوز إفرار مريض الموت 
بدين لوارثهء لانه متهم في هذا الإفرارء فربما آثر به بعض الورئة على 

ويصح الإقرار في الأموال بدين في الذمة أو شيء عيني» معلوم أو 
مجهول بالاتفاق. 

والقاعدة في المقر به عند المالكية”'2: إذا كان اللفظ بيْنآء لزمه ما 
أقر به من مال أو حد أو قصاص. فإن كان لفظآ محتملاً. حمل على 
أظهر معانيه. وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

من قال: «لفلان علي شيء؟ قبل تفسيره بأقل ما يتمول» ومثله قوله 
#كذا». ويسجن حتى يفسر كلامه إن امتنع من تفسيره. 

ومن قال: «لفلان عندي أو في ذمتى مال» لزمه مقدار نصاب الزكاة 
من ذهب 200 مثقالاً أو دينارا) أو ورق ‏ فضة (200 درهم)© أو غنم 


زفق القوانين النفهية: ص 315 وما بعدهاء الشرح الصغير 534/3 رما بعدهاء 
الشرح الكبير 405/3 - 407. 

2( الديتار 3.25 كم والدرهم 5 يكون نصاب الذهب 85 غم ونصاتب 
الفضة 595 غم . 
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(40 شاة) أو بقر (30 تبيعاً أو تبيعة) أو إبل (5 من الإبل) . 


ولو قال: :له علي مال عظيم أو كثير؟ فهو كقوله: «مال؟ المتقدم 
وهو أيضاً رأي الحنفيةء وقيل: هو ألف دينار قدر الدية. 


ولو قال: :له على بضعة دراهم» أزمه ثلاثة ؟ لأنه أفل الجمع. ولآن 
البضع أقله ثلاثة» وهو رأي الشافعية الحنابلة أيضاً. 


ولزمه في فوله: «بضعة عشر» ثلاثة عشرء وفي قوله: ١له‏ عندي 
دراهم كثيرة» لزمه أربعة؛ لأنها أول مبادىء الكثرة بعد مطلق الجمع؛ 
وكذا إذا قال: هله دراهم لا كثيرة ولا قليلة» لزمه أربعة» وقال أبو حنيفة 
في مثال: «علي دراهم كثيرة» يلزمه عشرة. لأنه جعل الكثرة صفة 
للدراهم. وأكثر مايتعمل فيه اسم الدراهم هو العشرة» بدليل أنه لو 
زاد على العشرة قال: أحد عشر. 

ولو قال: وله عندي كدا درهماً» لزعه عشرون. ولو قال «نه كذا 
وكذاه بالعطف لزمه أحد وعشرون؛ لانه أقل الأعداد المعطوفات» ولو 
قال: «كذا كذا' بغير واو العطفء لزمه أحد عشر؛ لأنه أقل عدد 
مركب. 

ولو قال: ١له‏ عشرة دراهم ونف» القول قوله في الِف؛ لأنه عبارة 
عن الزيادة. وهر مذهب الحنفية أيضاً. 

ولو قال: «له عليَ ألفه فسرها بما شاء من دنانير أو دراهم أو غير 
ذلك. وكذا إذا قان: وله علي الف ودرهم"؟" فر الالف بأيَ شي » 
يذكره. 

ولو قال: «له ما بين واحد إلى عشرة» لزمته تعةء ولو قال: ١عشرة‏ 
في عشرة» لزمته مائة إلا إن فسرها. 
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ولو قال: له علي زيت أو عل في زَْقٌ17) أو في جرة" لزمه المقر 
به والرعاء. 

ولو قال: «له درهم درهم؟ لزمه درهم واحد؛ وللطائلب أن يحلفه 
أنه ما أراد درهمين. 


ولو قال: «درهم ودرهم؛ أو «درهم ثم درهم» أو #درهم مع درهم 
أو فوق درهم أو تحت درهم أو قبل درهم أو بعد درهم» لزمه درهمان. 
وهو مذهب الحنفية» والحنابلة » والشافعية أيضاً. 


مقدار الحق: 

ولو قال: <لفلان في هذه الدار نصيب أو حقه قبل تفسيره بما قل أو 
كثرء إلا أن يدعي المقر له أكثرء فيحلفه على نفي الزيادة. 

اختلاف الزمان أو المكان: 

ولو قال يوم السيك: انه علو ألف>» وقال كذلك يوم الأحب لم 
يلزمه إلا ألف واحدء إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين» وهو مذمب 
الشافعية والحنابلة أيضاء ولو اختلف الإقرارء فأقر نه في موطن بمائة؛ 
وفي موطن آخر بمائتين» لزمه ثلاثماثة. 

الإقرار بماهو حرام غير قابل للتملك: 

ولو قال: «له علي آلف من خمر أو خنزير» لم يلزمه شي ء؟ لأنه لم 
يقر بك ء يلزمه في ذمته . 


(1) الزَّّْ: السقاء جمع زقانى للكثرة. وأزتاق للفلة. 
646 


صفة الالتزام: 

وإن أفر بمائة دينار دين لرمته دينأء أو وديعة لزمته وديعةء فإن 
قال: ديئاً أو وديعة» كانت ديناً. 

الاستثناء في الإقرار: 

لو قال شخص لآخر: ١له‏ علي أكثر مائة. أو جل مانة؛ أو نحو مائة 
أو ماثة إلا قليلاً» فمليه الثلثان. 

وإذا استثنى مالا يستغرق صحء كقوله: له علي عشرة إلا تعةغ, 
فبلزمه واحد. 

فإن استثنى من الاسثناء؛ فقال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانيةء تزمته 
تسعة؛ لأن الاسخناء من الإثبات نفي. ومن النفي إثبات» وكذلك لو 
قال: «عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة» إلا ستةء إلا خمسةء إلا 
أربعة» إلا ثلاثة؛ إلا اثنان إلا واحدء لزمته خمسة. 

فإن استثنى من غير الجنس كفوله: ألف درهم إلا ثوب صح 
الاستثشناء على المشهورهء وذكر قيمة الثرب» فأخرجت من الألف» 
فيكون المراد: إلا قدر قيمة لوب'!) وهو مذهب الشافعية أيضأ. 
ولا يصح هذا الاستثناء عند الحنفية والحتابلة . 

الاستدراك في الإقرار: 

لو قال رجل لغيره: «عليّ درهم بل دينار» لزمه الديناره وسقط 
الدرهم؛ ولو قال المقر: «عليّ درهمء لا بل ديناران؛ فإن الدسرهم 
يسقط. ويلزمه الديناران؛ لأن 'بل؟ نقلت حكم الأول للثاني. و ١لا»‏ 
للتأكيد على مذهب جمهور النحاة © . 


(1) القوانين الففهية: ص 315 - 316. 
(2) المرجم السابق. الشرح الكبير 407/4. 
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الإقرار بالدين في حال الصحة والمرض: 


المراد بحال الصحة: من كان في غير مرض الموت. وإن طرأ عليه 
المرض المعتاد ثم صح منهء وحال المرض: من كان في مرة 
الموت. ومرض الموت: هو الذي يعجز معه عن القيام بالأعمال 
المعتادة» ويخاف منه الهلاك غالباًء ويتصل به الموت فعلا. 

والإقرار بالدّين في حال الصحة: يصمح للوارث والأجنبي» وينفذ 
من جميع مال المقرء لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحة؛ بل 
يغبت الدين في الذمة. وإنما. يتعلق الدَّينَ بالتركة حال المرضء فينتقل 
من الذمة إلى اعبان التركةء ويتساوى الغرماء (الدائنون) فى استيفاء 
حقوقهم؛ دون أن يكون لأحدهما حى الأفضلية على الآخرين إلا إذا 
كان دين أحدهم موثقاً برهن؛ فيكون له حى التقدم أو الأفضلية على 
غيره. 

وأما الإقرار فى حال المرض: فهو عند المالكية باطل إذا اتهم المقر 
بإقراره لملاطفه ونحوه كما تقدم. ويصح إذا لم يتهم في إقراره. فمن 
كان له بنت وابن عمء فأفر لابنته» لم يقبل» وإن أقر لابن عمه قبل؛ 
لأنه لا يتهم في أنه يمنع ابنته ويصل أبن عمه. 

وشرط عدم الاتهام لصحة الإقرار: إنما يعتبر في إقرار المريضشس 
فقطء فإن أفر الصحيح لمن يتهم كان إقراره له لازم ويترتب على 
ذلك أن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في 
ذمته: وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء. وهذا هو الصواب 
عند المالكية7!؟ , 


ولايصح عند الحنفية والحنابلة إقرار المريض بالذّين لوارث» 


(1) حاشية الدسوئي على الشرح الكبير 398/3. الشرح الصغير 526/3. 
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ويصح لأجنبي2!7. وقال الشافعية: يصح إقرار المريض مرض الموت 
لوارث ولأجنبي. لان من صح إقراره له في الصحةء صح إقراره في 
المرض» ولآن الظاهر أن المقر محق في إقرارهء لأنه انتهى إلى حالة 
يصدق فيها الكاذب» ويتوب فيها الفاج 22. 

الإقرار بالنب أو الاستلحاق في العرف: 

الإقرار بالنسب إما بأن يُلحق المقر النسب بنفه أو يلحته بغيره: 
وهو جائز شرعاً لتشوف الشارع للحوق النسب ولبوته. 

أما إلحاق المقر النسب بتفسه: فهو في رأي المالكية0©: إقرار ذكر 
مكلف أنه أب لمجهول التسب» إن لم يكذبه عقل لصغره. أو عادة أو 
شرعء بأن يقول رجل أو يدعي بأن هفا ابني» أو أنا أبوى. ويفهم من 
التعريف أنه يشترط لصحة الإقرار بالنسب خمة شروط: 

١‏ - أن يكون المقر ذكراً: فلا يصح إقرار الانتى. وهو الاستلحاق 
لأم. 

2 - وأن يكون مكلف (بالغآ عاقلآً) ولو سفيها (مبذراً) فلا يصح إقرار 
الصبي والمجنون والمكره. 

3 أن يكون المقر أبا: فلا يصح الاستحقاق إلا من الأب. فهو 
ادعاء رجل أنه أب لهذا. 

4 - أن يكون المقر به مجهول النسب: فلا يصح استلحاق مقطوع 
النسب وهو ولد الرّنا المعلوم أنه من زناء ولا استلحاق معلوم النسب 
وهو معروف النسب من غيرهء ويحد حد الفذف -أي لأمه ‏ من ادعى 
أنه أبوه أما إن أقر أن مجهول النسب ابنهء فيلحق به الولد. 


(1) اللبدائع 224/7: المغني 197/5 
(3) الشرح الكبير 412/3. الشرح الصغير 540/3. 
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5 الآ يكذّبه عقل كصغر مدعي الأبوة: أو عادة كاستلحاق من ولد 
ببلد بعيدة جداً يعلم أنه لم يدخلهاء أو شرعء فإن كان المقر به أكبر سنا 
من المقرء أو كان في يلد لم يدخلها المقر أصللاء أو كان المقر مقطوع 
انذكر والانثيين من زمن يتقدم على زمن بدء الحمل بالمقر به» لم يصح 
الإقرار بنبوت نسبه؛ لأن الح يكذبه؛ كما لا يصح أن يكون مجهول 
النسب رقيقأ أو مولى (عتيقأ) لمن كذب الأب في استلحقاقه» لأنه يتهم 
بإخراج الرقبة من رق مالكها أو إزالة الولاء عمن أعتقه. 

وأما الإقرار بحمل النسب على الغير: كهذا أخي أو عمي» فلا يثبت 
به النسب عند المالكية إلا بإقرار اثنين؛ لأن النسب على غيره؛ فاعتبر 
فيه العدد كالشهادة. 
بأن يقول: إن فلانآ أخي أو أبي أو عمي أو ابن عمي في ح المشاركة 
في الإرث» إذا لم يكن للمقر وارث معروفء وحينئذ يرث المقر لهء 
ويمى هذا امتلحاقاً من قبيل المجاز؛ لان الاستلحاق مخصرص 
بالولد. 

وأما إن كان هناك وارث للمقرء كاخ أو أب أو عم معلوم. فلا يرث 
المقر به المقر المستلحق7!؟2. 
الرجوع عن الإقرار: 

لا يقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد كالاموال» ويلزم المقر 
بإقرارء» ويغرم المال أو الحق الذي أقْرٌ به. 

ويقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعالى كالزّنا وشرب الخمر 
والحرابة أو قطع الطريق» ويسقط عنه الحذّ سواء كان رجو عه لشبهة 


(1) الشرح الصغير 544/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 415/3. 
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كقوله: أخذت مالي المرهون خفية.» ومميته سرقة. أو بلا شبهة» 
كقوله: كذبت في إقراري. لكن يلزمه المال حيث عيّنه وعجّن صاححبه, 
0( 


سرقت دابة 


(1) الشرح الصغير 486/4 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 316. 
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الشهادةٌ 


تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء :شرؤوطها. عقوبة شاهد الزورء 
مراتب الشهادة والشهرد. وأحكام بحسل .الشهادة وأدائهاء الرجوع عن 
الشهادة: شهادة غير المسلمين» القضاء شاه ويمين. 
تعريف الشهادة ومشروعيتها: 

الشهادة في اللغة بالمعنى المصدري: الحضور والمعاينةء يقال: 
شهد فلان مجلس القومء أو البيان؛ وسمي الشاهد شاهداً؛ لانه بيّن 
عند الحاكم الحق من الباطل» وتسمى الشهادة بيّنة. وهي على أنها 
اسم: خبر بما يعلمه الشاهدء بلفظ أشهد. أو شهدت, وفي الاصطلاح 
الشرعي: إخبار عدل ححاكماً بما علمء ولو بأمر عامء ليحكم 
بمقتضاء!!) , 8 

والشهادة قد لا تترقف على رفع الدعوى إلى القضاء كرؤية الهلال 
وشرب الخمر والزناء فإن البيّنة تكفي في ذلك. وإن لم تتقدم دعوى 
من أحدء وفد يتوقف حكم الحاكم على دعرى صحيحة كما في 
المعاملات والخصومات كالدَّين والقذف والقتل والنبب. 


رمه مهس بي 014 


م 5 - ال مس 27 د 
وهي مشروعة بقوله تعالى : « وَأسْتَِيِدُوأ سهدي ين رَجَالِكُم هن لَمْ 
ررصك 7 مويه صم 207 عسي اا ل 
يونا مَل هَيْجُلٌ وَأرأكانٍ مِمّن وَصَوْديْنَ ألفْسْدَاهِ 4 [البقرة: 282] 


(1) الشرح الصغير 237/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 164/4. 
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<وَأشْيدُوا ذَرَكَ عَدَلٍ يي 4 [الطلاق: 2] <وَآَمْهِدَُا إذا يَتاينشمٌ » 
[البقرة : 002] وهذا الأخير أمر رشاد. 

وبقوله2 لمدع - فيما. رواد البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس 
«شاهداك أو يمينه؟ وقوله أيضاً لسائل سأن عن . الشهادة ؟ «هل ترى 
الشمسى؟ قال: تعمء فقال: على مثلها فاشهد أو دع»213. 

وأجمع العلماء على مشروعية الشهادة واعتمادها في الأخبار أمام 
الحاكم وغيره. 


حكمها: 

يجب على القاضي أن يقضي بموجب الشهادة بعد توافر شروطهاء 
وحكم تحمل الشهادة وآدائها رضن كفاية إذا دعي الشاهد لهماء إذ لو 
تركه الجميع تضاع الحق» ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» 
إذا كان متعينا بأن لم يشهد غيره» أو تعذر أداء سائر الشهود. ودعي 
لادائها من ماقة قريبة كالبريد والبريدين» ويحرم حيتئذ كتمانها إذا 
طالب المدعي بأدائها» ثقوله تعالى: « ولا يأب لها ذا ما مُعُواً » 
[البقرة: 282] وقوله سبحانه : « وَلَاتَكْدمُوا اللهصد ومن يَسحْنْها كه 
عي كلم 4 [البقرة: 283] وقوله عز وجل: وََمُوا أشَهدَه له »4 
[الطلاق: 2]2 ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالىء 
كالطلاق البائن والرضاع والوقف ورؤية هلال رمضان وشوال. والخلع 
والإيلاء والظهار. 

ويخير الشاهد في الحدود بين الستر والإعلام» والستر أوثى 
وأفضلء» لقوله 2 لهزّال الذي أشار على ماعز بالإقرار بالرّنا: «لو سترته 


1( أخر جه البيهقي والحاكم رصحح إسنادة. واتخلال» وابن عدي. عن ابن 
عئاس » لكنه ضعيف الإستاد (نصب الراية 4 بلوغ المرام ومبل اللام 
)2 
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بثوبك لكان خيراً لك:(1) وقوله أيضا: «رمن ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة»© , 


شروط صصة الشهادة : 

يشترط لصحة أداء الشهادة عند الحاكم سبعة شروط0): وهي 
الإسلام» والعقل» والبلرغ. والحريةء والتيقظء والعدالة» وعدم 
التهمة؛ أما حين تحمل الشهادة فلا يشترط إلا التيقظ والضبط لما يشهد 
فيه؛ وتلك الشروط هي: 

1 - 2 - العقل والبلوغ: يشنرط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغا 
بالاتفاق» فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران والصبي. لعدم 
ضبطه وعدم الثقة بقوله. إلا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض في 
القتل والجراح» فتقبل للضرورة عند المالكية بشرط أن يتفقوا في 
الشهادة» وأن يشهدوا قبل تفرقهمء وألا يدخل بينهما كبير. 

3 الحرية: بأن يكون الشاهد حراً غير رفيق» وهذا عند الجمهور 
للحنابلة» والظاهرية» واين المنذر» فإنهم أجازوا شهادة العبد» لعموم 
آيات الشهادة . 

4 الإسلام: بأن يكون الشاهد مسلماً في الشهادة على مسلم» قلا 
تفبل شهادة الكافر على مسلمء لأنه متهم في حقهء رهذا بالاتفاق. إلا 


(1) أخخرجه أحمدء ربو داود» والنائي» والحاكم: رالبزارء والطبراني» عن 
نعيم بن هزَّال (نصب الراية 74/4). 

(2) أخرجه البخاري» ومسلم؛ عن أبي هريرة مرفوعا (نصب الراية 0307/3 
تلشخيص الحبير 66/4) . 

(3) الشرح الصغير 239/4 وما بعدهاء 261. الشرح الكبير 165/4 وما يعدهاء 
القرانين الفقهية: ص 307 وما بعدهاء المتدم'ت الممهدات 283/2 وما 
بعدها . 
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أن الحنفية والحنابلة أجازوا شهادة الكافر في الرصية في السفرء وأجاز 
الحنفية شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم. 
وإن اختلفت مللهم كاليهود والنصارى» لما أخرجه ابن ماجه فى ستنه 
عن جابر بن عبد الله: «أن الى ل أجاز شهادة أهل الكتاب ضهن 
على بعض»"!2. ولم يجز بقية الفقهاء شهادة الكافر على مثله؛ ولا تقبل 
بالاتفاق شهادة الحربي المستأمن على الذمي؛ لأنه لا ولاية له عليه . 

ولا يشترط في صحة الشهادة عدم الإكراهء فمن تحمل الشهادة 
وحلف بالطلاق أنه لا يؤديهاء فأكره على أدائهاء فأداها. وهو بالغ 
عاقل. كانت صحيحة . 

ولم يشترط المالكية لصحة الشهادة: البصر والنطق والسمع» 
فأجازوا شهادة الأعمى إذا تيقن الصرت. لعموم الآيات الوادرة في 
الشهادة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مقام نطقه في 
طلاقه ونكاحه وظهارهء فكذلك في شهادته» وأجازوا شهادة الأصم في 
فعل لا قورلء ولا نقبل شهادة الأعمى الأصمء وتقبل شهادة الأعمى عند 
الحنابلة» ولا تقبل عند الحنفية والشافعية» كما لا تقبل عند غير المالكية 
شهاد ة الأخرس. 

5 العدالة: يشترط بالاتفاق أن يكون الشاهد عدلاً» لقوله تعالى: 
<وَآَنْبِدُوأدْرَىَ عَدَلٍ يك [الطلاق: 2] وقوله سبحانه : «يِكّن رَْصَوْنيِنَ 
الشُبَدَل »4 [البقرة: 282] قلا تقبل شهادة الفاسق كالزاني والشارب 
خمراً والسارق ونحوهم. وكذا مجهول الحال. 

والعدل: هو الذي يجتنب الذنوب الكبائرء ويتحفظ من الصغائر» 
ويحافظ على مروءته» فلا تقبل شهادة مرتكب معصية كبيرة كالرّنا 
وشرب الخمر رالقذف. والكذب . إلا إن تاب وظهر صلاحهةء 
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ولا تقبل شهادة صاحب البدعة ولا المتاول فيها كالقذري والخارجي "!1 
وتقبل شهادته عند الحنغفية . 


والمروءة: هي كمال النفس بصونها عما يجب ذمها عرفأ. ولو كان 
الفعل مباحاً في ظاهر الحال. كأكل بسوق لغير آهله. أما أهل السوق 
الجالسون فيه فلا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة» ويظهر أن عرف 
اليوم لم يعد يجعل ذلك مما يخل بالمروءة إذا كان أكلاً خفيفاء ومن 
الإخلال بالمروءة المشي حافيا أو عريانأء وملازمة 'العناء وملازمة 
سماعه . 


والمخل بالمروءة: فعل شيء٠‏ غير لاتن كاللعب بالحَمّام» أي: 
الإدمان عليه؛ وإن لم يكن محرمأ كاللعب بيه على وجه المسابقة؟ لانه 
يتنافى مع كمال المروءة والتفقوى. رقد روى أبو داود. وابن ماجه)» عن 


ا هالت 


أبي هريرة: أن رسول الله هد رأى رجلا يتبع حمامة. فقال: «٠شيطان‏ 
يتبع شيطانة» . 


ومما يخل بالمروءة: سماع غناء بغير آلة كمود وقانون. وبغير كلام 
فبيح كتعلق بأمرأة أو بأمرد» ودون حمل على القبيح» أي: تحريض 
عليه: وإلا بأن تخلف شرط من الشروط الثلاثة كان سماعه وفعله» ولو 
في عرس حرامآء وكان من الفسق» لأن المعازف والملاهي كالمزمار 
والأعواد والسنطير ونحوها من آلات الموسيقى حرام على المعتمد عند 
المالكية وبقية المذاهب© . 


(1) القدري: رحو القائل بان الأسباب تؤثر بقوة أودعها الله فيها. وهر عاص غير 
كافرء والخارجي: هو الذي يكفر بالذنب. ولا فرق بين كونه متعمدا للبدعة 
أو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتاويل: وهو فاسق غير كافر. 

(2) الشرح الكبير 18/3ء 166 الشرح الصغير 0241/4 التوانين الفقهية: ص 
08. 
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ومن الإخلال بالمروءة: الإدمان على اللعب بالشطرنج والنرد 
والمنقلة بلا قمارء وإلا فهو من الكبائر» لأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل»؛ وهر داخل في الفسق», قال الأبهري في الفرق بين الإدمان 
وعدمه: إن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو. 

ويخل بالمروءة: فعل سفاهة من القول. كالهزل الخارج عن عرف 
أهل الكمال من المجون والدعابة . 

وكذلك ارتكاب صغيرة كتطفيف بحبة وسرقة لقمة ونحوهاء إذ 
فاعل ذلك لا مروءة عنده. 

ومما يخل بالمروءة: الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه 
وكذا سائر اللعب» إلا ما استثناه الشارع كالمسابقة» واللعب مع الزوجة 
والطمل الصغير إذا لم يكثر. 

ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء كما لا تقبل شهادة 
المغنية» ولو لنفسهاء لحرمة رفع صوتها. 

فإذا تاب الفاسق من فسقه تقبل شهادته بالاتفاق» إلا أن الحنفية لم 
يقبلوا شهادة المحدود في القذف» » وإن تاب؟ لقوله تعالى: « ولا تبلا 
َم شبلدة أبن » [التور: 4] وأما التوبة فترفع صفة الفسق فقط عندهمء 
خلافاً لبقية الفقهاء الذين قالوا ني الآية ٠:‏ «ولا تقبلوأ كح بد أبدا اوليك 
هم الْقَسِفُونَ نج إلا ألنَ نبوأ ين بعَدِمَِكَ4 [النور: 4 5]: إن الاستثناء يعود 
لجميع المذكور قبله من الجملتين» لا إلى الجملة الأخيرة وحدها كما 
رأى الحئفية. 

- التيقظ والرشد والجزم في شهادته: فلا تقبل شهادة المغفل!') 

وإن كان صالحاء إلا في شيء لا يختلط فيه من البدهيات» ولا شهادة 


(1) الغفلة: ضد الفطانة. 
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المحبجور عليه لسفه. ولا شهادة الشاكُ أو الظان؛ لأن المغفل لا يوئق 
بضبطه الوقائع» والمحجور عليه لسفه مخدوع. والشاك أو الظان غير 
متأكد مما يقول. 


7 عدم التهمة: التهمة بالاتفاق ترد بها الشهادة؛ لقوله كيةِ: 
لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين»!! والتهمة: أن يجلب الشاهد إلى 
المشهود له نفع أو يدفع عنه ضررا وقد توسع المالكية في بيان آسباب 
التهمة؛ وقالوا: إنها ترجع إلى ستة أمور: 

الأول: الميل للمشهود له: فلا تقبل شهادة الفروع للأصول وعلى 
العكس» فلا تقبل شهادة الولد لوالديه. ولا لأجداد وجداته» ولا شهادة 
واحد منهم له عند الجمهررء ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 
خلافآ للشافعية؛ ولا شهادة وصي لمحجورء ولا شهادة الوالد لزوجة 
ابنه ولا لزوج بنته (صهره) ولا الولد لزوجة أبيه وزوج أمه. وتقبل 
شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته أو بنته أو لأبوي زدج كل منهما 
لضعف التهمة في ذلك» وتقبل شهادة زوج المرأة لإخوتهاء وشهادة 
زوجة الرجل لإخوته. 

وتقبل شهادة الأخ لأخيهء والصديق الملاطف إن برز الشاهد في 
العدالة. بأن فاق أقرانه فيها واشتهر بهاء ولم يكن الشاهد في عيال 
المشهود لهء وإلا لم يجر ولو برز في العدالة. وتقبل أيضا شهادة 
الأجير لمن استأجره إن برز في العدالة ولم يكن في عياله» وثقبل شهادة 
الشريك لشريكه في غير مال الشركة إن برز في العدالة. 

الثاني: الميل على المشهود عليه: فلا تقبل بالاتفاق شهادة العدر 


)01( أخر جه مالك موقوفاً على عمر» وهو منقطع. ورواه آبو دارد والبيهقي مرسلاً 
عن طلحة بن عبد الله بن عرف. ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء رفي 
إسناده نظر (محتقى الأخبار ممع نيل الأوطار 8 
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على عدوه» ولا الخصم على خصمه؛ لأن العداوة تورث التهمة» وكل 
من لا تقبل شهادته عليه فتقبل له. وكلّ من لا تقبل شهادته له فتقبل 
عليه. 

وتقبل شهادة من زاد في شهادته على ما شهد بهء بان شهد أولاً 
بعشرة» ثم قال: بل هو أحد عشر إن برز في العدالة» كما تقبل بأنقص 
مما ادعاه المدعي مطلقاً ولو لم يبرز في العدالة» وتقبل شهادة متذكر 
بعد شك أو بعد نسيان إن برز في العدالة. 

الثالث: أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة» مثل 
من شهد على مورثه المحصن بالزّناء فيرجم ليرثه» أو من له دين على 
مفلس» فيشهد للمفلس أن له دين على آخرء ليتوصل إلى دينه؛ أو من 
شهد بحق له ولغيره. 

الرابع : الحردص على الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبول» أو 
الحرص على أن يحلف على شهادته: فذلك قادح فيها. 

الخامس : شهادة السُؤال (الشحاذين) الذين يتكففون الناس» لعدم 
الثقة بهم . 

السادس : شهادة بدوي على قروي: فلا تقبل في الأموال ونحوهاء 
لما أخخر جه أحمد وأبو داود. وغيرهماء عن عبد الله بن عمرو: 
«لا تقبل شهادة بدوي على حضري» وتقبل في الدماء. 

عقوبة شاهد الزرر: 

إذا تبين أن الشاهد شاهد زور كأن أقر بأنه شهد زوراً» عوقب في 
رأي المالكية والحنابلة7! بالسجن والضرب. ويطاف به في المجالس» 


(1) القوانين الفقهية: ص 309. المحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات 2 
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وقال ابن العربي المالكي: يسرّد وجههء. ولا تقبل شهادته أبداً؛ لانه 
لا تعرف توبته. 
مراتب الشهادة والشهود: 

للشهادة ست مراتب؛ أي: في العدد المطلوب في الشهادة و 
مايلي: 20 1 

الأولى: شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزّنا 
بالاتفاق. لقوله تعالى: 8 لوَلَاجَآم عليه و4 [النور: 13] وفوله 
سبحانه : طوَاليق بَأتيرتك تكد من يسيس فاستذوثوا مهن أريصة 
مّنِصَكُمْ 4 [النساء: 15] وفوله عز وجل: «ثم ل بأنوأ يريم شبناة » 
[النور: 4] وأخرج البخاري عن ابن عبّاس: "البيئة وإلا حد في ظهرك» 
وفسر ذلك رواية أبي يعلى الموصلي عن أنى بن مالك: «أربعة شهود» 
وإلا حدٌ ني ظهرك». 

العاني: شهادة رجلين» وذلك في جميع الأمور من الحدود سوى 
لزنا والقصاصء لقوله نعالى: « نموا تي ين يمالك » 
[البقرة: 282] ولا تقبل فيها شهادة الناءء إلا في رأي الظاهرية. 

الثالئة : شهادة رجل وامرأتين: وذلك في الأموال خاصة دون الدماء 
والجراح وحقوق الأبدان كالتكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصية. 
وهو رأي الجمهرر سخلافاً للحنفية الذين يجيزون هذه الشهادة في 
الأموال والتكاح والرجعة والطلاق وكل شي إلا في الحدود والقصاص. 
لتوافر أهلية الشهادة عند المرأة: وهي تحمل الشهادة والضبط والأداء. 

ودليل الجمهور: قوله تعالى في الرجعة: «وَأَنْيدُواْدَرَىَ ءَدْلٍ يَكو4 
(1) القوانين الفقهية: ص 309 وما بعدهاء بداية المجتهد 4454/2 انمقدمات 

الممهدات 288/2. 292 ما بعدهاء الشرح المنير 264/4 وما بعدذها. 2 
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[الطلاق: 2] وقوله يُةِ فيما أخرجه ابن حبان عن عائشة: ذلا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل؟. 

وأخرج ابن ابي شيبة عن الزهري قال: :جرت السنّةَ على عهد 
رسول الله يد والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة الناء في الحدود 
والدماء» وقيس عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال. 

الرابعة : شهادة امرأتين دون رجل: وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالحمل والولادة والاستهلال!!؟ وزوال البكارة وعيوب النساء كالرئق 
والقرّن؛ لما أخرجه الدارقطني عن حذيفة بن اليمان: «أن النْبي يي 
أجاز شهادة القابلة». 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الزهري» قال: «مضت السنّة 
أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلم عليه غير هن» دنفي ولادات النساء 
وعيوبهن؟ . 

وقال الشافعية في ذلك: لا بد من أربع نسوة؛ لأن الله ع وجل 
جعا 0 امرأنين؛ واشترط الاثنينية . 
المدعي أو 5 عليه؛ وذلك في الأموال خاصة. وهذا رأي 
الجمهور غير الحنفية» للحديث !١‏ لمتواتر عن أكثر من عشرين صحابياً: 
أن الي يك قضى بشاهد ويمين22!6. 

السادسة: امرأتان مع يمين: وذلك في الأموال أيضاً. 

والخلاصة : أن شهادة رجل وامرأتين. أو رجل ويمين» أو امراتين 
ويمين مختصة بالأموال. 


(1) صراخ الطفل عند الولادة. 
(2) النظم المتنائر من الحديث المتوائر للشيخ محمد بن جعفر الكثاني: ص 109 . 
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وأما مراتب الشهود في العدالة والتزكية: فهي أيضا ست7!): 

الأولى: العدل المُبرّز في العدالة : فتقبل شهادته في كلّ شيء» ولا يقبل 
فيه التجريح إلا بالعداوة. 

الثانية : العدل غير المبرز: فتقبل شهادته في كل شيءء ويقبل فيه 
التجريح بالعداوة وغيرها. 

الثالثة : الذي تتوسم فيه العدالة: فنجوز شهادته دون تزكية في السفر 
على المعاملات. ولا تجوز فيها سوى ذلك دون تزكية. 

الرابعة : الذي لا نتوسم فيه العدالة ولا التجريح: فتجوز شهادته بالتزكية. 

الخامسة: الذي يتوسم فيه التجريح: فلا تقبل شهادته دون تزكية 
كالحالتين السابقتين. 

السادسة: المعروف بأنه مجرّح: قلا تقبل شهادته حتى يزكى ظاهرا 
وباطناً, واتما يزكيه من علم توبته ور جوعه عما جرح به ومثله 
المحدود في القذف» ومزكي الشهود: المبرّز في العدالة» 
المعروف عند الحاكم ولو بواسطة» العارف بأحوال التعديل 
والجرحء الفطن النبيه الذي لا يخدع في عقله. المعتمد في معرفة 
أحوال الشهود بطول عشرة كأهل السوف أو المحلّة؛ وتعدد المزكين 
فلا يكفي الواحد في التزكية. 
ووجبت التزكية إن بطل حق بتركها أو ثبت باطل. 
والتجريح يقدم على التعديل: والمتفق عليه في المذاهب الأربعة 

وجوب التزكية على الحاكم في الحدود والقصاص والمعاملات» سواء 


)1( الفوانين الفقهية: ص 310,. المقدمات الممهدات 286/2 وما بعدهاء الشرح 
الصفير 258/4 وما بعدها. 
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أحكام تحمل الشهادة وأدائها: 

لتحمل الشهادة وأدائها خمسة أحكاء!!: 

أولاً: الوجوب أو الفرضية: التحمل والأداء كما تقدم فرض كفاية 
إلا إن تعين» أما التحمل: فلا يجب على الشاهد أن يتحمل إلا إن نعين 
عليه ذلك. بأن احتيج إليه ويخشى تلف الحقوق لعدمه؛ وأما آداء 
الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعيناً بأن لم يشهد غيره أو تعذر 
آداء سائر الشهود. ودعي لادائها من مسافة قريبة كالبريد والبريدين2). 

ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء؛ لأنه واجب. 


ثانياً: أداء الشهادة دون دعوة أو مع الدعوة: إن الحقوق في موضوع 
ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يجب عله فيه الابتداء والأداء دون دعوة: وهو حقوق الله 
تعالى التي يدوم «(أو يستدام) فيها التحريم كالطلاق والعتاق والشهادة 
بالرضاع والاحياس (الأوقاف» والمساجد والقناطر ونحوها. و معنى 
استدامة التحريم: استدامة ارتكاب التحريم عند عدم الرفع إلى القضاء. 

الثاني : ما لا يجب فيه الابتداء وإنما يجوز له: وهو حقوق الله تعالى 
التي لا يدوم (أو لا يستدام) فيها التحريم كالزنا وشرب الخمر. وترك 
الابتداء بالشهادة أولى ؛ أن سترء والستر مندوب إليه لا واجب» 
ومعنى عدم استدامة التحريم : أن التحريم بنقفضي بالفراغ من متعلقه, 


(1) القوانين الفقهية: ص 311 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 280/2 - 282: 
الشرح الصغير 247/4 - 249. 
(2) البريد العربي: 4 فراسخ حرائي 6 ساعات ويساوي 22.176 كم . 
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فإذا زنى الشخص أو شرب الخمرء حصل التحريمء واتقضى بالفراغ 

الثالث: ما لا يبتدأ فيه بالأداء حتى يدعى: فإن دعي إليه أدى. وإن 
سكت عنه ترك ذلكء وإن بدأ بها قبل أن يدعى إليها لم تقبل منه. 
وذلك في حقوق العباد (أو الناس) بعضهم على بعض. 

ثالثاً: الشهادة على الخط: جرى العمل على جوازهاء وهي ثلاثة 
أنواع: شهادة الشاهد على خط نفسه؛ وشهادة الشاهد على خط شاهد 
غيره» وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقريه(!2. 

رابعاً: لا شهادة إلا بعلم: لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه 
بقبنآء لا يشك فيهء والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع. أو بالاستفاضة 
فيما يتعذر علمه غالباً بدونهاء والاستفاضة أو التسامع: هي الشهرة التي 
تثمر الظن أو العلم . 

وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند المالكية في عشرين مسألة: 
النكاح ‏ والرضاع» والحمل» والولادة» والموث» والنسب» والولاء 
(التوارث بعد العتق ) والحريةء والأحباس (الأوقاف) والضررء وتولية 
القاضي . وعزله» وترشيد السغيه واليتيم » والوصية والوصايا (أن فلاناً 
وصي) والصدقات المتقادمة والأشربة» والقسامة» والإسلام. والعدالة» 
والجرحة (التجريح)©. 

ولا تجوز الشهادة بالاستفاضة أر بالسماع الفاشي في إثبات ملك 
لطالبه. وإنما تجوز للذي هو في يديه بشرط حيازته (حوزه) له سنين 
كثيرة كالأربعين والخمسين. 


(1) الشرح الصخير 272/4 وما بعدها. 
(2) المرجع السابق 277/4 وما يعدها. 


خاماً: الشهادة على الشهادة: تجوز بالاتفاق الشهادة على شهادة 
شاهد آخره ونقلها عنه للقاضى إذا تعذر أداء الشاهد الأول بسبب مرضه 
أو غيبته أو موته أو سجنه أو غير ذلك. وذلك عند المالكية في جميع 
الحقوق» وفيما عدا الحدود والقصاص عند الحنفية: ومنعها الشافعي 


في حقوق الله. 

ويكفي عند المالكية شاهدان في نقل شهادة شاهدين؛ وقال 
الشافعي: أربعة. 

الشهادة على كتاب مطبوع : 


يجوز بالاتفاق الشهادة على كتاب مطبوع. بأن يقول صاحبه 
للشهود: اشهدوا علي بما فيه. أو يطبع القاضي كتاباً ويشهد الشهود بأنه 
كتابه» ولكنهم اختلفوا في قراءنه من قبل الشهودء فقيل: تجوز الشهادة 
وإن لم يقرؤوهء وقيل: لا تجوز إلا أن يقرؤوه ويعلموا ما فيه. 

الإشهاد على بعض الحقوق أو التصرفات!!؟2: 

الإشهاد عنى البيع أمر مندوب إليه. وليس بواجب عند المالكية 
وجمهور اهل العلمء وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجباء وميبب 
اختلافهم: اختلافهم في الأمر الوارد إذا ورد عارياً من القرائن: هل 
يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؛ وموضع تفصيله 
في علم أصول الفقه. ودليل الجمهور : أنه يجوز ترك الرهن الذي هو 
بدل الشهادة ويؤتمن صاحيه» فيجور ترك الإشهاد» ولأن الله تعالى أمر 
بالوفاء بالعقودء والبيع عقد من العقود. والأمر بالوفاء به دليل على 
جوازه بغير إشهاد. لأن الأمر بالوفاء مع الإشهاد لا معنى له. 


صمام و صم 


وكذلك الدَّيِنَ: الإشهاد عليه وكتابته بآية الدين: « إِدَاتَدَايِدمَ بدن !1ه 


(1) المقدمات الممهداث 276/2 ٠‏ 280. 
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ككل نكي تَاكَدبُوة4 [البقرة: 282] مرغب فيه ومندوب إليه» وليس 
بواجب عند الجمهرر؛ وقال يعض أهل العلم: إنه واجب. 

والإشهاد على عقد التكاح ليس يبواجب على مذهب مالك ر حمه 
انله؛ وإنما يجب الؤشهاد عند الدخول لنغي التهمة والظنة عن نقسيه » 
ومعنى قول رسول الله يه: لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل؟ 
أي: لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ؛ لأن التكاح حقيقة 
في الوطء, مجاز في العقفد, ولا يصح أن يحمل الحديث على العقدء 
لأنه قد ذكر فيه الصداق» والقرآن قد جوز نكاح التفويضء أي: من غير 
ذكر المهر. 

والإشهاد على الرجعة والطلاق يستحب وليس بواجب: وأوجب 
بعض المالكية الإشهاد على الرجعة دون الطلا والبيع. لقوله تعالى فى 

202 سماءةاضه 0 9 

المراجعة : «وَأَْيدُوادَرَفْعدَلِيك4 [الطلاق: 2]. 
الرجوع عن الشهادة : 

الرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به 
ونحوهء فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا يكون رجوعاًء ولايصح الرجوع 
إلا في مجلس القضاءء لأنه فسخ للشهادةء فيكون في المكان الذي 
تعتبر فيه الشهادة؛ وهو المحكمة. ويترتب على الرجوع ما يلي210: 
(1) فإن رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته؛ لم يحكم بها ولم ينزمه شيء. 
(ب) وإن رجع الشاهد بعد الحكمء. لم ينقض الحكم عند الجمهورء 
ولايفسخه القاضي؛ ويترتب على ذلك أن الشهود يلتزمون بضمان 
الغرم أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهرد عليه من مال أو دية 


0« القرانين الفقهية: ص 313 وما بعدهاء الشرح الصغفير 296/4 ٠‏ 304, الشرح 
الكبير 206/4 - 219. 
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باتفاق المذاهب الاربعة؛ لإفرارهم على انفسهم بموجب أو سبب 
الضمان» فهم قد أخرجوا المال من يد المشهود عليه بغير حق» ويوزع 
الضمان عليهم. ولا ضمان عليهم إذا كان المشهود عليه قد استوفى 
عوضاً عما أتلف عليه . 

وتعرف مألة تضمين الشهود عند المالكية يمسألة «غريم الغريم» 
فللمقضي عليه بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكمء وقبل 
دفعه الحق للمدعي مطالبة الشاهدين الراجعين بالدّفم ٠أي:‏ دقع الحل 
للمقضي له: وهو المدعي؛ بأن يقول المدعى عليه لهما: ادفعا الح 
الذي رجعتم عن شهادتكما به للمدعي . 

وللمقفي له بالحق. وهو المدعي: المطالبة لهما أيضاء وذلك إذا 
تعذّر الطلب من المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته» لاإن لم يتعذر. 
فليس له مطالبتهما عند عدم التعذرء وإنما يطالب غريمه وهو المقفي 
عليه . 


وإذا رجع الشاهدان بعد الحكم بالحدٌ في القذف أو شرب الخمر» 
أو بالتعزير في الشتم واللطم وضرب السوطه أذّبا وعزّرا من القاضي . 

وإذا كانت الشهادة على حد زنا مثلاً» ثم رجع الشهود كلهم أو 
يعضهم قبل الحكم أو يعد قعليهم حد القذف» وعليهم أيضاً غرم 
الدية إن رجم الزاني المحصن المحكرم عليهء ما لم يثبت أن المشهود 
عليه به كان مجبوبآ» أو غير عفيف. فلا حد قذف على الراجح . 

- ولا يقبل رجوع الشاهدين عن الرجوع عن الشهادة» فإذا شهدا بح 
ثم رجعا قبل الحكم. بطلت شهادتهما كما تقدم» وإن رجعا عن 
الرجوع عن الشهادة» لم تقبل الشهادة منهما مطلقاً لتجريحهما بذلك» 
سواء رجعا لها أم لاء ولا يحكم انقاضي على الخصم بتلك الشهادة. 

وإذا رجع الشاهدان عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بثشهادتهماء 
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ثم رجعا عن الرجوع» لم تقبل منهما الشهادةء ويغرمان ما أتلقاه 
بشهادتهما من دية النفس أو المالء ورجوعهما لنشهادة ثانيآ لا يدفع 
عنهما غرما؛ لأنه يعد تدماء لا يعول عليه. كمن أقر ورجع عن إقراره. 

وإذا علم الحاكم بكذب الشهود في شهادتهم وحكم بما شهدوا به 
من قتل أو رجم أو قطع. فالقصاص عليه دون الشهود؛. مئل ولي الدم 
إذا علم بكذب الشهود وقدّمهم للشهادة وحكم الحاكم بهم. فإنه يقنص 
منهء فإذا لم يعلم الحاكم بكذب الشهود. ذلا قصاص عليهء وإن علم 
بقادح”أ) فيهم. وإنما على الحاكم الدية في مالهء لأن البحث عن 
القادح من وظيفته . 

- ولو شهد رجلان على آخر أنه قتل فلانا عمداًء فتضى القاضي 
بالقصاصء واقتص من القاتل» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما. لم 
يقتص منهما عند الحنفيةء وهو ظاهر المدونة لمالك» وإنما يضمنان 
الدية في مالهما في مدى ثلاث منين»: لأنهما معترفان» والعاقلة 
(العصبة) لا تعقل الاعتراف. ويقنص منهما عند الشافعية والحنابلة. 
وأكثر أصحاب مالك. لأنهما قتّلا نفساً بغير شيهة . 

وإن رجع الشاهدان عن شهادتهما بطلاق بعد إصدار الحكمء فلا 
غرم عليهما إن دخل الزوج المشهود عليه بالطلاق بزوجته المشهود 
بطلاقها؛ء لأنهما لم بتلفا عليه بشهادتهما مالآء وإنما فوتا عليه 
الاستمتاع. ولا قيمة مادية لهء وقد استحقت الزوجة جميع الصداق 
بالذخولء فإن لم يدخل الزوج بهاء فعليهما نصف الصداق يغرماه لى 
لأنها لا تملك بالعقد شيئاء وإنما يجب لها نصف الصداق بالطلاق. 

وإذا ادعى الشاهد الغلط في شهادته» فعليه في الصحيح ضمان 
الأموال؛ لأنها تضمن في حال الخطأ. 


4 لأنه يلزم من رجود القادح ني الشاهد كذبه. 
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5-5 وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم قامت بعد إصدار الحكم 
بيئة بفسقهماء لم يضمن الحاكم ما أتلف بشهادتهماء أما لو قامت البّنة 
بكفرهما أو رقهماء فإنه يضمن. 
شهادة غير المسلمين من أهل الذمة: 

لهذه الشهادة جانبان: إما على بعضهم بعضاًء وإما على 
المسلمين17؟, 

أولاً: للعلماء اتجاهان في شهادة غير المسلمين على بعضهم بعضاً: 

قذهب الحنفية: إلى أنه تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأن 
الكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه» صادق اللهجة عندهمء فلا 
يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه» ولأن الكفر كنه ملة 
واحدة . 

وقد أخبر الله تعالى أن من أهل الكتاب الآمين في الأموال» في نوله 
سبحانه : <« # وَيِنَ آهل الْكتب من إن َأمنْهُ يقنطار يرو لَك [آل عمران: 
75 

وجاء في الصحيح في قصة يهوديين زنيا أن النَّبِي يَهْةِ قال لليهرد: 
«اتتوني بأربعة منكم يشهدون عليه؟ وقبل اللَّبِي يكل شهادتهم على الزَّنا 
وحكم بناء عليها. 

وقبول شهادتهم في الأموال والمداينات وعقود المعاوضات 
والجنايات وغيرها أمر ضروريء» إذ قد لا يحضرهم مسلم غالبآء ولو 
لم تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكمهم إليناء لأدى ذلك إلى تظالمهم 
وضياع حقوقهم. 


(1) بداية المجتهد 452/2» الطرق الحكمية في اليامة الشرعية لابن القيم: ص 
6 - 193ء ط أنصار السنة المحمدية. 
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وأما رفص قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار 
أخرى ١‏ فلانقطاع الولاية بينهما 

وهذا الرأي هو الظاهر الذي تقتضيه الأحداث والوقائع والحاجة. 

وذهب بقية المذاهب (الجمهور) إلى أنه لا تقبل شهادة غير 
المسلمين مطلقاء سواء اختلفت مللهم أو اتفقت» ونقل ابن القيّم عن 
الإمام مالك: أنه تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم 
للحاجة» وأدلتهم ما يلي: 

اشترط الله تعالى العدالة لقبول الشهادة في قوله سبحانه 

تبثو انك قط [الطلاق: 2] وغير المسلم ليس بعدل. 

2 وصف اله تعالى الكفار بالكذب على الله وبالفسق. ولا شهادة 

3 -لا يلزم القاضي المسلم بشهادة الكافر. 

ويرق الء لشعبى لشعبى وابن أبي ليلى وإسحق : أن شهادة الم ليهودي على 
اليهودي جائزة» ولا تجوز شهادته على النصراني والمجوسي؛ لأنها 
ملل مختلفة . 

ثانياً: للعلماء أيضاً اتجاهان آخران في قبول شهادة غير المسلم على 
المسلم. 

يرى الجمهور غير الحنابلة: أنه لا تقيل شهادة الكفار على 
المسلمين؛ لأن الشهادة ولاية. ولا ولاية للكافر على الملم» ينص 
الآبة الكريمة: ١‏ وَلَن يَجَمَلَ أمّه للْكفرنَ عَلَ لَوْمِِينَ سيلا #4 [النساء: 
41]]. 

ورأى الحتابلة والحنفية: أنه تجوز شهادة غ غير المسلم في الوصية في 
السفر للضرورة إذا لم يوجد غيره» وكذا ني كلّ ضرورة حضراً وسفراٌ 
لموله تعالى : < يكأيا لذن اموا أعْبْدَُ بَتيَخ إذًا صر حَصَّرٌ لَحَدَكُمٌ لْمَوَثُ جِينّ 
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الْوَصِيَّةِ ْنَا دََامَدْلي يَسَكُم أو ماران ون عر ء إن أَنسم صَمَة سم يف لض ندم 
مُصِيِبَةُ الْمَويْ» [المائدة: 106]. 
آراء العلماء في القضاء بشاهد ويمين: 

إذا أقام المدعي شاهداً. وعجز عن تقديم شاهد آخرء وحلف مع 


شاهده» انقسم العلماء ني القضاء له بشاهده ويمينه فريقين: كك 


فريق الحنفية قالوا: لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين في شيء+ 
لقوله تعالى: « وَآسَدَدْ دوأ يدبن من رَجَالِصكُمْ .> [البقرة: 282] 
وفوله سبحانه : «وَأْشْيِدَوأدَرَىَ عَدْل يَك4 (الطلاق: 2] فلا بد من تعدد 
الشهود لقبول الشهادة. ويكون قبول الشاهد الواحد ويمين المدعي 
زيادة على النصء والزيادة على النص نسخ. والنسخ في القرآن الكريم 
لا يجوز إلا يمتوائر أو مشهورء وليس هناك واحد منهما. 

وقال النَّي يد فيما رواه أحمد ومسلم: «ولكن اليمين على المدعى 
عليه . 


وقال في رواية البخاري. وملم» وأحمدء عن الأشعث بن قيس: 
«شاهداك أو يمينه» والقضاء بشاهد ويمين يخالف هذا التقسيم أو 
التوزيع في وسائل الإثبات. 

- وفريق الجمهور بقية المذاهب قالوا: يقضى باليمين مع الشاهد في 
الأموال: لما ثبت عن النّبي: "أنه قضى بشاهد ويمين:!©2). 


(1) بداية المجتهد 456/2. الشرح الكبير للدردير 47/4» البدائع 225/6. مغني 
المحتاج: 443/4. 482؛ المغني151/9. 225. 

(2) وهو حديث متوانر كما نقدم نخريجه» رراه أكثر من عشرين صحابياً كما ذكر 
ابن الجرزي والبيهقي. وأصحها حديث ابن عباس الذي أشرجه أحمد. 
ومسلمء وأصحاب السئن الأربعة. والدارقطني» والييهقي (متتقى الاخبار من 
نيل الأوطار 282/8 الإلمام: ص 521). 
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تحليف الشهود : 

جرى القضاء المعاصر على تحليف الشهود قبل أداء الشهادة» بدلاً 
من التزكية المقررة شرعاء بسبب تعقد الحياة وكثرة الناسء ولا مانع 
من ذلك شرعاً استحساناً للتأكد من الصدق والبعد عن الكذب». وقد 
استحلف الّبِي يي رُكانة الذي طلَّق امرأته البتة قائلاً له: «والله ما أردت 
إلا واحدة؟» قال ركانة: دوالل ما أردث إلا واحدة6 وأجاز الفقهاء ما 
يسمى بيمين الاستيئاق الآتي بيانهاء وتحليف الشهود هو رأي ابن 
أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة. ورجحه ابن نجيم 
الحنفي . 

لكن لا تقبل شهادة من شأنه الحلف بطلاق أو عتق؛ لأنه من يمين 
الفساقء. كما لا تقبل شهادة مماطل: وهو من يؤخر ما عليه من الدّين 
بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه. جاء في الحديث المتفق عليه عند 
اصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: "مطل الغني ظلم» . (1) 


# # ا# 


(1) الشرح الصغير 256/4 وما بعدها. 
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تعريفها ومشروعيتها والمحلوف به» صيغتها وصفتها والنية فيهاء 
واليمين بالطلاق» كونها عند العجز عن الشهادة ٠‏ قبول البيئة بعد اليمين 
تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه) شروطهاء أنواعهاء القضاء بالتكول 
والبمين المردودة؛. ومجال القضاء بشاهد ويمين. حكم اليمين» ما 
تجوز فيه اليمين من الحقوق. 
تعريف اليمين ومشروعيتها: 

اليمين في اللغة: مأخوذة من اليمين الذي هو العضوء لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه» فسمي الحلف يمينا 
لذلك. وقيل: اليمين: هو القوة. ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على 
البسارء ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي 
يمينأ» فعلى هذا التفسير تكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما 
داخلة في اليمين. 

واليمين في العرف: الحلف والقسم. واصطلاحاً: هي توكيد الشيء 
أو الح أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة من صفاته» 
وعبارة المالكية : اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته20), 
اي: تقرير أو تثبيت أمر لم يجب وقوعه عقا أو عادة بذكر اسم من 
أمماء الله تعالى أو صفة من صفاته الذاتية كالعلم والقدم واليقاء 


)1( الشرح الكبير 2( روما بعدها. 
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والوحدانية» أو المعنوية غير الفعلية كالخلق والرزق» مثل: واله 
لأدخلن الدار أو لا أدخلهاء أو والله لأشربن البحر و 000 السماف 
ويحنث في هذا بمجرد اليمين. 

واليمين القضائية أمام الحاكم لإثبات الدعوى: هي تأكيد ثبوت 
الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته . 

واليمين مشروعة في القرآن بقولم تعالى : < لا يوا احِذْثُم أنَدُ للفو يه 
نيم وَلكن بُولِندْصكُم بِمَاعَنّدمٌاليمن 4 [المائدة: 9 

وفي السنَّةَ النبوية بقوله 296: #لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم؛ ولكن البيّنة على المدعى عليه». 

وفي رواية: «ولكن البيّنة على المدعي» واليمين على من انكر 2!2. 

وأخرج البخاري؛ ومسلمء وبقية أصحاب الكتب الستةقء عن 
الاشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجل ابن عم لي خصومة في 
بثرء فاختصمنا إلى رسول الله 25 فقال: «بكنتك أو يمينه» قلت: إذن 
يحلف ولا يبالي» فقال: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع 
بها مال امرىء مسلمء لقي الله وهو عليه غضيان؟. 
المحلوف به: 

انفق الفقهاء على أن اليمين المنعفدة هي القسم بالله تعالى؛ أو بصفة 
من صفاته » وهو.: ايالله الذي لا إله إلا هرا أو «والمخالق» أو «والقادرة 
أو :والرزاق» الخ» أو «وعزة الله أو عظمته لما أخرجه الجماعة إلا 
النسائي عن ابن عمر عن اَي يق قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائتكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


(1) حديث حسن أخرجه البيهقي؛ عن ابن عبّاس» وبعضه في الصحيحين (نصب 
الراية 95/4) , 
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واكتفى الجمهرر بلفظ الجلالة لانعقاد القسم؛ لقوله تعالى: 
< دنرت بِللَه لك لمشو حك 4 [التوبة : 62] <« يَطِمُوك يهم كَالُوا» 
[التوبة : 74] ولما أخرجه أبو داود عن ابن عبّاس أن النَّبي كيد في غزوه 
لقريش» اقتصر على لفظ الجلالة قائلاً: 'والله لأغزون فريشاً». 

وقال المالكية: يضم إليه عبارة ١لا‏ إله إلا هرة لما أخرجه أبو داود 
والنائي: أن الني يع قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا 

ك4 
هوه . 
صيفة اليمين القضائية : 

إن صيغة اليمين عند المالكية©© لكل حالف في جميع الحقوق على 
المشهور؛ هي ابالله الذي لا إله إلا هو» ويحلف الكافر عند أكثر العلماء 
بالله كالمسلمء لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم الله للحديث المتقدم: 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت: ويحلف الكافر كالمسلم. لأن 
اليمين لا تنعقد بغير اسم الله. 

وقيل: يزاد في القسامة واللعان دعالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» ويزيد اليهودي :الذي أنزل التوراة على موسى١‏ ويزيد النصراني 
"الذي أنزل الإنجبل على عيسى». 

وقال الشافعي: يزاد «الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية». 

صفة اليمين 

اتفق الفقهاء على أن الحالف يحلف على البت والقطم 20 على فعل 


(1) القرانين الفقهية: ص 306. 

(2) المرجع والمكان السابق. 

(3) الحلف على البت: أي الحلف على القطع والجزم. 
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نفهء أو على نفي العلم(!2 » فيقول مثلاً: «والله ما بعت أو ما اشعريثه 
أو القد بعت أو اشتريت» لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله؛ فتكون 
يمينه حجة قاطعة» ويحلف في نفي فعل الغير على نفي العلم كحلفه أنه 
لا يعلم على مورثه؛ لما أخرجه أبو داود. والنسائيى» عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «أن النَّبي 24 استحلف رجلا» فقال له: «قل: والله 
الذي لا إله إلا هوء ماله عليك حق». 


فإن حلف على فعل الغير في حال الإثبات. حلف على البت» 
كيمينه أن لمورئه على فلان دين , 
النيّه في اليمين: 

تكون اليمين غير القضانية على نية الحالف في كل الاحوال باتفاق 
العلماء» ويجوز للحالف التورية فى يمينه» بأن يقصد فيها غير المعنى 
الفاهر المتبادر من اللفظه أو ينوي فيها خلاف الظاهرء لما رواء 
الجماعة إلا ابن ماجه عن عمر: «إنما الأعمال بالئئّات» وإنما لكل 
امرىء ما نوىي؟. 

وأما اليمين القضائية من القاضي أو نائبه لفصل الخصومة» فتكون 
بالاتفاق على نية المستحلف.» وهو القاضي ٠‏ فلا يصح فيها التورية؛ 
ولا ينفع الاستثناءء لقوله يَلِكِ فى حديث أبي هريرة: «يمينك على ما 
يصدفك به صاحبك١.‏ 


(1) الحلف على نفي العلم: أي نفي اليقين أنه لا يعلم كذاء فيحلف بالله: ماله 
علي شيء. 

(2) القوانين الفقهبة: ص 306. تبيين الحقائق 109/4., المهذب 2322/2 كشاف 
القناع 228/6 . 
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وفى رواية: «اليمين على نية المستحلف»0!) فلا تصح التوريةء أي: 
إضمار تأويل مخالف لظاهر اللفظ©. 


واشترط الشافعية والحنابلة شرطين فيكون اليمين على نية 
المستحلف: 


الاول: آلا يحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق. 


الثاني: ألا يكون القاضي ظالمآ أو جائراً في طلب اليمين(يمين 
كيدية) فإن حلفه بالطلاق أو علم من نفسه أنه على الحق. جازت 
التورية؛ لأن اليمين تكون غير فاجرة. 

اليمين بالطلاق أمام القاضي : 


اليمين تسمان: قُسّم بالله أو بصفة من صفاته. واليمين المعلّق على 
فعل شيء بقصد الحض على فعلهء أو الامتناع من فعل المعلّق عليه 
وهو تعليق طاعة أو طلاق على أمر ماء مثل: إن دخلتثٌ الدار أو إن لم 
أدخلها فآنت طالق. وتعريف اليمين المعلّق: تعليق مسلم مكلف قربة 
كصلاة أو صوم أو مشي لمكةء أو تعليق حَلْ عصمة كطلاق على 
حصول أمر أو نفيه» ولوكان المعلق عليه معصية» كشرب خمرء نحو: 
إن شربت الخمر فهي طالق أو فعبده حرء فإن شربه وقع عليه الطلاق» 
وعتق عليه العبد. 


وتعليق الطلاق: إما أن يكون حقيقة مثل: إن دخلت الدار فهي 
طالق. أو حُكما مثل: عليه الطلاق لا يدخلهاء فإنه في قوة: إن دخلها 


(1) اللفظ الأول رواه أحمد» ومسلم. وابن ماجه. واللفظ الثاني رواء ملم رابن 
ماجه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 218/8). 
2( القوانين المقهية: ص 306» مغني المحتاج 4 كشاف القناع 6. 
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فهي طالق. ومثل: عليه الطلاق لأدخلن. فإنه في قوة قوله: إن لم 
أدخل فهي طالق2!7. 

وحكم اليمين بالطلاق أمام القاضي في رأي جمهور العلماء لإثبات 
الحقرق وإنهاء الخصرمات: الحرمة؛ لأن اليمين لا تكون إلا بالله 
ولأن القسم لتعظيم المقسم به» ولا يجوز تعظيم غير الله» فإن طلبه 
الخصمء لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام. 

وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وأئخّ فيهاء 
أر كان الحالف لا ينزجر إلا بهاء لفساد الزمان وقلة المبالاة بالحلف 
بالله تعالى» لكن المفتى به عند الحنفية هو الرأي الآول. 

طلب اليمين عند العجز عن الشهادة: 

لا توجه اليمين في القضاء للمدعى عليه عند الجمهرر إلا عند عجز 
المدعي عن تقديم البيّتة. وإنكار المدعى عليه الحى المدعى به فلا 
يبقى إلا يمين المدعى عليه وذلك فى الأموال والمعاملات والعروض 
التجارية» ولا تجوز اليمين في دعاوى الحدود والفصاصء للحديث 
المتتدم في رواية البيهقي والطبراني: «البيّنة على المدعي؛ واليمين على 
من أنكر؟ . 
قبول البيّنة بعد اليمين: 

إذا حلف المنكر (المدعى عليه) اليمين» رَدّتَ دعرى المدعي 
اتفاقاء فإن تمكن المدعي بعدئذ من إقامة البِيّنة» فإن كانت غاتبة أو كان 
لم يعلم المدعي بهاء قضي له بهاء وإن كان عالما بهاء أي: بأن له 
بيه واختار تحليف المدعى عليه اليمين» وكانت البِيّنة حاضرة» ثم 
رأى بعد تحليف المدعى عليه تقديم ببّنته؛ لم يقض له بهاء ولم تمع 


)1( الشرح الصغير 189/2 -191. 
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بعدئذ اليمين في المشهور عند المالكية؛ لأن حكم بينته قد سقط 
بالتحلف0©00 2 

ورأى الجمهور (الحنفية» والشافعية. والحتايلة» أن البيّنة الجديدة 
تقبلء فإن «البيّنة العادلة أحى من اليمين الفاجرة) لآن اليمين حجة 
ضعيفة» لا تقطع النزاع؛ فتغبل البيّنة بعدهاء لأنها هي الأصلء واليمين 
هي الخلّف,. والقدرة على الأصل يبطل بها حكم البدل. 

ولا تفبل عند الظاهرية البيّنة بعد اليمين» لقوله 25 فيما تقدم : 
«شاهداك أو يمينه» ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى. 

تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه) : 

يرى المالكية©© أنه تغلظ اليمين في القسامة واللعان. ويحلف 
المدينة؛ يحلّف في ممساجد الجماعات» ولا يحلف فيها على المنير» 
وإنما يحلف فيها قائمآ مستقبل القبلة» ودليل التغليظ قوله تعالى: 
< تَِسُونَهُمَا من بمْدِ ألصَلَة مْقَسِمَانِ يهو [المائدة: 106] أي: من بعد 
صلاة العصر. 

وتغلظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة فقط دون غيرهماء فتكون 
بعد صلاة العصر. 

ويحلف اليهودي والنصراني: حيث يعظمون من كنائسهم. 

وتحلف المخدّرة (وهي المرأة التي لا تخرج إلى المساجد في 
الليل) على ماله بال (أهمية). وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم 
أو ربع دينار شرعي. 


(1) القوانين الففهية: ص 307. 
(2) القوانين الفقهية: ص 306 - 307. 
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وإذا وجبت اليمين على المريض: فإن شاء خصمه أحلفه في 

موضعه» أو أخره إلى أن يبرأ من مرضه. 
شروط اليمين: 
اشترط الفقهاء بالاتفاق ستة شروط في اليمين القضاتئية؛ وأضاف 

المالكية إليها شرطين آخرين» أما المتفق عليها فهي ما يلي :17 

1١‏ أن يكون الحالف مكلفاً (بالغأ عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبى 
والمجنون؛ ولا تعتبر يمين النائم و المكره. 1 

2 - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي : فإن كان مقراً فلا يمين. 

3- أن يطلب الخصم اليمين من القاضي ليوجهها بدوره إلى الحالف: 
لان النَِّي يل استحلف زكانة بن عبد يزيد في الطلاق» قائلاً له: 
«والله ما أردث إلا واحدة» فقال ركانة : «والله ما أردثٌ إلا واحدة». 

4 أن تكون اليمين شخصية: فلا تقبل النيابة في اليمين. لصلتها بذمة 
الحالف ودينهء قلا يحلف الوكيل أو ولي القاصرء ويوقف الامر 

5 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاصء كما 
تقدم. 

6 أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها: للحديث المتقدم: 
٠واليمين‏ على من أنكر» فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز 
الإقرار بهاء فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لاايصح 
إقرارهم على الغير. 
وأما الشرطان الآخران عند المالكية فهما: 


(1) المرجع والمكان اللسابق. الشرح الكبير وحائيته 145/4. بداية المجتهد 
2 وما بعدها. البحر الرائق 27 مني المحتاج 644 وما بعدها» 
كثاف القناع 6 ومابعدها. 
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1 العجز عن الْبِيّنةَ أو ققدها: وهذا رأي الجمهور غير الشافعيةء فإذا 
كانت البّئة حاضرة في مجلس القضاءء فلا يصح تحليف المدعى 
عليه؛ كما لايصح التحليف عند أبي حنيغة إذا كانت في بلد 
القاضي . ودليل هذا الشرط: الحديث المتقدم: «شاهداك أو يمينه» 
أو «بيّدنك أو يمينه؟ فحق المدعي في اليمين مرتب على عجزه عن 
إقامة البينة . 


ولم بشترط الشافعية هذا الشرط للحديث المتقدم: «البيّنة على 
المدعي واليمين على من أنكر» فاليمين حق المدعي» وواجبة على 
المدعى عليه» ولأنه يحتمل أن يقر المدعى عليه؛ فيستغني المدعي 
عن إقامة البيّة. 

2 الخلطة بين المتخاصمين فى التعامل : فلا توجّه اليمين عند المالكية 
إلا فى حال توافر الخلطق حتى لا يتطاول السفلة على 00 
المكانة والفضل» باستدعائهم | إلى المحاكم؛ وطلت:البدية منهخ 
الحكم عليهم بالتكول» وثثبت الخلطة بشهادة اثني: 3 غلق 00 
مرتين أو ثلاثاء واشترطوا ذ فى غير المال وجود شاهد واحد حتى 
يصح توجيه اليمين» كالطلاق: والرجعة. والوكالة» والوصيةء 
والنسب» والإسلام» والردّة. 


واستثنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاهد لتوجيه اليمين: ثما 
57 صاحب الصنعة مع عماله» والمتهم بين الناس» لك 
في ادعائه أو الادعاء عليه» والمسافر مع رفقته في الوديعة وغيرهاء 
وادعاء الإيداع عند شخصء» وادعاء شيء معين كثوب بعينهء وادعاء 
مريض في مرض موته على غيره بدين؛ وادعاء بائع على شخص حاضر 
المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء؛ فتتوجه البمين في 
هذه الحالاات» ولو لم تنبت ت المخلطة . 
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ولم يشترط بقية المذاهب هذا الشرط لإطلاق حديث «اليمين على 
من أنكر». 


أنواع اليمين: 

ذكر المالكية أربعة أنواع لليمين وهي ما يأني :(!) 

الأولى: يمين المنكر (المدعى عليه) على نفي الدعرى: وهي التي 
يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد جوابه 
عن الدذعورى. وهى حجة المدعى عله لفصل الخصومة. كما جاء فى 
الحديث الابق: «ولكن اليمين على المدعى عليه». ش 

الثانية: يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقلبت اليمين عليه؛ 
وهي اليمين المردودة في رأي الجمهور غير الحنفية : وهي اليمين التي 
يحلفها المدعي لدفع التهمة عنهء أو لإثبات حقهء أو لرد اليمين عليه 
ويفصل بموجبها في النزاع وتنقضي الدعوى. 

الثالثة: يمين المدعي مع شاهده: فيحلف أنه شهد له بالحق» بشرط 
أن يكون بيّن العدالة» ويقضى له بالحق في رأي الجمهرر غير الحنفية . 

الرابعة : يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغاتب والمحجور. 
وهي التي تسمى يمين الاستيثاق أو الاستظهار: وهي التي يحلفها 
المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنهء بعد تقديم الأدلة المطنوبة في 
الدعوى. فهي تكمل الأدلة كالشهادة» ويتثبت بها القاضي. ويلجأ إليها 
القاضى عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت» إذ يحتمل أن 
المدعي استوفى دينه من الغائب. وليس لنشاهدين علم بذلك؛ فيُحلّف 
القاضي المدعي؛ لأن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن» فيستحق ما ادعاه 
بالبينة واليمين معاء فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب 


(1) القرانين الفقهية: ص 298. 300 306. 
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والمحجور»ء وقد أجيزت استحاناً يسبب احتمال الشبهة والشك عند 
غياب المدين. 

القضاء بالنكول واليمين المردودة والقضاء بعاهد ويمين: 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؛ هل يقضى للمدعي بنكول صاحبه 
عن اليمين» أو ترد اليمين إلى المدعي. فيتضى له بيمينه وشاهد واحد 
يقدمه للشهادة؟ 

1 - قال الحنفية؛ والحنابلة في المشهور لديهه!!؟: إذا نكل المدعى 
عليه عن اليمين. فإنه يقضى عليه بالمال» لان القاضي شريح قضى على 
رجل بالتكول» ولا ترد اليمين إلى المدعي: للحديث المتقدم : ١البينة‏ 
على المدعي». واليمين على من أنكر؟ . 

ولا يقضى عند الحنفية بشاهد ويمين. لقوله تعالى: « وَأسْكَنْيدُواً 
مامه 2 5 ء ع 7 
عَهِيدَيَنِ ين يَبَالِحكُم © [البقرة: 282] <وَأَفْيِدُوا ذَوَىَ عَدَلٍِ يسك » 
[الطلاق: 2] وقوله 5# فيما أخرجه أحمد وملم: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه» . 

وفي رواية اليهقي: «البيّنة على المدعي: واليمين على من أنكر» 
ورواية الجماعة وفوله عليه الصلاة والسلام لمدّع فيما رواه الجماعة: 
«شاهداك أو يمينه". وضعفوا حديث الشاهد وايمين. 

2 - ويرى الجمهور وهو ما صرّبه الإمام أحمد©©: لا يقضى بالتكول 
ولكن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف. ويأخذ حقهء ويقضى بالشاهد 


(1) البدائع 225/6: 2230 الدر المختار 442/2: الطرق الحكمية لابن القيم: ص 
6. 

(2) الشرح الكبير وحاشيته 2187/4 القوانين الفقهية: ص2301 2305 بدابة 
المجتهد 456/2: 459. تهذيب الفروق 151/4. المهذب 301/2» 318. 
المخني 225/9؛ 235» الطرق الحكمية: صي2116 132 143. 
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واليمين؛ والنكرل: أن يقول المدعى عليه: أنا ناكل. أو يقول: 
لا أحلف. 

ودليلهم على عدم جواز القضاء بالتكول: الحديث المتقدم «البيّنة 
على المدعى. واليمين على المدعى عليه؟ قالكة حجة المدعي» 
واليمين حجة المدذعى عليه؛ ولا وجود لللكول. 

ودليلهم على مشروعية القضماء باليمين المردودة: ما أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي» والحاكم» عن ابن عمر: «أن رسول الله و رد 
البمين على طالب الحق» وقال تعالى: « أ يَحَافُوَا أن رد نلبد يكين » 
[المائدة: 108)] وئبت عن عمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم القول برد 
اليمين. 

ودليهم على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي : ما تقدم من 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنه: دأن رسول الله ع قضى باليمين مع 
الشاهد؟. 

محال القضاء بشاهد ويمين ومحال القضاء بالتكول: 

حدد المالكية» والشافعية » وابن القَيّم المواضع التي يحكم فيها 
الشاهد واليمين بأنها: المال.» وما يقصد به المال» كالبيع والشراء 
وتوابعهماء والإجارة» والجعالةء والمساقاة والمزراعة» والمضارية 
والشركة» والهبة والوصية لمعين أو الوقف عليه. 

وكذا الغصوب والعواري. والودائع» والصلح. والإقرار بالمال» 
والحوالة» والإبراف والمطالبة بالشفمة وإسقاطهاء والقرض» 
والصداق.» وعرضص الخلع » وتمية المهرء والوكالة في المالء 
والإيصاء به. 

وكذلك يقضى بهما في الجنايات الموجبة للمالء كالخطأء وما 
لا فصاص فيه كالهاشمة والمأمومة والجائفة»؛ وقتل المسلم الكافره 
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والحر العبدء والصبي والمجئون!27. 

ومجال القضاء بالتكول في رأي الحنفية والحنابلة: في الأموال؛ 
وأما مالا يتصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاص0ء» ووصاية 
ووكالةء فلا يقضى فيه بالتكولء لكن الفتوى عند الحنفية أنه يقفضى 
بالتكول إلا في الحدود والقصاص واللعان؛ لأنه في معنى الحدّء 
فاللعان بالنسبة للزوج يعد قائماً مقام حدّ القذف» وبالنسبة للمرأة يعد 
مقام حد الزّناء فلا يجري النكول فيهء ويقضى على السارق لأجل المال 
بالنكول. فيضمن المال المسروق» ولا تقطع يده2». 

حكم اليمين: 

حكم اليمين: هو الأثر المترتب على حلفها أمام القاضي» سواء 
أكانت من المدعي أم من المدعى عليه . 

وحكم يمين المدعي مع الشاهد عند الجمهور غير الحنفية: ثيوت 
الحق المحلوف عليه”" وحكم يمين المدعى عليه باتفاق الفقهاء: © 
إنهاء النزاع بين المتداعيين وسقوط الدعوى» وكفا انقطاع الخصومة 
والمطالبة في الحال» لا مطلقآء بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البيّنة في رأي 
الجمهور غير المالكية. فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحقء ونظل 
مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بالبينة. 


(1) الشرح الكبير 147/4ء القرانين الفقهية: ص300 وما بعدهاء الطرق 
الحكمية: ص141 وما بعدهاء حاشية الشرقاري 502/2. 

(2) الدر المختار 442/4 وما بعدهاء اللباب شرح الكتاب 30/4 وما بعدها. 

(3) الشرح الكببر وحاشيته 146/4. 87او مغني المحتاج 177/4 ٠‏ الطرق 
الحكمية: ص 138 -140. 

(4) بداية المجتهد 454/2. انشرح الكبير 146/4 وما بعدهاء البدائع 229/6, 
حاشية الشرقاري 4502/2 الطرق الحكمية: ص 112. 
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ورأى المالكية أنه يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى 
مطلقأء فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد الحكم باليمين» إلا لعذر 
كيان وعدم علم بالشهادة» ثم علمه بهاء فتفبل منه» ويحلف يمينا 
على عذره. 
ما تجوز فيه اليمين من الحقوق: 

اتفق الفقهاء على بعض الامور واختلفوا في بعضها الآخرذ!). 

- اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق اله تعالى 
المحضة» سراء أكانت حدوداً كالرّنا والرفة وشرب الخمر» أم عبادات 
كالصلاة؛» والصومء والحج. والصدقة., والنذرء والكفارة إلا إذا تعلق 
بها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات» واليمين 
ليست حجة خالية من الشبهة» ولأن العبادات علاقة بين العبد وربه» قلا 
يتدخل فيها أحدء فإن تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كالمال 
المروق» فيجوز فيها الاستحلاف. 

- واتفق الفقهاء أيضاً على جواز اليمين في الأموال» وما يؤول إلى 
المال؛ فيحلف المدعى عليه إثياتاً ونفياء فإذا لم تكن للمدعي بِيُنة» 
حلف المدعى عليه وبرىء؛ لعمرم قول النَّبِي يكيهْ: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه؟. 

وأجاز الفقهاء التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي 
بعض مسائل الأحوال الششخصية» واختلفوا في بعضها الآخرء فلم يجز 
المالكية التحليف في النكاح لأنه يجب فيه الشهادة والإعلان» فإذا لم 
يوجد الشهود لم يصح النكاح. فلا يقبل فيه اليمين لتحقق التهمة 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 2227/4 تبببين الحقائق 297/4. المهذب 301/2 وما 
بعدهاء المغني 237/9 وما يعدها. 
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والكذب. ولأنه لو أقر أحد الطرفين بالتكاح لا ينبت ولا يلزم. 

والمفتى به عند الحنفية كما تقدم هو رآي الصاحبين القائلين بجواز 
التحليف في كلّ شيء إلا في الحدود والقصاص واللعان. 

ولم يجز الحنابلة في الرواية الراجحة لديهم التحليف فيما لين بدال 
ولا المقصود منه المال. وهو كل مالا يثبت إلا يشاهدين. كالقصاص 
وحد القذف. والتكاحء والطلاق» والرجعة» والعتقء والاستيلاءء 
والولاء والرق» فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين؛ 
لأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين فلا تعرض فيها اليمين 
كالحدود. 

وأجاز الشافعية التحليف في هذه المسائل للحديث المتقدم عند 
الترمذي: “البِيّة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؟ . 

رروى البيهقي أن النّبِي 376 حلّف ركانة بن عيد يزيد على طلاق 
امرأته البتة قائلاً له: «والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما 
آردت إلا واحدة؛ قردها عليه . 
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القريئة القاطقة 


القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب. واصطلاحاً: هي 
كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيآ فتدل عليه . 

وقد أجاز الفقهاء القضاء بالقرينة القطعية: وهي التي تبلغ حد 
البقين» كالحكم على الشخص بأنه قاتل إذا خرج من دار خالية» وكان 
مدهوشا خائفاً يحمل سكين متلوثاً بدمء فدخلوها فوراء فرأوا شخصاً 
مقتولاً أو مذبوحا لحينهء فذلك يعد بين نهائية كافية للقضاءء إذ 
لا يمتري أحدٌ أنه قاتله(!2 إلا إذا تبين يقينآً عكس ذلك . 

فإن كانت القرينة غير قطعية» ولكنها ظنية أغلبية» كالقرائن العرفية 
أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات المتخاصمينء فإنها تعد دليلاً 
مرجحاً لجانب أحد الخصوم, متى ؛قتنع بها القاضي. ولم يوجد دليل 
سواهاء أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى. 

ولا يحكم بهذه القرائن عند الجمهور في الحدود؛ لانها تدرأ 
بالشبهات» ولا في القصاص إلا في القسامة بقرينة اللرث: وهو الامر 
الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله. وذلك للاحتياط في موضوع الدماء 
وإزهاق النفوس» ويحكم بها فى مجال المعاملات المالية والأحوال 
الشخصية عند عدم وجود بين في إثبات الحقوق الناشئة عنهاء فإذا 


(1) الكير المختار 442/4. 
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اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق» وكان أحدهما تاجراً والآخر 
سقّانا"1؟. وليس لأحدهما بِيَّةء فالدقيق يكون للأول والسفينة للثاني» 
ويعد من هذه القرائن: ثبوت نسب الولد من الزوجء عملاً بالحديث 
المتفن عليه في الصحيحين عن ابي هريرة: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرة أي : الرجم. 
وأثبت المالكية شرب الخمر بالرائحة. والرّنا بالحمل» وقال 
00 تحدٌ الحامل بالرّنا» وزوجها بعيك عنها إذا لم تدّع شيهة. 
9 يثبت الزّْنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لهاء وأيد ابن القيّم رأي 
ا ت الزّنا بالحمل 2 , 


(1) الكفّان: صاحب اللفيئة. 
(2) القوانين الفقهية: ص 356». مطالب أرلي النهي 2193/6 الطرق الحكمية في 
السيامة الشرعية: ص97 وما بعدهاء 214 وما بعدها. 
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الفصلالسّادس 
ساد ووالضم 


وفه خمسة مياحث» وهي: أحكام القتال. والمغانم وقمتها 
وأموال المسلمين» والأمان» والصلح مع الحربيين على المهادنة » وعقد 
الذمة وأخذ الجزية. 
المبحث الأول أحكام القتال: 

تعريف الجهاد وحكمهة وسروطهء ونوائعه» المجاهدء العدو 
المقائل» قواعد القتال» الدعوة قبل القتال!! . 
تمريف السحهاد وحكمه: 

الجهاد: مأخوذ من الجهد الذي هو التعب والمشقة» ثم اشتهر في 
الشرع بنعت خاص. وهو كما قال ابن عرفة: فتال مسلم كافراً غير ذي 
عهد» لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لف أو دخوله أرضه 

وكان الجهاد قبل الهجرة حرام ثم أذن فيه لمن قاتل المسلمين» 
ثم أذن فيه مطلقا في غير الأشهر الحرم» ثم أذن فيه مطلقا. وأول آبة 


(1) الذخيرة 405-383/3. الشرح الصغير 0279-267/2 القوانين الفقهية: 
ص147-144؛ الشرح الكبير 182-172/2: بذاية المجتهد 276.267/1. 
المقدمات الممهدات : 354-352/1. 
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- ً بشَكتَفُو رج 


عل 4 0 39 


والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى واجب كل منة» بأن 
يئق به. وهو من العبادات العظيمة. وفضله كبيرء فهر ذروة سئام 
الإسلام . 


جاء ني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : «والذي نفس 
محمّد بيد لوددت أن أغزو في سبيل الله» فأقتل» ثم أغزو فأفتل» ثم 
أغزو فاقتل١.‏ 


وروى مسلم عن عبد اللهبن عمرو رضي الله عنهما: «يغفر للشهيد 
كل ذنب إلا الدَّيْنَ». 

وهو فرض من فروض الكفايات» لا يجوز تركه إلا لعذر. ولا يكف 
0 الأعداء المعتدين إلا أن يدخلوا في دينتاء أو يؤدوا الجزية في : 
. ودليل هذه الفرضية قوله تعالى: « © وما كسك المْؤْيئون ليتنفنوا َم 
حكانة © [التوية: 122] وقوله سيحانه: « لَاصَتَوى القَمِدُوة 00 
ميد أزل ألصَرَرِ وَكليحهِئُو» ثم قال : < وَكلاوعدَ ف متي » (النساء: 195]. 
ولو أنه فرض على الأعيان» لما وعد القاعد الحسنى ولم تزل الأمة بعده 
عليه اللام ينفر بعضهم دون بعض . وقال ابن رشد الجد (المتوفى منة 
0ه) في المقدمات الممهدات: إذا حُميت أطراف البلادء وشت 
الثغورء سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين» وبقي نافلة إلا أن 
ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين؛. فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة 
الإمام في النفير العام . 


وعلى هذاء يصبح الجهاد نفرض عين على كل قادر على حمل 
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السلاح من المسلمينء إذا كان النفير عام”!'. كأن هجم العدو على بلد 
إسلامي» لقوله سبحانه: «أَنفِرُهاً خِمَائًا وَيْثَالًا 4 [التوبة: 41] وقوله 
عزْوجل: ط مَاحَكَاد امل الْمئةومن حَوضُم من الأراب أن يتَخَلفُواصَ رَسُولٍ 
أله وكَا يرطبوأ بأنفسيح عن تَقَسِهء 4 [التوبة: 120] فإذا عم النفير» خرجت 
المرآة من غير إذن زوجهاء وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه. 

ويتعين الجهاد لثلاثة أسباب: 

1[-أمر الرمام : فمن عيّنه الإمام : وجب عليه الخروج . 

2 - أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين» فيتعين عليهم دفعه؛ فإن لم 
يقدرول. لزم من قاريهمء فإن لم يكف الجميع لرد العدوان. وجب على 
سائر المسلمين» حتّى يندفع العدر. 

3 - امتنقاذ أسارى الملمين من ايدي الكفار» لقوله تعالى: 8وَمَا 
ليرلا َُْونَ ف سيل الله وَألْمتتَضَمَفِينَ م لجال وَاليسلو وَالولدان الْذِنَ بقولون رآ 
جنا ِنَ دقري ألقَالرِ أهْنُّهَا4 [النساء: 75] . يريد الله تعالى قي هذه 
الآية: من كان في مكة من الأسرى والعَجَّزة. فإن عجزوا عن الثتال» 
والمال» وجب أحد الأمرين . 

قال ابن رشد الجد القاضي (520 ه) في البيان والتحصيل: يجب 
على الإمام فك الأسرى من بيت مال المملمين» فما نقص عن بيت 
المال» تعيّن في أمرال جميع المسليمين على مقاديرهاء ويجب على 
الأسير الغني فداء نفسه بماله؛ وأكثر العلماء عل ىأن من فدى أسيراً بغير 
أمره ‏ وله مال يرجع عليه . 


(1) الكفاية والأعيان كما بنصوران في الواجبات. يتصوران في المندوباث: 
كالوترء والفجرء وقيام الليل على الأعيان» والأذان والإقامة على الكفاية. 
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شروط وجوبه: 

شروط وجرب الجهاد ستة: وهي الإسلام» والبلوغ, والعقل» 
والحرية» والذكورية؛ والاستطاعة البدنية والمالية . 

أما اشتراط الإسلام: فلأن الخطاب التشريعي من الله تعالى لم 
يتناول غير المسلمين. 

وأما البنوغ والعقل والحرية: فلآن الغاية من الجهاد وهي القتال 
لا يتآتى إلا من البالغ العاقل على وجه صحيح. وأما العبد فمشغول 
بخدمة سيده» وحق السيد فرض عين مقدم على فرض الكفاية. وقياساً 
على الحج. 

وأما الذكورة: ذفلان القتال يتطلب بنية قوية ومخاطرة ومجابهة 
للأعداءف والنساء ضعيفات لا يتحملن ذلك فضلا عن احتمال 

وأما الاستطاعة البدنية والمالية: فلتحقيق الغرض من الجهادء 
بالارتحال وإعداد اللاح» حيث كان السجهاد في الماضي تطوعاً؛ وعلى 
المجاهد إعداد مركوبه وسلاحه ونفقات سفره ذهاباً وإياباً. 

موانعه : 
يمنع التطوع بالجهاد شيئان: 

الأول: الدّين الحالٌ دون المؤجلء» مراعاة لحق الغير من حقوق 
الناس فإن كان الدين يحل في غيبته وكّل المجاهد من يؤديه عنه. وإن 
كان معسراً في الحال» فله السفر بغير إذن صاحب الدين (الدائن). 

الثاني : 

الأبوة: فللوالدين المنع من الجهاد؛ إلا إذا تعين» ولين للجد 
والجدة منعمء خلافا للشافعي . والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار 
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والأخطارء إلا في الجهاد. فليس له المنع ١‏ لأنه متهم فيه» تعاطفاً مع 
أتباع دينه . 


وليس من الموانع: خوف اللصوص في الطريق» لان قتالهم أهم من 
الكفار. 


المجاهد أو المكلف بالجهاد: 


المقاتل أو المجاهد: هو من اجتمعت له الشروط والأسباب» 
وانتفت عنه الموانع» فحينئذ يجب عليه القتال. ويكرن القتال واجباً 
على القادر عليهء أما العاجز عنهء كالأعمىوالأعرج والمريض مرضاً 
مزمناً أو غير مزمن» والمقعد (الذي أقعده الذاء عن الحركة) والشيخ 
الهرم» والضعيف» والأقطع (المقطوع اليد)والذي لا يجد ما ينفقء 
والصبي» والمرأة» والعبد؛ فليس مكلفاً بالجهاد. لقوله تعالى: « ل 
عَلَ لذن حَرَح وَلَا عَلَ الأضرّح حرج وَلَا عَلَ اريس حرج 4 [النور: 61] 
لنزولها فى أصحاب الأعذار بالتخلف عن الجهادء وقوله سبحاته: 
« لس عَلَّ الصُّمَضَك وَلاعَلَ الْمرّصى وَلاعَلَ لذي لا يجدورت ما مُفْقُرت 
حرج إِدَاصحْوا يه وَرَسُولق» [التوبة: 91] . 


الممدو المقائل: 


قتال» ولا يجوز قتل غير المقاتلةء من النساءء والصبيان قبل الإنبات» 

والمشايخ الكبارء والرهبان في الصوامع والأديرة» إلا أن يخاف منهم 

أذىٌ أو تدبير. ولا يقتل المعتوه؛ ولا الأعمى والمريض الزمنٍ 

(العاجز). إلا أن يخشى رأيهماء ولايقتل المسلم أباه الكافر إلا أن 

يضطره إلى ذلك: بأن يخافه على نفسهء ولا يفتل الأجير والحوّاث 
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والأدلة : أن النِي © نهى عن فتل النساء والصبيان!'2 ونهى عن 
قنل الحسيف2): وهو الأجيرء وقال: ١لا‏ تقتلوا ذرية ولااعينفأة©. 
وجاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد به سفيان: «وإني 
مرصيك بعشرة: لا تقتلن امرأة؛ ولا صبيأء ولا كبيراً هرماً. ولا تقطعن 
شجراً مثمراء ولا تحرقن عامر ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لماكلة. 
ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه» ولا تغلّل» ولا تخن»©. 

وعلى هذاء لا يجوز قتل المرأة والصبيء لأنهما يسامن 
المقاتلين: إلا إذا قانلا أحداً من الجيش المسلم قتال الرجال بالسلاح 
ونحوهء لا برمي حجر ونحوهء فيجوز قتلهماء وكذلك لا يقتل الراهمب 
المنعزل عن الناسء ما لم يكن له رأي» أي: تدبير للحروب» فإن كان 
له تدبير ورأي للحربيين جاز فتله. وإذا تعدى مسلم على أحد من هؤلاء 
وأمثالهم. أو فتلهء إستغفر الله لأنه ارتكب ذنبأء ولا دية عليه ولا قيمة 
ولا كفارة. 


وكذلك لا يجوز قتلهم بعد انتهاء القتالءوإن جاز أسرهمء إلا 
الراهب والراهبة» لا يجوز قتلهما ولا أسرهماء بشرط اعتزالهما وعدم 
إبداء الرأي في الحرب» فإن قتلهما مسلمء فعليه القيمة» يجعلها الإمام 
في الغنيمة . 


وإن تترس الأعداء بالذرية والنساء. تركوا بلا قتال. لحق الغانمين» 


(1) رواء الجماعة إلا النساتي عن ابن عمر. 

2( رراء ملم. 

(3) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي؛ ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي 
عن رباح بن ربيع . 

(4) رواه مالك في الموطأء وفيه انقطاع. وقريب منه رواء أبو داود عن أنس بن 
مالك . 
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إلا إذا كان هناك شدة خوف على المسلمين» فيقاتلون مطلقآ بكل شيء» 
وعلى كل حال. وإن نترسوا بمسلم قوتلواء ويقصد غير المسلم التّرس 
بالرمي» ولا يجوز رمي التّرسء ولو خفنا على بعض المقاتلين إلا إذا 
كان خوف على أكثر المسلمين» فتسقط حرمة الترس» ويرمى الجميع. 

وأما الخوارج من المسلمين على الحاكم فهم قسمان: قسم لطلب 
الثُلك وهم عصاة الثورةء وقسم لنصرة مذاهبهم بالتأويل كأهل 
الأهواء» وحكمهم أنهم يستابون» فإن تابواء وإلا قتلوا إن كان الإمام 
عدلاكت وأول من قاتلهم علي رصي ألله عنهمء ولم يكفرى() 
ولا سباهم. ولا أخحذ أموالهم. ويتوارثونت عند الفقهاء » لقوله عليه 
الصلاة والسلام في الصحيحين والموطأ: اايخرج من ضنضىء'2أهذا 
قرمء تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم» وصيامكم إلىصيامهم. يقرؤون 
القرآن ولا يتجاوز حناجر هم . يمرق أحدهم من الدّين كما يمرق السهم 
من الْوَمية, . ..14. 

فإذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأموال»:سقطت الدماء 
وما استهلكوه من الأمرال. لأنهم متأولون» بخلاف المحاربين. 

قوامد القتال وصفاته : 

قواعد القتال كثيرةأهمها مايأتي: 

أولاً - فرانض القتال: فرائض القتال ست: وهي النية» وطاعة 
الإمامء وترك الغلول (الخيانة من المغنم) والوفاء بالأمان. والثبات عند 


الزحف (أثناء المعركة) وتجنب الفاد من تخريب وتدمير وتقتيل من 
غير حاجة. ولابأس بالجهاد مع ولاة الجور. دفعاً للضرر العام» 


(1) عدم التكفير: هو ظاهر مذهب الفقهاء. 
(2) الضئضىء: الأصل والمعدن. 
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ورعاية للمصلحة العامة ودفع الخطر عن الملمين. 
وتحريم الفرار من العدو بشرطين: 


١‏ إن بلغ المسلمون النصف من عدد الكفارء فلا يفرّ واحد من 
اثنين» ولا عشرة من عشرين» لقرله تعالى: «ألتنَ خَنَفَ أنه عسَك وَعَلِمَ 
يَمْليوا ألمَهْنِ بإذْنِ آم وأصدمَعَ ألصيرنَ» [الأنفال: 66] . 

2 - وإن بلغ المسلمون اثني عشر ألفاًء حرم الفرارء» ولو كثر الكفار 
جداء لحديث مذكور في المسانيد (الجامع الكبير): «لن يغلب اثنا عشر 
ألف من قلةه إلا شخصاً متحرفاً لقتال (مظهراً من نفسه الهزيمة» ليتبعه 
الكافر» فيرجع عليه فيقتله) أو متحيزاً لفئة (أي: لطائفة من المسلمين 
ليتقوى بهم) وهذا إن خاف المتحيز من العدو خوفا يّنأ وقرب المنحاز 
إليه . 


ثانياً ‏ الدعوة قبل القتال: يدعى الأعداء الذين لم تبلنهم دعوة 
الإسلام أولاً قبل المقاتلة. فإن أجابراء كف عنهم» وإن أبوا عرضت 
عليهم الجزية. فإن أبوا قوتلواء لما رواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث بريدة «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال؛ فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم. وكفف عنهم؛ ادعهم 
إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل متهم وكف عنهم.. فإن أبوا فسلهم 
الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ وإن أبوا فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم. ..». 

وأما من بلختهم الدعوة الإسلامية» فلا يُدعون قبل القتال. وتلتمس 
غِوّتهم (مباغتهم بالقنال) لأن النِي يه «أغار على بني المضطلق وهم 
غارون(غافلون) وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم.: وسبى 
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سبيهم:!!». لأنهم سبق لهم بلوغ الدعوة. ولكن كره الإمام مالك تبييت 
الأعداء (مفاجأتهم). 

ثالاً من يُستعان به: يستعان في القتال بالمسلمين الأحرار 
البالغين: وبالعبيد بإذن السادةء وبالمراهقين الأقوياء. ولا تجوز 
الاستعانة بالمشركين» لقوله ويه لرجل قبل هعركة بدر: ' فارجع فلن 
أستعين ب بمشرك © , 

رابع إخراج الأهل لبلادالعدو واصطحاب القرآن: لا بأس بإخراج 
الأهل إلى السواحل» ولكن لا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو أو إلى 
العسكر العظيم» خوفاً من الهزيمة وإبذاء الأهل إلا في جيش أمْن. 
ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو, لآن الي :28 
«نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تنائه يد العدوه© , 
وذلك مكروه عند مالك والائمة. 

أما في السواحل ونحوها من البلاد الإسلامية فيجوزء لما أخرجه 
الاخاري وأبو داود والترمذي في النساء: «كنا نخرج معه عليه السلام» 

فنسقي القرمء ونخدمهم» ود نسقي الج رحى » ونداوي ي الكلمى»©». أي: 

الجرحى . 

خاساً ‏ أوجه القتال: لا بأس بهدم قراهم وحصونهمء وتغريقها 
بالماء» وقطعه عنهم» وتخريبهاء ونحريقها بالنار» ورميهم بالمنجنيق 
(آلة يرمى بها الحجارة) وإن كان فيها نساء وصبيان: فقد رمى عليه 
السلام أهل الطائف بالمنجنيق» وقال عن النساء والصبيان: هم من 


)1( رواه أحمد والشيضان. 

)2( رواه مسلم وأبو دارد والترمذي. 

(3) رواه مالك والبخاري رمسلم. 

(4) رواه البشاري عن الْربِيّع بنث مُعُوّذْ وغيره عن أنس بن مالك رضي اله عنه . 
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آبائههم 210 ويجوز قطع !لشجر المثمر وغيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
حوّق نخل بني النضير22: ولقوله تعالى: «وَآَهِدُوا لهم ما تسر ين 
قُوّوَوس رَبَالِ لمَيْلٍ4 [الأنفال: 60]. 

لكن إن كان عندهم أسارى مسلمون؛ فلا يجوز التحريق والتغريق. 
ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على 
المسلمينء فيقاتلون» وإن انقرا بهم » كما تقدم» لكن لو تترسوا ني 
صف القتال بمسلم» ولو تركرا لانهزم المسلمرن. وخيف استتصال 
قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم» وجب الدفع» 

ويجوز قتل أو ذبح دوابهم للضرورة الحربية؛ خلافاً للشافعي وابن 
وهب . 

ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلدء ولا حملها إلى الولاة 
(أمراء الجيش)؛ وقد كرهه الصدّيق رضي الله عنه» وقال: هذا فعل 
العجم . 

ويجوز إتلاف أمتعة من عروض تجارية وأطعمة. عجز المسلمون 
عن حملهاء أو عن الانتفاع بهاء إن أنكى ذلك (اغاظ العدو) أو لم تزج 
للمسلمين» فإك رجيت للمسلمين؛ ولم تنك العدر. حرم التخريب 
وتَعيّن الإبقاء. 

وحرم خيانة أسير عندهم اثتمنوه على شيء٠.‏ في حال طوعه؛. وكذا 
يجوز له الهرب. ولا أخذ شيء من مالهمء ولاقتل أحد منهم. فإن لم 


(1) رواء الترمذي في المراسيل عن مكحول؛ والترمذي معضلاً. والبيهقي بسند 
(2) رواه البخاري وملم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يؤمّنوهء أو أمّنوه كرهاً. جاز له ذلكء. إن أمن على نفسه. وحل له كل 
ما أخذه حتى النساء. 

ويحرم الغلول: وهو أذ شيء من الغنيمة قبل حوزهاءولو قل» 
ويؤدب (يعزَّر) إن ظهر عليه الغلول» لا إن جاء تائباً قبل قسمة الغنيمة 
وتفرّق الجيشء فلايؤدب. ورد ما أخذ للغنيمة. فإن تعذر الرد بتفريق 
الجيش» رد خمه للإمام» وتصدّق بالباقي عنهم» رلا يجوز تملكه. 
لكن يجوز لمحتاج الأخذ من الغنيمة لا على وجه الغلول» كأخذ نعل 
ينتعل بهء وحزام يشد به ظهرهء وطعام يأكله أو يعنف به دابته» 
أوحيوان يذبحه للأكل. وثوب يلبسه أو يتغطى به؛ وسلاح يقاتل به إن 
احتاج » ودابة يركبها أو يقائتل عليهاء أو يحمل عليها متاعاً للحاجة. 
ويرد كل ذلك بعد قضاء حاجتهء كما يرد ما فضل عن حاجته من كل 
ما أخذه إن كثر: بأن ساوى درهما فأكثره. لا إن كان تافهاء فإن تعذر 
ردهء تصدق به كله عن الجيش وجوباء بعد إخراج خمه للمستحقين» 
ولا يجوز تملكه. 

ويحد الزاني بالحربية أو بالجارية من جواري السبي رجماً إن كان 
محصناء أو جلداً إن كان بكراً غير محصن»؛ ويحد السارق نصاباً من 
الغنيمة بقطع يده. إن حيز المغنمء أي أنه تقام الحدود في أرض 
العدو. 

ويجوز الاحتجاج على الكفار بالقرآن. مثل قوله تعالى: #قُلَ يَتأهلَ 
لكب تَمَالَوا إلّ حلمم مَوََمٍ © [آل عمران: 64] . ويجوز بعث كتاب 
إليهم فيه آية أو آيتان من القرآن» إن أمن الامتهان والسب١‏ وإلا لم 
يجر. 

ويجوز إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفارء بقصد نشر دين 
الله حيث علم تأثيره فيهم. 

ويجوز الانتقال من سبب موت لسبب موت آخرء كأن ينتقل من 
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ضرب مثلاًء للسقوط في يئر أو بحر. ووجب إن كان يرجو به حياة. 

وتحرم المُثْلة (أي التمثيل) بالكافرء بقطع أنفه أو أذنه أو نحو ذلك 
بعد موتهء ما لم يقع منهم تمثيل بالمسلمين» وإلا جاز الانتقال. 
سادساً ‏ الفرار من الصف: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان 
فيه انكسار المسليمن» لقوله تعالى : 8 كايا اين ممَيْوا ذا لتحم اليرت 
كما يمد كا تُولُهمُ ليحار 4 [الأنفال: 15] ولأن النولي من الزحف 
من الكبائر؟ وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو منحيز إلى فئة . 

والتحرف للقتال: هو أن يظهر الفرارء وهو يريد الرجوع مكيدة في 
الحرب. 

والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائزء واختلف في التحيرز إلى 
جماعة غاتبة من المسلمين أو مدينة» والراجح الجواز إن قرب المنحاز 
إليه. ودليل الجواز قوله تعالى: + َس يولم يومف مسرم إلا ميحر َال 
متا إل عدجأ سس ب موه هكم وَل أُلميرٌ» 
[الأنفال: 16] . 

ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين. 
والمعتبر : العدد في ذلك. على المشهور. وكذا إذا بلغ عدد المسلمين 
النى عشر ألفأ لم يحل الانهزام؛ ولو زاد الكفار على الضعف: كما 

وإن علم المسلمون أنهم مقتولون. فالانصراف أولى» وإن علموا 
مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدوء وجب الفرار. 

سابعاً - المبارزة للسمعة: لا تجوز المبارزة للسمعة إجماعأ. فإن 
حسنت النية لم نجز إلا بإذن الإمام إذا كان عدلاً. ومبارزة الواحد 
للجيش مستحنة» وقيل: تكره؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة . 
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المبحث الثاني - المغانم وقسمتها: 

المغانم سبعة أشياء: رجال الكفارء ونساؤهم. وصبيائهم» 
وأموالهم» وأرضهم» وأطعمتهم. وأشريتهه!!". 

1 الرجال: يخير الإمام في أسرى الكفار بين خمسة أشياء: القتل 
والمن (إطلاق السراح مجاناً) والفداء (مبادلة الأسرى)؛ وإبرام عقد 
الجزية معهمء والاسترقاق؛ ويفعل الأصلح من ذلك. 

وييجوز فداؤهم بأسارى المسلمين اتفاقا. ويجوز بالمال عند 
المالكية والجمهرر غير الحنفية» لقوله تعالى: «ٍ يَّنَا ميا بد وما تله » 
[محمد: 4] وقد فادى النَّبِى بد بالأسيرين في سرية عبد الله بن جحش 
قبل غرزوة بدر بشهرين. 

ويجب استنقاذ أسرى المسلمين من يد الكفار بالقتال» فإن عجز 
المسلمون عنهء وجب عليهم الفداء بالمال» فيجب على الأسير الغني 
فداء تفسه) وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال» فما نقص تعين في 
جميع أموال المسلمين» ولو أتى عليهاء لأن تخليص المسلم من قيد 
الأسر واجبء لتمكينه من عبادة ربه بنحو حُوٌ. 

ويترق العرب إذا سبرا كالعجم. وهذا كان في الماضي معاملة 
بالمثل. 

3-2 التساء والصبيان : 
يخير الإمام فيهم بين ثلاثة أمور: المنء والفداءء والاسترقاق» وإذا 
سبيت المرأة وولدها الصغيرء لم ينوّق بينهما في البيع والقسمة. وإذا 


(1) الذخيرة 448-413/3: الشرح الصغير 0307-292/2 القرانين الفقهية: 
ص 154-147 الفروق للقرافي 7/3,195/(١‏ رما يعدهاء بداية المجتهد 
71 390,: المقدمات الممهدات .368-355/١‏ 
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سبي الزوجان معاً أو أحدهماء انقطع التكاح؛ وجاز لسيدها وطؤهاء 
بعد استبرائها بحيضة. 

4 الأموال: هي أربعة أنواع: 

أحدها ‏ الغيء: وهو ما يجب لله خالصاًء وهو الجزية» والخراج» 
وعشر تتجارة أهل الذمة الخارجية» وعشر أهل الصلح من الحربيين إذا 
دخلوا عندنا بأمانء وما أخذ بغير قتال» وهو ماجهل صاحبهء ومال 
المرتد إذا قتل لردته» وتركة ميت لاوارث لهء وما أخذه الإمام في نظير 
معدن أو إقطاع . 

وحكمه: أن الإمام يفعل في ذلك ما يراه مصلحةء ولا يخمس. 
ومحله بيت مال المسلمين» يصرف لآل بيته يد بقدر كفاية سنة أو 
ما يقتضيه الحال» ولمصالح المسلمين من شراء سلاح وقضاء دين 
معسرء وتجهيز ميت لامال لهء وإعانة محتاج من أهل العلم وغيرهم. 
وبناء مساجد ومدارس وقناطر وأسوار ونحوهاء وتفقة الإمام على نفسه 
وعياله بالمعروف لا بالإسراف . 

الثاني: الماخوذ بطريق خاص: وهو مايأخذه السلم من أموال 
الحربيين في ديارهم» من غير قتال» كالأسير الذي يهرب منهم بمال؛ 
وما طرحه العدو خوف الغرق إلا أن يكرن ذهباً أو فضة. فيجري على 
حكم الرّكاز (دفين الجاهلية): الخمس للدولة؛ والباقي للواجد. وحكم 
هذا النوع أنه لمن أخذهء ولا خمس فيه. 

الثالث ‏ الغنيمة: وهوالمأخوذ من أموال الحربيين و00 أي : 
بطريق الغلبة أو القتل. وحكمه: أن خمسه للهء وبقيته لمن أخذه. 
ويجري مجراه: ما أخذ على وجه السرقة والاختلاس. 


(1) جاء في المقدمات الممهدات 355/1: الغنيمة: ماغنمه المسلمون من أموال 
الكفار بقتال. 
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الرابع ‏ ما جلا عنه أهله بغير قتال: وهو ما غنمه العبيد» من غير 
وجود حر معهم. أو غنمه النساء والصبيان» ولا رجل معهم. وكل 
ماجلا عنه أهله» من غير فوة جيش. وحكمه: أنه فيء؛ لا شيء فيه 

ويتعلق بأموال الأعداء أحكام خمسة فروع وهي: 

الفرع الأول ما يغنمه المسلمرن من مواشي الكفار ودوابهم. 
وخافوا أن يأخذها العدو من أيديهم» جاز أن تبقر وتعرقب. 

الفرع الثاني الغلول وهو اللخيانة بأخذ المال من المغدم: حرام 
إجماعآء لقوله تعالى: <وَمن يَنْثُلَ يَأْتِ يما عَلّ يوم القِيِمَةٍ 4 [آل 
عمران: [16]. فإذا جاء الغال (من غل) تاتب قبل قسمة الغنيمة: لم 
يؤدب (لم يعزَّر) ورد ما غلّه للمغاتم» وإن تاب بعد تفرق الجيش أدَبء 
وتصدّق به. 

الفرع الثالث - تملك الغنيمة وقسمتها: تملك الغنيمة بالأخذ 
والقسمة عند بعض المالكية كالحنفية» وقيل: بالأخذ كالشافعية. 
والناني هو الراجح. وإذا ظفر العدو يمال المسلم أو الذميء ثم تغلب 
المسلمون على الأعداء» فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنيمة» 
فإنه يجب رد هذا المال على صاحبهء اتفاقاً. أما إذا كانت الغنيمة قد 
قسمت. ثم عرف صاحب المال. قل الخد عد دع يت أو ثمنه الذي 
اشتراه به إن ببع وقسمت الأثمان؛ في رأي الجمهور غير الشافعية. وأما 
مال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح» فيصير غنيمة في رأي المالكية 
والحنقية إذا ظفر الملمون ببلاده» سواء بقي في دار الحرب أو فر إلى 
دار الإسلام. لأن العاصم للمال: هو الدارء فما لم يحز المسلم ماله 
وولده بدار الاسلام» واصيب في دار الكفر» فهو في0. 

ويجوز قمة الغنائم بدار الحرب عند الجمهور غير الحنفية» لأنه 
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أمرّ للغانمين» وأغيظ للكافرين» ولفعل النِْي 6 بقسمة غنائم خُنِين 
(واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال) وقسمة الغنائم بذي الحُليفة (ميقات أهل 
المدينة) وقسمة أموال بني المصطلق في ديارهم . 

الفرع الرابع ‏ كيفية قسمة الغنيمة: يسهم للفرس والفارس سهمان» 
حتى وإن لم ينهم للراكب لفقد شروطه كعبد وذمي» أو كان القتال 
بسفينة لأن المقصود من الخيل إرهاب العدوء ولأنه لوقذر الخروج من 
السفيئة لقوتل عليهاء أو كان الفرس يرذوناً: وهو العظيم الخلقة. 
الغليظ الأعضاء. أو هجيئاً من الخيل: وهو ما كان أبوه عربيا وأمه 
نبطية » أي : رديثة؛ أو عكسه وهو العُقْرف: وهو ما أمه عربية» وأبوه 
نبطي»: أو صغيراًء يقدر بهذه الثلاثة (البرذون والهجين وعكسه) على 
الكرّ على العدو والفَرَ منه. 

ويسهم للراجل سهم واحد. 

وخمس الغنيمة لمن ذكرتهم أية الغنيمة وهم خمسة أصناف: 
< © واعلموا كا نكم تن كنم دو 3 بل حم ملل رَيى الشيق َي م 
وَالمَستكين واب آلتيِلٍ4 [الأنفال: 41]. وخخمس الله والرسول واحد. 
والابتداء بالله للتبرك وافتتاح الكلام . وكينية صرف الخمس إلى اجتهاد 
الإمام.» يأخذ منه كفايته ولو كانت جميعه: ويصرف البافي في 
المصاله 290 . 

والاربعة الأخماس الباقية: تقسم على الجيش الفاتئحء للذكر 
المسلم الحر العاقل. حاضر القّتال. لا للأنثى والذمى والرقيق 
والمجنون والغائب» إلا أن يكون غيابه لتعلفه بأمر 5 ويسهم 
للتاجر والأجير إن قاتلا بالفعل أو خرجا مع انجيش بنة القتال. 


)1( لقوله عليه السلام فيما يرويه النسائي وأبو داود: «لين لي مسا أفاء الله عليكم 
إلا الخمس والخمس مردرد فيكم'. 
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وللصبي إن أطاق القتال وأجازه الإمامء وقاتل بالفعل» وإلا فلا. 
وللغازي المستند للجيش: يأن كان في حال انفراده عنه سائراً تحت ظله 
وأمانه» ولا استقلال له بنفسه. فهو كالجيش فيما غنمه في انفراده عنه» 
فيقم بينه وبين بقية الجيش. والدليل قول عمر رضي الله عنه: الغنيمة 
لمن شهد الوقيعة». 

الفرع الخامس - النَقّل والتّلّب: التّقْل - بفتح الفاء وسكونها: هو 
الزيادة عن السهمء ومنه نرافل الصلاة. والسلب: مايسلب من 
المفتول؛ أو ما يؤخذ من العدو في الحرب من سلاح وثياب وغيرها. 

والسلب: كسائر الغنيمة» لا يختص به القاتلء خلافا لنشافعي 
وأحمدء وهو لاجتهاد الإمام؛ يتقّله له الإمام من الخمس»ء إن رأى ذلك 
مصلحةء ولا يجوز أن ينادى قبل القتال: من قتل قتيلاً: فله سلبه» لأنه 
يصرف نيتهم لقتال الدنياء أو لنلا يشوش النيات. 

ومنشأ الخلاف: هل قول النَّبِي يد يوم حُنين: «من قتل قتيلاً له 
عليه بيّنةء فله سلبه»(!). 

وقوله: #من أحيا أرضا ميتة فهى له226». تصرف صادر منه بطريق 
الإمامة والسياسة والقضاءء لأنه الإمام الأعظمء والقاضي الأحكمء أر 
بطريق الفتيا والتبليغ للأحكام. لأنه المفتي الاعلم: فقال أبو حنيفة: 
ذلك من تصرف الإمامةء فيتوقف الإحياء وأخذ السلب على إذن الإمام» 
وقال بقية الأئمة: ذلك بالفتياء قإن غالب أمره تبليغ الرسالة» لكن 
خالف المالكية هنا أصلهم لظاهر قوله تعالى: 3 # وَآطَموَا أنَمَا عتم ين 

عَوْو فَأنَّ ينه خسم » [الأنفال: 41]. وهو نص مقطوع به» متواتر. 
والحديث خبر واحدء وليس أخص من الاية حتى يخصصهاء لتناوله 


وق رواه البخاري ومسلم ومالك في المرطأ وا! 0 
(2) رواه أبو داود والترمذي عن جابرء وقي الموطأ عن ابن عمر 
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الغنيمة وغيرها وضعاً. ويؤكد ذلك ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ذلك (أي: منح السلب) في خلافتهماء ولأن الحديث يتلزم فساد 
نيات المجاهدين» وهم أحوج إلى الإخلاص من الدنيا ومافيها. 


الفرع السادس ‏ استيلاء الأعداء الحربيين على أموال المسلمين: 
يملك الأعداء ما استولوا عليه من أموال المسلمين أو الذميين» عند 
الجمهور غير الشافعية» بالقهر والغلبةء لانهم استولوا على مال مباح 
غير مملوكء. ومن استولى على المياحات ملكهاء كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتشاش. وكرن المال غير مملوك: أنه زال ملك 
المسلم عنه باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده» ولقول النبي 8 لمن 
وجد بعيره في المغنم: ١‏ إن وجدته لم يقسم فخذهء وإن وجدته قد 
قسم فأنت أحق به بالشمن إن أردته»!!؟. فهذا يدل على تملك الأعداء 
للبعير» وأولوية مالكه الأول بعينه . 

وما حازء المشركون من أموالناءثم غتمناهء فإن عرفه صاحيه قبل 
القسمة» كان أحق به. وإن لم يعرف صاحبه بعينه. وعرف أنه لمسلم أو 
ذمي؛ قسمء فإن جاء به فهو أحق به بالشمن بالغأ ما بلغ . 

وما حازه المشركون من أموال المسلمينء ثم أتوا به إليناء كره 
شراؤه منهم. 

وإذا أسلم حربي ببلده» وقدم إليناء وترك أهله وماله؛ ثم غنمنا 
ذلك» فماله وامرأته وولده فيء» كما قال ابن القاسم . 

ومن أسلم على شيء فهو له» لما رواه ابن وهب» من قوله عليه 
الصلاة والسلام: دمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين؛ فهر له»22, 


(1) رواء مالك والدارقطني عن ابن عباس . 
(2) رواه ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة» رهو ضعيف. 
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وقوله عليه والصلاة السلام: «الإسلام يجب ما قبلهء©. 


© ار جر موس 


ولأن للكافر شبهة ملك فيما حازه» لقوله تعالى: « لِلْفَعَرَ مريت 
لين لُيجُوأ من يدروم وَأَمْوَلِهِمَ © [الحشر: 8]. فسماهم فقراء بعد 
هجرتهم» ولهم أمرال وديار تحت أيدي الكفار» ولانعقاد الإجماع على 


عدم الضمان في الاستهلاك. 

الرايع من الأموال وهو رقم 5 من المغانم ‏ الأراضي : وهي إما أن 
تفتح صلحاً وإما أن تفتح عنوة. 

فإن فتحت صلحاأ فهي على ما يقتضيه الصلح . 


وإن فتحت عَنوة (قهراً) فهي ثلاثة أقسام: 

 !‏ بعيد عن قهرنا: فيخرب بحرق أو بهدم. 

2 - وتحث قهرنا غير أنه لا يسكن» فيقطعه الإمام لمن فيه بخبرة» 
ولا حقَّ للجيش فيه. 

3 - وقريب مرغوب فيه: وهي الأرض غير الموات» من أرض 
الزراعة والدور بمجرد الاستيلاء عليها. فالمشهور أنه يكون وقنا. أي: 
يخصص للمصلحة العامة للأمة» ويصرف خراجه في مصالح المسلمين» 
من أرزاق المجاهدين؛ والعمال. وبناء القناطر والمساجد والأسوارء 
وغير ذلك؛ عملا بآبات الفيء في سورة الحشر( 6-10) فإن هذه الآيات 
شملت جميع المؤمنين» وشرّكت آخرهم بأولهم في الاستحقاق. وهم 
المهاجرون؛ والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهم» ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بعدم قسمة الأرض بين الغائمين» وهو معنى وقفها عند المالكية» 
وليس معناه الوقف الذي يمنم من نقل الملك في رقبة الأرض» بل 
يجوز بيعم هذه الأرضء» كما هو عمل الأمة. وأجمع العلماء على أنها 


(1) رواهء ابن معد في الطبقات عن الزبير وعن جبير بن مطهم. وهو صحيح. 
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نورث» والوقف لا يورث. وفائدة وقف الدور أنها لا تباع ولا يتصرف 
فيها تصرف الملاك؛ ما دامت باقية بأبنيتها التي فتحت عليهاء ولا يؤخذ 
للدور كراءء بخلاف أرض الزراعة» فإن تهدمت وجدد فيها بناء؛ جاز 
بيعها وهيتهاء والأخذ بالشفعة: كما هر الآن بمصر ومكة وغيرهما. 
وأما الموات: فمن أحيا منه شيئاً فهو له ملك . 

وقد فطن للاستدلال بهذه الآيات عمر رضي الله عنه. ووافقه 
الصحابة على ذلك؛ ومن أبى من الصحاية وأصرّء استطاب الإمام نقسه 
بشيء عن حصته. ولكن لا يحتاج الوقف لصيغة من الإمام» ولا لتطييب 
أنفس المجاهدين بشيء من المال. 


م سي 
36 


وتم بذلك الجمع بين آية الأنفال: «8 #2 وَعَلمُوا أنَمَا مَِسَسُم ين سو » 
[الأنفال: 41] والتي توجب القسمة أو التخميس» وآيات الحشر التي 
تعطي الإمام الح في أن يتصرف بما يجده من المصلحة: إما أن يقف 
الأرضء أويقرها في أيدي أهلها ويضع عليها الخراج» وتصير آيات 
الحشر مخصصة لاية الأنفال: قبعد أن كانت آية الأنفال شاملة للآرض 
والمنقول. خصصتها آيات الحشر بما عذا الأرضء أما الأرض فقد 
أعطت آيات الحثر الحق فيها للإمام في أن يتصرف بما يراه من 
المصلحة. 

7 الأطعمة والأشرية: يجرز الانتفاع بها من غير قسمةء مادام 
المجاهدون في دار الحرب؛ ويدخل في ذلك القوت والفواكه: واللحم. 
والعلف يقدر الحاجة» لمن كان محتاجا إليه أو غير محتاج. 


فإن فضل مع المنتفع شيء كثير من هذه الاشياءء بعد العودة لدار 
الإسلام وتفرّق الجيش » تصدق به. وإن كان الشيء يسيرا» انتفع به 


ويجوز ذبح الانعام للأكل واخذ الجلود للنعال والخفاف. ولا يفتقر 
ذلك لإذن الإمام . 


109 


وإذا ضم الإمام ما فضل من الأطعمة والأشربة؛ ثم احتاج الناس 
إليهء أكلوا منه بغير إذنه. 

ويمكن أخذ السلاح للقتال به؛ ثم رده للمغانم. وكذلك أخذ الدابة 
لركربها إلى بلدهء ثم ردها إلى الغنيمة. وكذلك الثياب للبسهاء ثم 
ردها إلى الغتيمة . 
المبحث الثالث ‏ الأمان: 
المعاهدات الإسلامية : 

تتعدد أنواع المعاهدات بتعدد أغراضها أو أهدافهاء فمنها السياسية 
ومنها الاقتصادية» ومنها الحربية» ومنها غير ذلك. أما المعاهدات 
الخارجية أو الداخلية المتعلقة بتنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم 
فهي نوعان: إما مؤفتة: وهي الامان أو الهدنة (الصلح المؤقت». 

وإما دائمة: وهي عقد الذمة أو الجزية. 
عقد الأمان 

تعر يقه و مشر وعيته » وأنواعه» وأطراقفه» وشروطه. واحكامه وصفته 
ومدته ونقفه( 0 

تعريف الأمان ومشروعيته: الأمان لغة: ضد الخوف» واصطلاحاً: 
هو تأمين الكافرين بإعطائهم الأمان على أنفهم وأموالهم مطلقا (إقليما 
أو غيره» لخاص أو عام) من الإمام أو نائيه » أو آحاد المسلمين 
المميزين الطائعين. 

وهو مشروع لقوله تعالى: «وَإِنْ أعَداينَ الُذركيري اسْتَجَارَة در 
ًٍ عق يسمَعَ كلم اث أنيفة مَأممٌ» [الترية: 6. والنص عام يشمل كل 


(1) الذخيرة448-443/3. الشرح الصخير 291-283/2» القوانين الفقهية: ص154 
وما بعدهاء الشرح الكبير 188-184/2. 
10 


مسلم . ولقوله سبحانه: « وَأوفوا َلمَهَة إِنَالمَهْدَ كان مقرلا [الإسراء: 
4]. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تككاقاأ دمازهم. ويجير 
عليهم أدناهم؛ ويرد عليهم أقصاهم. وهم يد علىمن سواهم»7. 

وقوله: «ذْمّة المسلمسن واحدة» يسعى بها أدناهم. فمن أخفر 
مسلما» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عَوْلةُ2, 

وقوله: إن المرأة لتأخذ للقوم؛ يعني : تجبر على المسلمين:230. 
أنواعه : الأمان نوعان: خاص وعام. 

أما الخاص: فهر ما يكون للو'حد أو لعدد محصورء كمشرةء كبل 
الفتح. أي استيلاء الجيش علىالمدينة والظفر بها. 

والعام : ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل إقليم أو ولاية. 
أطراقه: للأمان ثلاثة أطراف: 

1[ العاقد: وهو الإمام أو نائيه » للجيش أو الإقليم» أو غير الإمام 
إذا كان بالغاً عاقلا طائعاً. لتأمين خاص. من واحد أو عدد محصرر. 
ويصح من الرجل اتفاقآء ومن المرآة والعبد والمميز في تأويل أو قول» 
ولا يصح أمان غير المميز» كصبي أو مجنون أو سكران» ولا أمان 
المكره. وينظر الإمام في تأمين المميزء فإن أمضاه مضىء وإن رده رَد. 

فإن أمّن غير الإمام إقليماآ» أي : عدداً غير محصورء أو أمن عدداً 


)1( رواه أبو داود في الديات. 
(2) رواء أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن علي بن أبي طالب. والصرف: 
التوبة أو الحيلة» والعدل: الفداء. 


(3) رواه الترمني؛ وقال: حسن غريب» والإجارة: منح الجوار أو الأمان. 
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محصوراً بعد فتح البلد؛ نظر الإمام في ذلك. قإن كان صوابأ أبقاه وإلا 
ردهء لأن تأمين الإقليم من خصائص الإمام . 
- المعقرد له: هو أهل الإقليم أو العدد غير المحصور إن كان 
المؤمّن هو الإمام أو نائبهء والواحد والعدد المحصور إن كان المؤمّن 
هو الفرد المسلم العادي العاقل الطائع . 
العقد نفسه: ينعقد التأمين بالكلام» بصريح اللفظء وكنايته» 
والإشارة المفهمة» والكتابة بأيّ لغة. فإن رده الكافر ارتدء ولا بد من 
القبول ولو بالفعل. ولو ظن الملم أن الكافر أراد الأمان؛ ولم يردم 
لم يقتل. ولو دخخل الكافر سفارة» لم يفتقر إلى أمان» بل القصد يؤمنه. 
وإذا أمن المسلم الأسير سواهء لزمه ذلك. إلا أن يكون مكرهاً. وإذا 
شرط الكافر الأمان في أهله وماله. لزم الوفاء به. وإذا دخل الحربي 
إلينا 0 وترك عندنا مالآء فهو له أو لورثته من يعده. 
في الموطأ: كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله: أنه بلغني أن 
5 مس يطليون المَلْعِ(!)حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع. قال 
رجل: مَطرسن©يقول له: لا تخفء فإذا أدركه قَمَّله وإني والذي 
تنفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه . 
شروطه: يشترط في تأمين غير الإمام أو نائبه تسعة شروط لصحة 
الامانء وهي: الإسلام» والعقل. والبلوغ» والحريةء والذكورية» 
والطواعية» وعدم الخروج على الإمام.ء وتأمين دون إقليمء وكان 
التأمين قبل الفتح إذا أعطي أماناً. 
فإذا توافرت هذه الشروط» كان تأمين المسلم غير السلطان كتأمين 
الإمام اتفاقاً. وأما الصبي المميزء والمرأة» والرقيق» والخارج عن 


(1) العلج: الراحد من كفار العجم. 
2( مطرس أو مترس بالطاء والثاء: كلمة فارسبة. 
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الإمام إذا أمَنَ واحداً من الأعداء. دون إقليم» قيل المتح؛ ففيه خلاف» 
فقيل: يجوز ويمضى» أي ينفذء وقيل: لا يجوز ابتداءء ويخير فيه 
الإمام إن وقع» إن شاء أمضاهء وإن شاء رده. وأما الكافر وغير المميز 
فلا يمضى أمانه اتفاقاً. 

وأما عدم الخوف من الكفارء أو المصلحة في إعطاء الأمان: فهو 
شرط في كل أمان مطلقاء سواء كان الأمان لإقليم أو غيره: لخاص أو 
عام» فلا يصح الأمان ولا يجوز لغير مصلحة اقتضته تعود على 
المسلمين . هذا هو المعتمد عند العلامة خليل ومدرسته؛ وقال ابن 
جُرَي في القوانين الفقهية!؟: يصح الأمان من كل مؤمن مميز؛ فيدخل 
في ذلك المرأة عند الأثمة الأربعة» والعبد عند الأثمة الثلاثة غير أحمد. 
والصبي الذي لا يعقل الأمان في المذهب» فيلزم الإامام وغيره الوفاء 
به» إذا لم تكن فيه مضرةء سواء كانت فيه منفعة أم لا. وكذلك قال 
القرافي في الذخيرة2©: لو أمّنَ جاسوسا أو طليعة: لم ينعقدء 
ولا تشترط فيه المصلحة» بل يكفي عدم المضرةء وإذا انعقد كففنا عن 
النفس والاهل والمال؛» وإذا أمنت المرأة من الاسترقاق صح. 
أحكامه: يقتضي الأمان ثبوت الأمن والسلامة للمستأمن» فلا يجوز 
التعرض له بسوء. ويحرم القتل والاعتداء على نفسة أومالهء أو أهلى. 
وأولاده الصغارء ويلزم الوفاء به. 

ولللإمام رقابة على تأمينات الصبي المميز والمرأة والعبد. على 
القرل بعدم نفاذ أمان هؤلاء. 

ولو ظن الحربي أن الإمام أمّنهء فجاء إلينا معتمداً على ظنهء أو نهى 
الإمام الناس عن الامان» فعصوا وأمنوا واحداً أوطائفة» أونسوا أن 


(1) من145. 
(2) 62هه. 
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الإمام نهى عنهء فأمنواء أو جهلوا نهيه (أي: لم يعلموا به) فأمنواء» أو 
صدر الأمان من ذمي فظن الحربي أنه إسلامي» فجاء إلينا معتمداً على 
ذلك» أمضى الإمام إن شاء الأمان في المسائل الخمس» أو رد الحربي 
لمامنهء ولا يجوز فتله. ولا أسرهء. ولا سلب مالهء كما يرد لمأمنه إن 
أخذ الحربي حال كونه مقبلاً إليناء بأرضهم» فقال: جنت لأطلب 
الآمان منكم: أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجرء 
وكان معه تجارة؛ أو أخذ بين أرضنا وأرضهم» وقال: ماذكرء فيرد 
لمأمنه» إلا إذا وجدت قريئة على كذبهء فلا يردء ويرى الإمام فيه 
مايراه في الأسرى» كما إذا لم يدّع شيئاً من ذلك» في المسائل 
العلاث . 

وإن مات المتأمن عندناء فماله لوارثه إن كان معه وارثه عندتاء 
فإن لم يكن معه وارثهء» أرسل المال لوارثه بأرضهم » إن دخل عندنا 
بقصد قضاء مصالح من تعجارة أو غبرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء فإن دخل بقصد الإفامة: أو طالت إقامته بعد دخوله 
لغرض مؤقت. فيكون ماله فيئأ» محله بيت مال المسلمين. 

وينتزع من المستامن ما سرقه منا في أثناء مدة عهدهء ثم رجع به 
إليناء وتقطع يده إن كان هو السارق. 

وإذا أسلم حربي دخل دارنا بأمان» عصم دمه وماله» وملك جميع 
ما بيده من أموالنا وغيرها مما غصبه أو سرقه أو نهبه أثناء عهده. 

ولو قدم حربي بأمان. ومعه سلعة لمسلم أو ذمي» كره كراهة تنزيه 
علىالراجح» لغير المالك اشتراء سلع المالك؛ إما لأن فيه تسليطاً لهم 
على أموال المسلمين» وتقوية لهم عليهمء أو لأنه بشرائها يفوتها على 
المالك» حيث لا يكرن له إليها سبيل بثمن ولا غيره. 

صفة الأمان: الأمان عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» من جانب 
المسلمين؛ ويبقى اللزوم مم بقاء عدم الضررء لان الآمان حق على 
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المسلمء فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة. 

مدته: مدة الأمان ما دون المنة: فإن دخل الحربي إلى دار الإسلام 
مستأمناء لم يمكن من الإقامة فيها سنة فما فوقهاء لثلا يصير عيناً 
(جاسوسا) على المسلمين للأعداف وعوناً علينا. 

نقض الأمان: ينتهي الأمان بانتهاء مدته المعلرمة؛ من غير حاجة إلى 

فإن كان الأمان مطلقآ غير محدد بوتت معلومء جاز للإمام أن ينبذ 
عقد الأمانء إذا حصل ضرر للمسلمين» لقوله تعالى: # وَيِنَاتَحَافَََ من 


مي مهم + له مرء ع 222 ب يرا هي 


قور يانه اَذ لهم عل سوا إن أمَه لَايحِبٌ للآيِينَ» [الأنفال: 58]. 


ال-2 


المبحث الرابع ‏ الصلح مع الحربيين على المهادنة: 

معناه ومشروعيته, وشروطه وأحكامه. وصفته» ومدته» ونقضه 

تعريف الهدنة ومشروعيتها: الهدئة أو الموادعة أو المهادنة أو 
الصلح المؤقت مع الحربيين: هي صلح الحربي مدة على ترك القتال 
والجهاد مدة؛ ليس هو فيها تحت حكم الإملام. لمصلحة. ومثال 
المصلحة: العجز عن قتالهم مطلقاً أو في الوقت الحاضر. وهي 
مشروعة لقوله تعالى: 8 © وَإن جَسَأ لِلسَلَمِ مَاجْمَمَ ]ا» [الأنفال: 61] 
ولأن التي بكدِ عقد مع المشركين في مكة صلح الحديبية لمدة عشر 
سنوات22, , 

شروطها: يشترط لجواز الهدنة أربعة شروط وهي ما يأتي: 

1 الحاجة إليها: فإن كانت لغير مصلحة. لم تجزء حتى ولو بذل 
العدو المال. وإن كانت لمصلحة كالعجز مطلقأ. أو في وقت خاص 


0 


(1) الفخيرة 449/2. الشرح الكبير 205/2 وما بعدهاء القرائين الفقهية: ص155. 
(2) نيل الأو طار مع منتقى الأخبار 50-30/8. 
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كالوقت الحاضرء فتجوز بعوض أو بغير عوضء» على وفقٍ 1 
السديد للمسلمينء لقرله تعالى: 8 #وَإن مدا لِلسَّلّم دَاجتَخْ 
[الأنفال: 61] وصالح عليه السلام أهل مكة. 

2 آلا يعقدها إلا الإمام. 

3 - خلرها عن شرط فاسد: كترك مسلم في أيديهم» أو يذل مال 
لهم من غير خوف. وتجوز مع الخوف. واختلف في رد رهبانهم إذا 
اسلمراء أو رد رسلهمء والراجح الجواز إن كانوا ذكوراء لا إتاثأء فإن 
الأنثى لا ترد ولو مع شرط ردها صريحاً. 

4 ألا يزاد على المدة التي تدعو إليها الحاجة» على حسب 


الاجتهاد من الإمام . 
أحكام الهدنة : يلزم الوفاء بصلح الهدنة» وبشروطه الصحيحة» 
ولا يجوز أن يشترط أن من جاء منهم مسلما أو مسلمة رددناه عليهم» 


لقوله تعالى: «نا يمون إِلَ لمر > [الممتحنة: 10]. ولآن ردتهن 
أقرب إلى الوقوع. والتعريض للفتنة. 

صفتها: الهدنة عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» لا يجوز 
نقضهء إلا إذا وجدت خيانة أو غدر من العدوء بقيام أمارات تدل على 
ذلك. وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد. لقوله تعالى: ١‏ إلا 
لزت عَهَدكم و التشرين طسو كالم مهدا يكم احدا فَأَبَمُوَأ 
لهم عَهْدَمْْ إل مُدّعِمْ إن 7 بي ب الْمْْيِينَ © [التوبة :4]. وقوله 
سبحانه :< وَإِنَا تَخَائرقَ من قور ينا 3 يذ يهن عل سوك إن له لاحب 
لْآِنِينَ4 [الأنفال: 58]. فإن استشعر الإمامء أي: ظن خيانتهم قبل 
انقضاء المدة لظهور أماراتهاء نيذ الإمام العهد وجوباً للضرورة» 
وأننرهم وجوبا بأنه لا عهد لهم. فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار 
ووجب الوفاء بما عاهدونا عليه . 
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مدتها: ليس للهدنة عند المالكية والحنفية مدة معينة. وإنما تقدير 
المدة راجع إلى اجتهاد الإمام وقدر الحاجةء لآن المهادنة عقد جائز 
لمدة عشر سنين؛ كما جاء ني صلح الحديبية» فتجرز الزيادة عليها 
كعقد الإجارة . 

وندب أن لا تزيد مدتها على أربعة أشهرء الاحتمال حصول قوة أو 
نحوها للمسلمين» لقوله تعالى: فيحن الأ ضٍأرِيمَة بر [التوبة: 
2]. وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها. وإلا تعين ما فيه 
المصلحة. 

نقض الهدنة: تنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال» أو بمناصرة 
عدو آخرهء أو قتل مسلم. أوأخذ مال أو بسب الله تعالى» أو القرآن 
الكريم أو رسول الله 20 أو التجسى على المسلمين» أو الزنا بمسلمة 
ونحو ذلك. 
المبحث الخامس ‏ عقد الذمة أو الجزية: 

تعريفه ومشروعيتهء وأطرافهء ومكان تقريرهم.٠‏ وواجباتهم 
وحقوقهم» صفة العقدء وما تسقط به الجزية» ومايوجب نقض العهد 


وما لايوجب127؟, 


تعريف عقد الذمة ومشروعيته: الذمة في اللغة: العهد.ء وهو 
الأمانء والضمان؛ والكفالة. واصطلاحاً: هو التزام تقرير الكفار في 
ديارهم وحماينهم» والثرء عنهم؛ بشرط بذل الجزية والاستسلام. 

وهو عقد مشروعء لقول اله تعالى : < يوا ليت لا بؤيئوت إل 


2( الذخيرة 4467-451/3 المقدمات الممهدات لابن رشد 377-368/1. الشرح 
الكبير 208-200/1 ١‏ الشرح الصغير 322-308/2» فتح العلي المالك للشيخ 
عليشر 392/1. القوانين الفقهية: ص157-156. 
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0 الوم الآجز ولا مسن ما مَا حرم ) حَرَّم لَه وَرَسُولُمٌ و يسور مت يرن ألْحَنّ من 
بج أوشأ اليدب ا َجِرْيةَ عن يد وهم ورك 4 [العرية: 


: 2 


والجزية: مال يجعله الإمام على كافر كتابي أو مشرك أو غيرهما 
ولو قرشيآء قادر على الأداءء لا فقيرء مخالط لأهل دينه ولو منعزلاً 
بكنيسة» لا راهب منعزل بدير ونحوهء لا متقراره آمئآ علىنفسه بغير 
الحجاز واليمن من بلاد الإسلام. وينبغي تعيين مقدار الجزية وقبولهم 
ذلك. فإن لم يعين؛ نزلوا على مقدار جزية أهل العنوة» وهو ما قدره 
عمر رضي الله عنهء وإذا وقع العقد فاسداًء لم نتعرض لهم ولم 
نقتلهم» ونلحقهم بمأمنهم . 

أطرافه : ثلاثة وهي العاقد» والمعقود له والعقد. 


أما العاقد: فهو الإمام أو نائبه. ويجب عليه إبرام العقد إذا بذلوه 
وراى الإمام مصلحة. إلا أن يخاف غائلتهم. ولو عقده مسلم بغير إذن 


وأما المعقود له: فهو أنه لا يعقد إلا لكافرء حرء بالغ» ذكرء قادر 
على أداء الجزية» يجوز إقراره على دينه» ليس مبجئوتاًء ولا مخلوباً على 
عقله» ولا مترهباً منقطعاً في ديره في ظاهر المذهب. 


أما المرأة والعبد والصبي: فهم أتباعء ولا جزية عليهم. وكذلك 
الفقيرء والعاجز عن الكسبء وإذا بلغ الصبي اخذت منه. 
ودليلهم على جواز عقد الذمة لكل كافر حديث بُريدة: "وإذا لقيت 
عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث ختصال أو خلال فآيتهن 
ما أجابوك» فاقبل منهم وكفتٌ عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام. ... فإن 
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هم أبوا فسلهم الجزية . ...2106 فكلمة: «عدوك؛ لفظ عام يشمل كل 


وأما العقد: فيتم بالإيجاب والقبول» بين الإمام أو نائبه» وبين 
الكافر الذي يرضى به . 

مكان تقريرهم أو البقعة: يقرون في مائر البقاع إلا في جزيرة 
العرب» وهي: مكة والمدينة واليمن» ومن أقصى عَدَن وما والاها إلى 
اليمن كلهاء إلى ريف العراق في الطول. ومن جدّة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطراف الشام. فلا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب من 
الحجاز واليمن» لقولهة: لا يبقين دينان بجزيرة العرب»2©. 

لكن لهم الاجتياز في الجزيرة في سفرهم لتجارة ونحوهاء وإقامة 
الأيام. كالثلاثة؛ ونحوها » لمصالحهم. إن دخلوها لمصلحة كبيع 
طعام وتحوه. 

والجزيرة العربية : من بحر القلزوم (الأحمر) من جهة المغرب» 
وبحر فارس من جهة المشرق» وبحر الهند من جهة الجنوب. وسميت 
جزيرة أو شبه جزيرة؟ لأن المياه البحرية تحيط بها من جوانب ثلاثة. 

واجبات أهل الذمة: للذميين حقوق وواجبات» أما واجباتهم التي 
تجب لنا عليهم فهي مايلي : 

يجب على أهل الذمة اثنا عشر شيئاً: 


 !‏ أداء الجزية عن كل رجل في العام مرة واحدة» وهي نوعان: جزية 


)ع( أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه أحمد عن عائئة رضي الله عنها قالت: «آخر ما عهد رسول الله يي أن 
قال: لا يرك بجزيرة العرب دينان». ورواه البخاري وغيره عن ابن عباس» 
والبيهقي عن أبي عببدة: بلفظ آخر. 
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عنوية وجزية صلحية؛» أما الأولى: فهي التي تجب على من فتحت 
بلده قهرآء وهي أربعة دنانير شرعيةء إن كان من أهل الذهبء أو 
أربعون درهماً إن كان من أهل الورق (الفضة) كلّ سنة قمرية تؤخذ 
في آخرهاء لا أولها200. ولا تجوز الزيادة على ذلك١٠‏ والفقير يكلف 
بقذر وسعه أو طاقته إن كان له طاقةء وإلا سقطت عنه» فإن أيسر 
بعدء لم يحاسب بما مضى» لسقوطه عنه. وذلك عملاً بذعل عمر 
الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات: وهم الموسرون» 
والمتوسطون» والفقراء العاملون. 

وأما الثانية جزية الصلحي: فهي ماشرط عليه؛ هما رضي به الإمام» 
قل أو كثر. 

2 ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم . 

3 عُْشْر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها (رسوم الجمارك) 
عملاً بفعل عمر رضي الله عنه» فتصير الجزية ثلاثة أنواع: جزية 
عنويةء» وجزية صلحية بحسب ما يقع عليه الصلح» وجزية عشرية» 
وهي هذه لعلة الانتفاع بغير بلادهم. 

4 - أن لا يبنوا كنيسةء ولا يتركوها مبنبة في بلدة بناها الملمون؛ أو 
فتحت عنرة (قهراً). فإن فتحت صلحاء واشترطوا بقاءهاء جاز» 
وفي اشتراط بنائها قولان. 

5 أن لا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» بخلاف الحمير فلهم 


ركويها. 
6 - أن يُمنَعوا من جادة الطريق (وسطه أو أوسعه) ويضطروا إلى 
أضيقه . 


(1) الدينار أو المثمال 4.45خمء والدرهم 2,975. 
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7 أن تكون لهم علامة يُعْرفون بها كالرّنارء ويعاقبون على تركها. 
8 أن لا يفشوا المسلمين» ولااياووا جاموساً. 
9 أن لا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائهم لبلا ونهاراً. 
0 - أن يوقروا المسلبنء فلا يضربون مصلما ولا يسبّونه 
ولا يستخدموته. 
١1‏ -أآن يُحْفوا نواقيهم. ولا يظهروا شيئاً من شعائر دينهم. 
2 - أن لايسبّوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يظهروا 
معتقده.(1). 
حقوق أهل الذمة: وأما حقوقهم التي تجب لهم علينا فهي ثلاثة: 
ات التزام تقريرهم في بلادناء إلا في جزيرة المرب: وهي الحجار 
واليمن» للحديث السابق: دلا يجتمع في جزيرة العرب دينان؟ . 
2 وجروب الكف عنهم١‏ وعصمة أنفسهم وأموالهم» فلا نتعرض لهم 
3 - ألا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم. مالم يظهروها. 
فإن أظهروا الخمرء أرتناها عليهمء وإن لم يظهروها وأراقها 
مسلمء ضمئها. ويؤدب منهم من أظهر الخنزير . 
صفة عقّد الذمة: عقذ الذمة عقّد لازم من ناحية الملمينء بالاتفاق 
بين المذاهب» فلا يملك المسلمون نقضه إلا عند الجمهور غير الحنفية 
بمنعهم أداء الجزية ١‏ أو امتناعهم من تطبيق أحكام الإسلام العامة ني 
المعاملات والجنايات»: أو بالاجتماع على قتال المسلمين» لمخالفتهم 
في هذا مقتضى العقد أو المعاهدة. كذلك ينتقض العقد بارتكاب 


غرابة فيهاء ومنشؤها الحذرء وضرورة الاستقرارء ومنع التعاون مع الأعداء. 
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المعاصي المذكورة في أحوال نقض الهدنة؛ مثل قتل 0 أو الزنا 
بمسلمة. وسب نبي بما لم نقرهم عليه من كفرهمء لا بما أقرّبه نحو 
عيسى ابن الله أو ثالك ثلاثة, أو محمد لم يرسل إليناء وإئما أرسل 
للعرب. 

ما تسقط به الجزية: نسقط الجزية العنوية والصلحية بالإسلام 
(بدخولهم الإسلام) وبالموت» ولو متجمدة من سنين مضت» بخلاف 
خراج الأرض العنويةء فلا يسقط بالإسلام. بل هو على الزارع» ولو 
كان مسلماً. 

حكم عقد الذمة: يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين 
وأهل الذمة. وعصمة نفوسهم» وأموالهمء وبلادهم؛ وأعراضهم. قلا 
تجوز استباحتها بعد انعقاد العقد. لحديث برّيدة السابق: «فادعهم إلى 
أداء الجزية» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكفٌ عنهم؟. 

والنمي العنوي: حرء صان بفرض الجزية عليه نفسه وماله» وعلى 
قاتله نصف دية المسلم» وله هية مالف والوصية به ولو يجميعه. 

وإن مات أو أسلمء فالأرض الموقوفة بالفتح فقط دون ماله 
للملمين لا لوارثه» يعطيها اللطان لمن يشاى وخراجها في بيت 
المال. 

فإن مات ولم يكن له وارث من أهل دينهء كان ماله فيئاً للمسلمين» 
وإلا فلوارثه . 

أما أرض الذمي الصلحي: قله ملكا كماله» سواء أسلم أم لا ٠‏ فإن 
مات كافراء» ورثله ورثته على حكم دينهم» وإن لم يكن له وارث 
عندهمء فلهم» ولا نتعرض لهم فيها. 


* خ# #0 
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المصلالسيّايمُ 
لابق والري 
وفيه مبحثان: الأول: في المسابقة» والثاني: في الرمي. 
والكلام فيهما عن تعرينهما ومدى مشروعيتهما مما يجوز ملهما 


)1 
ومالا يجوز”!؟. 


المبحث الأول المسابقة: 

المسابقة : مفاعلة مشتقة من السَّبْن ب بسكون الباء»؛ مصدر سبق: إذا 
تقدمء فيكون معناها التقدمء أو مشتقة من السبق بفتح الباء» وهو المال 
أو الجغل الذي يجعل بين أهل السباق. 

والاصل فيها المنع؛ لما فيها من اللعب والقمار: وهي المغالية 
والتحيل على أكل أموال الناس بغير الحق. ولحصول العورض 
والمعرض لشخص واحدء لأن السابق: هو الذي قد يأخذ الجغل. 
ولكن أجازها الشارعء» للتدريب على الجهاد ومنع الصائل» فلو كانت 
لمجرد اللهو. لم تجر. 


(1) الذخيرة 467.464/3. الشرح الكبير 0211-208/2. الشرح الصغير 
007/2 القوانين الفقهية : ص 157 وما بعدها. 


123 


وتجوز في الخيل والإبل والسهام ونحوهاء لقوله وَقِ: «لا سَبْق إلا 
في نصل أو خف أو حافر:(!2. 

وروى الجماعة أن النّبي يد سابق بين الخيل . 

وروى أحمد والبخاري أن الرسول بي تسابق على ناقته العضباء مع 
أعرابي» فسبقها. ولعموم قول الله تعالى : 9وَآعِدُوالَهُم نا ستطعشر ين 
تيو [الأنغال: 60]. 

فإن كانت بغير عوضء جازت مطلقأ في الخيل وغيرها من الدواب 
والسفن» وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة» وعلى الأقدام؛ وفي رمي 
الأحجارء والمصارعة. 

وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاث صورء علماً بأنها عقد 
لازم كالإجارة» فليس لأحدهما حلها إلا برضاهما معاه وأن التسابق 
بالعوض لا يجوز إلا في الخبل أو الإبل من الجانبين أو الخيل من 
جانب» والإبل من جانب. وبشترط في العوض ما يشترط في سائر 
الأعراض: 

الصورة الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالاً يأخذه السابق. فهذه 
جائزة اتفاقآء لأن العوض من الغير (الطرف الثالث) . 

الصورة الثانية: ان يخرج المال أحد المتسابقين» وهذه جائزة 
أيضاء لأن علة المنم رجوع الجعل لمخرجهء» وهنا يستحق السابق 
ولا يعود لمخر جه . 

الصورة الثالثة: ان يخرج كل واحد من المتسابقين مالاأء فمن سبق 
منهما أخذ مال صاحبه» وأمسك متاعه» وليس معهما غيرهما. وهذه 


(1) رواه أبو داود والترمذي والنائي. عن أبي هريرةء وهو صحيحء ورواه أيضاً 
أحيدء وابن ماجه» ولكن لم يذكر فيه ابن ماجه : أو نصل » فيرويه الخمسة 


إذن. 5 
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الحالة ممنوعة اتفاقء لاحتمال عودة المال لممخرجهء ولأنه من القمار 
المحض. 

فإن كان معهما ثالث: وهو المحلّل؛ فجعل الطرفان المال له إن 
كان سابقأء وليس عليه شيء إن كان مسبوقأء فالمشهور أن الإمام مالك 
مئعه» وأجازه سعيد بن المسيّب والشافعي. 
ويشترط لجواز الجعل مايلي: 

١-أن‏ يصح بيع الجعل: بأن يكون طاهراً معلوماً منتفعاً به 
مقدورا على تسليمه» لا نجساآ. ولا مجهولاء ولا خمراء ولا خنزيراء 
ولا منهيآ عنه كجلد أضحية . 

2 - أن يعين المبدأ في المسابقة بالحيوان أو بالسهم. 

2 وأن تعين الغاية التي ينتهي إليهاء ولا تشترط المساوأة في المبدأ 
وألغاية . 

3 - وأن يعين المركب: أي: هايركب من خيل أو إبلء كهذا 
الفرس وهذا البعير. 

5 - وأن يعين الرامي في الرمي» كزيد أو هذا الرجل. ولا بد من أن 
لا يقطع بسبق آحدهما الآخرء وإلا لم تجز المسابقة» أي: لا بد من أن 
تكون الخيل متقارية الحال. 

6 وأن يعين عدد الإصابة بمرة أو مرتين. 

7- وأن يعين نوع الإصابة» من خخزق (وهو ثقب الغرض من غير أن 
يثبت السهم فيه) وحَحْسْق (وهو ثقبه وسكون السهم فيه) وحم (وهو 
إصابة طرف الغرض» فيخدشه). 

8 وأن يخرج الجعل متبرع به غير المتسابقين» ليأخذه السابق» أو 
يخرجه أحد المتسابقين على أنه إن سبقه غيره أخذه (ذلك الغير) وإن لم 
يسبقه غيره» بأن سبق هو (أي: المخرج) فلمن حضر المسابقة. وهل 
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لمخرج الجعل الأكل معهم منه أو لا؟ قولان» قياساً على الصدقة تعود 
للمتصدق. 

ولا نصح المسابقة إن اشترط المخرج للجعل أنه يعود إليه إن سبق 
غيره» لأنه من القمار المحض» فإن وقع هذا الشرط» لم يستحق. بل 
هو لصاحبه المخرج» سبق أو لم يسبق. 

وكذلك لا تصح المسابقة عند مالك لو وقع السباق بمحلّل ثالث» 
لم يخرج شيئ» ويعطى المال إن كان سابقاء ولا شيء عليه إن كان 
مبوقاًء وأجازه ابن المسيّب والشافعي وقال به مالك مرة؛ لانهما مع 
المحلل صارا كاثتين» أخرج أحدهما دون الآخرء لأن دخول الثالث 
يدل على أنهما لم يقصدا القمارء وإنما فصدا التقوية والتدرب على 
الجهادء وعلى هذاء إذا سبق المحذّل» أخذ الجعل منهماء وإذا سبق 
أحدهما مع المحلل: أخذ ذلك الأحد ماله. وقسم المال الآخر مع 
المحلل» إذ ليس له عليه مزية. 

وعلة المنع عند الإمام مالك على المشهور: جواز رجوع الجعل 

واشترط الجمهور القائلون بمشروعية المحلل: أن لا يكون متحقق 
السبق» لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن التي 8 
قال: «من أدخل فرسا بين فرسين» وهولا يأمن أن يَسْبقَء فلا بأس» 
ومن أدخل فرساً بين فرسين) وهو أمن أن يسيق » فهر قمار». لان 
الغفرض الذي شرع له السباق: هو معرفة الخيل؛ السابق منها 
والمسبوق. فإذا كان السابق معلوما» فات الغرض الذي شرع السباق 
لأجله . 

وفي آخر اليحث أذكر قاعدة وتنبيها. 

أما القاعدة: فهي: لا يجتمع في الشرع العوضان في باب المعاوضة 
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لشخص واحدء ولذلك لا تجوز الإجارة على الصلاة ونحوماء 
لحصولها مع عوضها لغاعلها. وحكمة المعاوضة: انتفاع كل واحد من 
المتعاوضين بما بذلء» والسابق في المسابقة: له أجر التسبب إلى 
الجهاد» فلا يأخذ السبق. 

وأما التنبيه: فهو أن المابقة مستئناة من ثلاث قواعد: القماره 
وتعذيب المحيوان لغير مأكلة» وحصول العوض والمعرض لشخص 
واحد.» وسبب الاسناء من هذه القواعد: مراعاة مصنحة الجهاد. 
المبحث الثاني الرمي : 

الرمي كالسبق فيما يجوز ويمنعء لكن يجعل للسبق أمد (غاية) 
وللرمي إشارة غرض (هدف أو دريثة). 

ويشترط في الرمي: رشق معلوم. وإصابة معينة» وسبق إلى عدد 
مسخصوص ١٠‏ أولا يحسب لأحد الراميين إلاما أصاب في الدائرة» 
ويحسب للاخر ما أصاب في الجلد كله فجميع ذلك صحيح لازم. 

ولو تعرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت»ء أو انكسر السهم أو 
القوس ٠‏ لا يكون بذلك مسبوقاً بخلاف الفارس يسقط عن فر سه » أو 
يسقط الفرس فينكسره فلا يعذر به» ويكون الواصل إلى الغاية في سباق 
الخيل ونحوه سابقاً. 
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الَمريسُ اللْمصِايُمَوصُوَاتِ 
لحم الات الاج 


الموضوع الصفحة 
الجزء الثالث ‏ أحكام الأسرة واه ماس ا تج نم لاق 
تقديم تر و بل 0 انعط قدا كبر وم ركم د35 
الفصل الأول الزواج وآثاره ال ون و وله الخ ب ا 1 
أنواع الأنحكة كك مقط لو لو 9 
الحث على الزواج والترغيب الشرعي فيه 12 
أسس تنظيم العلاقة الزوجية 1 0 0 0001| 
الحكم الشرعي للزواج ا ا 6] 
الخطبة 1 1 1 1101111111 
شروط الخطبة لحو مق جام ؤم كوه ماب جك كا ان الجا 
النظر إلى المخطوبة و 2 
تحريم الخلوة بالمخطوبة 007000000 0 ااا 
وليمة الزواج 1 1 1 0 20 
تكوين عقد الزواج © [ذز[ز[زؤز[1ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[ ز[ ز ز[ [ ز[ز[ [ [ [ [ 1 21011000 
شروط الزواج 3 


شروط صيغة العقد ل ا اف اي ا 39 


الشهادة على الرزواج ابورواو ل عام حو اي 4917 
الشروط المشترطة في عقد الزواج ا ا 1 31 5 
أحكام الزواج اكب د اجو بخ اج لو اام ال 571 
مندوبات عقد الزواج امس د ا 656 
المحوّمات من النساء تاضوم اام يي 697 
المحرّمات المؤبدة مع ل افع ل ما ور 0 1 
المحرّمات المؤقتة حيو سكم م 717 
شروط إباحة التعدد بين الزوجات 0ن 
الأهلية والولاية والوكالة في الزواج ا ا 55 
أهلية الزوجين ار ل 93 
الولاية في الزواج 1 اوت ب سس م ل ا ا 96 
شروط الولى ات االوقوانة مم ا ل وي 997 
الوكالة في الزواج هن للا 
مدى صلاحية الوكيل ار ل ا 112 
من تُطلب له الكفاءة 00 
أوصاف الكفاءة ل ا د 117 
آثار الزواج ا و افك لان اام 1211 
صفة المهر 00101 00 111010111010101 
مقدار المهر ف وبق ام ارو السو ناهد مدي 123 
شروط المهر اص ا سو م ا سي 125 
تعجيل المهر وتأجيله جل سن سس 1304 
زمن وجوب المهر وتأكده اما سكة م موا عق أل سكت 190 
سقوط المهر كله أو نصفه مو وى ابم ا ما ا 1317 
ميراث الصداق وهبته 99ب ا 


مهما 
- 
لثاني 


بين الفسخ 
اله .امام 
لطلاق والفرق ب 0 
ْ و 00 ئ 
0 00 قاع هم م. 
1 0 
3 00 ال 
3 : 0 
56 .اه .ام 5 0 ْ 
ظ ١‏ 0 .ا 
د الطلا لاق در 5 
9 يقاع ١‏ 0 
ل 
آراء ١‏ 
آر 


التفريق للعيوب ل 6 1 
شروط التفريق بالعيب و ا و ان 


التفريق للغيبة نت وح ابن لا را 1 
التفريق للحبس ا 


التفريق بالإيلاء 1 كد كنس له بقارت 3 


شروط الصيغة 15101010111 


كفارة الظهار عرق ب و 


انتهاء حكم الظهار ك0" 


العدة ‏ معنى العدة انيه وعد كلقن الوم م ده 


أنواع العدة ومقاديرها 0 
تحول العدَّة أو انتقالها ع لون الو 0 
أحكام العدَّة خلج مس اس و ا 
الاستبراء ‏ معناه ‏ حكمه خا امج و د 


أسبابه أربعة مسج الوا ا للا الوه 


نوع الاستبراء ومدته كاطج يدم حا وم اق موقم الال قل 


الفصل الرابع - حقوق الأولاد دمي ا ا 


النسب نو كد اك له ا 


الر ضاع ا 000 


حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه 


متى تستحق الأم أجرة الرضاع ؟ و ا ع 
أركان الرضاع وشروطه ا ا 0 
ما يثبت به الرضاع اقم حو الو 


أجرة الحضانة بجي سا رواسا جو فم 


صلاحيات الولي على النفس وشروط انتهاء ولايته 


الولي على المال وشروطه وتصرفاته ا ا 
الوصي وشروطه وتصرفاته لظ 


القاضي وتصرفاته ا 0 
الولاية العامة الإسلام ل ا ا مو كو فلم 


أدلة وجوب النفقة 4 نح نه م ماد متف 
حدٌ اليسار والإعسار ا ا 
حالاات سقوط النفقة ا اس ا 


الملزم بالنفقة 7ب 20000011 
الفصل الخامس - الوصايا 
المبحث الأول الوصية و لك اذ 


معنى الولاية ونوعاها سك ا و اا 


الفصل السابع ‏ الفرائض والمواريث 
تعريف علم الفرائض فلو اق لبا ال وج و 
الحقوق المتعلقة بالتركة 0 
عدد الوارثين واولا الكو وطيا ا ل جف بسي ار ا 
إرث الأنبياء ‏ ذوو الأرحام 0 


صفة الورثة أو مراتبهم ا لاما ولت وو لك جد را ره 
العصبات لم ا الما اش ا 


المبحث الثاني الوصاية تل م ا 0 
تعريف الوصاية ومشروعيتها 500 
أركانها اواو ا 


نفقة الوقف 0 


الردّ على ذوي الفروض ا 1 
أسباب التوارث نوع من لود او 


موانع الإرث اف قو وخ و إن صن جاب وه 
سهام الفروض وأصحابها ا تو احا فاح ل لعا وو اخ لوا 


العول ا 10701 


عمليات الحساب السو اكا ل لفحم نه او م اا 


تقديم وأهاما عا هاه قافا فد هد هاه قافاف د قا هام ها مهاه هداقدفد ف قافا فداه را مام 


الحزء الرابع (الحريمة والعقاب. والقضاء والإثبات والجحهاد 


والمسابقة) 5 


الحد فى اللغة ا ا 000 
الحكمة من تشريع الحدود فاعاةد ةد فا .د فداقداقد فد فد قاقد قا. اماما 06م 
عدالة الحدود . ببالبا يق روخ مواي و موود م 0 لا ماو ا مانو و لا 
إقامة الحدود ع لوقع لناب جو مسا خم ا 


تداخل الحدود 01 1 
إسقاط الحدود بالتوبة وا الم را ا ا 


هل الحدود زواجر أو جوابر؟ ا 
المسؤولية عن تطبيق الحدود وإقامتها ل ل 
الستر فى الحدود والشفاعة فيها ا 
إسقاط الحدود بالشبهات 00 


377 


359 
23520 
3130 


سقوط حد الزنا بالشبهة ا سق اا ل 1 
يثيت به الحد اخ ل الك ل ترد ا 


إقامة الحد على الزناة 1 10011101010 


حد القذتف 
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تعريف السرقة ان اندو جو ار تتم عا أو لمعه 
المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية ع ع 
الطرار (النشال) والنباش ا ول ا 
مشروعية حد السرقة وحكمه يواعاءالاة قافا قاقد نان مانام امم 


صفة حد السرقة ماد ا 0 


السرقة الجماعية ا 
اجتماع الضمان والحد ببح ا 
شروط السرقة الموجبة للحد 00000 
طرق إثبات السرقة د 
مايسقط حد السرقة بعد وجوبه 2-0 
تلقين السارق الرجوع عن الإقرار 0 


حد الحرابة وحكم البغاة 


تعريف المحارب أو قاطع الطريق .... 
سبب نزول اية المحارية جما دم او 
شروط حد الحرابة 52070131106 
صفة حد الحرابة لقا عد عدي برطي يو اب في 


حكم المحاربين أو عقوبة الحرابة (الحد) 


إثبات الحرابة ا 
ما يسقط به الحد الل ا او لكي ااا يو اكه 


حكم البغي والبغاة ل لا يقي 
تعريف البغى والبغاة 52711111 
أحكام البغاة و ا و وو و 
الفرق بين البغاة وقتال الكفار ف ا د 
حق الدفاع الشرعي (أو دفع الصائل) أي ونم م ب 


حد شرب الخمر 


فاأفام ماهد فد قدا قافا قداث 


تحريم المخدرات ااا اا 0121111111 


شروط حد شارب الخمر كع الو قم خوج و م ل ا 
التداوي بالخمر وأا عدي لوكي ا يرجه ب يو لفون و تر ا 12د 
نوع الحد ومقداره وأحكام الخمر الأخرى 05 


أداة الحد ال ا ساق وا وس لبا جا ا ا ا ار 


حد الردة وأحكام المرتد 20000000 
معنى الردة وموجبات الارتداد ع 1 
خلاصة موجبات الارتداد أو التكفير 11000 
شروط الارتداد سر لامو ا 


حكم المرتد ف موه باوثا االو ا 2 


حكم الزنديق ‏ حق الساحر ‏ حكم الكاهن والعراف . 


الفصل الثاني التعزير ا ا 0 


تعريف التعزير وموجباته ا ا و او 1 4 
المكلف بالتعزير حي :3 ال رع ع جل ع أي ماه ابو لوي الله 


شروط الوجوب ا 1[1[1[1[1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 


التعزير بالقتل حي ل د 


الفرق بين التعزير والحد 1 
ضمان موت المعزّر والمحدود 50000 
إثبات جريمة التعزير وف و الم مسا 
الضمان أثناء ممارسة حق التأديب 9 
الجنايات وعقوباتها ‏ أو القصاص والديات . . 
القصاص والدية 10 
تعريف الجناية كوا لعا وبا ا لح ا 


أنواع القعل 000 


أركان القصاص وشروطه 000 
شروط الجاني القاتل أو صفة القاتل .... 
ما يشترط في المجني عليه (صفة المتقول) 
قتل الجماعة بالواحد وقتل الواحد بالجماعة 


قتل الغيلة لت م ا ا من 1 ا 


فقتل الباغي بالعادل وبالعكس ا 
قتل الوالد بالولد وبالعكس 0 


مايشترط فى الجناية اع ل سي وج ا ار 


(أ) ‏ التسميم 00010313 ااا 000 
(ب) الخنق ل حت توالا وا بحن اللا ا 


(ج0 - منع الطعام أو الشراب د او رتو ةا ا 
(<) - القتل بالمحدد والمثقل لبا لد او ا لطر م 0 
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مشروعية القصاص ذ في الشرائع د رتك ماروا كم و اا 


(ه) ‏ اجتماع المباشر والممسك اس ا و ملل :509 
(و) ‏ الإلقاء في مهلكة ا :509 
(ز) التغريق والتحريق كنك سيو تطدوان م ته ني 5097 
(ح) القتل بالتخويف اد وناك ا يك 5097 
(ط) الإتلاف بالتسبب 510 
(ك) الوعد بالإبراء عن القتل 50 
(ل) القتل بالاشتراك والتمالؤ ا نج اه امت وم و 51101 
صفة القصاص اح و ولو مسد و العا م امون 512 
هل القصاص من الجاني يكفرّ إثم القتل أو لا ؟ الا 
مستحق القصاص (ولي الدم ) ا ا 
أداة القصاص ا و م ا كي 51167 
القائم بالقصاص كاعم و نا ال مس با ل 511/7 
ما يسقط القصاص محا مم اه واد بد مه لما الف 5181 
الكفارة فى القتل العمد ا 0 
القتل شبه العمد وعقوبته ا 0 
القتل الخطأ وعقوبته اران مط الا رم ا 5241 
مقارنة بين موجبات أنواع القتل 50 
القتل المانع من الميراث والوصية 5327 
القصاص فيما دون النفس ماعل و لوا مسا اونا :538 
شروط القصاص فيما دون النفس و كي 538:1 
سراية القصاص فيما دون النفس الطوا سا كوو سيكت 95301 
القصاص فى الأطراف و 511 
شروط القصاص فى الأطراف د اللو م و ف وال 532 
القصاص في العبراج 00 ز[ؤزؤز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ 00 
القصاص بعد البرء ام اجو لل ره اليد الف 1 118 “5357 


الدية 


القصاص من الحاكم 00 1 2000010 
فضل العفو عن القصاص ادع رطام مابس رحد ال لجار 596 
توبة القاتل تر ا 537 
التعزير مع القصاص في إبانة الأطراف ا ا 538 

ب اتننار اماج رطام راو وي روي 5397 
تعريف الدية ومشروعيتها وحكمتها مايك يها ا لم ك1 لي 530 
مقدار الدية لق ارت تو ال ملم اادج ل كد 11 54 
حالات وجوت الدية كاملة ووجوب بعضها الم 542 
ما تجب فيه الدية كاملة من النفس والأعضاء والمنافع ....542 
دية الأعضاء ا تن نض 7 3543 
تعدد الدية عا ل ااا ال الات متو جلت اوسا توف و0550 
أنواع الجراح ا 7 متمد ااا وو ملف بدي 55111 
الواجب في الجراح افك امه و م ا 5511 
تعدد الواجب رااان للد فشو لاما الوم و 95537 
أنواع الدية د الات معدو الو اتاد الخ ديسو 5541 
تغليظ الدية وتخفيفها المع و ا ام ا 5567 
متى تجب الدية عليه وج مادو ل ا ا ع 1 7 559 
تعريف العاقلة لم اما فم كاده ارو اوت متي ا 560 
شروط تحمل العاقلة الدية ع ا ا :562 
أوصاف العاقلة ومقدار ما يتحمله الواحد منهم 0ض 564 
تحمل العاقلة خطأ الحاكم طاو السو لو كد بس 5657 
دية المرأة ادي ال اخ 565 
دية أهل الكتاب وغيرهم واحواي م و قم حا ا 95007 
الدية بعد البرء الب مجن رو وج ا ا 569 
دية قتيل المشاجرة 0 اا 


دية القتيل بالتسبب والتدافع (مسألة الزْية) 570 


تحريم القتل بعد أخذ الدية ات موا واي :572 
الفصل الرابع ‏ التعدي على الأموال سمطو ف خا ا 515 
حوادث التصادم كط وو سواط ا لس الس :5714 
خطأ الطبيب متط يوون جا تعنم ارم و روه مت 5/3 
إتلاف الشىء وإفساده والتسبب فى إتلافه الطله فط 5951 
00 1ك 00 
جناية الحيوان 05 جع ان واس لد ا 590/7 
ضمان ما تتلفه الطيور نع اونا مقت خودي 598 
الدابة الموقوفة < استي ني ومسي سسب سف و لسار 578 
ما يباح قتله من الحيوان وما لا يباح لام خا مده امع 0 509 
ضمان الراكب والقائد والسائق و ل خخ سب 590 
ما لا ضمان فيه اوم امتح الما لو اا ا 5811 
1 سقوط أسنان العاض م سسنج 551 
2- الاطلاع على داخل البيوت 5811 
3 - دفم الصائل أو القعل دفاعاً وحب ان سو ل ب 583 
إثبات الاعتداء الما مايا4 :585 
ضرر الحائط المائل مط اس خسو ا 50 
ضمان مال الغير حال الضرورة او طانم م كو 58617 
إثبات الجناية ملا اشوا لمر ريف وا جلو مخ 1 و4 958851 
القسامة اع بس عدو جا المع عنم لل وانة الملط انلها قط ات ا برك ا 990 
معنى القسامة وصفتها الإجمالية لل واطاترج بو انمو ات يب "590 
تاريخ القسامة ومشروعيتها وحكمة التشريع وسبب وجود 
القسامة +1 ميو خم كيه مادوه مان وحم و وا م تن “59:17 
حكمة تشريع القسامة 5 يدوه اس وو ان ل 593 


آراء الفقهاء في الحكم بالقسامة 000 
محل القسامة ومتى تكون 1 
الحالف أو من تجب عليه أيمان القسامة 2201011 
شروط القسامة فار لسار ان و و وا م 


الفرق بين القضاء والتحكيم ا 0 
حكم قبول القضاء ل ل لما ف ل 1 


الشريعة الواجبة التطبيق اس ا ا 0 
طرق إثبات الحق التي يحكم بها القاضي 5200000006 
قضاء القاضى بكتاب قاض اخر إليه (خطاب القضاة) . 

قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة تدوع ف بالا 
واجبات القاضي نحو المقضى عليه 010000 
صفة قضاء القاضي 0006 تي و 


تعريف القضاء وحكمه فق الؤياء لتم رن اراك الوا لا نالو ا ا 51 


طرق إثبات الحق لدى القضاء 
الإقرار اح فيه أو وال و مه بطلاو 114 
تعريف الإقرار وحكمه وذفاك مطها م بو با 10 
صيغة الإقرار أو ألفاظه ......... 50 
شروط الإقرار 5000 
أنواع المُقر به 0 
العطف في الإقرار ‏ مقدار الحق نوم مادو 0 
اختلاف الزمان أو المكان 0 
الإقرار بما هو حرام غير قابل للتملك 0 
صفة الالتزام ‏ الاستثناء في الإقرار 20 
الاستدراك في الإقرار و ا 
الإقرار بالدّين في حال الصحة والمرض ... 


انتهاء ولاية القاضي 1000 
قاعدة القضاء الخالدة 0 


تعريف الدعوى ومشروعيتها دك ولي وز ديد وي 
اعتماد الدعوى على البينة ل 


شروط الدعوى فأقاف د قد قاقد فد هد قافا فاع را مانا فاه مم 


تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 2000 


الظفر بالحق وأخذه من المماطل بدون تقاص 
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الإقرار بالنسب أو الاستلحاق في العرف 0 


الرجوع عن الإقرار محم وا ع ده و ع قاع روه ل ع عاد هو وأ ع لطا ع ماري للد 


الشهادة 


شروط صحة الشهادة 000 
عقوبة شاهد الزور 5 2000 
مراتب الشهادات والشهود 00 
أحكام تحمل الشهادة وأدائها .... 
الشهادة على كتاب مطبوع م 


الإشهاد على بعض الحقوق أو التصرفات 0000 


تحليف الشهود 121101110111017 


صفة اليمين ا 
اليمين بالطلاق أمام القاضي 5006 
طلب اليمين عند العجز عن الشهادة 
قبول البينة بعد اليمين 2200 


شروط اليمين ا 1 


أنواع اليمين تسو او اوح اجو فال كوك و ول و1 


القضاء بالتكول واليمين المردودة والقضاء بشاهد ويمين 


مجال القضاء بشاهد ويمين ومجال القضاء بالتكول 
حكم اليمين (الأثر المترتب على حلفها) ا 
ما تجوز فيه اليمين من الحقوق مع ا وى ا 


الفصل السادس - الجهاد وتوابعه حم ا ا 


تعريف الجهاد وحكمه 000 


موائعه ا 00 


العدو المقاتل 1 
قواعد القتال وصفاته ل ا 
المبحث الثاني المغانم وقسمتها و اع 
المغائم سبعة أشياء 20 
المبحث الثالث ‏ الأمان ا 000 
المعاهدات الإسلامية ا تان قا اام و د 
عقد الأمان ا با و لاي 


أنو اعه ا اا 00 


شروطها 039 ز ؤزؤ[ [ |[ ز ز ز ز 0000011 


صفتها ‏ مدتها ‏ نقض الهدنة 100 
المبحث الخامس - عقد الذمة أو الجزية ا 


تعريفه ومشروعيته ‏ أطرافه ل ما ف اي اا ال الا ا 0 
واجبات أهل الذمة ل الوب ا 


حقوق أهل الذمة وح روه لك لال اكوب ل ولف 


الفصل السابع المسابقة والرمي 0 00 
المبحث الأول: المسابقة انح أن مه كي بده امن سو 1 حي ل ا 


المبحث الثاني: الرمى اما ا و ا 


تم الكتاب 
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